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م ١‏ ل اسن 35 
الياب الثالث فى الفسل 
ومنه الواجب والندوب » فالسكلام فيه يقع فى مطلبين : 


المطلب الاول 


في الواجب وفيه فصول :2 


الفصل الرول 
في غسل الجنابة » وا كان له سبب وغاية وكيفية واجبة وآداب واحكام متفرءة 
عليه ) فالبحث فيه بقع فى مقاصد حهسة : 
ألقصد الاو ل 
فىالسبب وهو الحنابة الماصاة باحد امس بن : الجاع والانزال 0 فلابد من اكلام 
عليها حينئد فى مقامين : 
( اللقام الاول ) - فى الماع وفيه مسائل : ( الاولى ) س وجوب الفسل على 
الرجل واأرأة - بالجماع فى القبل حتى تغيب المشنة وان لم ينزل ‏ مما اتعقد عليه 
الاجماع نصأ وفتوى ؛ 





َم (.وجب غسل الممابة ) الت 
فن الاخبار الواردة بذاك صحيحة ممد بن اسماعيل )١(‏ قال : « سألت الرضا 
( عليه السلام ) عن الرجل جامم المرأة قريب عن الفرج فلا ينزلان متى جب الفسل ؟ 
فقال : اذا -- الختانان فقد وجب الغسل . فقات : التقاء التانين هو غيبوبة 
المشنة + قال : 
وصحيحة 0 بن سرحان عن أفي عبد الله ( عليه سا ذم )(؟ ؟) قال : .اذا اوه 
ققد وجب الفسل . . 
وصحيحة شمد بن مس عن أحدها ( عليها السلام ) (") قال : « اذا ادخله فقد 
وجب الغسل ... © الى غير دك من الاخبار . 
ثمان جمعا من الاصحاب ( نور الله مساقدهم ) صرحوا با التقاء الختانين امرتب 
عايه وجوب الغسل فى الاخبار عبارة عن محاذيها» قالوا : لان الملافاة حقيقة غير متصورة 
فان مدل الذكر اسفل الفرج وهو مخرج الولد والميض وموظضع المنتان اعلاه وينها 
ثقبة الول » وحينئد فالمراد من الالتقاء فى الاخبار التقابل كا بقال : « قلاتى الفارسان 
والتقيا » اذا تقابلاء !كن فى صحيحة علي بن يقطين (؛) « اذا وقع الحتان على الاتان 
فقد وجبالءْسل» وهو ظاهر الدلالة علىانااراداللاصقة » واظبر منها صحيحةالهاي(ه) 
د« اذا مس الختان الختار فقد وحب الغسل » ولعل 'نوسط ثقبة البول بين الوضعين 
المذكور بن لا يكون مائعا من الماسة والملاصقة لانضغاطبا بدخول الذكر فتحمل الاخبار 
كلاعل ظاهرها . 
نم لاق عليك ان جملة من الاخيار قد تضمنت تعليق وجوب الغسل بالجماع 
على التفاء الختانين » وصحيحة ابن بزيع التقدمة قد تضمنت تفسير الثقاء الختانين 
بغييوبة الحشفة من قبيل حمل السيب على السيب » والمراد انه يحضل يغيبوبة الحشفة', 
() وزم) در 4) و(ه) المروبة فى الوسائل فى الباب + م نأبو اب الجنابة . 
(») المروية فى الوسائل فى الباب هم منانواب المهور. 





مس 4 سلم ( موجب غسل المنابة ) َم 
وحيلئك 8 ورد دن الاخبار يلفط الادخال والابلاج مطلقا يجب تقبيده ع#قدار المدنة 
لتنتظم الاخبار . 

لهم روى ابن ادرس ف مستطر فات السراثر عن كتاي النوادر لمك بن علي 
أبن يوب فى الصحيح عن قد إن عذافر )1( قال 2 سألت ايا عيد الله ) عليه السلام) 
«تى يجب على الرجلوالرأة الفسل ؟ ففال : جب عليها الفسل حين يدخله » واذا التق 
الما ان .فسان فرجها 02 وظاهره ان الثقاء الحتانين إلا تواحب الغسل بل اعا بيوحب 
غس لكل منهها فرجه.. واحتمل فيه بعض مشائخنا (عطر الله تعالى مر اقدهم) عطف قوله : 
«واذا التق » على قوله : « حين بدخله » اي يجب عليها الغسل اذا التق الختانان » 
و فو له فيغسلان) حم آخر 3ق ظلى بعذه .و لكن عقتضهى ما قدمنا نقله عن الاصحاب 
ا *نْ ان التقاء, الحتانين اا هو قبارة عن تحاذيها وان مودم دخول لذ اسفل دن 
ذلك يمكن حينئذ حمل التقاء الختانين فى هذا الخبر على حقيقته بان يضع ذكره على 
( السألة الثانية ) س اختلف الاصحاب ( زور الله تعالى مضاجموم ) في حم 

الواء فى دبر المرأة وكذا دبر الغلام : 
بل نقل جمع من الاصحاب(رضوان الله عليهم ) عن اارتغى ( رضي الله عنه ) انه قال: 
د لا اعم خلافا بين السلمين فى ان الوطء فى الوضع السكروه من ذكر او انثى يجري 
خرى الوطء 1 القبل ممع الآيقاب وغبدوبة المشفة ف وحوب الفسل على الفاعلوالثعول 
به وان ل يكن انزل » ولا وجدت ف السكتب المصئفة لاصحابنا الامامية الا ذاك » 
ولا ادك من عاصر ني علوم من شيوخهم و من سكين َك يشي الا بذاك 2 فبذأ 
اجماع من الكل » وانصل لي فى هذه الايام عن بعض الشيعة الامامية ان الوط؛ فى الدبر 

)0( روآاه قَ الوسائل فالباب 1 مل اراب الجئابة ٠‏ 





ع5 ( موجب غسل النابة) 0 
لا وجب الفسل تعويلاعلى ان الاصل عدم الوجوب او على خبر بذكر انه فى م:تخبات 
سعد أو غيره » وهذا ما لا يلتفت اليه © انتهى . وثقل عن الشيسخ فى الاستبصار والنهاية 
وسلار عدم الوجوب » وهو ظاهر الصدوق ( رحمه الله ) فى الفقيه حيث روى فيه )١(‏ 
ما يدل علىعدم الوجوب وهو صحيحةالحلبي الاآنية (؟) ولم ينقل شيعا م ناخبار الغسل » 
وهو ظاهرثقة الاسلام فالسكاي ايض حيث روى فيه () مرفوعة البرقيالاآتية (4) ولم 
بورد ما بنافيها ٠‏ 

واستدل على القولالاول وجوه : (أحدها) قوله سبحانه : «... اولامستم النساء 

فم نجدو اماه فتيمموا ... » (ه) وجه الاستدلال انه جعل اللامسة سبا اتيم مع فقد 
لماه » والتيمم اما عن الوضوء أو عن الغسل ء لا سبيل الى الاول اذ الاجماع منا متعقد 
على عدم اتجاب فرد من أفر اد الملامسة الوضوه فتعين الثاني » خرج منه الملامسة فى غير 
القبل والدير بالاجماع وبالنقل عن اهل الأحكر ( عليهم السلام ) كم رواه ابو ميم 
الانصاري فى الصحيمح عن أني جمذر ( عليه السلام ) (5) حيث سأله فقال : د ما تقول 
في الرجل بتوضا ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهى الى السجد فان من عندنا 
يزعمون أنها الملامسة * فقال : لا وال ما بذلاك بأس ورعا فعلته » وما يمنى بهذا : 
داو لامسم النساء » الا المواقعة في الفرج » والفرج شامل لاقيل والدبر لغة وشرعاً 
( اما الاول ) فلتصريم اهل الاغة بذلاك . و ( اما الثاني ) فلقوله سبحائه : « والذين ثم 
لفروجبم حافظون » (7) مراد به الذكر من الرجل . 

)١(‏ جاص »0 (؟) صم 

(عاج ل ص١٠‏ (4) ص هو. 

(ه) سورة النساء الأبتجع .2 وسورة المائدة . الآيةيم 

() دماء فى الوسائل فى الباب و من ابواب نوافض اأوضوء . 

(ب) سودة المؤمنون الآيةةك وسورة الممارج الأية وم 





مس 8 يست ([موجب غسل المنابة ) اج 





وانك خبير بان ع جم هذا الاستدلال المصدق القرج على الدبر فى هذا المقام 
وفيه أنه وان صح أطلاقه عليه الا ان المتبادر منه فما نحنفيه بقرينة المقام هو القبلخاصة 
لانه المثهءارف المسكرر والمندوب اليه وغيره ملقى غنه فينصرف الاطلاق لذلاى اليه 0 
وبؤيده ما صرح به النيوي فى كتتاب المصباح امير 2 حيثث قال 0 والفرج منالا نسان 
القيل والدبر » وأكثر استعاله فى العرف فىالقبل » أنتهى . و بؤيد ذلاك ايضا التعيير فى 
جملة م الاخبار بالتقاء الاتانينالختص بالقبل؛ وسيجى ما فيه ميد تحقيقاذلاك ان شاء 
الله تعالى , و كيف كان فلا أقل من حصول الاحمال ما دك نا اللا مساز) 314 كوه 
و ) كانيها )ل فحيددة عمد إن مسم عن أودها ١‏ عليها السلام ( )00 قال : 
« سألته متى يجب الأسل على الرجل والمرأة # فقال : اذا ادخله فقد وجب المسل والير 
والرجم والادخال صادق فيها. 
وفيه ما تقدم فىالوجه الاول ( وزبادة 8 عرفت المأ من تقبيد هذه ائروايةوامثاها 
بالتقاء الختانين المفسر نغسيوبة الحشنة فى صحيح أبن بزيع المؤذن بالاختصاصبالقبل. 
و( لها ) - صحيحة زرارة (؟) الواردة فى تضية الماجريرء_ والانصار 
واختلاهم فى من مخااط أهله ولا درل 4 حيثث قاأت الانصار : ألماء من الماء 8 وقالت 
المواجرون : اذا التق الختانان فقد وجب العْسل . وقول امير المؤمنين ( عليه السلام ) 
ها 2 لويسو عليه الحد والرجم ولا توحءون عليه صاعاً من مأء 0 اذا التق الختانان 
فقد وجب عليه الغسل » الدال بالاستفبام الانكاري على ازاثبات المد والرجم مع عدم 
ايجاب الصاع ءن الماء الذي هو كناية عن الفسل كاجهم بين النقيضين » اذ ها معلولا علة 
وأحدة وانبياث اجدها مم في الآخر يودي الى اثنات العلة وزقعبا قٍِ وقفت واحد وهو 
محال ؛ أو على ان ايجاب الصاع من الماء أولى بالاثيات من ايجاب الحد لسكون الحد مينيا 


(1) م (م) المروية فى الوسائل فى الباب . من ابواب الجنابة . 





7 ا يه 
على التخفيف يلاف ايجاب الصاع » وحينئذ يقال : كنا ثبت الحد والرجم ثبت الغسل 
او كاناولى بالثبوت » والمقدم ثابت بالاجماع والروايات فيبت التالي , كذا قرره بعش 

وبرد عليه ان هذا الاستدلال وان ويه 3 قال الا انه لا رج يذلاك عرل 
فانا لا نسل أن العلة فى وجوب كل من الغسل والحد هو الابلاج » بل العلة مي أ 
الشارع بذاك عد تك وقوورع الايلاج 6 ولنن اطلق عل ذلاك عله ثبو 3 ف ساكر علل 
الشرع لا صرحوا به انها من قبي ل الاسياب والمعرفات » لا انها علل حقيقية بدورالعاول 
معبأ وحوداً وعدم كااملل العقلية حى يلزم لجال بانيات العلة ورفعها ف وفت واحد 2( 
وحينئذ لهل المسل على المد والرجم لاشترأكها فى جامع الابلاج قبلا قياس دض » 
اذ ليس القباس إلا عيارة عن تعد ية ال “ن حلي الى انكر لاشترا كما قُْ جاه 3 
وهو هنا كذاك فانه قد عدى الحم وهوالوجوب من اد والرجم الى الف لاشتراكما 
ف العلة الجا٠عة‏ وهو النكاح ف القيل 3 انيت وحوب الغسل فى كل «وضم ندث فيه 
الحد وألرجم 6 والاخبار الدالة عل طلان القياس ف الشر بعة اظبر من ان يتعرض 
لنقاها في القام . واما قياس الاولوية فبووان سم ثبوته هنا وذهب بعض الاصحاب 
الى القول به الا ان جملة من الاخبار تدفعه كأ تقدم ذلاك فى القدمة الثالثة من مقدمات 
اما هو عل طريق الالزام لاولئنك الحالفين حيث انهم قائلون بالقياس »او انه ( عليه 
السلام ) أ 13 علييم ذلاك مع عا لفته لاعتقادم ٠.‏ ععتى أنه كف تقولون بهذا القول مع 
انه مخالف لمعنقد 5 ؟ ُ بين ( عليه السلام ) الحم بقوله : « أدا التتى الختانان فقدوجب 
الغسل » قال الحدث الككاشاني فى الواني بعد نقل الخبر الذكور : « قد جادهم ( عليه 


(١1)ج‏ اص .» 





اماس (موجب غدل الْنابة ) َع 
فى تفوسبم وأقرب لقبوطم » وحاشاه ( عليه السلام ) ان يقيس ف الدين او يكون 
طريق ( عليه السلام ) معرفته بالاحكام القياس » انتهى . 

و( رابعبا) - رواية <نص بن سوقة عمن اخيره عرى الي عبدالله ( عليه 
السلام) )١(‏ حيث « سألاعنالرجل بأني اارأة من خلفها . قال : هو احد الأتيين فيه 
الغسل » وهو صريم الدلالة الا انه مع طعف السند ‏ معارض يا ,أتي . 

و(خامسها) الاجماع النقول فى كلام السيد ( رضي الله عنه ) . وفيه ارن 
الاججماع ا/ذكور وان كثر نقله فىكلامهم وتداولوه على رؤوس اقلامهم الا انه لم تثبت 
حجيته علدنا » كا تقدم القول فيه مفصملا فى المقدمة الثالثة (؟) . 

واستدل على القول الثاني ايِض) وجوه :( أحدها ) س صحيحة الحابي (") قال : 
« سئل ابو عبدالله (عليه ااسلام ) عن الرجل يسيب المرأة فيا دون الفرج أعليها 
غمنل ان هو انزل و1 تنزل في ؟ قال : ايس عليها غسل » وان لم ينزل هو فليس 
عليه عسل »6 . 

وأجيب بان الغرج هنا لا خصوصية له بالقبل بل هو شاءل الدبر ايضًا . لصدق 
الفرج عليه ما تقدم . 

وفيه ( اولا ) > ان التبادر من الفرج كا قدمنا ذكره ‏ هو القبل وعليه بناء 
الاستدلال » فان الظاهر التبادر من لنظ الاصابة هنا هو اللكنابة عن الوطء والتكاح , 
كاعبر به وبامشله فى غير .وضع من الاخبار الامامية والآآيات الفرآنية » وذلاك لايكون 
فى غير الفرجين . 

و( ايا ) ان الصدوق فى الثقيه (4)روى الخبر اللذكور بقوله : « فها دون 

00 (0) المروية فى الوسائل فى الباب ٠+‏ من ابواب الجنابة («)ج وص وم. 
(ع) المروية في الوسائل في الباب ١‏ من أبواب الجنابة ‏ (4) ج ١‏ ص برع 





جع (.وجب غسل المنابة 6 جا 

ذاك » عوض قوله : « فيا دونالفرج » ومن الظاهر ‏ سها بانذمام افراد اسم الاشارة 
دون تثنيته ‏ ظبوره فى القبل » اذ هوالغبود والشكرر فيختص بالاشارة » وبالجلة فتطرق 
أحهال الدبر على بعد كا يديه الخصم وان سم الا انه لا يقاوم الظطاهر التبادر من الافط 
وما يتنإقل ففعبارائهم ويدور فى محاوراتهم ب من انه أذا قام الاحّال بطل الاستدلال ب 
فكلام شعر يوخطاب جدلي » اذاو تملا .بد بابالاستدلال , اذلا لظ الا وهو قابل 
للاحمال ولا دليزالا وللمنازع فيه بذللك مجال . ويه ينسد باب أثبات الامامة والنبوة 
والتوحيد » ما لا نى علىاإاهر الوحيد وءن الق الس.ع وهو شبيد . 

و(ثانيها) ‏ مارواه الكلرني والشيخ فى الصديح عن البرقي رقيه .رن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : ه اذا افى الرجل المرأة فى دبرها فلم ينزل فلا غسل 
عليها » وان انؤل فعليه الغسل ولا غسل ليها 6 . 

واجيب بضعف الرواية بالارسال » مع المعارضة برواية حنص التقدمة » وباحيال 
الل على عدم غييوبة الحشفة . 

و( “التهاوراعها)- مارواه الشيخ فى الصحيح عن ابن محبوب عن عض 
الكوفيين رفعه الى الي عبدالله ( عليه ااسلام ) (؟) «ف الرجل يأني اأرأة فى دبرها 
وشي صاعة ‏ قال : لا بنقض صومبا وليس عليها غسل » وما رواه ارِضا فى ااصحيح عن 
علي بن الحسم عن رجل عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (>) قال : « اذا انى الرجل 
اأرأة فى دبرها ومي صائة لم ينقض صومها وليس عليبا غسل 6 . 

وانت خبير بان هذه الروابات الثلاث وانضعف سندها بهذا الاصطلاح الحدث 
الا انهالما كانت صريحة الدلالة على الطلوب ‏ معتضدة بظاهر صحيحة الحلي التقدمة 
مع انها لا .عارض طا فى صر احتها بل مطلقا على ما حققناه أنْدا الا مرسلة حنص وي 

لذاك تضعف عن المعارضة كان اظبر القولين هو الثاني . الاان الس بعد لا يخاو 


(1) و (؟) د(ع) دواه فى الوسائل في الباب ١١‏ من اناب الجنابة 





نسم ى ١‏ بسنت (موجب غسل الجنابة ) اج 
من شوب الاشكال » ما ذكره السيد ( قدس سره ) من شيوع الثتوى فى عصره يما 
ذكره وعدم احالف سابقا فى ذلك » فبو هما بثمر الفان الغالب بكون اصحاب الطبقة 
التصلة باصحاب العصمة ( سلام الله عليهم ) كانوا على ذلك القول . لسكن فيه نا ذكرنا 
من اقتصار ثفة الاسلام و الصدوق ( قدس سسرها ) فى 54 بها الكاني والفقيه على الاخبار 
الدالة على عدم الغسل مع ما علم من حالما فى ديباجتي كتابيهها سما الصدوق . وكيف كان 
الاحتياط ‏ بان يغنسل ثم حدث ثم يتوضا ‏ سبي لالنجاةء عجل الله تعالى الفرجلن بنزيل 
عنا امثال هذه الريم . 
ثم العجب دن شيخ الطائئة ( نور اش مرقده ) حيث عل فى هذا القام على هذه 
الروايات واسديد الهاي الك الذكور 6 وطءن ف رواية حقص المعارضة لم 9 هاما 
على التقية )١(‏ وفى كتاب الصوم من التبذيب طعن فى مرسلة علي بن الك ان 
غير معيو ل عليه وهو مقطو 3 الاسئاد و للا لعو ل عليه . 
ودا . وسرم كلام السيد امتقدم هوروحدوب العسل بالوطه ف الدبر عل كل من 
الفاغل والمفعول 4 وهو ظاهر كل دن قال بالوجوب 3 الا ان المقيوم من كلام اأعلامة ف 
المتتهى انه تردد فى الوجوب على اأرأة » حيث قال : « وهل جب عل اأرأة الموطوأة 
قُْ الدبر الغسل مع عدم الانزال؟ فيه تردد 4 وثقل ع ظاهر كلام ابن ادر !اس 
الوجوب ؛ واستدل له بقوله(عليهالسلام) (): د أتوجبون عليه الحد والرجم ... إلى آخر 
6 ف بدالع الصنائع ج اص يم والبحر الرائق ج و سمهء توادى المثفة 
2 القيل والدير او جب الغسل وانْلم ينزل عل الفاعل والمفمول به وكذا ىَْ الام للشافعى 
ج وص مم والمبذب لاشيرازي ج ١ص‏ مء والمغنى لابن قدامةج ١‏ ص و١‏ . وفى 
الفقه على المذاهب الاربمة ج ١‏ ص وه « عند الماللكية يحب الغسل بادعال الحشفة والقبل 


او الدبر مع المائل أم لاع 





ع ( موجب غسل النابة ) لابه 
كلامة 6 ويظور ايض من المحدث الكاشاني فى الفائييح والواني حيث قال فى الثاني : 
« واكثر اصحابنا على وجوب الفسل عليها فى ذلك » ولم جد على وجوبه حديثًً لا فول 
امير ااؤمنين ( عليه السلام ) : « أتوجبون عليه المد ... الح ان افاد ذلك » انتهى , 
اقول : يمكن الاستدلال على ذلاك إظاهر فوله ( عليه السلام ) فى روابة حص 
ثبي عي اصرح ادلة الوجوب : « هو احد اللأتبين © فانه يظبر منه وجوب الغسل على 
كل منها فى هذا المأني كا انه فى الآخر كذلك . ولا يخاو من شوب الاشكال . هذا 
بالنسية الى دبر المرأة . 
واما دبر الفلام فالا كثر ايض على وجوب الأسل على الفاعل والمنعول استناداً 
الى الاجماع المر كب الذي ادعاه المرتغى ( .رضي الله عنه ) فانه ادعى ا نكل من اوجب 
الفسل بالغيبوبة فى دبرالمرأة اوجبه فى دبر الذكر وكل من ثناه هناك نناه هنا » ولما كان 
الاول ثابتا بالادلة علمنا ان الامام ( عليه السلام ) قائل به » فيكون قائلا بالوجوب 
فى الثاني » هكذا ذكره جملة من الاصحاب . 
وفبه ( اولا) - ان صريم كلام السيد كا قدمنا ذكره ‏ دعوى الاجماع 
على الوجوب فى الموضعين فلا حاجة الى دعوى الاجماع المركب هنا . 
و ( ثانا ) - ان هذه الدعوى ممنوعة با عرفته سابقا . 

الاان بعض مشايخنا امحققين من متأخري المتأخرين ‏ حيث أنه ثمن ذهب 
الى القول بالوجوب ف المسألة الأولى واستدل ا ثقلناه انا واجبنا عئه ‏ استدل هنا 
على الوجوب :صحيحة زرارة المتقدمة فى قضية المباجرين والانصار » بناء على ما قرره 
ثمة من دلالتها على الوجوب فى دبر المرأة بما ذكره من السكلية القائلة : كلا ثبت الحد 
والرجم ثبت الفسل او كان اولى بالثبوت » والمقدم ثابت بالاجماع والروايات فيلبت 
التاليي » وقد ثبت المد فى وطهء الغلام فيثبت الغسل . وقد عرفت ما فيه مما كشف عن 

باطئه وخافيه , الا ان الاحوط تيم قدمنا ‏ هو الغسل ثم الحدث بعده ثم الوضوء . 





سدلموا- (نوجب غسل المنابة )4 ١‏ 
ويمكن ان يستدل لوجوب الفسل نظاهر .حسنة المضرمي المروية فى الكافي )١(‏ 
عن اني عدالله ) عليه السلام ) قال 2 قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ( : دن جامع 
غلابا جاء جنا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا .. الحديث » فائه ظاهر فى ثبوت المنابة 
له مطلقاً ؛ وأطلاقه شاءل لاجاع مم الاززال وعدمه . واما كونه لا ينقيه ماء الدئيا 


غن ذاك ( وبذلاك لظير قوة القول بالوجوب 3 





هذا . وقد صرح جملة من الاصحاب باه لا فرق فالموضعين بين كون المنعول 
حا أو ميئا ٠‏ لعموم ( حرمة المؤمن ميدأ كحرمته حرأ 6 (؟) وفيه نظر » فان أقصمى 
ما يستفاد منه حصول الاثم بتك حرمته بذاك » واما ترتب الغسل على ذلاك فظني 
ان الخبر لا بنى به » اذ وجوب الغسل على الفاعل لا تعاق له تحرمة اميت . 

ورا اد عل ذلك بالظواهر التضمئة لوجوب الغسل على هن اوس قُِ الذرج 
وفيه أن امثال ذل ابمايحمل على المشكرر المعبود كا اشر نا اليه فىغير .وضع دون 
الافراد النادرة الوقووع » واما وجوب الغسل على الميت لو فعل به ذلك فالظاهر عدمهء 
لعدم الدليل عليه وعدم 'نوجه التتكليف اليه . وكذا لادايل لى الوجوب على الولي 
ولا على غيره دن سائر الساءين . 

( السألة الثالثة  )‏ اختلف الاصحاب ( رضوان الله علييم ) فى الابلاج فى 
فرج البييمة : فنقل عن الشييخ فى الخلاف والبسوط العدم لمدم النص © واستحسئه 
امحقق وجمع من المتأخرين ومتأخريهم » والظاهر انه الشبور : وخالف فيه العلامة 
فى الختلف » ونقل عن السيد امرئفى ( رضي اله عنه ) فى تتمة كلامه التقدم ما بدل 


)١(‏ ج « ص ء" 
م( ورد هذا المضمون ف حدبث أأعلاء انل سيابة الأروى 5 الوسائل 9 الباب أه 
من ابواب الدفن » واورد بعض الاخبار المشتملة عله ف الياب و من ديات الاعضاء 








على دعوى الاجماع عليه ايضّ) » واستدل عليه فى المحتاف باتكار علي ( عليه السلام ) 
على الانصار فصحيحة زرارة التقدمة . وفيه ما عرفت سابقأ » مع أن النقول عنالعلامة 
التعزير نوطه الببيمة دون الحد . وقال فى الذكرى : « اما فرج الببيمة فلا نص فيه » 
والجل -لى ختان اأرأة قوى ؛ ولفحوى قضية الانصار » انتهى . وضعفه ظاهر . 

( االسألة الرابمة  )‏ لو اولج الرجل فى دبر الخنثى وجب الفسل عليعا بناء 
على ما تقدم من الوجوب ف الدبر . ولو اول فى قبله اى اول الخدثى فى فرج امأة ٌ 
يجب الغسل , لاحهال الزيادة فى أحد هذين الفرجين وان يكون رجلا على الاول واثى 
على الثنى » فلا يتعاق به حكم . وقال فى التذكرة بالنسية الى الاول بعد ان نقلعن بعض 
علمائها عدم الوجوب لم ذكرنا : « ولو قيل بالوجوب كان وجواء لقوله ( عليه السلام ): 
« اذا التق الإنائازفقد وجب الغسل» )١(‏ , ولوجوب الحد به » انتهى . وقال بالنسية 
الى الثاني بعد أن افتى بالعدم لا قدمنا : « ويحتمل الوجوب لاعموم » وضعف ما ذكر 
من دليل الوجوب ف الموضعين ظاهر . ولو اول الرجل في قبل الخنثى والخنثى فى قبل 
المرأة كان الخنثى جنا والرجل وامرأة كواجدي اأني فى الثوب الشترك , ويأن على 
ما ذكره العلامة من الاحيال الم عجنابة الجيع . هذاءكه باانسبة الى النثى الشكل 
وإلا فالواضح يتبع فى حكه ما باحق به . 

( السألة الخامسسة ) س قد مسر الاصحاب ( نوراه تعالى مراقدم) بان مقطوع 
الحشنة يجب الغسل عليه بغيبوبة قدرها من ال ءى » واستدل عليه فى المنتهى وتبعه جمع 
منهم إصحيحة ممد بن مسلم التقدمة فى السألة الاولى الدالة على وجوب الغسل عجرد 
الادخال . وانث خبير بانهذه الرواية واءثاللها مما دل علىو جوب الغسل عجرداهدخال 
ان عمل بها على ظاهرهانا فى ما اتفقوا عليه ووردت به جملة من الاخبار من التخصيص 
بادخال المشفة » فلابد حينئك من تقييدها بذاك م قدمنا ذكره ؛ ويه تلتفي دلالةالرواية 


)0( ىٌّ صحييدة عمد بن اسماعيل المروية ى الوسائل فى الباب بج منابواب الجناية ٠‏ 





00 ( موجب غسل المنابة ) جم 
الذكورة وامثلها على المدعى » فييق الحسك عاريًا عن الدليل والاصل البراءة » الا ان 
الاحتياط يقتضي الوقوف على ما عليه الاصحاب ( رضوان الله علييم ) سما مع عدم 
احالف ظاهراً . 

( المقام الثاني  )‏ في الانزال وفيه ايض سائل : ( الاولى ) لا ريب انهم 
يجب على الرجل والمرأة الفسل بالجباع على الوجه المتقدم كذا يجب عليها بانزال الماء 
الاكبر يقظة وثوما على المعروف من مذهب الاصحاب بل لم يثقل فيه لحلاف » الا انه 
يبر م نكلام الصدوق ( قدس مره ) ف المفئع الخلاف ف المرأة اذا انزلت بالاحتلام 
حيث قال : ١‏ وان اتات المرأة فازذات فليس عليها غسل » وروى ان عليها الغسل 
اذا اززات » وهو ف الرجل ممم عليه رواية » واما فى المرأة فعلى اشبرها : 

فن الاخبار الدالة عليه فى الرجل حسئة الحابي )١(‏ قال : « سألت اباعبدالله 
( عليه السلام ) عن المفخذ عليه غسل ؟ قال أعم اذا انزل 6 . 

وحسنة المسين بن ابي العلاء عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : «كان علي 
(عايه ااسلام ) يقول : ها المسل من الماء الا كبر » , 

ورواية عنبسة بن مصعب عله ( عليه السلام ) (") قال : « كان علي ( عليه 
اسلام ) لا برى فى شي" الغسل الا فى الماء الآ كبر » . 

والحصر في هذه الاخبار وامثالها اضافي بالنسبة الى ما يخرج من الذكر من المذي 
وحود ؛فلا ينافي ما دل على الوجوب جرد ااتقاء الختانين كاتفصح عنه رواية عنيسة عنه 
( عليه ااسلام ) (5) قال : « كان علي ( عليه السلام ) لا يرى فى المذي وطوء ولاغسلا 
.ا اصاب الثوب منه الا فى الماء الأ كبر » الى غير ذلاك من الاخبار , 





(١)‏ ود(م) و(4) المروية فى الوسائل فى الاب /ا من ابواب الجنابة 
)00( المروية فى الوسائل قَْ الاب بفعن ابواب الجنابة 





52 ( موجب غسل المنابة ) سداهخ4 - 
ا 2 
عن الرضا ( عايه السلام ) )١(‏ « فى الرجل تجامع المرأة فما دون الارج وتثزل المرأة 
هل عايبا غعل؟ قال :2 لهم .. 
وصحيحة الملبي عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته عن المرأة 
ترى فى المنام ما يرى الرجل . قال : أن انزات فعليها الغسل وان لم تعزل فليس 
ورواية معاويةبن كيم عنأني عبدالله (عليه السلام) (") قال : هاذا امن المرأة 
والامة منشبوة ‏ جامعها الرجلاو ليجامعباء في نوم كان ذلك او فى يقظة ‏ فانءليها الغسل» 
وحسنة ادم بن المر () قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة 
ترق فى مناءها ما يرى الرجل عليها غسل قال 1 لعم ولا تحدثوهن فيتخدنه غلة 4 , 
اقول : ولعل المراد بأكاذ ذلك علة يمني للزناء او الخروج الى الخامات . 
الىغير ذلك من الاخبار كصحيحة عبداللّه بن سئان (ه) وصحيحة اسماعبل 
ابن سول الاشعري 63 وصحيحة تل إن اتعاعيل الاخرى 69 واخبار اخر ايض . 
وبار أء هذه الاخيار م يبدل على عدم الوجوب كصحصحة حمر بن بيك 0م( قال : 
« اغتسلت يوم الجمة بالمدبنة ولبست ثيالي وتطيبت » فرث بي وصيفة فنخذت ها 
فامذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلاك ضيق »فسأات أب عبداللّه ( عليه السلام ) عن 
ذلاك ٠‏ فقال: أبس عايك وصوء ولا عليها غسل 6©. 
ورواية عبيك إن زرارة ه) قال ام قلت له : هل على المرأة غسل من حا بتبا 
اذا ا أنه الرجل 0 قال : لا 2 واي بركى ارت رىق أو إصحر على ذلاك ان رى 
() د( دزع) د(؛) و زه) و (د) و(م) د (و) المروية فى الوسائل فى الباب ٠‏ 
منأبواب الجنابة . 





لولم ( موجب غسل الجنابة ) 5 





أيلته أو أضية أو أيه أو زوحته أو احداً من فرابته قاعة تسل فيقول .اناك 0 فتقول 
احتامت وليس لها بعل . ثم قال : لا ليس عليين ذلك » وقد وضع لهذا عليكي؛ قال: 
2 وان كنم جنا فاطبر وأ 60 )١(‏ ول يقل ذلك فن 6. 
وصحيحة تمد بن مسلم (؟) قال : « قلتلاني جعفر ( عليه السلام ) : كيف جعل 
على المرأة اذا رأت فى النوم ان الرجل جامعها فى فرجبا الفسل ولم مل عليها الغسل 
اذا جامهها دون الغرج فى اليقفلة فامنت ؟ قال : لانها لا رأت فى منامها اريك الرجل 
يجامعها فى قر جبا فوجب عليها الغسل » والآخر انما جامعها دون الأرج فلم جب عليبا 
الفسل لانه لم يدخله » ولو كان ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل امنت أو لم كن 6 
ومثابا صحددة مر بن تربك الاخرى م( وصحيحة ابن اذينة (4) ١‏ 
وقد تأول شيمم ) رضوان اث عأيه ( دوهن 5 عه هده الاخيار بتأويلات 
ف غاية اعد 6 وصحتها وصراحتها فى عدم الوجوب م لا سبيل الى ان ره ٠)‏ فالا ولى 
ردها الى العالم من آل ممد ( صلوات الله علييم اجمعين ) والعمل على تلك الاخبار 
الاولة , لاعتضادها بعمل الطائفة الطدقة قدا وحديثاً » وموافقتها للاحتياط فى الدبن 
الذين مأ من حهلة المرجحات المخصوصة 5 
ويقرب عندي خروج هذه الاخبار مخرج التفية (ه) ( أماأولا  )‏ فلجواز 
و<ود القئل 4 فى تلك الا عصار وان ا بشقل َنْ أنود الار بع المشبورة الآن م 6 
فان شبرة هذه الار لع و حور مذهيوم فيا اما جسن فى الاعصار المتأخرة قرب 
(١)سورة‏ الما بد الايةبو 
)2( ورس) و(4) المروية ف الوساكل 8 ف الباب ب من ابواب الجنابة 
)(ه)( ف أل الاوطار الشوكانى ج « ص ه96١‏ بعد أن ذكر عد بثك <ولة ينثت حكم 
د سأات رسول الله رص ) عن المرأة ثرى فى مئامما ما يرى الرجل , قال ليس عليبا ار 
-تى تنزل , قال : « يدل الحديث على وجوب الغسل على الرجل والمرأة اذا وقع الاثرال. 
وهو اجماع إلا م حى عن التخعي 





اج ( موجب سل النابة ) سد باغ سب 
سئة السياثة . والا فذاهبهم فى اعمإر الأمة (عابهم السلام ) .لامكاد محصى كثرة 
وانتثاراً كا نبه عليه جملة م نعامائنا وعلمائهم » واوطحتاه فى مواضع من رسائلنا . 

و( أما ثانا ) - فلان المستفاد من الاخبار وان كان خلاف ما اشتهر بين 
اصحابنا (رضوانالله عليبم) الاازفتواهم ( عليهم السلام ) بالتقية أحيانا لا مختص بوجود 
القائل بذلك من العامة » بل كثيراً ١‏ يقصدوري ( عليهم السلام ) الى تجرد ابقاع 
الاختلاف فى الح ثفية كرا مس بك حقيقه فى المقدمة الاولى هن «قدمات الكنات 

وأماما يغهم من كلام المقنع منالعول با ورد من هذه الروايات فى الاحتلام 
دون ما ورد فىاليقفلة ‏ فلا اعرف له وجرا وجيها . 

ولقد اشكل الام فى هذه الاخبار على اصحاب هذا الاصطلاح المتأخر من 
تقسم دنه الاخبار الىالافسام الاربعة » لصحتها وصر اها فم يستطيعوا ردها يضف 
الاسناد كي هو المقرر ينهم والمعتاد , حتى قال صاحب التق الذي هو هن جملة منشيد 
اركان هذا الاصطلاح ال زاد باعه في الاصلاح بعد ثقله هده الاخيار : « والعجب 
من اضطر اب هذه الاخبار مع ما لاسائيدها من الاعتبار ». 

كه 

ينبي أن يعلم اله لوكان الخارج منالمرأة انما هو من مني الرجل يقينًا او .سكو كا 
فى مصاحبته منيها ؛ فانه لا وجب الغسل يقينًا على الاول وف الثاني على الظاهر سكا 
بالاصل سما بعد الغسل » كا تدل عليه صحيحة سلمان بن خالد )١(‏ المتضء'ة لاسؤال عن 
اللرأة يخرج منبا شي" ءن بعد الغسل ثقال :دلا تعيد © وعلله بان ما مرج من الرأة 
إنماهو مرء ماء الرجل ».وءثاءا صحيحة منصور (؟) ويدل على الاول ايضا رواية 
عبدالر مان البسري () قال ,: « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن اارأة تفتسل 


)١(‏ ور م) د (س) المروية في الوسائل ف الباب م١‏ من ابواب الجناية 
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من الجنابة ثم ترى نطنة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا » اما لو حصل 
الاشتباه فى غير مورد الصحيحة ااتقدءة فالظاهر الرجوع الى الاوصاف اامتجرة عند 
الاشتباه ما سيأني ان شاء الله تعالى » اذ هذه الاوصاف انما توجد عند خروج منيها 
لا مطلق ااي كا هو الظاهر , 

( السألة اثثائية ) ب لو انزل من غير اإوضم العتاد فبل يكور موجا لامسل 
مطلقًا مم تيقن كو 4 نيأ . أو بلحق بالحدث الاصغر الخارج من غير الموضع المعتاد على 
القول به هناك فيشترط فى حدئيته الاعتياد أو انسداد الخلقي ؟ قولان» وبالاول صرح 
العلاءة فى التذكرة واانتهى . وبالثاني الشبيد فى الذكرى 

ويدل على الاول اطلاق جملة من الاخبار الدالة على وجوب الغسل بخروج لني 
كتركف [عليهم السلام ) فى جملة منها )١(‏ : « اها الفسل من الاء الأكبر » وقوطم فى 
بعض منها (9) : ١‏ اذا جاءت الشبوة وائزات الاء وجب عليها الفسل 6 ولعل مستئند 
القول الثابي ما تقدم فى الحدث الاصغر . 

وتردد إعض مشائخنا الحققين ءن .تأخرى النأخرين فى السألة » نظرً الى اصالة 
البراءة مر الوجوب » ووحوب استصحاب حكم الطبارة حتى لم المزيل » والى 
الللؤق الاخيان:. 

وانت خبير بان الظاهر ان اطلاق الاخبار موجب لامخروج عن الا صالةااذكورة 
والاستصحاب الذكور . الا ان عنم الاعماد على الاطلاق فى الدلالة والظاهر انه لا قائل 
به نعم أو كان الشك فى العمل بالاطلاق مر 1 حيث احيال تقيوده بالخجل على ما هو 
العرودالتعارف من الخروج ٠»‏ نالوضعالخلنيفيحول اطلاق الاخبارعايه اسكانو جب » الا انه 
حتمل ان ذكر اله رمع ان الثرجين ف عض الاخبار باعتيار كونه المتعارف المعتاد لابدل 

؟) المروى فى الوسائل فى الباب ٠‏ من ابواب الجنابة 





جَ ل( موجب غسل المنابة ) اكات 

على الانمحصار نوجه فلا يصااح لتقبيد ما اطلق منها » ,والى هذا بميل كلام المحدث الامين 
الاسترابادي ( قدس سسره ) فى مسألة خروج الحدث الاصغر من غير الوضم المعتاد » 
والمسألة لا مخاو من تردد . 

ومن هنا زعم الحسكم فى الختنثى لو خرج من أحد مخرحيها لا ع الاعتباد مون 
اجدهامكا هو احد القولين بل الظاهر انه اشبرها : والقول الآخر اعتباره منها الا مع 
الاعتياد من احدها , واليه ذهب ثاني الحققين و ثالي الشبيدين . 

(المسألة الثالثة) ‏ الطاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) - 
كا نقله جملة ملهم - فى وجوب اامسل مع تيقن كون الخارج مني وان لم بكرن على 
الصفات الانية ؛ وأنالرجو ع اليها كلا او بعضبا اما هو مع الاشتباه ؛ ويدل عليه الاخبار 
السكثيرة المتضمنة لنرتب الغس ل على مطاق الانزالوخروجالماء(١)‏ وحيلئد فا ورد فى بعض 
الاخبار ‏ هن تقييد وجوب الغسل بالقيود الثلاثة من الشبوة والدفم وفتور الحسد وانه 
مم عدم ذلك فلا بأس . "كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه .وسى ( عليه السلام ) (5) 
قال: د سألته عن الرجل بلعب مع المرأة ويقبلبا فيخرج منه المي فا عليه ٠‏ قال: اذا 
جاءت الشبوة ودفع وفتر فعليه الغسل » وان كان أنما هو شي' ل يجد له فئرة ولا شبوة 
فلا بأس » أوالشبوة فقط كصحيحة اسماعيل بن عد الاشعري (*) قال : « سألت 
الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل بامس فرج جاريته حتى ننزل الماء من غير أن يباشر » 
بعبث بها بيده حتى تنزل . قال : اذا اثزات من شبوة فعليها الفسل »© ومثلها رواية 
مد بن النضيل (:) قال : « اذا حاءث الشبوة وانزلت الماء وجب عليها الغسل © 
فحمول على حال الاشتباه . قال الشيخ ( قدس سره ) فى التبذيب بعك تقل صحيحة 
علي بن جعذر المذكورة ؛ « ان قوله ( عليهالسلام  )‏ : « وان كان انما هو شي ل جد له 

(م) المروية فى الوسائل فى الباب ,م من أ بواب الجنابة 





سساو لاست ([موجب غسل المنابة ) ١‏ 

قترة ولا شبوة فلا .بأس > ممناه اذا لم يكن الخارج الماء الأ كبر , .لأن من المستبعد 
من العادة والطبائع ان تخرج المي من الانسان ولا جد له شبوة ولالذة . وانما أراد انه 
اذا اشتبه على الانسان ناعتقد انه مني وأن لم يكن فى الحقيقة منيا يمتبره وجود الشبوة 
من نفسه ؛ ذاذأ وجد وجب عليه الغسل واذا جد علوانالخارج مه ليس عي ؛) أنتفى . 
وهو جيد مطابق لما حك به الوجدان ويحتقه العيان » على انه لو اريد به ظاهره لوجب 
مله على التقية لموافقته لاشبر مذاهب العامة » فاله منقول عن ألي حنيفة ومالاك واهد(١)‏ 
مع ان فيه أيضرا انه دلالة مفبوم الشرط » وهو اها _يكون حجة اذا لم يظبر لاشرط فائدة 
سوى التعليق والتقبيد » ومن المحتمل خروج ذلاك مخرج الغالب ان لم بدعاللزوم الكلي 
مع عدم العار ض من رض ونحو م » وه تلتفي حجية المنبوم فى ننسه فضلا أن يصاءج 
لتقبيد ظواهر الأخبار المستفيضة . 

ثم انه مع اشتباه ا خارج فقد ذكر جمع من الاصحاب أنه يعتبر فى الصحييح بالإذة 
والدفق وفتور البدن » وف المريض باللذة والغتور ولا يعتبر الدفق لان قوة المريض 
رما تجوزت عن دفعه » وزاد الشبيد فى الذكرى والدروس علامة اخرى للاشتباه ايض 
وهو قرب رانحته من رانمة الطلع والمجين اذا كان رطا و ياض البيض جافا . 
واحتجوا على اعتبار الاوصاف الثلاثة فى السحيح بانها صفات لازمة في الاغلب 

فع الاشتباه برجم اليها . و بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة . وني المريض عا تقدم من 
العجز 2 وبصحيحة عبدالله بن الي يعفور عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : 

« قلت له : الرجل يرى ف المنام ويجد الشبوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيدًا ثم يمكث بعد 
(و)ف الننىج ١‏ ص و٠‏ ه الموجب للغسل خروج المت وهو الماء الخليظ الدائق 
الذي مخرج عند اشتداد الشبوة ؛ فان خرج شبيه امثى لض او برد لا عن شبوة فلاغسل 
فيه وهو قول احمد ومالك وانى دئينة ١‏ وقال الشافعى يحب به الغسل لقوله (ص) ؛ ١‏ الماء 
من الماء» ولاله منى خارج فارجب الغسل ا لو خرج حال الاغماء, , 

(») المروية فى الوسائل فى الباب م من أبواب الجنابة 





م ( موجب غلل المنابة ) | ساعد 
فيخرج قال : ان كانم يض فليغتسل وان لم يكنم يض فلاشي" عليه . قال : فقلت: 

فا فرق ينها ؟ فقال : لان الرحجل اذا كان صحيدا جاء الماء بدفقة:وقوة واذا كارف 
عيضا ل جى".الا سدع . 

اقول : ومن الاخبار الواردة ايضًا فى الريض صحيحة معاوية نن عمار عن 
ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : ه سألته عن رجل احتلى فلما انتبه وجد بللا قليلا 
فقال : ليس بشي" الا ان يكون مريضا فانه يضعف فعليه الفسل ». 

وصحيحة زرارة (؟) قال : ١‏ اذا كنت مريضًا تاصابتك شبوة فانه رما كان هو 
الدافق لسكنه يجىء ضعينًا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بمد ساعة قليلا قليلا 
فاغقسل مئه 6 . 1 

ورواية مد بن مسا () قال :م قات لابي حعفر ( عليه السلام ) : رجل رأى 
فى منامه فوجد اللذة والشبوة ثم قام فلم ير فى ثوه شيا ؟ فقال : ان كان مريضا فعايه 
الفسل وان كان صحيحا فلاشي' عليه » . 

إلااان هذه الرواية لا تخاو من أشكال (تضمنها وجوب الفسل على [أر يض »جرد 
وجود الإذة والشبوة مععدم رؤية شي" بعد انتباهه . ولم يذهب اليه ذاهب منالاصحاب 
وم يرد به خبر آآخر فالباب ٠‏ بل رما دلت الاخبار على خلافه » ومنها ‏ حسنة الحسين 
ابن ابي العلاء (:) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى ف المثام 
حتى جد الشبوة فبو يرى أنه قد احتم فاذا استيقظ م بر فى ثوبه الاء ولا ى جد ٠‏ 
قال : ليس عليه الفسل » وحيئئد فالواجب حمل ناث الروابة على وجود شي وإلا 
فطرحبا رأس) . 

ثم لا مخنى ان غابة ما يستفاد من هذه الاخبار هو البناء على الفان بوأسطة أحد 
)١(‏ وز») و (م, المرويةف الوسائل فى الباب م من ابواب الجنابة . 
(؛) المرروية فى الوسائل:فالباب + من ااواب الجناية 





كا ( موجب غسل الجنابة) 9 
لايعارض يقين الطبارة » لكن الظاهر من الاصحاب ( رضوان الله علييم ) الاتفاق 
علي العمل بما دلت عليه هذه الأخبار وعدم الراد لها ؛ واعله على الاستثناء من قاعدة 
عدم سن اليقين بالشك وم يصها ببذه الاخبار » أذ الراد بالشك هنا ما يشمل الظن 
3 تقدم قيقه فى القدمة الحادية عشرة . 
( السألة الر ابعة  )‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب (ر ضوان الله علبهم) 
فى ان من نام و بر فى منامه أنه احتلم ثم وجد بعك الا نثياه فى ثوبه أو على بدنه منما فائه 
يب عليه الفسل لاعلم بتحقق الإنابة بذلاك » وكثير من الاصحاب عبروا فى هذا المقام 
بان واجد اأني عل 1 أو بدا تص به يفتسل . ومن الظاهر بعده عن مورد الاخبار 
التعلقة بهذه اأسألة : 
ومنها ‏ موثقة سماعة )١(‏ قال : « سألته عن الرجل برى فى ثوبه الي بعد 
ما إيصبح ول يكن رأى فىمنامه انه قد احتم ٠‏ قال : فليغت لو ليغسل. ثوبه ويعيدصلائه» 
وموثقته الاخرى (؟) قال ات ن ابا عبداللّه ( ليه السلام ) عن الرجل 7 
وم در فى نومه أنه حتلم فيجد فى ثوبه او على ذه الأوهل عليه غسل ؟ قال : العم 
وأمامارواه 1 بصبر (*) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) 5 
صرب فى لوبه منياً وم عم أنه احتم . ٠‏ قال ليغسل ما وجد بثوبه لوقا 4 مله الشيخ 
( رمه الله ) على ما اذا شار كه فى الثوب غيره جمعا ين الانرا بار . ولعل الاقرب فيوحه 
لجع جل مواقتى في جماعة على من وجد أأني بعد ال نوم بغبر فصل مدة حيث #صل له العم 
او ااظن الغالب . باستناد اللنى اليه لا الى غيره م يظبر من سياقها , وروابة ابي بصير 
على وحدانه 555 ن غير لعقبه لانوم على الوه المتقدم . 
5 كان فالظاهر ان مفاد الوثقتين الذكورة بين لا مخرج عن مجرد الظى: 
(1) د () و ()») المروية فى الوسائل فى !/ فى البأب ٠١‏ من ابواب الجنابة 





ع5 ( موجب غدل المنابة ) تا 





مخروج اأني منه » أذ دعوى حصول اليقين عجرد وجوده كذاك بصسدة » وحيئئك فلابد 
من مخصيص قاعدة عدم نقضاليقين بالشك بذلك ايض الاانيقيد بذاك والمفبوم منكلام 
الحدث الكاشاني فى الواني اعتبار حصول اليقين خصول حدث الجنابة بتلاث العلامة » 
نظراً الى ان يقين الطبارة لا يرتم الا ببقين الحدث . 
وبالجلة الجم بين الأخبار الذكورة لا بنحصر فيا ذكروه » حتى أنهم يسبب 
ذلك جماوها مسألة برأس! فى البين وفرعوا عليها فروءا لا اثر لها فى النصوص ولا عين 
اذمن الممكن حمل الوثقتين المذّكورنين على ما ذ كر نا من اله وجد الني بعد الاثثياه على 
وجه حصا ل له العم باستناده اليه كما يظبر من سياقها » وحمل رواية بي بصير دلىوحدانه 
في الثوب فى اجملة » فاه إستصحب البقاء على يقي نالطرارة لعدم حصول الل في الصورة 
اللذكورة باستناده اليه . وغاية ما مكن دعواه الظن وارك كن غالب وهو لا يمارض 
البقين السابق » والى هذا يمي لكلام الحدث الكاشاني في المع بين الاخبار !أذ كورة 
ولاريب انه اقرب مما ذكروه » اذلا قريئة في خير تؤنس بالمشاركة فى ذلك الثوب 
بلانتبادر من اضافته الى الضمير الاختصاص بساحي » والاصحاب (رضي الله عنيم) ب 
بناه على ما صوروه منهذه امسألة التي طر حوها وجعاؤها هقر ألابحث ‏ عبروا بان واجد 
انى على جسده أو ثوبه الختص به يغتسل » ومرى الظاهر بعده عن ظاهر ااوثقتين 
0 ؛ اذ الفلاهر منها كا عرفت - هو رؤية ألنى على وجه يوجب اليقين 
باستنادهاليه لاعجرد وجوده ء فائه لا يوجبذات ؛ ومنالمكن! <هالالدفع سورة الاستبعاد 
انه جوز أن يكون احم فى الثوب واغتسل ولم إعلى بالني ثم رآة بعد يومين او ثلاثة 
مثلا . جرد وحوده لا بوجب الحم عليه بالجنابة مع ان بقين الطبارة لا مرج عنه 
الا ببقين الاجاسة » وهذا محمد الله ظاهر لا سترة عليه ولا يأتيه الباطل من خلفه 
ولا من بسن ليه ٠‏ 
فوائد : ( الاولي  )‏ لو كان الثوب الذي رأي فيه ااني مشر كا بيه ونين 
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غيره ‏ اما ارك بكونا معأ جتمعين فيه دفعة كالسكساء الذي يفترش او بلتحف به » 
او كان بننهها علىسبيل النوبة ‏ فاكثر الاصحاب على انه لا جب الفسل عملا باستصحاب 
يقين الطبارة وعدم الخروج عنما الا ببقين النجاسة . وفي حكه الختص ايض اذا احتدل 
كن الي الوحجود عليه من شيره 3 انا عليه رواية ابي اصير , وظاهر ممم : منوم - 
ناني الحققين وثاني الشبيدين #اصيص الاشتراك الموجب لسقوط الفسل با كان على سبيل 
العية 0 اما المتتاوب يشما فاوجيوا العسل فيه على صاحب النوية وأن احتمل جوازالتقدم 
كا صرح به فى الروض واليه يميلكلام الدروس ايض : ولهذا فسر شيحُنا الشبيد الكانى 
) تور الله هده ( فى الرزوض الثوب الجمتص الذي وجب رؤة المنابة .4 الغسل عا 
اختص بأدسه أو النوم عليه دين الوجدان وان كارل بليسة أو ينام ءايه دو وغيره 
تناوبا . وفيه ان المسألة لما كانت خااية من النص فالواجب فيها الوقوف «لىي مقنضى 
القواعد المقررة أي من جماتبا عدم جواز تقض اليقين بالذك 3 دو التق عليه اص 
وفتوى 5 فال بالوجوب على صاحب الذوية مطاة) وان احتمل حواز التقدم مدفورع 
بعدم جواز الخروج عن يقين الطبارة آلا بالعلم 1-8 ن المي من واجده , نعم لو عم 
ذو الدوية أنه منة ووه من الوجوه وجب العسل عليه الله أنه لا ون حيث كوله صأحب 
الثوبة » وكذا وعر السبق سقط عله قطما ولم يجب على الاول الامع التحقق ايضنا 
وبالجملة فا معتجر قىِ الخروج عن شين الطبارة اليقين بكون المي دن واحده والا ا جب 
عليه 0 : 
( الثانية  )‏ الاشهر الاظبر انه لا كم على هذا الواجد اكوم عليه وجوب 
الغسل باعادة شي" من الصلوات الا ما جزم بتأخره عن الجنابة » وش المتعقبة لآخر نوءة 
ولحل عقيببا الى المذكور 4 عملا باصالة عدم التقدم 2 واستصحابا للطبارة المنيقئة الى ان 
يقن الحاث ؛ وحيلئل - عليه بكونه محدثًا وجب عليه قضاء ما يتوقف على الطبارة 
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حيث حلم - كا نقل عنه ب وجوب قضاء كلى صلاة صلاهة بعد آخر غسل رافع , ولله 
اذ بالاحتياط كا مله عليه جملة سن الاصحاب . آلا ان فيه ( اولا  )‏ ان الاحتياط 
هنا ليس بدليل للوجوب . و ( ثانا  )‏ انه لا احتباط في اعادة ما وقع من الصاوات 
بعد آخر الاغسال الرافعة وقبل النوم . و( ثالنا) أن مقتضى الاحتياط ار1ى يعيد 
ماصلاه قبل آخر الاغسال ايض .تى احثمل ان يكون خروج ااني سابقاً عليه » وحيلئذ 
ذتى اريد ساوك جادة الاحتياط فالعاريق اليبا ان يعيد كل صلاة لا يعم سبقها على النى 
و بفصل بينها وبينه على تقدير سبقه غسل رافع . هذا بالنسبة الى الحدث . 
واما بالاسبة الى الحبث فتينى الاعادة منه علىما سبأقيان شاء الله فى محلدمن الخلاف 

فى وجوب اعادة الصلي فى النجاسة جاهلا : فءلىالفول بالوجوب يمكن أن يسد.د وجوب 
الامادة هنا على تقديره الى كل من الحدث والخبث » والى الحدث خامة مالو حصل 
ازالة النجاسة ولو اتناف » والى الخيث خاصة م لو انئق الفسل اارافم في البين ٠‏ ونقل 
عن ااشيخ ة فى الإسوط هنا أنه يستحب أن يعيد كل صلاة صلاها ٠ن‏ أول نومة ناما 
فى ذلكالثوب . ويج بانيميد ما صلاه من 2 را نومة تامبافيه , مفو ىعدم وحوباعادة 
شي" من الصاوات الا مالم مخرج وقتها . والظاهر ان تقوبته عدم اعادة ما خرج وقنه 
بناء على .دم وحوب الاعادة على جاهل النجاسة بعد خروج الوقت ا هو النقول عنه 

فى المإسوط فى المسألة امشار اليبا » وبذلك يظبر ما فى كلام السيد السئد فى الدارك 
فى هذا الوضع من ن الغفلة ان ثيث ما نقل عن المبسوط فى الموضعين المتقدمين . ارك 
السكتاب لا يحضرلي الآنلاحقق ذلا منه ؛ حيث قال السيد ( قدس سره ) فيالكتاب 
المذكور حاكيا خلاف الشيخ فى المإسوط ما لنظه : « وذهب الشييخ فى المبسوط اولا 
الى اعادة كل صلاة لا اعم سبقها عى على الحدث ” ثم قوى ما اخترناه وقوته ظاهرة 6 انتهى. 
واشار بما اختاره إلى ما ذكره اولا من انه اها يهم على واجد المي بالجنابة من آخر 
اوقات أمكانها , 
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(الثلثة) ‏ اختلف الاصحاب ( رضوان الله علييم ) فى حك المشترضكين 
فى الثوب الموجود عليه المي مع عدم تيقن اختصاصه باحدها بمد الاتفاق على سقوط 
احكام الجنب ع نكل منهها فى حد ذاته من وجوب الفسل وتحريم قراءة العزاكم ونحوها 
من الاحكام الآنية » فيجوز لها مما دخول المسجد دفعة وقراءة العزائم كذلك » وانما 
نظبر فائدة الخلاف هنا فى العقاد الجمة بها وائهام احدها بصاحبه » فقيل بالفطع 
وجود جنب فلا إصح انعقاد الجمة بها لان احدها جنب البئة » ولا نصح صلاة الأموم 
منهالانه نفسه او امامه جنب » واليه ذهب الحقق فى المعتبر والشبيد فى الدروس 
وثاني الحفقين وثائي الشبيدين » ورححه بءض مشاطنا المحفقين من متأخرى المتأخرين 
وقيل سقوط هله الجنابة عن ايع فى نظر الشارع » ومالاليه العلامة فى جملةمن كتبه » 
واختاره السيد السند في المدارك وغيرها . 

حجة الاولالقطمتجنابة احدها البئة » وسقوط بعضاحكام الجنب اما كان لتعذر 
العم بالجنب المستازم للحذور وهو منتف في موضع المزاع . 

واجيب بانه أن اريد القطع مخروجامني س احدها نسم سكن خروج المي من واحد 
لا بميئه لا يوجب حك : وأن اريد الفطم بكو ناحدها لا بعيئه جنبا لا قصح منهالافعال 
البي لا تصح من الجنب ويتعلق به احكامه فظاهر الفساد ؛ لان عدم صحة أفعال وأحد 
منعالا بعينه وتعلق احكام الجنب به مع ان كل واحد بعيئه افعاله صحيحة فلا يتعلق 
باحك الجنب مما لا معتى له , وباجلة القدر الس فى اشتراط اتمقاد المعة ان تكون 
صلاة كل من العدد صحيحة في الواقع وهبنا كذلاك » واماما وراء ذلك فلا » وكذا 
يلزم فى صحة صلاة المأمو م عدم علمه بنساد صلاذ الأمام وقد حقق هنا » ومن يدعي 
زيادة على ذلاك فعليه البيان . 

حجة القول الآخر - زيادة على ما علم من الجواب المدكور ب المْسك بيقينالطبارة 
و بعارضه الا الشك في الحدث وكل منها متيقن الطبارة شاك في الحدث . 
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اقول : والمسألة لخلوها من نصوص اهل الخصوص لا خاو من الاشكال واركف 
كان القؤل الثاني اوفق بالقواعد الشرعية وادضل في نلك الضوا بط المرعية . 

( اما اولا ) - فلما دي من السك باصالة يقين الطرارة التي هي اقوى متمسك 

و(آما ثاني ) - فلان المفبوم من النصوص أن الشارع لم يجعل الوافع مناطا 
لشي من الاحكام و ابما بناها على ما يظبر للمكلف » ويعضدهان الذي دلت علي 
نصوص هأءا الباب هو انالشارع قد ناط 2 النابة بالنسبة إلى خروج الخي » اما 3 
روجه كا تضمنته النصوص المستفيضة , أو اوجوذه على بدن الحئب أو ثويه المحتص 
بتكا تقدم فى موثفتي سماعة » وما غدا ذاك فل يدل عليه دليل » ولا يخنى على درل 
تتبع مظان الاحكام انه كثيراً ما إخلب علىالظن بالقرائن الحالية احد الاحكامالشر عية 
من نجاسة وحرمة ونحوها , والشارع يمجرد .عارضة احمال يناي ذاك وان بعسد 
لايلتنت الى ماغاب على الظن وترجح عنده كا فى موثقة عمار الواردة فى الفأرة 
المتفسخة )١(‏ ونحوها. 

و ( اماثالكًا ) - فلان القول يبوت المنابة على واحد لا بعينه ‏ مع اتفاقهم 
على صحة افعال كل واحد منها وسقوط احكام الب عنه وأن مظبر الخلاف اما هو فى 
الصورتين المذكورتين لا يخاو من ندافع . 

الاان الح بعد لا يخاو عندي من شوب الاشكال ؛ نظراً الى ان المغبوم من 
النصوص ف غير موضع من الاحكام كا تقدم بسط السكلام عليه فى مسألة الاناءيينب 
ان الشارع قد اعطى الشتبه بالنجس كم النجس والشتبه بالحرام حكم المرام فى الافراد 
الحصورة » ولم يلتفت الى اصالة الحلية والطوارة في تاك المواضع وكا فى مسألة الاناءين 
والاحم الختلط ذكيه ميته » والصلاة فى كل من الثويين التيقن نجاسة أحدهالا بعينه » 
وودوب تطبير الثوب الذي اصاب بع ضأحزائه النجاسة ممأ شتبأه موضع الاصابة بافي 


)0( المروية فى الوسائل فى الباب ؛ من ابواب الماء المطلق 
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الثوب ( الى غير ذلك دن اللواضع الي قف عليبا التتبع م6 فان النصوص ف ومع هذه 
امواضع قد اعطت المتيقن الطبارة والهلية © المشئيه بها ورعا ظبر من ذاك مخصيص 
اخبار السك بيقين الطبارة واللية بغر مورد هذه الاخيار وهو الاشياء اأعلومة 
بشخصها ويكون ذا هو وجدالمع بين اخبار الطرفين . وكيف كان فإلوقوف على ساحل 
الاجتياط ‏ بالغسل لكل منهها واجتئاب ما تجتنيه الجذب قله سبيل السلامة والنجاة » 
جل اله تعالي الفرج والظبور لمن به نحل مشكلات الامور . 

وجملة من اصحابنا بناه على اتفاقيم على سقوط وجوب الفسل فى السألة صرحوا 
باستحا به ( والظاهر أن منشأه الاحتياط لعدم دليل له على الخصوص . 
( المسألة الخادسة ) - لو خرج منه بلل بعد الفسل فلا ملو اما ان يلم انه مني 
او بول أو يعل انه غيرها اولا بعل شيئً منذاك » ولا خلاف ولا اشكال انه فىالصورة 
الاولى بكون موج امسل وفى الثانية للوضوه وفى الثالثة لا وجب شيا » واما الصورة 
الرابعة فلا يخاو اما أنيكون قد بال قبل الغسل واجتهد او لم يأت بشي" منها اوالىباحدها 
اما البول او الاجتباد ( م انه مع الانيان بالاحتباد خاصة فاما ان يكون مع امكان البول 
أو مع عدم امكانه ؛ فبيئا صور هس ؛ 
) الاولى ( - ان يغتسل ثم ول بللا ا وقد بال واحتبد 6 والظاهر أنه 
الاخيار الدالة على عدم قضاليقين بالشك )0( وخدوصا أما بالنسية الى سقوط الغسل 
فالاخبار 'لدالة على انه بالبول قبل الغسل يسقط عنه الغسل » كقولالصادق ( عليهالسلام) 
<سنة الحلي (0) : « ان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل »© وقوله ( عليه 
(1) تقدم بعضبا فى الجزء الارل ص ١47‏ 
)02 و م المروية ف الوسائل ف الياب كم من ابواب الجيابة 
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لا يعيد غسل » وهثلها اخبار كثيرة طوينا نشمرها للاتفاق على الم اكور فتوى 
ورواية » واما بالنسبة الى سقوط الوضوء فللاخبار الدالة على انه بالاجتباد لا ينتقض 
بما مخرج كذلك ء كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة حفص بن البختري )١(‏ : 
ينتره ثلاثّثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يباللي » وغيرها من الاخبار اللي تقدمت 

فى مسألة الاستبراء من البول . 

وأما ما رواه ابنسئان عن انيعبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « ثلاث مخرجن 
من الاحليل وهن ااني نه الفسل , والودي قئة الوضوء لاله يخرج مري دريرة 
البول ...»6 فحمول «لىما قب لالاستبراء جمعاأ لصحيحة زيد الشحام وزرارة وحمد بن مس 
عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (©) قال : 8 ان سال من ذكرك شي" من مذي او ودي 
فلا تغسله ولا تقطم لدالصلاة ولا تنقضله الوضوء » انما ذلاك عتزلة النخامة ... الحديث» 

واما صح بح ثهد بن عسى (4؛) قال : « كتب اليه رجل هل جب الوضوه ما 
خرج من الو بعد الاستبراء ؟ قال: نعم © لخمله فىالتبذسمين على الاستحباب » وزاد 
فى الاستبصار حمله على الثقية لموافقته لمذهب أكثر العامة (ه) . 

اقول : وهو الاقرب » وبحتمل ابض حمل ذلك على ما اذا كان الخارج بولا » 
لتطرق الوم الى ان ما خرج بعد الاستبراء لا ينقض وان كان بولا » ولعله ( عليه 
السلام ) عل ذلك » فائهم ( صاوات الله علييم ) كثيراً ما يجييون على علميم مر حال 
السائل وان لم ينصح عنه السؤال . 

( الثائية  )‏ خروج البلل مع عدم البول والاستبراه . والمثرور بين الاصحاب 
- بل ادعى ابن ادريس عليه الاجماع ‏ وجوب الغسل » وظاهر الفقيه والقنع الاكتناء 
بالوضوء فى هذه الصورة . 
0 (0) ور 4) المروبة فى الوسائل والباب س؛ من ابواب نواقض الوضوء 
(م) و(ع) المروية فى الوسائل فى الباب ١؟‏ من ابواب ثواقض الوضوه 
ره( راجع التعلقية (ه) ج ؟ص ١ه‏ 
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ويدل على المشبور روايات : منها ب موثقة سماعة )١(‏ قال : ه سألته عن الرجل 
جنب ثم إغتسل قبل أن سول فيجد بللا بعد ما يغتسل . قال يعيد الفسل ... © . 
وصحيحة سلمان بن خالد عن ألي عبداله ( عليه السلام ) (؟) قال : « سالته عن 
وتفل اعننين فاعتسل قبل ل قرجءنه شي' .قال : يعيد الغسل »6 وفى الصحييح عن 
منصور بن حازم (") مثله . 
وصحيحة ممد بن مسلم (5) قال ٠‏ « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام) عن الرجل 
مخرج من احليله بعد'ما بغتسلفي”" . قال ؛ يعتسل ويعيد الصلاة الا انيكو ن بال قبل ان 
ينقسل فاله لا يعيد غسله . قال مد : وقال ابو جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل وهو 





3 قبل أن دبول م وحد بللا وقد تقض غساه 5 وان كان بال ثم أغتسل 9 وبحد بللا 
فايس بلتقض عسله ولكن عيه الوضوه 4 لان البول 1 يدع شين 6). 
وقول الصادق (عليهالسلام) ف صحبحة معاوية إن مسر 6 )( شا وانم بل 
حتّى اغتسل ثم وجد البال فليعد الفسل » . 
ويدل عليه ايض مفووم الشرط ف هله من الاخرار 0 منبا ب دسئة الحلي المتقدمة 
لقوله : ان كان بال قبل أن يغتسل فلا يميد الغسل » . 
(لا يقال) : ان هذه الاخبار انما ندل على خروج البلل مع عدم البول بعد الغسل 
ولا لعرض قبا للاستيراء هك هو المدعى . 
) لانا تقول ( : تعليق الك قبا على عدم البول 5 الذي هو اعم من أنيكون 
م عدم الاستيراء كا هو موضوع هده الصورة 2 أو ممه مع امكان البول او عدمه ما هو 
«وضو عالصورة الآتية كاف فى الاستدلال؛ وحيائد فالاستدلال با من حيث الاطلاق . 
الا انه قد ورد بازاء هذه الاخبار ما يدل على عدم الوجوب 2 الصورذالذكورة 
(1) و(؟) د (4) ودزه) المرويةفى الوسائل فى الباب جم منابواب الجنابة . 
() المروية فى الوسائل فالباب م1 من ادواب الجنابة 





6 ( موجب غسل النابة ) سد وم 





ومنه ‏ روابة جميل )١(‏ قال: «سألت ابا عبدالله (عليه السلام) ع نالرجل تصببه 
الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الفسل شيئا أيفتسل ايض ؟ قال : لا قد 
تمصرت ونزل من الحبائل 6 . 
ورواية امد بن هلال (؟) قال : « سألنه عن رجل اغتسل قبل ان يبول . 
فسكتب ؛ أن الغسل بعد البول الا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه الفسل 4 . 
ورواية عبدالله بن هلال (ع) قال: ١‏ سأات ابا عبدالله ( عليه السلام ) عنالرجل 
يجامع اهله ثم يغنسل قبل أن يبول ثم خرج منه 8 بعد الغسل , فقال : لا 1 عليهان 
ذلاك مما وضعه اله عنه 6 , 
ورواية زيد الشحام عن اليعبدالله ( عليه السلام ) (4) قال : « سألته عن رجل 
اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيا . قال لا يميد الغسل » ليس ذلك الذي 
رأى شن » . 
ومما يعارضها ايض الاخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك 
والشييخ جمع فى بعضها بالخمل على ترك البول ناس وفى عض بالمل على من أموتهد 
قبل الفسل ولم بتأت له البول » واورد على امل الاول دايلا مضمرة امد بن هلال 
اللذكورة ولم بورد لاحمل الآخر مستنداً . 
ولا ينى ما فيه من البعد » اما الل عل النسيان فلانالأسيانوان وقم فى رواية 
جميل الاانه ( اولا  )‏ ىكلام الراويفلا يصلح لاتقبيد » مع ضعف سند الرواية باشماله 
علىعلي بن السندي وهو مبءل فى كتب الرجال » بل ظاهر التعليل فى الرواية بقوله : 
« تعصرت وازل هن الحبائل » الدلالة على عدم الفرق بين حاتي النسيان والعمد . 
و( ثانا )- ان الخارج مع عدم البول متى 2 بكونه مئيا فكيف إمذر النابي فيه » 
اذ الاسباب لا يفرق فبها بين الناسي والعامد . واما الحل على من أجتهد ولم يتمكن من 
(0201) دل بزع) الردية في الرسائل فى اباب ومن ابواب الجناة 





----0- (موجب غسل المنابة ) عم 
البول ففيه - مع عدم الدليل عليه فىالاخبار ‏ أن عدم القدرة على البول لا مرج الخارج 
عن كونه مني ليسقط وجوب الفسل » فان مقتضى العلة الستنبطة من جملة من الاخبار 
بل الاصوصة فى صحيحة جمد بن مم التقدمة عن ااباقر (عليه ااسلام ) حيث قال فى 
آخخرها : دلان البول لم يدع شين » ان مع عدم البول وان تعذرلا يقطم بزوال الني 
ونظافة احرج منه , 

واما الجع ين الاخبار ‏ بالجل على الاستحباب صار اليه جملة من «تأخرى 
المتآخرين ب 

ففيه ( اولا) - انه وان اشتبر بينهم البناء على هذه القاعدنة فى القع بين 
الاخبار حمل ما يدل على الوجوب على الاستحباب وما يدل على التحريم على الكراهة 
الا اهم برد بها اثر من الآثار » والقواعد القررة عناهل العصمة ( صلوات الله علييم) 
فى اختلاف الاخبار خالية عنبا . 

و لمانا  )‏ انه لاريب ان الجل علي ذلك باز لايصار اليه الا مع الفريئة » 
ووجود العارض ليسقربئنة , لجواز خروجه مخرجالتقية )١(‏ أواحماله لممنى آخر . 

وبالجلة فالتحقيقان الاخبار المذّكورة صصرممة المنافاة في الم لد روج و 
الججع بينها وبين ما تقدمها بعيد ؛ فالواجب النظر فى الطرق المرجحة للحمل علي أحد 
الطرفين ورج الطرف الآخر من البين » ولريب انبا مع اخبار الاعادة لصحتها سنداً 
وكثرتها وصراحتها دلالة وتعددها منطوقا ومفهوماً , واعتضادها يعمل الطائئة قديما 


وحدبنًا , وموافقتها للاحتياط فى الدن » وضعف ما يمارضها ٠‏ فاما رواية جميل فيا 





(1)ف المغنى ج و ص و.س ١‏ اذا احم او جامع فامنى ثم اغقسل ثم خرج مله منى 
فالمشرور عن إحن لا غسل عليه بال امم بل» وق دواية ثانية عله ان خرج زعد البول فلا 
غسل عليه وان خرج قبله اغدسل وبه قال ابو نيفة ؛ وفى رواية ثالثة عليه الغسل بكل 
حال وهو مذهب الشافعي , , 





ٍ ( موجب غسل المنابة ) سد بوم لت 

عرفت من اشهال سندها على علي بن السندي ؛ وامارواية اهد بن هلال فبضعف 
الراوي الذكور حتى ورد فيه انه كان غالبا متها فى دبنه » وورد فيه ذموم عن سيد'ا 
ابي مد العسكري ( عليه السلام ) عضافا الى اضماره » مم اله لا دلالة فيه على موضع 
البحث «وجه » لعدم اشماله على خروج شي' بعد الفسل » واماروابة عبدالله بن هلال 
فبعدم ذ كره فى كتب الرجال عدم او قدح » واماروابة الشحام فباشهالها على ابي جميلة 
الفضل بنصالم » وقد رمي بالسكذب ووضعالحديث كا ذكره العلامة ف الخلاصة . هذا. 
والاقرب عندي روج الاخبار المشار اليها ممخرج التقية , اذ هي السبب التام فياختلاف 
اخباره ( عليهم السلام ) وآن لم يعرف إذلاك قائل من العامة ييا تقدم حقيقه فى القدمة 
الاولى . واما المارضة باخبار عدم نقضاليقين بالشك فلا ورود ها , اذ هو عام مخصوص 
كا تقدم تخصيصه غبر.صة . 

وبذاك يظرر لاك ما كلام شيخنا المحقق صاح ب كتاب رياض امسائل وحياض 
الدلائل فى السكتاب الدكور من التوقف ف الحم لتعارض الاخبار فى ااسألة وجبر 
ضعف الاخبار الاخيرة بالاعتضاد بالاصل وباخبار عدم نقضاليفين بالشك . وفيه ‏ زيادة 
على ما عرفت - ار الترجبح بالاصل لا يعرف له اصل والا لذكر في جملة الرجحات 
التصوصة عن اهل الذكر ( سلام الله علييم ) . 

وأما ما ذهب اليه الصدوق (قدس سره) ‏ مزالا كتفاء هنا بالوضوء » حيث قال 
فى الفقيه  )١(‏ بعد نقل صحيحة الحلبي الآنية المتقدم زه فى ادلة وجوب الاعادة - 
ما لفظه : « وروي فى حديث آخر « ان كان قد رأى بللاوم .كن بال فليتوضاً ولا 
يغتسل انما ذلا منالحبائل» قال مصئف هذا السكتاب رحةالله عليه : اعادة الغس ل اصل 
والخبرالثاني رخصة » وحوه فىالقنع » واليه ميل ظاهر الددث المكاشاني (طابثراه) فى 
الوافي ,.حيث قال بعد نفل كلام الفقيه : «اقولويه تجمع بين الاخبارالتقدمة والآئية)ف 


(1) ج ١‏ ص باخ و فى الوسائل فى الباب .م من ابواب الجنابة 





)مد ( .وجب غسل المنابة ) ع 
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ففيه ان الخير المذكو ر مع صحته وثبوته لا يمارض الأخبار المتقدمة لما ذكرن 

آنقَا وان كان فتواه به لاضاو من تأيبد له ء الا ان الخبر الذكور لا تخاو من اشكال , 
لان الم فيه بالوضوء مع قوله في آخره : « اماذللك من الحبائل » لا خاو من تدافم؛ 
اذما مخرج مناطبائل لا بوجب وضوء » ول أر من تنيه لذلاك من اصحابنا ( رضوارنف 
اله عليهم ) ولو حمل الوضوء ف الخبر المذكور على برد الغسل لذلاك البال لما ذكر نا لكان 
وجمأ »وبه يمخرج عن صلاحية الاستدلال . 

وبالججلة فقوة القولالشهور ممالا ينبي أنبرتاب فيها وجه . لسكن شيخنا الشهيد 
فى الذكو ى نفل يز صحيحة ممد بن مسم المتقدمة فصدر هذه الصو رة هكذا : د قال مد 
قال ابو جعدر ( عليه السلام ) : من أغتسل وهو جنب قبل أن يمول 9 وحد بللا فليس 
ينقض غسله ولسكن عليه الوضوء 6 ونزل روابة الفقيه النياسةند اليها فى الرخصة على هذه 
حيث قال : « وروآه الصدوق بعد رواية اعادة الغسل مع ترك البول 6 انتعى . 

وانت خبير بان ما ثقله لم نقف عليه فى شي" من كنب الاخبار بل ولا كتب 
الاستدلال » بل الموجود فالتبذيب والاستبصار وكذا فالمنتهى هو ما قدمناه . والذي 
يخطر بالبال هو وقو ع السبو ف النقل اوالغلط فى المنقول عنه بكرك ما بين « بللا »الاول 
الى « بللا » الثاني . والله اع . 

(الثاثة ) - خروج البلل هذ البول بون الاجتياة .:والعروف من ذهب 
اكار الاصحاب وجوب الوضوه خاصة . ويدل عليه مفبوم الاخبار الدالة على انه « بعد 
الاستبراء ان بمال حتى ببلغ الساق فلا يياليي » كا فى صحيحة حنص » و ١‏ أن خرج 
لعل ذلك شي" ذ ليس هن البول ولكته من اللبائل © "أ فى حسئة مد بره ن مس » وقد 
تقدمتا فى مسألة الاستبراء منالبول )١(‏ وخصوص منطوقٌ صحيحة همد بن 5 ااتقدمة 
فى صدرالصورة الثانية . وموثقة سماعة (؟) قال : « سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسلقبل 


)١(‏ ج اص وم )١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب م من أبواب الجناية 





ع ( موجب غسل المنابة ) سوطا سد 





أن سول فيجد بللا بمد ما يغتسل ٠.‏ قال : يعيد الغسل » وأن كان بال قبل ان يغتسل 
قلا يعيدغسله ولسكن بتوضاً وإستنجي 6 ورواية ابن ميسرة (١)قال‏ : وسمعت ابا عيدالله 
( عليه السلام ) بقول فى رجل رأى بعد الغسل شيعا قال : ان كان بال بعد جماعه قبل 
الغسل فليتوضأ وان ل يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الفسل » . 

واطلاق هذه الروايات وان ثعل وجوب الوضوه مع الاستبراء بعد البول حيث 
رئب الوضوه فيها على البول خاصة اعم من ان يكون معه استجراء ام لا . الا ان تصريح 
صحيحة حفص وحسنة ممد بن مسلم اللشار اليعا آنا بنني كون الخارج بمد الاستبراء 
من البول ولا وان بلغ الساق ء ١ضافاً‏ الى عدم القائل بالوضوه مع الاجهاد ب بوجب 
تقييد اطلاق الاخبار الذكورة , وبالجلة فالصورة الفروضة ترجم الى ما قدمنا فى مسألة 
الاستبراء من البول ؛ إذ شي فرد من افرادها وعدد مناعدادها , والظاهر انه لامدخل 
لخصوصية الجنابة فى القام » ولا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى الوضوء 
فى الال الذكورة استناداً الى المغبوم التقدم ذكر «. وإما ما عارضه من صحيحتي ابن 
ابي بعذور وحريز فقد تقدم الحواب عنه تمة (؟) , 

الاانهرها ظبر مر:_ كلام الشيخين ( قدس سرها ) فى المقئعة والتبذيب 
والاستبصار عدم وجوب الوضوء فى الصورة المذكورة » قال ف المقئمة : « واذا وجد 
افتسل من الجنابة بللاعلى رأس احليله او احس روج شي" منه بعد اعتساله » فانه ان 
كان قد استبرأ باذ كرناه قبل هذا من البول اوالاجتباد فليس عليه وضوه ولا اعادة 
غسل » لان ذلا ربما كان وذيا او مذيا وليس ينتقض من هذدين » وان لم يكن استيراً 
ما ذكر ناه اعاد الفسل » واشار يقوله : 9 با ذكرناه » الى ما قدمه قبيل هذا الكلام 
حيث قال + 2 واذا عزم الجنب على التطبير بالغسل فليستبرى" بالبول ليخرج ما بتي من 
الني فى تجاريه » فان لم بتيسر له ذلك فليجتهد فى الاستيراء : مسح حت الاثين 


)١(‏ المرويةفى الوسائل فى البابوم من ابواب الجنابة )١(‏ ج مص وه 





ايم سس ( موجي غسل المنابة ) 0 





الى اصل القضيب الى آسخره » والمفهوم من هذا الكلام اله بعد خروج البال !لشتبه بعد 
الفسل ان كان قد استيرا اما بالبول مع امكانه ا بالاجتهاد خاصة مع عدم أمكانه فلا 
وضوه عليه ولا غسل ؛ وهو ظاهر فى ني الوضوء مع البول الخالي م نالاجتهاد . 

و اما اشيمتخ فى التبذيب فانه بعد أن اورد صحيحة همد بن مسم ورواية معاوية 
ابن ميسرة قال : « فا تضمن هذان الحديثان من ذكر اعادة الوضوء فائما هو :لىطر بقة 
الاستحباب » لانه اذا صمح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجرزى” عن الوضوء وم 
يحدث هنا ما ينقض الو ضوء فينبغي ان لانجب عليه الطبارة ولا تعلق على ذمته الطبارة 
الا بدليل قاطم ؛ وليس هبنا دليل يقام العذر » ويحتمل ايضا ان يكون ما خرج منه 
ووه قال فى الاست,صار )١(‏ وظاهر هذا الكلام بل صريحه أن البلل الشتبه بعد البول 
بدون الاستيرا, لا وجب اعادة الوضوه مطلقاً . 


لهك ااغسل كان بولا يجب علية حيلئك الوضوه وان يجب العسل حسما لضوئه الخير 4 


ولا فى ما فيه ( اما اولا  )‏ فاما قدمئا فى مسألة الاستبراء من ابول من دلالة 

مفبوم :لك الاخبار على ذلاك » مع انه نقل الروايات الذكورة فى باب وجوب الاستبراء 
من البول فى احكام الوضوء من الاستبصار ثم ذكر بعدها في النافي روابة مد بن عبسى 
الدالة على اعادة الوضوه بعد الاستبراء وحملبا على الاستحباب » وكف 9 الجل على 
الاستحباب بعد الاستيراء مع عدم الوجوب قبله » مع انه افتى فى البسوط ما يوافق 
الجاع من | نتقاض الوضوء بالبلل امشتبه اذا لم يستبرى” . وما استند اليه من اجزاء غسل 
)١(‏ فانه قال بعد تقلخ رماعة وخمد بن مس ما لفظه : « وما يضمن خبر سماعة وتهد 

ابن مسل منذكر اعادة الوضوء ول على الاستحباب ؛ ووذ ان يكون اهراد بما خرجإعد 
البول و الغسل ماوتقض الوضو, فين ذيحب عليهالوضوء ؛ ولاج ذلك قال (عليهااسلام) «عليه 
الوضوه والاسّنجاء . فى حديث سماعة . وذلك لا يكون الا ذما ونقض الوضوء» انتبى . 


مه ١‏ دس سره ) 





جع ( موجب غسل الجنابة ) اه 
لس سم 

الجنابة عنالوضوه مسلم بالنسبة الى ما قبل الغسل عفان كل ما بتجدد منالا<داثيندرج 
02 المنابة 6 اما بعد الغسل فلا ٠‏ ومنعة من يجاب البلل سمه الوضوه ممنوع ‏ إدلالة 
مفاهم بلك الاخارمم مناطيق وله على ذلاك معطلا بالبلل المشئيه الخارج بعك الغسل 
مع عدم البول اإأوجب للغسل 58 

و( اما ثانا  )‏ فلبمد ما ذكره من التأويل بمنيبه » اما الحل على الاستحباب 
فردود با سيأتي ببانه ان شاه الله تعالى من استفاطة الاخبار بعدم مشروعية الوضوه 
مع غسل المنابة » واما الجل على كون الخارج بولا ففيه أنه لو كان كذلاك فسكيف يتجه 
التفصيل فى تلاك الاخمار بانه أن كان قبل البول فيجب اعادة الغسل به أو بمده فلاضجب 
اعادة الغسل بل الوضوء » اذ البول لا بو جب الغسل سواء بال قبل اسل أو ل يبل , 

و بذلاك يظبر لاك ما فيكلام شيخنا احفقصاحب كتاب رياض السائل وحياض 
الدلائل فى الكتاب الذ كور 3 حيثث هل على كلام الشيحين بعك 'ثقله » واثبتالخلاف 
فى المسألة بظاه ركلاميهاء وقوى القول بعدم الوضوء روج البلل الشتبه فى شي من 
الاحوال 6 وأوجب. هل م دل على الاعادة مطلة) او ىعض الاحوال منطوقاً اومفبوما 
على الاستحياب أو الثقية او على صيص الخارج بالنافض ٠.‏ 

( الرابعة ) - خروج البلل المذكور بعد الاجتباد خاصة بدون البول مع امكانه 
والظاهرءن كلام الا كثر وجوبالغسل ( ورعا ظبر منعبا ري الشر انع والنافع ها العدم 
وهو ضسف 2 وموم الأخبارب# الدالة على جاب الغسل مع عدم البول ا تقدم ف الصورة 
الثانية ب بدفعه . 

( الخامسة ) - الصورة الذكورة مع عدم امكات البول » وظاهر الا كابر 
ب ومنوم الشيحان فما تقدم من كلاميها فى الصورة الثالثة ى عدم وحوب ثي هنا سن 
غسل او وضوه » وتوقف في النباءة والنتهى . 

احتجوأ علي ذلاك بالاخبار ااتقدمة ف الصورة الثانية الدالة على عدم الغسل م 





يس« ( 23 الصلاة الواقمة بين الغسل واليلل الشتبه ) جح 

عدم البول حملها على عدم امكانه . وقد عرفت ما فى هذا الجل آنا . 

واحتج المحقق الثاني فى شرح القواعد ايضا على ذلك باصملة البراءة لعدم العم 
ون الخارج كا » قال : « واتجاب الاعادة فى تقدم الدليزلا يقتضي الوجوبهنا » . 

ولا يمن عليك ما فيه من الوهن » فان أصالة البراءة يجب الخروج عنبا بعموم 
الاخبار التقدمة الموجبة للاعادة مع عدم البول مطلقا» وبه يظبر ما في باقي كلامه . 

واستند الثنبيدان ( قدس سرها ) فى الذّكري والروض الى قوله ( عليه السلام ) 
فى رواية جيل التقدمة في الصورة الثائية : « قد تمصرت ونزل من الحبائل » . 

وفيه ( اولا  )‏ ان ذات فرع الل على التعذ رتكا هو المدعى » وليس في الخبر 
المذكور ولا فىغيره من الأخبار قرينة تؤنس به فضلا عن الدلالة عليه . و ( ثانها  )‏ ان 
«ورد الخبر حال الأسيان والمدعى اعم من ذلك فلا يقوم حجة . و ( ثالث  )‏ انالتعليل 
المذكور لا تخاو من الاشكال » اذ ح+لهم له على ان المراد انه مع ترك البول نسيانا اجتهد 
واستبراً لا يساعده لنظ الرواية وغيره غير ظاهر فى البين . 

وبالجلة فالاظبر والاحوط هو القول بوجوب الاعادة عملا بعموم تلاك الأخبار» 
والبه مال جملة من فضلاء .تأخرى المتأخرين . 


فرع 


المعروف من مذهب الاأكثر عدم وجوب اعادة الصلاة الواقمة بعد الغسل 








وقبل خروج ذلات البلل الموجب له أو لاوضوء » لانه .حدث جديد والعملاة الواقعة قبله 
مستكلة لشرائط الصحة . وتخيل فساد الفسل بيقاء المي في مخرجه واحتباسه في الطريق 
. باطل » لان موجب المنابة خروجه مر الفرج لا بروزه من مقره الاصلى وان 
ش اجتبس فى الجرى . 

ونقل عن بعض الاصحاب الميل الى بطلان الصلاة المذكورة » وهو باطل بمأ 





جع ) تكليفث اسكفار بالفروع وعدمه » > تك 
ذو نا. ورا استدل له بصحيحة متمد بن مسا المتقدمة فىصدر الصورة الثانية » والظاهر 
هلها على منصلى بعد وجدان الال وعدم الغسل منه » ورجح بعض حمابا على الاستحياب 
وهو بعيد آلا انه احوط . ورعا احتتج على ذلك ايضأ عرسلة احمد بن هلال المتقدية 
لدلالتم! على أن الغسل قبل ابول لا اعتداد به . وفيه مع ضعفها التقيبد محال العمد . 
تل نهيب 
١‏ المشبور بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بل كاد يكوناجماءًا انه يجبالغسل 
على الكافر لان الكفار مكلفون بالفروع , ولم ينقاوا فى المسألة خلافا عن احد مرك 
الخاصة بل من العامة الاعن الى حنيفة » قالوا : (سكن لا يصمح منه حال كفره لاشترراط 
الصحة بالاسلام ولا يجبه الاسلام وأن جب الصلاة لؤروحبا بدليل خاص . 
وما ذكوه ( 'ور الله مراقدثم واعلى في الأردوس مقاعدم ) منظور فيه 
عندي من وجوه ؛ 
١‏ ( الاول ) - عدم الدليل على التكليف المذ كور وهو دايل العدم م هو مسم 
ينهم » وما استداوا به مما سيأقي ذكره مدخول بها سنذكره . 
( الثاني ) - الاخبار الدالة على توقف التكليف على الافرار والتصديق 
بالشبادتين . ومئبا ‏ مارواه ثقة الاسلام فى السكاني )١(‏ فى الصحيح عن زرارة قال 5 
د فلت لاني جعفر (عليه السلام) اخبربي عن معرفة الأمام - واجبة على جميم الخلق ؟ 
فقال : ان الله بعث مدا ( صلى الله عليه وآله ) الى الناس اجمعين رسولا وحجة لله 
على خلقه فىارضه» فن آمْن باللّه وبمحمد رسول الله وائبءه وصدقه فان «عرفة الامام منا 
واجبة عليه » ومن لم يؤمن بالل وبرسوله و يتبءه وم إصدفه ويعرف حقعا فكيف يجب 
عليه معر ف الاماموهولا يؤمنبالله ورسولهو يعرف حقها ... الحديث» وهو كا ترى - 
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سساو عاسب ( تكليف الكفار بالفروع وعدمه) جٍ. 
صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه » فا «تى لم تيجب معرفة الامام قبل الايمان بالله 
ورسوله فبطريق الاولى معرفة سائر الفروع الني هبي متلقاة من الامام ( عليه السلام ) 
والحديث صحيءح السند باصطلاحهم صريح الدلالة ؛ فلا وجه ارده وطرحه والعىل مخلافه 
الامع الغفلة عن الوقوف عليه ٠.‏ . 

والى العمل بالخبر اكور ذهب المحدث الكاشاني ( قدس سره ) -حيث قال فى 
كتاب الوافي بعد ثقله ما صورته : « وف هذا الحديث دلالة على ان السكفار_ ليسوا 
مكلنين بشرالع الاسلامما هو المق خلافا لما اشتهر بين متأخرى اصحابنا » انتهى . 
ويظبر ذاث ابض من المحدث الامين الاسترابادي ( عطر الله مرقده ) فى كناب 
الفوائد اللدنية » حيث صرح فيه بان حكة الله تعالى اقتضت ان يكون تعلق التتكاليف 
بالناس على التدريج » بان يكلفوا اولا بالاقرار بالشبادتين ثم بعد صدور الاقرار عنهم 
يكلذون بسائر ما جاء به الني ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن الاحاديث الدالة على 
ذلك صحيحة زرارة الذكورة فىالكاني » ثم ساق الرواية بمامبا » وقال ايضً) ‏ بعد نقل 
جملة من اخبار اليثاق المأخوذ على العباد فى عالم الذر بالتوحيد والامامة وثقل جملة .ن 
الاخبار الدالة على فطرة الناس علىالتوحيد وانالعرفة من صنع الله ما لفظه ؛ د اقول : 
هنا فوامد . الى أن قال : الثالثة ‏ اله يستفاد منها ان ما زعمه الا شاعرة. من أن جرد 
تصور الخطاب ‏ من غير سبق معرفة الامية بخالق المالح وبان له رضى وسخْطً) وانه لابد 
من معلم من جبته ليعم الناس ما صلحهم وما ينسدم ‏ كاف فى تعلق التكليف بهم 
ليس بصحيح » انتهى ١‏ 
و.نها - ما رواه الثقة الجليل احمد بن الي طالب الطبرسي في حكتاب 
الاحتجاج )١(‏ عن أمير ااؤمئين ( عليه السلام ) فى حديث الزنديق الذي جاء اليه 
مستدلا بآي من القرآن قد اشتببث عليه » حيث قال ( عليه السلام ) : ه فكان اول 
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َه ( تكليت المكفار بالفروع وعدمه ) |او ل 
ما قيدم به الاقرار بالوحدائية والرويية والشبادة ان لا إله الا الله , فلما اقروا بذاك 
لاه بالاقرار لنبيه ( صلى اله عليه وآ له ) بالنبوة والشهادة بالرسالة » فاها اثقادوا لذلاك 
فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم المج ... الحديث »© , 

ومنبا ‏ مارواه ااثقة الجليل علي بنابر لهم القمي ( قدس مره ) فىتفسيره عن 
الصادق ( عليه السلام ) في تفسير قوله تعالى : « .. وويل للمشمر كين الذين لا بؤتون 
الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون » )١(‏ ١حيث‏ قال ( عليه السلام ) : « أترى اث اله 
عز وجل طلب من الشر كين. زكاة امواهم وثم إشركون به حيث يقول : « وويل 
للمشركين الذين لا يؤتونالدكاة وهم بالآخرة هم كافرون » وانما دعى الله العباد للاءان 
به . فاذا آمنوا بللهورسوله افترض عايهم الفرائض» . 

قال المحدث السكاشاني فى كتاب الصافي بعد نقل الحديث الذكور : « اقول : 
هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي مرى ان الكفار غير مكلفين بالاحكام 
الشرعية ما داموا بافين علي الكفر © انتهى . 

ومما يدل على ذلاك ايضا ما روي عن الباقر ( عليه السلام ) فى تفسير قوله : 
« ...اطيدوا اله واطيعوا الرسول واولى الا منك ...» (؟) حيث قال : «كيف يأمس 
بطاعتهم ويرخص ف منازعتهم + نما قال ذلك للأ.ورين الذين قيل لحم : اطبعوا الله 
وَاظبموا الرسول 4 .. 

(الثااث ) - ازوم شكليف مالا بطق » اذ تكليف الجاهل با هو جاهل به 
تصوراً وتصديقا عين تكليف ما لا يطاق » وهو ما منمته الادلة العقلية والنفلية ؛ لعين 
ما تقدم فى القدمة الخامسة فى 32 معذورية الجاهل . 

والى ذلك يشير كلام الفاضل الحراساني ( طاب ثرأه) فى الذخيرة فى مسألة 
الصلاة مع النجاسة عامداً » حيث نقل عن إعضبم الاشكال فى الحاق الجاهل بالعامدوقال 
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:4 ( تكليف اللسكفار بالفروع وعدمه ) 2 
مده 9 والظاهر انااشكليف متعاقق عقدمات الفعمل كالنظر والسعى والتعم 2 والا زم 
نكليف الغافل أو التشكليف يما لا يطاق » والعقاب يترتب على ترك النظر ؛ الى ارن 
قال : ولا مخ انه يازم على هذا ان لا يكون السكفار مخاطبين بالاحكام وانا يكونون 
مخاطبين مقدمات الاحكام » وهذا خلاف ما قررء الاصحاب ؛ وتحقيق هذا المقام من 

الشكلات » انتهى . 

اقول ليا اشكال ب لمك لله 2 فأ ذكه لوك ورود الاخمار عمذورية الماهل 
حسيا م بلك مشر وحاً في المقدمة الخامسة ؛ وورودها صوص اللكافر ما نقلنا ونا » 
و كنيع ( قدس سرهم ) يدورون مدار الشبرة فى جميع الاحكام وان خلت عن الدايل 
في اللقام 4 سه م عدم الوقوف عل م بضادها من اخيار اهل الذي ) عليهم السلام ( 8 

( الرابع  )‏ الاخبار الدالة على وجوب طلبالعلم كقوطم ( عليهم السلام ) : 
د طلب العلم فريضة على كل مسل » )١(‏ فان موردها السلم 

( الخامس ) - انكام يهلم منه ( صلى الله عليه وآله ) انه امي احداً من دخل 
ف الاسلام بقضاء صاراته كذك يم مئه أنه اه أحدا مهم بالمسل م المنا ب إعك 
الاسلام مع انه قاما ينفك احد مهم مره النابة فى تلاك الازمنة المتطاولة » وأو أمس 


دون مجرد البالغ العاقل . 


بذاك لنفل وصار معاوما كغير ه » وأمامارواه فى المنتعى عن قيس بن عاصم وأسيد 
ابن حصين ‏ مما يدل على امس النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالفسل أن اراد الدخول فى 
الاسلام لبر عاني (؟) لا ينض حجة . 

( السادس  )‏ اختصاص الخطاب القرآني بالذين آمنوا » وورود ( ياابها 


(؟) فى سان الييبقى جَ أو ص إباؤ عن قيس بن عادم انه د الى النى ر ص) فاسلم 
واه أن يغسل عاء وسدرع وروآم ابو داود فى ساله ج اصمهة والرغوي قَْ مدأبيسح 





5 ( تكليف الكفار بالفروع وعدمه ) 55 
٠‏ الناس » فى بعض وهو الاقل حمل على الوؤمنين مل مطل على اميد والعام على الخاص 
كا هو القاعدة اللسامة بينهم , 
احتتج العلامة ( قدس سره) فى المنتعى على ان الكفار تخاطيون بفروع 
العيادات وحوه.: 
(منبا) ب قوله سبحاله : « ... ولله على الناس حبج البيت ...> )١(‏ و ١‏ يا ايها 
الناس اعيدوا ربع > (0), 
و( منها) - ان السكفر لا يصلح لدائعية حيث أن السكافر متمكن من الانيان 
بالابمان اولا حتى يصير متمكناً من الفروع . 
و( منها ) - قوله تعالى :8 0 نك منالصلين 6 (") وقوله تعالى : « فلا صدق 
ولا صلى» (؛) وقوله تعالى : « ... وويل للمش ركين الذين لا يؤتون الزكاة ...» (ه). 
والجواب عن الأول ا عرفته م نالاخبار الدالة على عدم التكليف الا بعد معرفة 
الكلفت وامبلغ » وبماذكر فى الوجه الثالث والسادس . 
وعن الثاني انه مصادرة مضة . 
وعن الثالث بعد تسلم جواز الاستدلال بظواهر الآبات القرائية » اما الآية 
الاولى فباححل على الحالفين المقرين بالاسلام » اذلا تصريم فيها بالسكفار » ويدل عليه 
ما ورد فى تفسير الثقة الجليل علي بنا براهي القعي ( رضي الله عنه ) من تفسيرها باتباع 
الأئمة (عليهم السلام ) اي لم نك من اتباع الأ نمة ( عليبم السلام ) وهو مروي عن 
الصادق ( عليه السلام ) وفنسر ( عليه السلام ) الصلى فى الآبة معنى الذي إلي السابق فى 
الحلبة » قال فذلاك الذي عنى حيث قال : « لم نلك من اأصلين 4 اني لم نك من انباع 
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بد الايد (شرطية غسل الجنابة فى الصلاة ) 55 





السابقين » وعن التكاظم (عليه السلام) يمني انا لم نتول وصي محد ( صلى الله عليه وآله) 
والاوصياء من بعده ولم نصل علييم . وفى هذه الاخبار واشباهها ما يؤيد ما حققناه فى 
القدمة الثالثة من عدم جواز السارعة الى الاستدلال بالظواهر بدون عراجعة التفسير 
عنهم ( عليهم السلام ) واما الآآية الثانية فبجواز حمل الصلاة فيها على ما دلت عليه الاخبار 
فى الآية الاولي » فان اللفظة من الالفاظ المجملة التشاببة المحتاج فى تعبين المراد منبا 
الىالتوقيف » فالاستدلال بها والحالكذاك مردود بتصادمالاحمالاتفيها والدخولت 
قوله :2 يتبعون ما تشابه مئه ... الآبة » على ان ما ذ كرنا من العنىهو الموجود فيتفسير 
الثقة الجليل علي بن ابراهم م لا من على هراجمه . واما الآبة الثالئة فما عرفت فى 
الوجه الاول من الخبر الوارد بتفسيرها . 

وقد خرى بيني وبين بعض مشاضى العاصربن من عاماء بلادنا البحرين كلام 
في هذه السألة » فاظبرت له صحيح زرارة التقدم والخبر الوارد فى تفسير قوله سبحانه : 
« ...ويل للشركين ... » ولميحضر ياليفىذاكالوقت سواها » فل جبطنعاعقنع » 
وهوم يرجم عن القول الشبور متمسكا بالاجماع عليه وعدم الحالف » وعلى هذا كانت 
طر يقتهم ) رضي الله علهم ) من الود على المشبورات سيا مع زخرفتها بالاماعات . 

اللقصدالثالى 

فى الغاية والراد بهاما لا يستباح فعله الا بالغسل » ومنها الواجب اصلة 
او بعارض فيجبالغيابها , ومنها ما لبسكذاك فيكون شرطا في استباحته » وي امور : 

( الاول ) - الصلاة وي أن كانت واجبة فوجوب الغسل لطا مما اتعقد عليه 
الاجماع فتوى ودليلا آبة ورواية . 

لسكن الوجوب هنا محتمل لعنيين : ( احدها  )‏ اناأراد وجوب الفغسل يهنى 
امس الشارع به امسا حتميا يترتب على مخالنته الاثم لاصلاة » وهذا نا يم بقوله : 





جع ( شرطية غسل النابة فى الصلاة ») 0-1 
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و اغتسل للملاة 6 ونحوه مما يؤدي هذا العنى 
و( ثانيها ) - ان امراد شرطيته للها بممنى انبالا تصح بدونه . 
وغابة ما يستفاد من الادلة آية ورواية هو الثاني , وهذا هو القدر الثابت 
بالضضرورة من الدين . 
اما الآية وي قوله سبحانه : د... اذا قم ادل ارا وجو م الرفوله: 
وان كنم جنا فاطبروا ... © )١(‏ فدلالتها علىالءنى الاول مبني على عطف قوله : « وان 
كع اير ار ال موحل « فاغساوا © ودخولها فى حيز « اذا قم » 
الاانه يحتمل العطف على جماة د اذا قم » وحيلئد فلا دلالة فيها ٠‏ وفيه ( اولا )ارت 
العلف ب « ان» دون « اذا » بأى ذلك .و( ثانا  )‏ ان قوله : «وان كنم مرضى» 
وما بده اأواقع بعد قوله : « وان كنم جنا 2 مندرج تحت ت الشمرط البئة » فاو كازلب 
قوله : : « وان كثتم جنب » الذي هومتوسط بينها معطوفا على قوله : 8 اذا قم » اوكان 
مستأننا لم يتناسق 1 تعاطفان » وللزم ان لا يستفاد الارتباط بين الغسل والصلاة .رن 
الآية » والعلوم من الاخبار خلافه » ومن هنا يستفاد من الآية الوجوب ااغيري كا 
سبأني ببانه ان شاء الله تعالى . الا انه قد تقدم فى موثقة أبن بكير (؟) تفسير القيام الى 
الصلاة بالقيام من حدث الثوم » مع الاجماع النقولعن المفسر ين علىهذا العثى 6 وحينئد 
فوجوب الغسل اصلاة فى غير الصورة الذكورة يرجم فيه الى السنة الطبرة 2 أو يضم 
الى ذلاك تنقيح المناط القطعي » لاجزم بعدم مدخلية النوم فى ذلك الا من حيث اغلبية 
تأخين الغسل الواقع سببه ليلا الى الصبح » وذلك لا مدخل له فى ترتب وجوب الفسل 
على الصلاة . 
ومما بدل من الاخبار على ذلا روابات متفرقة فى جزئيات الاحكام المرتبعأة 





)١(‏ سورةالمائدة الأيةرىو 
(م) المروية فى الوسائل الباب م من ابواب ثواقض الوضوء 





بذلا ؛ و ( منها ) - قوله ( عليه السلام ) فى رواية زرارة (١)فى‏ من ترك بعض ذراعه 
او بعض جسده فى غسل المنابة حتى دخل فالصلاة : « ... وان رآه وبه بلة مسح عليه 
وأعاد الصلاة ...» و ( منها ) - قوله (عليه السلام) فى رواية اللي (؟) فى مناجنب ى 
شبر رمضانفنسي ان يغت ل حتىخر جالشبر : « عليه ان يغتسلو يقغي|إصلاة والصيام » . 
و له السلام) فى رواية الحس نالصيقل (؟) فى من تيمم وقام يلي فر 
به مبر وقد صلى ر ركلة : ١‏ فليغتسل و ليستقبل|اصلاة » الى غير ذلا من الاخبار ااتى 
بقف عليها التتبع ' ش 
( الثاني  )‏ الطواف وسيأتي اكلام عليه بقسحبه انشاء الله تعالىى كتاب اليج 
( الثالث ) - مس كتابة الفرآن » وهو ان كان وأجبا فالغسل له واجب 
والافهو شرط في استباحته . وكل منها مبني على تحرم الس على الحدث حدثًا أكبر » 
والظاهر انهاجماعي 5 نقهغير وأحد من معتمدي الاصحاب ٠‏ بل نقل فى المعتعر والماتهى 
اله اجماع علماء الاسلام » ونفل عن العلامة فى النهابة انه لا خلاف هذا فى تحر امس وأن 
وقم الخلاف فى الحدث الاصفر . وثقل الشبيد فى الذكرى عر ابن الجنيد القول 
بالسكراهة » وذ ؟ انه كثيراً ما يطلق الكراهة وبريد التحريم فينبشي ان .ل كلامه 
عليه . وهو جيد فان اطلاق السكراهة فى كلام المتقدمين كا فى الاخبار شائم . وامانقل 
ذاك عن المبسوط كا فى المدارك فقد رده جمع من تأخر عنه بانه سهو وانه انما صرح 
بذلاك 0 واما الا كك فقد صرح فيهبالتحريم » وجنم فى الدارك بعد ثقل 
التول بالكرامة عن أبن الجنيد والبسوط الى ذلاك زاعما ضمف الادلة سنداً ودلالة . 
و #قيق البحث فى هذه المسألة وفروعبا قد تقدم مستوى فى الطلبالثاني ٠ن‏ الباب الثاني 3 
)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب و من ابواب الجئابة 
(م)المروية فى الوسائل فى الباب يوم من ابواب الجنابة . 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب ١؟‏ من ابواب التيمم (4)ج كص م ١ا‏ 





ج ٠‏ ) حرمة مس اسم اله عل الحدث بالا كير » 5-1 





الا انه نقل هنا عن السيد المرتضى ( رضى الله عنه ) بحرم مس هاءش القرآن 
لاجنب والحائض ولم نقف له على دليل ود بما استدل له على ذلك بجسنة محد بن مسلم 
عن ألي جمفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « المنب والحائض.يفتحان المصحف هن وراء 
الوب ويقرءان من القر آن ما شاءا الا السجدة ...» ورواية ابراهم بن عبدال+يد عن 
بي المسن ( عليه السلام ) (؟) قال : « الصحف لا تمسه على غير طبر ولا جنيا ولا سه 
خطه ولا تعلقه ... » ولا يخنى ما فيعها من قصور الدلالة على ذلاك . 
( الرابع ) س مس ما عليه اسم الله تعالى من دراهم وغيرها , وقد وقع فى 
كلام جملة من الاصجاب التءبير بمثل ما ذكر نا الا ان الظاهر انالمراد منذلك مس نفس 
الام ميا هو صري الحقق ( رحمه الله تعالى ) فى المعتر » حيث قال : « ورم عليه 
مس أسم الله سبحائه ولوكان علىدرهم او دبنار او غيرها » والمعروف منكلامالاصحاب 
( رضوان الله علييم ) من غير خلاف هو التحريم . 
واستدل عليه فى المعتعر يموثقة عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (#) قال : 
« لايس الجنب درها ولا ديناراً عليه اسم الله ... » . 
وطعن جملة من متأخرى المتأخرين فى الخير المذكور بضعف السند ومعارضته 
ها رواه ف المعتعر من كتاب الحسن بن حبوب عن خالد عن أبي الربييع عن الي عبدالله 
م السلام ) (ة) « في الجنب يعس الدراهم وفيها أسم اله واسم رسوله + قال :لا 
بأس به رعا فملت ذلك » . 
وثما يعضد موثقةعمار ظاهر القرآن من قوله سبحائه : ه ...ومن يعظمشءاثر الله 
فانها من تقوى القاوب » (ه) الدال ظاهراً على ان عدم التعظيم صادر عن عدم التقوى 
)١(‏ المروية فى الوسائل فالباب و١‏ من ابواب الجنابة 
(,) المروية فى الوسائل فى الباب ١١‏ من ابواب الوضوه 
(ك#) د (4) المروية فى الوسائل فى الباب م1 من واب الجئابة 
(ه) سورة اليج الاية م 





سامو د الإحرمة مس اسم الله على ا محدث بالا كبر ) 155 1 


لا قيل من أن ملة النفيض نقيض العلة , سين 

وظاهر حسنة داود بن فرقد عنه ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن التعويذ 
علق على المائضٍ . قال عملا أس . قال وقال : تقرأه ولا 5تكتبه ولا تصيبه يدها » . 

ورواية منصور بن حازم (؟) الدالة على ان جواز تعليق التعويذ على الحائض 
مشر وط يا اذا كان .في جلد او فضة او قصبة أو حديد لثلا يمتلم مس اللكتابة . 

ومما يمضد رواية الي ال بييم ايض ما رواه فى المعتبر من جاءع البزامطي عن مد 
ابن مسلم عرن الي جعفر ( عليه السلام ):(") قال.: « سألته هل يمس الرجل الدرهم 
00 . فقال : اي والله اني اوى بالدر للم وافي لجنب . وما سعمعث 
ادا يكره من ذلك شيعا الا ان عيدالل بن مد كان يعيبهم عيا شديداً » يقول جعاوا 
سورة نن الفرآنٌ فى الدرهم فيعطى الزانية وفى ار ويوضم على لحم الختزير » وقوله: 
و وماشمعت احداً ... الم » حتمل لان يكون من كلام الامام (عليه السلام ) وانيكون 
من "كلام مد بن مسر » » والاول اظبر » وبه يقوى الاستدلال بالخبر على المواز . 

ومولقة أ عاق بن عمار عن ابي برأهم ( عليه السلام ) (؛) قال :م سألته عن 
الجنب والطامث عسان بايديها الدرام الييض . قال : :لا أس». 

ويمكن الجع حمل موثقة عمار على مس نفس الاسم وأرن عير عنه يمس الدرهم 
والديئار كا وقع فى جملة من بائر الاصحاب ؛ وخبر ابيالربيع على مسالدرهم من غير 


55 الى الاسم الذي عليه . واما العمل بروايات المواز أوافقتبا الاصل وهل ما دل 1 


على المنع على الدكراهة ؤظني بعده » اذ نسبته ( عليه السلام ) ذلك الى ننسه فى رواية 
ابي الرييم مما يبعد ذلك . وكيف كان فسبيل الاحتياط واضح . 

والحق حملة من الاصحاب تيعا لاشيئين ( قدس سيره ) باسعمه سبحاله أسعاء 
د لين الساال قلات وين ا لالض 
(م) و(؛) المرويةفى الوسائل فى الباب م١‏ من انواب الجنابة 





اج ( حرمة ة دخول!!سجدين #إاطلنت 8 كوو 





الانبياء وال بمة (عا (علهيم السلام) ولم نقف لدعلى مستند ولعله تجرد التعظيم . والله اعم . 
| الخامس ) عب دخول المسجدين وأو احجتيازاً ث2 ولا حلاف فيه سن لك 
( نور الله تعالى مراقدم ) فيا أعلم . ' | 

ويدل عليه د حيل )0 قال 2 سا ل أيأ عند الله ) عليه السلام ( عن الجنب 
تجلس فى الساجد ؟ قال : لا وا-كن عر فيها كابا إلا امسجد الحرام و.سجد الرسول 
) دلى الله عليه وآله ( 6 ورواته الاخرى 6 ورواءة عهل بن هران 09 وحسئة 
همد بن مسلم 4( : 

ونقل فى الذكرى عن الصدوقين والمفيد انهم اطلقوا المنع عن دخول المساجد الا 
5 متيازاً 0 ور عا أشي رذاك#و ازالاجة 15 زفى!أسحدين 2( وهو ضبء فعا ذ نا دن لاخ مار 

بقي هيائ بي ١‏ باه له لاصداب | رضوان اله عليوم ( فا وقفت عليه من كتبيم 
وهو جواز دخول مسعددك النبي (صلى الله عليه وآله) لهو للمعصومين من آله( صاوات الله 
عليوم ( مع المنابة بل اللبث فيه وان ذلاك دن هله خصائصيم . 

8 وقفث عليه من الاخيار فى ذلك مارواه الصدوق فى كتاب اجالس اسلكدة 
فيه عن الرضا عن باه عن أمور المؤمئين ) علييم السلام ) (ه) قال : ١‏ قال رسول الله 
(صلىالله عايه وآله ) : لا نحل لا حد انيجنب فىهذا المسجدالا انا وعلي وفاطمة والحسن 
والاسين ومن كان من أهلي قابة مي 6 , 

ومأأوؤانافه ابكنا وى كباب تيوق كار الرطا [ على انلام ) (4) فى ديت 
طويل عنه ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ١‏ صلى الله عليه وآله ) : ألا ان هذا 
اأسجد لا حل آذ ب الا لحمد وآله ) . 

وما روآه كان العلل 00( إسؤلده الى ني رافع قال 82 ان رسول الله (صلى 


(1) د(؟م(؟) د(؛) و(ه) د(ه) م (ي) المروية فى الوسائل فى الباب ١١‏ من 
ابواب الجنابة : 





ساءى ب ( حرمة الابث فما عدا السجدين على الجنب ) جه 

الله عليه وآله ) خطب الئاس ققال : أيها الناس ان الله امن .ونى وهارون اريك يإنيا 
لقوبها بمصر بيوتا وامها انلا ببيث فى مسجدها جنب ولا يقرب فيه النساء إلا 
هارون وذربته » وأن عليامني منزلة هارون من مومى » ولا يمل لاحد أن يقرب 
النساء فى مسجدي ولا بديث فيه جنب الا على وذريته ... »6 . 

ورواه فيه )١(‏ ايضأ بسند آخر قريب من ذلك وقال فيه : « ثم امس موسى ان 
لا ا ل ولا شكح فيه ولا بدخله جنب إلا هارون وذريته » وان عليا ٠نى‏ 
عنزلة هارون من موسى وهو اخنيدون اهلي ) 5 زلا حد أن نكم فيه التساءالا عل 
وذريته ... » وفيها زيادة على ما ذكر نا حل النكاح لطم فيه فضلا عن الدخول بالجنابة 

ومارواه في تفسير الامام ( عليه السلام ) (؟) روى عن آناثه ( علييم السلام ) 
عن الني ( صلى اللّه عليه واله فى حديث سد الابواب أنه قال : دلا ينبئىلاحد يؤمن 
لله واليوم الآخر ان بيث في هذا المسجد جنبًا الا مد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
والمنتجبون من الهمالطيبون من اولادهم . 

( ااسادس ) ست الابث فما عدا المسجدين من المساجد » والظاهر ارن الح 
«وضع وفاق دين الاصحاب ماعدا سلار حيث تقل عنه القول بالسكراهة . 

ويدل علي الشبور قولةسبحانه؛ (... ولا جنا الا عابري سبيل ...» (©) المفسر 
فى صحيحة زرارة وتمد بن مسلم 22-09 السلام) الروية في اد 0 
بذاك حيث قالا : « قلنا له : لانن والجنب يدخلان المسجد ام لا ؟ فقال : 
والحالضلا يدخلان المسجدالا جتازين , الله تبارك وثعالى يقول ؛ ولاجئيا الاعابري 
شيل حكن التشاوا د اليك 6 

ورواه العياثي فىتفسيره عن الباقر ( عليه السلام ) والثقة الجليل علي بن ابر هم 


(1) زه ور دمادل الوسائل ل الاب مو © ابواب الجنابة 
/ ©؟) سورة النساء الآية1؛ 





كم ل( حرمة اللبث ذا عدا المسجدين على المتب  #‏ عداو 
القعي فى تغسيره عن الصادق ( عليه السلام ) وبه يظبر لك ضعف كلام بعض فضلاء 
متأخري المتأخر بن حيث قال : « واما الاستدلال بالآية مُشكل » لعدم تعينهذا المعنى . 
فبه واحيّال غير ذلك ا عرفت سابقاً © انتهى . وفيه ا نالاحيالات المذكورة فىكلام 
سار المفسر بن لا تعارض تفسير اهل البيت ( علييم السلام ( سم مع صحة ستداارواية 
وتعدد الناقل لا عنهم ١‏ عليهم ااسلام ) أذ القرآن عليهم انزل واليهم يرجع فما ابهم 
عله وأجمل . 
وبدل على ذاك ايض الاخبار المستفيضة » ومنها ‏ حسنة جميل المتقدمة )١(‏ 
والروابات الاخر الي بعدها واخبار آخر طوينا ذ كرها . 
وإ نقف اسلار على دايل سوى السك بالاصل » ولريب فى ضعف الهسك 
به بعد مأ عرفت , ٠‏ 
وريما يستدل له بصحيحة ممد بن القاسم (؟) قال : « سألت ابا الحسن ( عليه 
ااسلام ) عن الجن بينام ف السجد ؟ فقال : يتوضأ ولا بأسأن ينام فى المسجدوهر فيه » , 
وفيه (اولا) - انها اخص من المدعى . و ( ثاني)  )‏ انها ضمالفة للا بة والروابة 
ااستفيضة فيجب طرحباء قال ف المعتهر بعد 'قلبا : « انها متروكة بين اصحابنا لانها 
منافية لظاهر التنزيل » واحتمل بعض الاصحاب حهابا على التقية لموافقتهبا لمذهب بعض 
العامة . وهو جيد فائه منقول عن احمد بن حثيل (") حيث قال ؛ ١‏ اذا توضأ الدب 
جاز أن بقيم ف السجد كيف شاء » بل لولم ينقلالقول بذلاك عناحد منهم اهلعل التقية 
متعين كا أبرنا عليه غير مرة . 
(م) ص و22 (م) المرويةفى الوسائل فى الباب.ه؛ من أبراب الجناية 
(م) فى المثنى لابن قدامة الحثيل ج ١‏ ص ١+‏ واذا توضأ الجئب له اللبك فى 
المسجد فى قول اصحابنا واسحاق ؛ وقال | كبر امل الع لا يجوزلا ية والخبر , ثم استدل 
على ذلك بالاجماع المستفاد من حديث زيد بناسلم واله ممص العمو م وو جه اعتاري 





وه ل الإحرمءة الايث فيا عدا المسجدين على الاب » جم 
واما حمل الحدث السكاشاني فى الواني ‏ التوضؤ الأمور به على تطبير البدرل 
بالفسل فظي بعده , 

وظاهر الصدوق (قدس سره) فى الفقيه القول عضمون الرواية الذكورة . حيث 
قال : « ولا بأسان #تضب المنب ويجاب وهو 5 ؛ الى ان قال ؛ ويئام فىامسجد 
وعر فيه » ومثله فى المقنع » وظاهره تخصيص الاباحة بالنوم من أفراد الابث ؛ ول يذكر 
التوضوٌ الذي فى الرواية . 

وكيف كان فبو محجوج بالآآبة والرواية ااستغيضة » فروابته مطروحة لحالئتها 
القرآن الذي هو الح فى الاخبار عند تعارضها » بل مع عدم التمارض ايض كا تقدم 
محقيقة فى مقدماث السكتاب ؛ وضعفها عن معارطة ما ذكرنا من الاخبار , 

و بذاك يظبر لك ما فىكلام بعض قتي متأخري التأخرين ؛ حيث قال ب بعد 
نفل الروابة الْذّكوزة وق لكلام المعتبر واحمال امل على التقية ‏ مأ صور” ؛ « ولا 
يذهب عليك انه لو لم تكن الشبرة العظيمة بين الاصحاب لامكن المع بين الروايات 
بحسل ما تقدم على السكراهة وحمل هذه الروابة على أني المرمة » لمكن الاولى اتباع 
الشبرة © انتهى . 

ولااراك فى.شك من ضعف هذا السكلام ان احطت خبراً بالقواعد المقررة 
عن اهل الذكر ( عليهم السلام ) والعجب منه ( قدس سيره ) ومن امثاله أمهم إمتمدون 
عك الثشبرة بين الاصحاب و يلتجؤوناليها فى جميع الابواب » ويثركون ااشهرة فىالاخبار 
التي نبي احد اأرجحات الروية فى هذا الغمار » ويبنون فاجع بين الاخيار عليار تكاب 
لجاز فى الام والنهى . وفيه ‏ مم انه لا مستند له فى الشر يءة ‏ أله لا قريئة ثمة لتتكون 
الوسيلة الى ذاك والذريمة » وقد تقدم لاك فى مقدمات اللكتاب ما فى البناء على هذه 
القاعدة من الاضطراب . 


بتي هنا شي' وهو اث الحرم هنا أنما هو اللبث اما الاجتياز فبو جائز بالآبة 





2-8 ( الما المشاهد المشرفة بالمساجد ) ا 





والرواية » اسكن هل اأراد بالاجتياز ان بدخل من باب ويخرج من آنخر » أو يشمل 
الدخول والخروج من باب واحد من غير لبث ولا تردد ؛ أو يشمل التردد مغداً ومجيثا. 
فى نواحي اللسجد ؟ القطوع به منظاهر الآية والرواية الواردة فى تفسيرها هو الأول » 
وفى ثهوها اثالي احمّال ليس بذلك البعيد » وأما الثالث فالظاهر القطع بعديه » وبه 
صرح العلامة علىما نقلعنه » لسكن فىروايةالعال/اشار اليبا آنا )١(‏ قال : « لاجنب ان 
عشي فى اأساجد كبا ولا نجلس فيها الا السجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه 
وآله » والظاهر ان اطلاتها حمل على ما افاده غيرها هن التقييد . 

وألمق جملة من متأخرى اصحابنا بالمساجد الضرائ المقدسة والشاهد الشرفة » 
ورده جملة من متأخرى المتأخرين بعدم الستند الوجب لاتحريم , 

اقول : ومكن الاستدلال عليه بظاهر ابة تعظم شعائر الله (؟) وبالاخبار الدالة 
علمعدم جواز دخولالجنب بيوتهم احياه » ولا ريب ان حرمتهم امواماكحرمتهم احياء 

ومن نلك الاخبار ما رواه الصفار فى كتاب بصائر الدرجات (*) فى الصحيح 
عن بكر بن مد قال : « خرجنا مريل امدينة نريد ابا عبدالله ( عليه السلام ) فلحقنا 
ابو بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونمن لا نعم حتى دخلنا على الي عبدالله ( عليه 
السلام ) فرفع رأسه الى الي بصير فقال : يا ابا مد أما نما 


1 
ببوت الانبياء ؟ قال : فرجع ابو صر ودخلنا » ومثله روي فى كتاب قرب الاسزاد . 


انه لا ينبغي لنب أن يدخل 


وروى السكشى فى كتاب الرجال (؛) بسنده عن بكير قال : « لقيت ايا بصير 
فقال ابن تريد ؟ فقلت : اريد مولاك . قئل انا اتبعك . قُغى فدشانا عليه » واحد" 
0 ()ماذكره اما هو نص رواية جميل المشار البيا ص 44 بقوله : ودوايته 
الاخرى . ولعل لفظ رالعال ) من غاط النساحم . 
(0) سورة المج الآية موس 
(م) و (4) دواه فى الوسائل فى الباب 11 من أبواب الجناية . 





ع هو )0 الإحرمة وضعشي فى المساجد على المنب ) 5-0 
النظر الية وقال 9 مكذا تدخل بوث الانبياء و لي حلب ثقال أعوذ الله من تضب 
الله وغضياك وقال استغفر الله ولا أعود 0 وزوق مو الشيم افيد ف الأرشاد ورواه 
فى كشق الغمة نقلا عن دلائل الميري . 

وظاهر الاخبار الذكورة تحرم مجرد الدخول وان كان لا مم اللبث » الا ارن 
يقال ان | نكاره ( عليه السلام ) على الي بصير لعامه بارادته الابثء والاول أقرب . 
( السا بع ( 3 وضع 0 فى اأساحد دون الاخل منبا » وهو موضع وفاق ايض 
مسا عدا سلار » فانه تقل عنه القول بالسكراهة ؛ ويضعف بالاخبار الدالة على النم ؛ 
و(منها) - صحيحة عبداش ن سئان )١(‏ قال : « سأات ايا عبداللّه ( عليه 
السلام ( عن امنب والحائض يتااولان من | أسحد المتاع يكون فيه #قال: لهم و اكرول 
لا يضعان فى المسجد شيئا » . 
و صحيءدة زرارة وعهد إن سم النقولة ع مرى كتاب العلل )6( حيثث قال 
0 عليه السلام ) بعل ذى مأ قدمئا ثقله ملبأ 2 وبأخذان دن | أستحد ولا يمان افيه شي 
قال زرارة فقات له : فا بالا بأخذان منه ولا يضعان فيه + قال : لانها لا نقدران على 
اخذ ما فيه الا منه ويقدران على وضع ما بابديها في غيره ... الحديث ».' 
وثقل عن بعض |]تأخر ب ناصيص التحريم بالوضع المستلزم لللبث فى سائرامساجد 
والدخول ف اأسجدين 04 ونقل ع4 الاستدلال انه قد تمارضص اطلاقا ريم الوضع 
ونجو يز لشي والرور فيتساقطان ويرجع الى حي الاصل خصوصا مع اغلبية اقترارن 
الوضع باللدث .ورد بان ظاهر النص تعليق التدر معلل الوضع مطاة) وأو كان من خارج 
والا : سق لتماق التحريم على الوضع مععى 6( لان فيه اخل ما لبس بعلة ولا مستازم للعلة 
مكانها » ومنه إظلور أن اطلاقق حر 6 الو ضع لا بنافي اطلاق جو بذاأرورو الي ليتسأقطا 
وارجم الى 9 الاصل ”ا احتج 4 م6 أذ حرم أحد المتقارنين اللزين للا تلازم يشمأ 
)١(‏ د(م) المروية ف الوسائل فى الباب ٠‏ من انواب الجنابة , 








1-3 ( حرمة قراءة العزاتم على الجنب ) لس هه اس 
يجامع تجويز الآخر ىالا يق » وايضا فان الجبر المذكور الذي عو مستند اليم فى 
تحر الوضع دل على اباحة التناول وتحريم الوضع » فلو خص تحريعه ء! ذكر لم يظير 
افرق بينه و يبزالتناول وجه . اذ اباحة التناول مقيدة ما اذا : إستازم ليئا ما هو الغلاهر 
فتوى ودايلا (فلن قيل): ازالتااول منحيث هو مباحوان كان مقارنه محرما (قانا) :ان 


الوضع من حيث هو رم وأن كان مقارنه مناحأ 2 بل ما من فيه أولى 2 اذ مقارئة 





المباج لاحرام أن لم توجب حرمة المباح فان لا توجب اباحة الحرام اولى » هذا كله مع 
قطم النظر عن ظاهر التعليل الذي فى رواية العلل » والا فع النظر اليه لا ببق لاعتبار 
القول المدكوزما :وهب القل فى السطوو.. 

( الثامن ) - قراءة احدى العر م الار بع وي سجدة 0 م أسجدة ) وه حم 
السجدة » و « النجم »و« اقرأ 4 ومن العجب سبو جملة من المتقدمين 7 هلهم اب 
الصدوق ( رحهه الله ) ف المقنع والفقيه وجرى عايه جملة من ع عه من عك سجدة 
« لقان » عوض ( 1 السجدة » مع أن سورة « لتيان» ليسفيها سحدة واما السجدة فى 
السورة الني تليها وي « الم » . 

هذا » والظاهر ان الحم موضع وفاق كا نص عليه فى المعتجر والمنتهى » الاان 
جل المتأخر بن ناطوا الح بمجموع السورة حتى الإسملة اذا قصد بها احدى السور 
الاريع » وظاهر الاخبار لا يساعدثم على ذلك , 

فن الاخبار الدالة على الحم اكور حسنة مد بن مسلم عن الي جعفر ( عليه 
السلام ) المتقدمة فى حلم مس كتابة القرآن )١(‏ . 

وموثقة زرارة وممد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) (؟) قال : ه الحائض والجنب 
بقرءان شيًا ؛ فال : نعم ماشاء الا السجدة ويذكران الله على كل حال » وروى ذلا 
فى المعتبر عن جامع اليزنطي عن الصيقل عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (5) . 
() صب (0) ورم المربوية فى الوسائل في اباب وو من ابواب المهنابة 





ماوع لم ( حرمة قراءة العزاتم على الجذب ) جع 

وانث خبير بان الظاهر من هذه الاخبار هوقصر الحم على نف سالسجدة دون 
سورتها . ووجبه شبخنا احقق فى كتاب رياض المسائل بان السجدة فى الاصل مصدر 
للمرة من السجود ©» وليس المراد به هنا حقيقته بل معناه الجازي وهو سبب السجدة 
او محلبا . وليس شيء ءن ابماض السورة المدكورة سوى موضع الام بالسجود سبما 
ولا محلا . ومن ذلاك يظبر ان لا مسئند لعموم الحس سوى الاجماع المدعى فى المسألة. 
وقد عرفت ف المقدمة الثالثة ما فى هذه الاجماعات المنناقلة فى امثال هذه المفامات » 
سي| مع معارطة الاصل له هنا والعمومات من السكتاب والسنة الدالة على استحياب 

قراءة القرآن » وحينئذ فالاظبر كا استظيره جملة هن متأخرى المتأخرين ب قصر 

5-6 .وضع ذ كر السجود . 

الا انه قد ورد فى جملة من الاخيار ‏ منها الصحييح وغيره ‏ جواز ان يقرأ 
الجب من القر آن ماشاء : 

فُن ذلك صحيحة الفضيل بن يسار عن أني جمفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
ولا بأس ان تتاو الحائض والجنب القرآن » . 

وفى صخيحة الما (؟) « فى الننساء والحائض والجنب والمتغوط يقرأون 
القرآن ؛ فقال يق رأون'ما شاءوا 6 , 

ومن اجل هذه الالخبار مضافا الى عموم ظاهر السكتاب لم يعتمد شيخنا الحفق 
صاحب كتاب رياض المسائل الا على الاجماع المدعى فى المقام » مؤيداً ذلك بالطمن 
فى دلالة تلاك الاخبار على المدعى بانه كا يحتمل الاستتناء فى قوله : « لعم ما شاءا الا 
السجدة » ان تكوناستث:اء من اص ل جوازقراءة القر ان تحتمل|ن يكو ناستثناء من استحبابها 
ولا يفيد الا رفع الاستحياب ولا يقتضي التحريم , وفيه ان اخبار السجدة مقيدة وثلاك 
مطلقة والمفيد يحم على المطلق » وعتومات السكتاب واطلاقاته خصص بالسئة كا وقع 
() مرب) المروية في الوساثل في الباب و من اواب الجناية . 





23 ( وجوب ضمل الجنابة للصوم الواجب » 0 





في غير .وضع ٠‏ وقد هس تح القول فيه فى مقدمات الكتاب ١٠‏ واحهال الاستثناء 
من الاستحياب بعيد من سداق الاخبار » اذ سياق ما فيبا من الاحكام المشملة عليها فى 
غير موضع المزاع كله بالنسبة الى المواز وعدمه من دخول المساجد واللبث فيها ودخول 
سجدي الحرمين والوضع فى المسجد والاخذ منه . على أنه لا معنى هنا للاستتناء من 
الاستحياب بعد ثبوت اصل الجواز » اذ بعد ثبوت المواز يازم الاستحباب الذي قو 
عيارة عما بوجب ثرتب الثواب على ذلاك » اذ قراءة القران من جملة العيادات 'البتة 
فالمناسب هو السؤال عن اصل المواز وعدمه . 

وثقل عن الشويخ فى التوذيب انه استدل علي الم المذ كور بان فى هذه السور 
سجوداً واجبا ولا جوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف » مع انه قال بعيد 
هذا باستحباب السجود لاطادث . 

( التاسم  )‏ الصوم » ووجوب الغسل للواجب منه وشرطيته لاستحب هو 
المثبور بين الاصحاب (١‏ رضوان الله عليهم ) وثقل عن الصدوق ( رضي الله عنه ) 
القول بعدم الوجوب ؛ واليه مال اللحقى الار ديلي ؛ واختاره العلامة الفيلسوف العاد 
مير #دباقر الداماد كا صرح به فى رسالته الموضوعة فى مسائل التنزيل . والاخبار من 
الطرفين .تعارطة الا ان الاخبار الدالة على القول الشبور اكثر عدداً واصرح دلالة » 
وسيجى" نشر الاخبار فى اأسألة ان شاء الله تعالى فى كتاب الصوم . 

والاظبر العمل على المشبور ( اما اولا  )‏ فلاعتضاد اخباره «عمل الطائثة قدمأ 
و حدءيثا بذلاتك »و ا شقل الخلاف فىذلك عن أحد من متقدي الاصحاب الاءنالصدوق 
وفى بوت النقل اشكال » فانه لم يصرح بذلك في فقيبه ولا فى شى من كتبه » واما 
نسب اليه القول بذلاك برواية رواها فى القنم )١(‏ حيث قال : « وسأل سماد بن عمان 

أباعبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اجنب فى شبر رمضان من اول الليل فاخر الغسل 


)01( رواها في الوسائل فالباب م من ابواب ما سك عنه الصاتم 





سم بارع اس ل( وجوب غسل النابة للصوم الواجب ) ع5 


الى ان يطلع النجر . فقال : قد كان رسول الله ( صلى الله علبه وآله ) تجامع نساءه من 

اول الليل وبؤخر الغسل الى ان يطلع الجر » ولا اقول يقول هؤلاء الاقشاب يقغي 
5 مكانه 6 قالوا :ومن عادته فى الكتاب الل كور الافتاء عتون الاخبار .ولق بوت 
نس الفول المذكور له بذاك تأمل » سما مع ثقله فى فققيبه جملة من الاخبار الدالة على 
القضاء بثرك الغسل وان كان نسيائا ااؤذن بموافقة القول المشهور , والعبود منه عدم 
الاختلاف فى الفتوى فى كتيه كا هو الطريق الذي عليه غيره من الحدئين . 

و ( اما ثاني]) س فلان من القواعد القررة عن اهل المصمة ( سلام الله عليهم ) 
عرض الاخبار عنك اختلافها 9 مذهب العامة والاخل خلافه .6 والاخبار الحالفة 
أمشرور موافقة طم 6 وق بعص ملمأ ما لذن بذاك كاسةأد الامام ) عليه السلام ( النقل 
الى عائشة ف رواية أسعاعيل ب عاسى )00( واشعار ظاهر رواية حماد المتقدمة عدأومته 
/ صلى الله عليه وآله ( عل ذلك ٠‏ دمن اليعيد مداومته على المسكروه ان : قل بالتحريم 

ومارعا بقال ‏ ءن ان أخبار المشهور وأن ترجحت عخالفة العامة الا ان اخبار 
القول الآخر معتضدة بظاهر القرآرن » وهو قوله سبحائه : « احل 3 ليلة الصيام 
الرفث 5 الآية 0 0( الدال باطلاقه على التحايل فى كل حجزء دن اجزاه الليل الى 

فالمواب غنةا ب لعل أسلم حواز الاستدلالا لظو اهرالقر انية تعير تفسير وارد فيها 

عن اهل العصمة ( سلام الله علييم ( بانه قد تقدم فىالمقدمة السادسة الاشارة الى انه 

لا اصح الاخئلاف بين هائين القا كين 5 كعى ان كل م شالف العامة فرك الاخبار 

الخارحة عنهم 0 عليوم السلام ( قرو موافق للقر أن العمؤيز وان 0 متدوا الى وحدالموافقة 

ولا تجوز ان يكون عذالنا له , وذلاك لان الاحكام الواقعية الخارجة لاعلى جبة التقية 
)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب م١‏ من اباب ما بمسك عنه الصاكم . 








جح ( وجوب غسل المنابة للصوم الواحب ) حااولت 

لا جوز عخالفتها للقرآئ ا تقدم بيانه ثمة » وماعليه العامة فبو خلاف المنيفية » 1 
استفاض من انهم ليسوا من الحنيفية على شي" : وأنه لم ببق فى ايديهم الا استقبالالقبلة 
وأنهم لبسوا الا مثل الجدر المنصوبة » ومو ذلاك مما تقدم ذكاه ثمة ايها » وحينئذفتقول 
فما نحن فيه ان اطلاق الآبة خصوص بالاخبار الدالة على وجوب الفسل » وقد حققنا 
فى المقدمة المشار اليها آننَّا انه لا منافاة بين المطاق والمقيد ولا بين العام والخاص حتى 
يتجه الترجييح بالاية فى هذا المقام . 

ثم أن وجوب الغسل للصسوم على القول به هل مختص عا اذا بي من ألايل مقدار 
ما يفتسل خاصة » فءلى هذا لا يكون الصوم غاية انسل الا مع تضيق الليل بحيث لابق 
منه الاقدر فمله علا او ظنا ‏ فلو اوقعه المسكلف قبل ذلاث لم يكن الصوم غابة له لعدم 
الخاطبة به حينئذ » أو يجوز ابقاعه بنية الوجوب من أول الليل وان قيل لوجوبه لغيره ؟ 
قولان , وظاهر الاكثر الاول وثقل السيد السند فى المدارك عن بعض مشايضه 
والظاهر انه المولى الاردييلي ( قاس سره  )‏ الثاني » الا انه فى الادارك تأوله بالجل 
على الوجوب الشر علي زاعما انتفاء الوجوب بالمعنى المصطلح عليه قطما على هذا التقدير» 
ويظبر . ن كلام شيضنا الهاي ( عطر الله مرقده ) في كتاب البل المتين ان الوجوب 
هنا على :قدير القول به هوالوجوب المصطلح حيث قال في جواب استدلالالقاثلين 
بوجوب الفسل لنفسه بانه لول جب لنفسه لم جب قبل الفجر لاصموم لعدم وجوب المنيا 
قبل وجوب الغابة ‏ ما لفظه : « واما وجوب غسل المنابة قبل النجر لصوم فاوجوب 
توطين النفس على ادراك الفجر طاهراً والغاية واجبة » انتهى . 

اقول : والاظبر فى ببان الوجوب هنا ان يقال انه لا شك ان الغسل مما يتوقف 
عليه الصوم الواجب ولا مم الا بهء وقد تقرر فى الاصول أن مالا م الواجب الا به 
فبو واجب » كا قالوا ان قطع المسافة واجب لاححج مع اله لا يقم الا قبل المج » وبالجملة 


فاله اذا علم او ظن وجوب الغابة فى وقتها فانه لا مائم من وجوب القدمة وان ل نجب 








ساءة 0 الإوجوب فسل الجنابة لصوم الواجب ) ج؟ 
الغاية اعل سكن وحويا مويعا لا تصيق الابتضيق الغابة :. والىذلاك اشجر كلام الحدث 
الامينالاسترابادي (قدسرسره) فىتعليقاه علىالدارك » حيث قال - بعد نقلكلام السيد 
) ودس سره ) وتأويله كلام عض مشاعغه 3 ما صور نه 2 قات : مقصوده بالوحجوب 
الغنى الصطلم عليه قاته صالح لعز اع والترجيح ون شات ندق القام فاس تمع لأ نتاو 
عليك من الكلام و الله اأوفق ؛ فنقول : مقدمات الو اجب المضيق كالصو م جب خصيابا 
قبل وكته 2 و عض مقدمات الواحب الوسم وهو م ليا السعةه وقته كذلاك © وميه 
وحوب معرثة الصلاة واحؤانها قبل دخول وقتها م( والعسل كالئية درل شرائط صيدة 
الصوم ومقدماته قييجب بن اليل فوا ونا 2( لان الودوب “ن باب المقدمة اما 
عون ماسنية وهو يا يقتي إلا الوجحوب الوسع 4 وما ثبت “من اله اذا كان دن عادازه 
استمرار أومه الى طاوع القيجر لا دور له النوم كارا كل الغسل يدل عل وحوبه 
وحوبا 57 34 وايضا تعلق تكليف الشارع يأمس ف وفت غير منض بعل غير ميمتقيم . 
اله اعم محقائق احكامه . و بعد ما عرضت ذات ليلة فى ير البلاد هذه الدقيقة على 
الاسئاذ العلامة والخير القباية ريل زما 4 ووحيك أوانه ميرزأ شل باقر الأسكر ابادي 
0 اطال اه بقاءه / در مئه أنه ف عتذوارت الشياب تقطن مله الدقيقة وذ كرها 
لاعالم الربابي مولانا جد الاردبيل ) رحهه الله ( فم برض با وطال البحث بشما من غير 
فيصل 43 9 رجع العام المذكور الى قوله وذكرها ف عض لحا نيقه ( انتهى كلامه زيد 
ماه زهو جيك ألا أنه سيأني ف مسألة وحوب العسل لنفسة أو لذجره من ظاهر كلامم 
ما بدل عل الغماة عن هله اأسألة 8 

وأما شرطية الفسل لاصوم ااستحب فبو قول الا كثر من اصحابنا ( رضواناللّه 
عليهم ( ومال جملة من متأخرى التأخر نل الى العدم 2 ومحفيق امسألة م ما تعلق با دن 
الإخبار ساق قُْ مو صعه ان شاء اله تعالل . 





جْ ( وجوب غالمنابة نسي أو غيري » ع لم 


تكيلة 


تفييد وجوب الغسل بوجوب الغاية هو الشبور بين الاصحاب ( رضوان الله 





علييم ) وقيل وجوبه فىنفسه » اختاره القطب الرأو ندي ؛ وذهب اليه العلامة و نقله عن 
والده سديد الدين بوسف بن المطبر » ومال اليه من متأخرى التأخر ينالفاضل ار اساني 
فى الذخيرة وقبله السيد السند فى الدارك » ؤالبحث فى السألة وان كان قايل الجدوى 
عندنا لاتحصار فائدة الخلاف فى وجوب نية الوجوب قبل الوقت وعدمه » مع انك 
قد عرفت مما قدمئا فى مبحث نية الوضوء عدم الدليل علىذلاك » الا انا جريأ على منوالم 
( قدس الله ارواحهم وطيب م احهم ) قد قدمنا للك فى البحث عن غاية الوضوء ما بفي 
بتحقيق المال وازالة الاشكال » من ذَكر ما يدل على الوجوب الغيري والمواب عمايدل 
على الوجوبالنفسي ءالا انه بقيئما بدل على الوجوبالغيري فى خصوص هذه السألة مالم 
لتعرض له آنَْا الآبة السكرعة اعنيقوله سبحانه : «... وأن كن جنا فاطروا... » )١(‏ 
وقد 'تقدم فى اول هذا النقصد بان دلالتها على ذلا . واما ما اجاب به الفاضلالراساني 
فى الأخيرة عن ذلاك ‏ من ارى غاية ما يازم منه وجو به لاجل الصلاة وذلاك لا ينافي 
و<وبه لنفسه ايض » فيجوز أن لجتهم فيه الوجوبان , ولا يفم مئه التخصيص ولا يراد 
البنة » لوجوبه لغير الصلاة كالطواف ومس كتابة القرآن وغيرها بالاتغاق ‏ فُدخول 
ما قدمنا حقيقه فى محث غاية الوضوء . 

واستدل جملة من متأخرى التأخر ين على ذلك ايض باجبار المنب اذا فاجأها 
الحيض قبل الغسل : 

و( منها) - حسنة عبدالله بن يمي السكاهلي عن الصادق ( عليه السلام ) (5): 





(1) سورة المائدة الاية» 
ل( المروية فى الوسائل 5 الاب امن واب الحخيض 


« فى اارأة مجامعها الرجل فتحيض وه فى ااغتسل ؟ قال : قد جاءها ما بست الصلاة 





#؟ ه00 الإوجوب ضسل المنابة نفسي أو غيري ) ج؟ 


0ك 





فلا نفتسل »© . 

ورواية سعيد بن بسار عله ( عليه السلام ) )١(‏ د فى اارأة ترى الدم وي جنب 
أنفقسل من الجنابةامغسل الجنابةوالحيض واحد ؟ فقال : قد اتاها ما همواعظم منذاك » 

وموثقة حجاجالحشاب (؟) قال : 9 سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل 
وقم علىامى أنه فطمثت بعد مافر غ » أتجءله غسلا واحداً اذا طبرت اوتغتسل متين ؟ 
قالتجمله غسلا واحد أعئد طبرها» ومثلها موثفات زرارة والي بصير وعبدالله بنسنان(") 

و (منها  )‏ موثقة عمار عنابي عبدالله ( عليه السلام ) (4) قال : « سألته عن 
المرأة اواقعبا زوجها ثم يحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : ان شاءت ان تغتسل فعلت وان لم 
تفمل ليس عليها شى' » فاذا طبرت اعتسات غسلا واحداً لاحدض والجنابة » . 

وجه الاستدلال بها انها قد اشكركت ماعدا الاخيرة فى الدلالة على تأخير غسل 
الحنابة الى بعد الطبر من الميض وجمل الغسلين غسلا واحدا , وهو .ؤذرن لا اقل 
عرجوحية المبادرة الى الثعل حينئذ مع أن قضية الوجوب النفسى لا اقل رجحان المبادرة 
الى الواجب وأن كان ٠وسعا‏ . سها مع قوله ( عليه السلام ) فى الرواية الاولى : « قد 
جاءها ما ينسد الصلاة » مفرعا عليه قوله : « فلا تغقسل » وقوله فى الثانية : « قد اتاها 
ماهو اعظم من ذلاث » امشعر بطريق الاعاء والتنبيه بان العلة فى وجوب غسل الجنابة 
رفع الأسد لاصلاة الذي هو حدث المجنابة , فاذا حصل ما يفسدها والى ما هو أعظم 
هن ذلاث فى الافساد قبل الغسل انتفت العلة فى وجوبه » فانه ( عليه السلام ) نفى 
الغسل معلا بفساد الصلاة » لخاص ل كلامه ( عليه السلام ) ان الغرض من الفسل الصلاة 
وللاجاء ما بنسدها فلا غسل حيئئل . 


)1( المروبة فى الوسائل فالباب ؟؟؟ من واب اليش 


(؟) درم) و(؛) المرويةفى الوسائل فى الباب مي من ابواب الجناية 





اج (وجوب غسل الجنابة ننسي او غيري » 0-0-3 

ورد باحمال حمل الرواية على أن المراد مجي' مفسد الصلاة مائع من الوجوب , 
اذ شرطتأثير المؤثر ارتفاع المائم . 

واجيب بان حمل الكلام على هذا العنى مما يكاد يلدقه بالعميات والالفاز » 
بل الاغراء بالحها ل والاطاب 3 له ظاهر هع ارادة خلاف ظاهره من غير لصب كربلة 
عليه » وقد ميث استئحالته على الم يي 1 الامول . فلا يليق نسبته الى سادات الانام 
واواب اإلاك العلام ) عليهم ,أفضل الصلاة والسلام . 

والتحقيق عندي هو ما أفاده عض مشامخنا الممققين من متأخري التأخرين 6 
من أن الرواية المشار اليها لا دخل لحافى البين ولا تماق ها بشي" من القولين » وذلك 
سقوط العسل إطرو الحمدث الذي لا كنل رفعه ولا استياحة الصلاة مع وحوده © 
اذ التكليف به والحال كذلاك تكليف با لا يطاقن 2 وهو خارج ء رن عبر ' الوفاق 
ولادخل للوجوب الذاني او الغيري فيه » وحينئك فك أن الرواية 0 ترثك الول 
بالوحوب النفسي باعتيار عدم صعده 4 العسل فى ثلاك المال مع ان قضية ة الوحجوب النشد.ي 
ذلاك كذلك ترد الفول باو حوب الغعري باعتبار م اتفق عليه القائلون بذاك من صعدة 
الغسل قبل وقت العاية واجزائه عن الواجب بعده )2 مع انه 0 تلك الحال سير 
صحع ولا وى" عن |اواحجحب 2( وايضا فانه بعدازوال الاثم الذكور لاجم السببب الى 
او مم قوله فى موثقة عمار : ١‏ ان شاءت أن تغتسل فعأت »6 صحة الانيان بالغسل حيلئذ 
وارتفاع ‏ حدث الجنابة . وفيه ( اولا  )‏ ان ماعدا هذه الرواية مما هو ا كثر عدداً 
واصرح دلالة قد دل على الخو اليل وحعله مع الحميض سلا واحداً وق 0 اننا ( أن 
الغريقين متفقون عل عَم حصول الرفم والاستباحة بالغسل فى تلاك الال قلا كرة 
حيذ د لهذه الصحة ولا اثر يترتب عليها في ذلك الجال » مع ان قوله فبها : < فاذا طأررت 





اعتسات نسلا واحداً احيض والجنابة ) دال على ان الغسل الاول ل يكن جز ععرن 
غسل الحنابة » فيئعين أن يكون المراد بالغسل الذكور ترد رفع الاوساخ اليدنية وازالة 





الادناس الحسية » ومن ثم أحتمل بعض أنه يستذبط من الخير الشار اليه صحة الفسل 
لذلك على الاطلاق او عند تعذر قصد رفع الحدث ؛ وابده بشرعية, غسل الاستحاضة ؛ 
وكون الاغسال الواجبة والمستحية اذا عل من الشاارع اناصل مشر وعيتها إذلك كفسل 
الجمة والاحرام لا تتوقف على الطبارة من الحدث وان كانت يحيث أو خلت مه 
لانادت رفمه , يا قدمئا يانه 0 نية الوضوء ويليه على ذلك ما ورد مر_ أصس 
الحائض بغسل الاحرام . وأماما ورد فى موثقة سماعة عه ن أني عبدالله واب الحسن 
( عليها السلام:) )١(‏ : 0 جل جامع الرأة فتحيض قبل ان تفقسل من الجنابة م 
قال : غسل ادا بة ليها و 2 فغابة ما يدل عليه ان غسل!الإنابة لارسقط عنهابءمروض 
الحيض بل جب عليها الغسل اذا-طبرت من الحيض وارادت عبادة وان ايمد الغسلان 
كادات عليه الأخبار التقدمة . واما لبا على استحباب غسل المنابة فى تلك المال 
ب كا ذكره الشييخ فى كتاي الأخبار مستندا الى .وثفة عمار الآنفة , فيستفاد منها 
حينئذ استحباب الغسل.ني نفسه وارن كان واج لغيره كما ذكره بعضهم ‏ فتتكلف 
لاضرورة تلجى" اليه بعد ما ذكرنا » وكيف مم الجل على الاستحباب وقد صرح فى 
الرواية بالوجوب »؛ وأي رة لهذا الاستحياب مع وجوب اعادته كما عرفت من ٠و‏ ثقة 
عمار . وبالجلة أن ما در ناه.هو التبادر من حاف الافظ والمراد مع سلامته من الطامن 
والايراد . نعم ببق اكلام هنا فى ار جملة من القائلين بالوجوب الغيري صمرحوا 
باستحباب الغسل قبل اشتغال الذمة بالغاية الواجبة » حتى اورد عليهم الغسل لاجل 
الصوم » فاجاب بعضيم بان الغاية اما هي :وطينالنفس على ادراك الغجر متطابراً كا عر فته 
ْنَا م نكلام شيشنا البهاثى ( عظم الله مرقده ) واجاب آنخر بالتخصيص با عدا الصوم 
(ه) المرويةفى الوسائل ف الباب مع من ابواب الجنابة 





اج ( الغسل الثرتيبي ) سس 8ع لمم 
وانت قد عرفت آلْنَا ان قضية توقف الواجب عليه وكرنه مالا يعم الواجب إلا به 
هو وجويهمتى علم وجوب الغاية فى وقتهاسكا عرفت » ومن الظاهر أن الصلاة متوقفة 
على الغسل فيكون واجبا لاجلبا ؛ وهو 5 صل بعد دخول الوقت وتستباح به العبادة 
حينئذ حصل ايض قبل دخوله وتحصل به الاستباحة ايض فكل مرى الامرين فرد 
للواجب » فيكون الغسل قبل الوقت واجبا وان قلنا باله واجب لغيره ‏ وحينئك تضمحل 
فائدة الخلا مرل البين بناء علي وجوب ثية الوجه والا فقد عرفت انه لا مرة ايض 
للبحث ف القام » وكذا لو قلنا وجوبها وقلنا أن قصد الوجوب فى الندوب غير ضائر 
كا اختاره الشبيد ( رحمه الله تعالى ) . 

اللقصد الثالث 


فى الكيفية » وشي- على ما وردت به نصوص اهل الخصوص ( سلام الله 
علييم ( - على وحبين * 

( احدها ) - الثرتيب » وهو غسل الرأس اولا ؛ ومنه الرقبة من غير خلاف 
يعرف بين الاصحاب ولا اشكال بوصف فى هذا الباب ؛ الى أن انتبت النوبة الى جملة 
من متأخرى المتأخرين ؛ منهم ‏ الفاضل الخراساني فى الذخيرة وشيخنا الحقق صاحب 
رياض المسائل فى السكتاب اللذكور » فإستشكلوا فى الحسكم لنقد صصريم النصف الدخول 
وعدمه يا ذكره شيخنا الشار اليه » ووقع مثل ذلك لشيخنا المعاصر الحدث الشيخ 
عبدالله بن صالم البحراني ( طيب الله تعالى مرقده ) فاستشكل فى السألة وجعلها من 
النشاببات ؛ وطول زمام السكلام فى ان الرقبة غير داخلة فى غسل الرأس ٠‏ وقال : ان 
العروف من كتب اللغة والشرع ان الرقبة ليست من الرأس » وانه لم يعرف فى كلام 
اهل العصمة ( سلام الله علييم ) نص يتضمن دخول الرقبة فى الرأس وان هذه السألة 
من السائل الاجتهادية الي افني بها الجنبدون من غير دليل » وعين فيبا الا-تباط باجم 





ما ( الغسل الترتببي ) م 














يبن غسابا مع الرأس حينئذ كا قالهالاصحاب و غلبا مع البدن كم استظوره و اناب 
الوالد ( نور الله ضريحه وطيب ريحه ) عن ذلك با يطول به زمام السكلام ء الا انه مع 
طولهلودة محصوله مما يستحقأنيسطر فى المقام » قال (قدس سره) بعد نقل كلام المحدث 
الشار اليه : 9 اقول : المنهوم من كلام علمائنا (قدس الله ارواحبم) ‏ نصرا فى مواضم 
تاوصا فى خرى بحيث ل يعلم 
غس ل الرقبة مع الرأس من غير فرق بين كون الرقبة جزء من الرأس او خاررجة » وكون 
اطلاق الرأس على ما يشمل الرقبة حقيقة على سبيل الاشتراك اللفظي او مجازاً على سبيل 
التبع » بل اراد انعهامن حيث تعلق 9 الغسل بها اهى وأحد ودضو واحد نحيث 
يغسلان مما بلا ثرئيب ينها ووز مقارئة النية لكل منها » ولذا ترى الاصحاب 
( رضوان الله علييم ) ثارة يقولون يجب غسل الرأس مطلفا » وتارة بقولون غسلالرأس 
والرقبة : وثارة غسل الرأس ومنه الرقبة» ونارة يصرحون بان الرأس والرقبة فىالغسل 


خلاف نوم بل هو كالاجماع فيا ينهم ت أن الواجب هو 


عضو واحد؛ الى غير ذلاك من العبارات لني غرضهم منها وقصدهم جرد كورثك الرقبة 
تفسل مع الرأس سواء كانت جزء من الرأس او خارجة عنه . فلا فائدة حينئذ فى هذا 
الخلاف بعد تصريم الاصحاب بل انفاقهم على غسلها مع الرأس . ولنعم ما قال شييخنا 
فى بعض مؤلفاته : «ولا ثمرة فىهذا الخلاف بعد الاتفاقعلمعدم الترتيب بينها » انتهى 
وهو كا ترى - صريم فيالاجماع على غسلها مع الرأس » ويؤيد ذلك ما صر-م ,4 بض 
الحققين منعلمائنا المتأخرين » حيث قال : « انال رأس عندالفقهاء ( رضوان اللهعلييم ) 
يقال على معان : ( الاول ) كرة الرأس التي هي منبث الشعر وهو رأس الحرم 
( الثاني  )‏ انه عبارة عن ذلك مع الاذنين وهو رأس الصائم ( الثالث  )‏ انه ذلك مع 
الوجه وهو رأس الجناية في الشجاج ( الرابع  )‏ انه ذلك كله مع الرقبة وهو رأس 
اللغنسل » انتع ىكلامه زيد | كرامه » وهو صريم فى ان الرأس فى الفسل عند الفقباء 
عبارة عما بشمل الرقبة , وكأنه حقيقة عرفية عندهم فىذلك . وظاهره الاجماع علىذالك 


سس بصم يس يسمت 0 





2 ( الفسل الثرتبي ) ساو ست 





كا ينهم .ن المع الحلى . وانت خبير بان جميع تلك المعاني المذّكورة للرأس مفبومة من 
الاخبار اأروية عن العترة الاطبار , كلا ينى على من جاس خلال تلت الدبار ونفار 
بعين التأمل والاعتبار ء لا أنه تجرد اجتهاد مت وقول على الله بلا دليل » يا زعمهذلك 
الفاضل الجليل نسجا .نه على مئوال طائفة من التأخرين قد موا انفسهم بالاخباريين » 
وادعوا انهم وفقوا لتحصيل الحق واليقين واطلعوا على اسرار الدين التي فد خفيت 
على الجتبدين , كا يجح به مقدمهم فى ذلاك صاحب القوائد محمد امين . وثما يكن ان 
يستدل به من الاخبار على دخول الرقبة فى حلم غسل الرأس حسنة زرارة المذكورة 
آنْنا )١‏ حيث قال ( عليه السلام ) : «... ثم صب على رأسه ثلاث ١‏ كف ثم صب على 
منكبه الابمنهس:ين وعلىمنكيه الايسر هرتين ...4 فانالخبر كا ترى ‏ ظاهر الدلالة 
بل صريح فى دخول الرقبة فى غسل الرأس , اذلا تدخل ف الملكيين قطعا » ولا تبق 
متروكة بلاغسل قطما » ولا تفسل عضوا واحداً بالثرادها قطعا ؛ فتحم دخوها فى 
غسل الرأس وهو الطاوب » سواء كان اسم الرأس شاملا لها حقيقة ام ممازاً » فلا 
يلتغت اذن الى ما ذكره العاصر ( سامه الله ) واستظبره من روج الرفبة عن الرأسك 
عرفته » واستناده ‏ فما استظبره الى أنه العروف فى كتب الاخة والشرع ‏ وهم ظاهر » 
لازخاية ما قاله اهل الاغة ان رأس الانسان .عروف » وهو لا ينبم منه شي" » وامااى 
كتب الشرع فان اراد بها كتب الفقباء فقد عرفت دلالتها على دخول الرقبة فى - 
غسل الرأس تصرئاً فى مواضع وتاويما فى اخرى » وان اراد يهاكتب الاخبار فلايخفى 
اله ليس فى شي" دلالة ظاهرة فضلاً عن الصريحة على خروجها عن حك غسل الرأس » 
بل فيها ما هو صريح فى دوطا كحسئة زرأرة الذكورة اننا » اماما فى صحيحة يعقوب 
بن يقطين (؟) منعطف الوجه على الرأس لقوله (عليه السلام) : «... ثم يصب الاء على 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب 6س من انواب الجنابة . 








سب اي سس ( الغسل الرئبي » سم 
رأسه وعلى وجبه وعلى جسده كله ... » فاللافر ان امراد به التنصيص على غسل الوجه 
من قبيل عطف المزء على السكل , لا اسكو 4 خارجا عن اسم الرأس وان غسل الرأس 
لا يشمله لوم بذكر حتى دكون الرقبة خارجة عن غسل الرأس بالطريق الاولى : اذ لونم 
ذاث لزم الاخلال بذكر غسل الوجه فى الاخبار الخالية عن التصريم بالوجه مع ورودها 
فى معرض البيان وجواب السؤال عن كيفية الغسل » فلا .ندوحة عن النزام دخوله فى 
الرأس البئة كالئزامدخول الرقبة فيه فىحسنة زرارة بل فى سائرالاخيار . هذا . والعجب 
منه ( سامه الله ) انه جعل المسألة ءن المتشاببات , والظاهر انه عنى بها كا فسره جماعة 
هن الاخباريين س ما حصل فيه الاشتباه فى ننس المسم الشرعي نحيث يم وجبه 
ولذا عين فيبا الاحتباط » وألمال انه استظبر خروج الرقبة عن حكم غسل الرأس كا دو 


صر 0 عبار اه 6 فان كان هونا الاستظبار عا مأنوذه “من الاخبار و ظبر إد به صحتة مر ٠‏ 


الآثار » فالواجسعليه العمل يمقتضاه و 1 الالتفات الىما سواه ؛ ناين يجب اذذاك 
الاحتياط ؟ ومن اين تكون المسألة من التشابهات الي حصل فيها الاشتباه ؟ أذ مع 
الاستظبار لاخروج لا أشتباء فى المسم الشرعي عنده » نعم الاحتياط امس راجح 
لالخروج عن عبدة التكليف على اليقين لكنه لبس بو اجب على التعيين الا مع عدم ظهور 
السك الشرعي واشتباهه » وان كان منشأ هذا الاستظبار مجرد التمين والاعتبار من 
غير دليل واضح من الاخبار » فبو خلاف ما بتفوه به ( سامه الله ) من عدم تمدي 
الآثار والوقوف على مقتضى م! ورد عن الأعة الاطبار » وبالجلة فالمسألة ليست من 
الشبهاث ا اعاه ( سامه الله ) اما عندنا فلحكنا بل جزمنا بدخول الرقبة فى <؟ غسل 
ل أبن #انحدناة قم بلق نه بو أن عء لوه لعفا رار نر وننه] من ابل ال أمن 
والشبهة لا تجامع 7 ر احد الطرفين كا هو ظاهر 6 انتهى كلام الوالد عطر اللّدمرقده . 

افول ؛ حيث كان شيخنا الحدث الصالم ( قدس سسره ) شديد التصلب فى 
مذهب الاخباريين اجترأ قامه على الجتبدين , وكان الوالد ( نور الله تربته ) شديد 





ِ-# ( الغسل الكرئيبي » سوه لم 


التعصب لأميجتبك بن جرى قلمه بالتعر يض بالاخبار بين » وقد عرفت فى المقدمة الثامة 





عشرة من مقدمات السكتاب ما هو الاليق بالعلهاء الانجاب ؛ من سد هذا الباب -ذراً 
من طغيان الاقلام مثل هذا الخطاب » واتجراره لاقدح في العلماء الاطياب » وارتكاب 
تخالفة السئة فى ذلك والسكتاب ؛ وقد اخبرني بعض الثقات انه بعد وقوف الحدث 
الصالم على كلام الوالد ( قدس سرها ) رجع عما هو عليه الى موافقة الاصحاب ‏ 
وحينئذ فالظاهر ان ما ذهب اليه ناثشى' عن عدم التأمل فى المسألة وملاحظة ادلتها . 
واما الناضلان الآخران فظاهر كلاميها بِوْدْنْ بالوقوف على الحسنة المتقدمة اسكنها 
يدعيان عدم صراحتها فى ال المدكور . وفيه ما عرفت من كلام ااواد ( قدس سره) 

اقول : ومما يستأنس به لدخول الرقبة فى غسل الرأس ظاهر موثقة سماعة )١(‏ 
حيث قالفيها : «... ثم ليصب على ر أسهثلاث مرات ملء كفيه ثم يضرب بكف »نماء 
على ره :وكك بق كتفيه مم يفيض الاء على جسده كله ... الحدديث » , 

9 ان وجوب الترئيب بين غسل الر أسوالبدن ما اتعقد عليه اجماعناو استفاضت 
به اخبارنا » ورا نقل عن الصدوقين وابن انيد العدم ؛ الا ان كلام الثقيه فى صدر 
الباب فما ثقله عن ابيه فى رسالته اليه واناشعر بذلك » حيث انه فى بيان الكيفية عمف 
البدن على الرأس بالواو » الا انه فى آآخر الباب قال فما قله عن الرسالة ايضا : ه قار 
بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فاعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك » ومل. 
التكلام وما قبله مما أسئده الى رسالة ابيه عين عبارة كتاب الاقه الرضوي » و بذلاك يظبر 
لاك ما فى كلام صاحب المدارك منتوهم عدم اعتيار الصدوقين الترتيب هنا لعدم ثعرضها 
له فى بيان السكيفية مع اشمال ما ذكراه على الواجب والستجب » وهذا ان جملة مرن 
متأخرى المتأخر بن انما نقاوا خلاف الصدوقين وابن المنيد فى نفس البدن . 

ومما بدلعلى وجوبالترتيب هنا م نالاخبارحسئة زرارة (؟) قال : « قلتكيف 


() و(؟) المروية فى الوسائل فى الباب .م من واب الجداابة 








سس الاسم ( الغسل الثرئبي ) َم 
ينتسل الجنب ‏ فقال : أنلم كن امنا كلةافى * مها فى الماء ثم بدأ بشرحه فائقاه 


00-7 ؟رء 0م 
ثلاث غرفم صب ص راسةه ثلاذث اكت 32 صب على مشكبه الايمن ع لين وعل مشكيه 0 
٠‏ 3 ع مه ٠.‏ 
الابسر ع نين » ما حرق عليه اماه فقد أجزاه 6 وود روآه ف المعثير عن زرارة عن ' 


ابي عبدالله (عليه السلام) وحينئذ فيخرج عنوصمة الاضمار الذى ربما طعن به فىالاخبار . 


وأمله ) قدس بعر ه ( نقله عن لعض الاصول القدعة الي كانت عنده . 
/ عن احدها ( عليها السلام ) )١(‏ قال : 9 سألته عن غسل 
النابة . فقال : تبدأ بكفيك فتغسلها ثم تغسل فرجك » ثم تصب على رأسك ثلاث نم 


وموئقة سماعة التقدمة آنا (؟)وحسئة زرارة عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (ع) 
قال : « من اغتسل من جنابة م يغسل رأسثم بدا له ان يغسل رأسه ل جد بدا 
من أعادة الغسل » . 
ومقطوعة حر بز (4)قالفيما:« وا بد أبالرأس'مأفضعلىسائر جسدك ... الحديث» 
وأما ما ورد بازاء هذه الاخبار مما يدل بظاهره علىعدم وجو بالكرئيب مطلق) ‏ 
ع زرارة (ه) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسلالمنابة 
فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على ثعلاك فتفسل فرجك ومرافقك ثم 
عضمض واستنشق » ثم تفسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك » لبس بعده ولا قبله 
وضوء» وكل شي' امسسته الاء فقد انقيته ... الحديث © . 
وصحيحةاحمد بن مد )6١‏ قال: «ساللتابا المسن(عليهالسلام) عنغس ل المنابة . 
فقال : نغ ل بدك الهنى » الى انقال : ثم أفض على رأسك وجسدك » ولا وضوء فيه» . 
(0)و(ه) 1 ()المروية فى الوسائل فى الباب ؟ من ابواب الجئابة 
() ص .كد (س) المروية فى الوسائل فالباب مم منابواب الجنابة . 
(4) المروية فى الوسائل فى الباب بم من انواب الوضوء . 


00 





ا ( الفسل الترتيبي ) مهاست 


وصحيحة إحقوب بن بقطين عن أني الحسن ( عليه السلام ) )00( وقمبا 2 9 إعدرب 





لماه على رأسه وعلى وجبه وعلى جسد م كله ثم قد قضى الل ولا وضوء عليه » قارف 
ظاهرها من حيث اطلاقها وأجمالها وورودها فىمقام البيان وجواب السؤال عن الكيفية 
عدم وجوب الترتيب بينالرأس والمسد ‏ ففتضى المع بينه وبين ما تقدم تقيبد اطلاق 
هذه الاخبار بالاشيار المتقدمة ييا هو مقتضى القاعدة اأسلمة . 

واما ما ورد فصحيحةهشام بن سام (0)- قال:« كان ابو عبدالله (عليه السلام) 
فما بين مكد والدبنة ومعه ام اسماعيل قاصاب من جارية له فاميها ففسلت جسدها 
5 زأنها ... الحديث 6 ففيه ان هشام الذكور قد روي القصة اأثار اليها فى 
الصحييح عن مد بن مس (") قال : « دخات على الي عبد الله ( عليه السلام ) فسطاطه 
وهو يكلم امرأة نابطأت عليه » فقال : ادن هذه ام اشماعيل جاءت وانا ازعم ان هذا 
. المكان الذي احبط الله فيه حجها عام اول »كنت اردت الاحرام فقات ضعوا لي الماء 
في الخباء , فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فاصبت «نها » فقات اغسلي رأسك 
وامنتحية شيم قديك] لا عم به مولانك فاذا اردت الاحرام فاغسلي جسدك ولانفسلي 
رأسك فتستريب مولاتك » فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا ست 
مولاتها رأسها فاذا لزوجة الماء لحلقت رأسها وضر بتها ء فقات لما هذا السكان الذياحبط 
اله فيه حجك »6 ومن ثم مل الشييخ ( رحه الله ) ومن تأخر عنه الخبر الاول على وهم 
الراوي فى النقل وغاطه . 

واحتمل شيخنا صاحب رياض المسائل أن يكون الغسل الأمور فيه بغسل المسد 
اولا وترك الرأسليسن غسل الجنابة بل غسل الاحرام » كا اشعرت به الرواية الثانية 
(ب) دداه فى الوسائل فى الباب مب من انواب انا ية . 
(م) رواها في الوسائل فى الباب .وم من ابواب الجنابة , 
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حيث قال فيها : « فاذا اردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا نه-لي رأسك » قال : 
« وهولا يشترط فيه الترتيب عندنا لعدم الدليل عليه ». 

اقول : ولعله ‏ وا نكان بعيداً ‏ اقرب من الخل على السبو والغلط » لاتجابه 
القدح فى الراوي الذكر ر بعدم الثثبت فى النقل الذي رما قدح فى العدالة » مع انالرجل 
الذذكور من اجلاء الروأة ومعتمدبهم , 

ومكن ايضا ان يقال ولعله الاقرب - أن الأمور به منه ( عليه السلام ) غير 
مذكور » ولعل فعلبا من غسل المسد وثرك الرأس كان خطأ منها وخلاف ماامرث به 
ثم انه ( عليه السلام ) امرها بغسل رأسها وقت الركوب وتأخير غسل البدن الي وقت 
آخر وان ل ينقله الراوي فى ثتمة السكلام » اذامل همه انما تعاق بنقل ما وقم من ام 
اماعيل وما انكر به ( عليه السلام ) عليها . 

وأما الترتيب فى الجسد بين يمينه ويساره بتقديم الاول على الثاني فبو المشهور بين 
اصحابنا بل ادعى عليه الاجماع الاان كلام السدوق وكذا ابن الحنيد دلى ما تقل عنه 
خال منه » والمنقول ايضا عن ان الي عقي لعطف الايسر علىالامن بالواو كا فى الاخبار 

ْ وقداعترض ذلك الحقق اله ؛ حيثقال : 0 واعم انالروايات قد داتعلى 

وجوب تقدم الرأس على الجسد » وأما الدين على الثمال فغير صريحة بذاك » ورواية 
زرارة داث على تقديم الرأس على الهين » ولا تدل على'تقدم الدين على الثمال » لان 
الواو لا تقتضي ترتيبا » ذالك لو قلت : « قام زيد ثم عمرو وخالد » دل ذلا على تقدم 
قيام زيد على عمرو ؛ وأما تقديم عمرو على خالد فلا » و لكن فقبائنا اليوم باجمعوم تون 
بتقدع الهين على الثمال ويجملونه شرطا فى صحة الغسل » وقد افتى بذاث الثلاثة 
واتباءهم » انتهى . وهو جيد وعلى حذوه جرى جملة من «تأخرى المتأخرين . 

احنمج شيخنا الشبيد الثاني فىالروض على وجوب الترتيب هنا بان هذه الروايات 
وان دلت صري) على تقد الرأس علىغيره لعطف الهين عليه ب د ثم » الدالة على التعقيب 





جم ( الغسل الترتبي ) 2 
لمكن تقدم الامن على الابسر استفيد من خارج أن لم نقل بافادة الواو الترتي ب كاذهب 
اليه الثراء » بل على اجيم المطلق اعم من الترتيب وعدمه كا هو رأى الجبور » اذ 
لا قائل بوجوب الترئيب ف الرأس دون البدن والثرق احداث قول ثااك ٠‏ ولارتف 
الترئيب قد ثبث ف الطبارة الصغرى على هذا الوجه وكل من قال بالترتيب فيها قال 
بالترئيب فى غسل الجنابة » فالفرق مالف للاجماع المركب فيا » وما ورد من الاخبار 
اعم من ذاك حمل مطلقها على مقيدها . التهى . ولاريب فى ضعف هذا السكلام 
لدسدوله فى باب الجازفة فى احكام الماك العلام . واستدل ايضا وجوه آخر لا فائدة في 

التعلويل بذكرها. 

ولا بأس بيسط جملة من الاخبار الواردة فى هذا الغمار زيادة على ما قدمئاه 
ليظبر للناظر حقيقة امال وجلية القال : 

فن ذاك صحرحة شمد بن سم عن احدها ( عليها السلام ) )0 قال ؛ ١‏ سألته 
عن غسل 'المنابة . فقال : تدأ بكنيك فتغسلهاثم تغسل فرجك ثم قصب على رأسك 
ثلانائم تصب على سائر حسدك هتين » فا جرى عليه اللاء فقد طبر 6 

وموثقة الي بصير أو صحيحته (؟) على الخلاف فيه وارت كان الارجح الثاني 

دساا كايا عبدالله ( عل 4 السلام )ء ن غسلالمنابة . فقال : تصب على يديك الماء 

فتغس ل كفيك ثم تدخل بدك فتفسل فرجك ثم ت#مضمض وتستلدق . وتصب الاء على 
رأسك ثلاث عراث 0 و 0 ٠‏ وتفيض على جسدك الماء © 

وصحيحة ة حك بن 2 ) قال : سأاتك أبا عبد الله ( عليه يه السلام ) عنغسل 
الجنابة . فقال : أفض على 07 _ من الماء فاغسلباء ثم اغسل ما اصاب جسدك من 
اذى ثم اغسل فرجك » وافض على رأسك وجسدك فاغتسل » فان كنت فى مكان 





() د(») و(م) المرويةفى الوسائل فى الباب + م من انواب الجنابة 
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نظليف فلا يضرك ان لا تفسل رجليك » وان كنت فى مكان ليس بنظليف فاغسل 
رحليك .. الحديث ». 
الى غير ذلاك من الاخبار الواردة على هذا المنوال » وكلها كا ترى ب جارية 
على خلاف ما دوه . 
الا ان لاوالد ( نور الله تعالى تربته واعلى رتبته ) هنا حقيقاً حسئا ل اعثر عليه 
لا حد قبله فى المقام » به يندفعالايراد عما هو الشبور بينعاهائنا الاعلام . قال ( طيب 
لله مرقده) بعد نقلجملة من الاخبار وشطر مكلام علمائنا الابرار ما صورته: « هذا 
وقد يستدل على وجوب الترتيب - كا هو المشبور ‏ بالاخبار الواردة فى غسل اأيث 
الصريحة فى الترتيب «ضافا الى الاسخبار الواردة بان غسل الميت كغسل المنابة » وحيلئد 
فيستفاد من مجوع الاخبار أن غسل الجنابة مينب » أما الروايات بالترتيب فى غسل 
اليت فكثيرة » كرواية نونس ورواية عبدالله الكاهلي ورواية عمار بن موسى 
وغيرها )١(‏ وما الروابات التضمنة ارى ذسل المي كفسل النابة فكثيرة ايظرا » 
أكرواية حمد بن مسل عن أني جعفر ( عليه السلام ) (؟) قل : « غسل اميت كفسل 
الجنابة ...» ورواية همد بن سلوان الديامي عن أبيه عر نأني عبدالله (م ح) قال فى حديث : 
' 9 ان رجلا سأل أبا جعفر ( عليه السلام ( عن اليت لم يغسل غسل الجنابة : قال : اذ 
خرجتالروح من البدن رجت النطفة التي خلق منها بعيئها منه كائنا ماكان صخيراً كان 
او كيرا ذ كرا اوائثى » فإذلك يفسل غلالجنابة ...» وفى حديث عنالكاظم ( عليه 
السلام) (:) وقد سثل عناليث لم بغسل غسلالناية ؟ فلك رحديثًا يقول فيه : « اذا مات 
الميت سالت منهتللك النطفة بعينها ‏ يعني الي خلق منبا - شن أمصار يغسل غسلالمنابة» 
وروى الصدوق (ه) قال : « سثل الصادق ( عليه السلام ) لاي علة يغسل الميث ؟ قال: 
(0) المروية فى الوسائل فى الباب ب من ايواب غسل الميت 
)١(‏ و(؟) د(؛) و (ه) المروية فى الوسائل فى الباب س من ابواب فسل الميت . 





َع (الفسل الترتيبي ) سم لاسب 
تخرج منه النطفة اي خلق .مهاء مرج ٠ن‏ عينيه أو من فية ... الحديث »*وفى كتاب 
العلل )١(‏ قال  :‏ سأات ايا جعفر مهد بن عل ( عليها السلام ) عن غسل الميث لاي 
عل يفسل ولاي علة يفتسل الغاسل 7 قال : يغسل الميت لانه جنب ... الحديث »6 
الى غير ذلك من الاخبار الصريحة فى ان المكيفية والترتيب الثابتين فى غسل الامواث 
ها بعيئه) الثابتان فى غسل الجنابة ؛ معللا ذلا بان الميث جنب لخروج اانطفة التي خلق 
منهأ 4.٠‏ تاوجب ذلك تفسيله غسل الجنابة , وذلك صريح في الدلالة على ان غسل المنابة 
وي لا من على ذي الذوقالسلم والذهن الستقم ٠‏ ويمكن ان جعل ذلك ء نقبيل 
الاستدلال,لشكلالثالث , هكذا : غسل اميت غس ل المنابة » وغسل اميت رتب » ينتج 
غسلالجنابة متب وهوالطاوب ٠‏ (فان قلت) : انالعلوم الثابت م نالحديث ‏ خصوصا 
الاول ‏ ان غسل الاموات كفسل الجنابة » والشابهة لا تقتضي المساواة من كل وه 
بل تحقق الشاركة فى اجلة كاف ( فلت ) : ان ذا الذوق السليم اذا تأمل مغيمون هذه 
الاخبار وما اشتملت عليه من التعليل لا يشلك فى ان الكيفية الترتيبية الثابتة فى غسل 
الاموات مطابقة لاحكيفية الثابتة فى غسل الحنابة , كا هو قضبية الح بكونه غسل حنابة 
وقضية التعليل مخروجالنطفة مئه وقت خروج روحه » ولذا ورد فى الخبرالمذكور فى'املل: 
ان اميت جنب . ومع هام هذا الاستدلال يؤيد بالاجماع التقول عن الشييخ ( رحه اللّه) 
فلا يبعد تقبيد اطلاقتلك الاخبار بذلاك » فتأمل المقام فاه حرى بالتأمل التام © انتهى 
كلامه رفمت فى اوج العلا اعلامه . 
اقول : ؤءن الاخرار الذالة على ما ذكره الوالد زيادة على ما نقله ( قدس سره ) 
ماروآه فى كتاب العلل وعيون الاخبار عن الرضا ( عليه السلام ) (؟) فى العال التى 
رواها عنه همد بن سئان فى حديث قال فيه : « وعلة اخرى أنه يخرج منه الاذى الذي 
٠١‏ (0 )نيأ فى اإرسائل ل لباب توس ابوب غيل الات 
(,) دواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من ابواب غسل المبت . 
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مله خلق فيجلب فيكون غسله له .. الحديث ©6. 

وما رواه ايضيا فى كتابالعلل بسئده عنعباد بنصبيب عن جعفر بن ممدعن بيه 
(عليها السلام) )١(‏ أنه «سئل ما بالاليت يفسل ؟ قالالنطفة التي خلق منها برها » . 

وما روآه فيه ايضا بسئده الى عبدالرحمان بنحماد (؟) قال : « سألت اب ابراهيم 
( عليه السلام ) عن اليت لم يفسل غسل الجنابة ؟ قال : ان الله تبارك وتعالى » وساق 
الحديث الى ان قال : فاذا مات سالث مئه ثلا النطفة بعيئها لا غيرها فن ثم صار اميت 
يغسلغسل المنابة » . 

وانث خيير بان مقتضى هذه الاخبار ااستفيضة ‏ منحيث التعليل بكون اميت 
جنب فى بعض وكْروج النطفة فى بعض ‏ ان غسل الميث في المقيقة غسل جنابة » ولا 
بنافيه التشبيه الواقع فى صحيحة همد بن مس لاشعاره بالمغايرة » أذ الظاهر ان اراد منه 
الاماء الى ما ذكر من العلة والا لم يكن لتخصيص التشبيه به نكتة » ولسكن حيث كان 
اندراج غسل اليت فى غسل المنابة خفيا لخفاء علته » صح التشبيه للغايرة بين طرفي 
التشبيه » اذ العنى ان غسل اميت كغسل المنابة التعارف يومئذ لسكونها فردين مر 
افراد غسل الجنابة الواقعي » والغايرة بين افراد الماهية واضحة , وحيئئد فالظاهر ان 
سخروج بعض الاخبار ‏ الواردة في بيان السكيفية بالواو فى عطف الايسر على الاين » 
أو «شتملة على ذكر الجسد بعد الرأس من غير تعرض للجائبين ‏ اغياد على معاومية 
الحم فى زمانهم ( صاوات الله علييم ) كا تقدم مثله فى الترتيب بين الرأس والإسد» 
فليحمل مطلقبا على مقيدها فى الموضءين . و الى القولبالترتيب 5 هو المشبور بميل كلام 
الحدث الشيخ مد بن الحسن المر العاملي ( قدس سره ) فى كتاب الوسائل . 

واثانيها) - الاريماس » وهو عند الاصحاب ( رضوان الله علييم ) عبارة 
عن الدخول نحثالماء دفعة واحدة عرفية . قالوا : ولا يثافي الدفعة الاحتياج الىالتخليل 
عبدالرحمان هو عبن ما ذ كره والده ( قدهما ) عن الكاظم (ع) 





كان كثيف الشعر أو كان اده مكامسر أونحو ذللك » اعدم امكان التخاص عن مثل 

هذه الاشياء عادة » ولا خلاف يينهم فىقيامه مقام الترتيب المتقدم ذكره . 

والاصل فى ذات الاخبار الواردة عن اهل الذكر ( سلام الله علييم ) : 

ومنها ‏ صحيحة زرارة عن اليعبدالله (عليه السلام) (١)قال‏ فى .حديثه المتقدم ؛ 
«...ولوان رلا الكنون فى الماء ارعاسة واددة اجِزأه ذلاك وان ١‏ بدك جسله 4 , 

وحسلة الملبي (؟) قال : « سعمت ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ؛ اذا ارس 
المنب فى الماء ارعاسة واحدة اجرأه ذلاك من غسله 6 . 

وروابة السكوني عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (*) قال : « قات له : الرجل 
جاب فب ركس فى الماء ارعاسة وا حدة ورج تجزاله ذلاك عن غسله # قال : لعم 6. 

وصحيحة الحبي (4) قال : «حدثني .نفعمه ب يمني أباعبدالله (عليه السلام) - 
يقول : اذا أغتمس الجلب فى الماء اغماسة واحدة اجرأه ذلاك دن غسله 6 . 

وظاهر هذه الاخبار أن الاريماس رخصة وتخفيف والاصل دو الترتيب © يا 
يؤىاليه لفظط الاحزاء “>ن غسله اي بدل غساةالمعبود ع «من2 قب“ مثلها ىش قوله سيدا 4 
0ه أرضيم بالحياة الدييا و الاخزة م6 9 اي بدلا م الاخرة وطذاأ حول بعص 
محدثي متأخرى المتأخر بن الترئيب افضل . 

وظاهر اشخراط الدفعة الواحدة العرفية 7 1 عرفت من كلام الاصحاب - أنه 
و حصل أوع أن يناي ذلك إطل الغسل 2( ولعليم اسؤندوا فى اعبار الدقمة الملمكروة 
الى قوهم ١‏ عليوم السلام ( فى الاخرار المدكروة :8 أرعاسة وأحددة 6 والذي إظور لك 
التأمل فى الاسبار المشار اليها ان الظاهر ان ألمراد بالارئماسة الواحدة اما هو المقابلة 
بالارئماسات المتمددة 6 وسسان ذلاك أنه حيث كان الغسل الاصلى الذي استقاضت 4 

)١(‏ و(؟) درع) در؛) المروية فى الوسائل فالباب م من انواب الجنابة 
(ه) شورة المائدة الأية 0 





ا (ااغسل الارهاسي » 0 
الاخبار وفعله النبي ( صلى الله عايه وآله ) وال مة (عليهم السلام) مر بعده انما هو 
الترتيبي الذي هو عبارة عن التعدد فى الغسبل مستين او ثلاث » والفسل الارماسي انما 
وقع رخصة كا عرفت ٠‏ به ( عليه السلام ) على انه لايحتاج فى الغسل الارتماسي الى 
رمس كل عضو على حدة أو الى ارئماسات «تعددة لاج لكل عضو » بل تكتى اريماسة 
واحدة » فالوحدة هنا احتراز عن التعده الممتر فى الفسل الاملى لا بممنى الدفمة » 
وحينئذ فاو حصل فيها تأن ينافي الدفمة العرفية لم يضر بصحة الغسل » الا ان ما ذكروه 
(رضوان الله علييم ) احوط . 

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الظاهر أنه لا ترتيب حكيًا فى الغسل الارتماسي كا هو 
اختيار الشيي فى المبسوط » وثقل فيه عن بعض الاصحاب اله بيترتب حال الاربماس 
4 » قالشيخنا الشبيدفى الذ كرى بعد نقله ذلك عنه : « وما نقلهالشييخ يحتم ل أعرين : 
( احدها ) ب وهو الذيعقله عنهالفاضل انه يعتقد الترئيب حال الارهاس » و يظهر ذلك 
من المعتجر حيث قال : وقال بعض الاصحاب يرتب حك . فذكره بصيفة الفملالمتعدي 
وفيه ضمير يود الى الغتسل » ثم احتج بان اطلاق الامس لا يستازم الترتيب والاصل 
عدم وجوبه » فيثبت فى موضع الدلالة , فالحجة تناسب ما ذكره الناضل . ( الامس 
الثاني )- ان الغسل بالارعاس فى حم الغسل الرتب بغير الارماس » وتظبر الفائدة لو 
وجد لعة مغذلة فانه بأني بها وبما بعدها , ولو قيل بسقوط الغرنيب بالمرة اعاد الغسل ٠ن‏ 
رأسامدم الوحدة الذكورة فى الحديث . وفما لو نذر الاغتسال مستبا فانه يبرا بالارماس. 
لاعلى معنى الاعتقاد الذكور لاله ذ ا ة اللازم السند الى الغسل اي يخرتب 
الغسل فى ننسه حكما وان لم 3 فعلا ؛ وقد صرح فى الاستبصار بذلك لما اورد وجوب 
الثرتيب ف الغسل واورد احزاء الارماس فقال : لا بنافي ما قدمناه مرح وجوب 
الترتيب لان المريمس يترتب كما وان لم يترتب فعلا , لانه اذا خرج من الماء 5 
اولا بطبارة رأسه ثم جانبه الايمن ثم جابه الايسر ٠‏ فيكون على هذا التقدير عيبا » 





م ( الغسل الارعاسي ) ات 





قال : وت#وز أن 18 ن عند الارئماس يسقط مراعاة الترتك كا يسقط عند غسل الجناية 
فرض الوضوه . قلت : هذا محافظة على وجوب الترتيب المنصوص عليه ممحيث اذا ورد 
ما مخالفه ظاهراً اول ا لايخرج عن الترئيب , ولو قال الشيخ اذا ارفس 2 له اولا 
بطبارة رأسه ثم الاين ثم الايسر ويكون عستا » كان اظبر فى المراد ء لانه اذا خرج 
من الماء لا يسمى منتسلا » وكأنه نظر الى انه ما دام فى "الاء ليس السك بتقدم 
بغض علي الآخر اولى من عكسه . لسكن هذا يرد فى. الجا نبين عند خر وجه اذ لا يمخرج 
جائب قبل آآخر » انتعىكلام الذكرى . 

اقول : وااظاهر ان اصل القول المذكور وما وجه به من الاحّالين وفرع عليه 
من الغائستين تكلف محض ف البين : ( أما اولا) - فلان صريم الاخبار الواردة فى 
اإسألة الدلالة على اجزاء الارعاس دفعة واحدة وفراغ الذمة به م نالغسل الواجب » وهو 
ببان لاحد نوعيالغسل » فاه كا بقع تر تيا كا تقدم ‏ يقم ارعاساً » فلاحاجة الى الجخ 
ين اخبار العارفين ما ذكره:الشيسخ ( قدس سره ) ووجبه فى الذكرى بانه حافظة على 
وجوب الثرئدي النصوص ؛» اذلا دلالة فى أخبار الترتيب على الاختصاص والحصر فيه 
ليدتاج الى حمل هذه الاخبار على الترئيب المسكي كا ذكروه . و( اما ثانيا) س فلانه 
لامعنى لهذا الترتيبالمسكي بكلا معنبيه » اما ما.ذكره الشيخ فى الاستبصار فها اورده 
عليه فى الذكرى ؛ واما ماذكره الفاضلان فلان. قصد الترتيب واعتقاده فيا لا ترئيب 
فيه خاردأ غير معقول , ومن ذلك يعم حال التذرريع على القولين . 

اذا عرفت ذلك فاعلم ان مورد اخبار الارئ'س ذل الجنابة خاصة » وظاهر 
الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) تعدية الحسك الى ما عداه من الاغسال , والظاهر انه 
من باب العمل بتنقييح المناط القطعي لعدم معاومية الخصوصية لاجنابة فى الغام » قال 
شيخنا الشبيد ١‏ قدس سيره) فى الذكرى . بعد ايراد روابتيزرارة والحلي المتقدمتين ‏ 


ما لاه م26 والخبران وان وردا 0 غسل المناية ولسكن : شرق أحد بده وبين قبره 
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من الاغسال » انتهى . وابده بعضهم برواية الحلبي عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : «غسل الجنابة والحيض واحد » اقول : ويؤيده ايضيأ الاخبار المتظافرة بان غسل 
الميت كفسل الجنابة كا تقدم بيانه . 

وتنقيح البحث فى هذا المقصد لم بردم مسائل : ( الاولى  )‏ اجرى الشيخ 
فى المبسوط الوقوف حث الجرى والمطر الغزير تجرى الارئماس فى سقوط الترتيب » 
ونقل ذلاك عن العلامة في جملة من كتبه » وطرد ال فى التذكرة فى الميزاب وشبهه » 
ونقل عن بعض الاصحاب انه اجرى الصب من الاناء الشامل تابدن مجرى ذلاك ايضنا , 
قال فى الذكرى :« وهو لازم لاشيخ ايضما » ومنع ابن ادريس منذاك وخص الح 
بالارتماسبالدخول نحت الماء دونهذهالملكورات» واليه يشي كلام المحة فى الممتير كا سيأني 

والاصل فى هذه المسألة صحيحة علي بن.جعفر عناخيه موسى (عليه السلام) (؟) 
قال: «سألته عن الرجل يجنب .هل يجز يهم نغسل الجنا بقان يقوم فىالمطر حتى يغسل رأسه 
وحسده وهو يقدر على ما سوىذلاك ؟ فقال : ان كانيغساه اغتساله بالماء اجر أدذللك © , 

ومرسلة مد بن الى حمزة عن رجل عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (") ؛ « في 
رجل أصابئه جنابة فقام والار حتى سال على جسده جز به ذلك من الغسل ؟ قال ٠‏ عم 

قال فى المعتبر بعد نق ل صحيحة علي :2 وهذا الخبر مطلق ويذبغيان يقيدبالُرئيب 
فى الفسل » وجعله فى.الذكرى احوط » وقربه بعض فضلاء متأخرى المتأخرين بناء 
على اعتبار مادل على وجوب الترتيب فى غسل المنابة , لعموم دلالته الاما خرج 
بالاخبار الختصة بالارتماس من كونه بالدخول نحت الماء فيكون غيره داخلا تح تالعموم. 

اقول : وقد نلخص من ذلك ان هنا شيئين : ( احدها ) .ان الغسل بالمطر 
التق ريما وارقانا او مفب الارتين « والقييخ وين ماعل الاوك وين ادر 

(0) و(م) المروية فى الوسائل في الباب ؟ من ابواب الجنابة . 





اج ( الغسل الارعامي ) ام سد 
ومن تبعه على اثثابي . وانت خير بان ظاهر الخبرين امد كور ين لا يأف الانطباق على 
كلام الشييخ ( رحه الله ) ذان قوله في الخير.الاول ‏ : « ان كان يغسله اغتساله الماء 
اجزأه ؟و”قييدهالاجزاءفى الثاني بالسيلانعلى -جٍسده ‏ لا بأنى ان يكو ن الاغتسال بدار عاسأ 
مع كثرته وحصول الدفعة العرفية سما علي ما فسسرنا به الدفعة آنا » وتر تيبا ان لم يكن 
كذلك » فيجوز للمنتسل قصد الارتماس يه على الاول والترئيب على الثائي > ولمل في 
ذكر الشييخ الغزارة فى عبارة المإسوط اشارة الى ذلك . والى ١‏ ذكرنا يشير كلام 
شحنا الببائي وشيخنا المحقق فى كتاب اليل المتين ورياض المسا'ال . وما يوهمه كلام 
ذلا الفاضل ‏ من عموم ادلة الترتيب الا ما خرج بالدليل ‏ فيه ان الادلة المشار الييبأ 
لاعموم فيبا بل بالخصوص انسب » لدلالة اكثرها على ان الغسل بالاغتراف من الاواني 
القليلة المياه ؛ وما بوهمه اطلاق بعضبا فى ذلا عكن هله على المقيد منها » فلا دلالة حيلئل 
على ّ الاغتسال بغير ذلك الأرد . و ( ثانيهها  )‏ انه هل بلحق بالمعار علي تقدير جواز 
الارئماس به ماذكر من تلاك الاشياء ام لا اشكال ينشأ من فقد النص عليه مخصوصه » 
لاختصاص الخبرين الذشكورين بالمطر مع ما عرفت دن النافشة فى الدلالة ايض » ومن العاة 
المشار اليها بالتعليق على الشرط فى وله فى صحيحة علي : ه أن كان يغسله اغتساله بالماء 
اجزأه » واطلاق قوله فى صحيحة زرارة )١(‏ : « الحنب ما جرى عليه الماه من جسده 
قليه وكثيره فقد اجزأه » وما يقرب منه ويؤدي .ؤداه » فانه علق الاجزاء على جر يان 
الاء على المسد مطلقا» فاذا جرى دفعءة باي وجه وجب ال بالاجزاء وعدم الافتقار 
الى الترتيب . ولعله الاقرب . 
( الثانية  )‏ هل يجب ف الغسل ارعاسا فى الماء اللكثير الخروج من الماء بالكلية 
ثم القاء ننسه فيه دفعة » ام جوز وان كان بعضه فى اناء حيث يدوي ويدفم نفسه الى 
موضع آخر نحث الاء على وجه مختلف عليه سطوح الماء 9 ظاهر كلام جملة من متأخري 


)1( المروية فى الوسائل في الاب ام من أبواب الجباية 





صم ويم سب ( الغسل الارماسي ) ج 





المتأخرين : منهم ‏ الفاضل الخراساني فى ااسكناية وشيمخنا الحدث الصا الشيخ عبداله 
ابن صالم البحراني ( عطر الله مرقديهها ) الاول » والفهوم من كلامالاصحاب ب كاتقدم 
فى مسألة الماء المستعمل فى الحدث الا كبر من ثقل شطر من عبائرثم الدالة على النية بعد 
الارئماس فى الماه ‏ هو الثاني : وهو الذي تمعته من والدي ( عطر,الله مرقده ) غير 
مرة ‏ وهو الظاهر عندي : ( اما اولا  )‏ فلاطلاق الاخبار الواردة بالارعاس )١(‏ فائها 
اعم من ان يكون الرءس خارج الماه بكله او بعضه . و ( اما ثائيا  )‏ فلاري الغسل 
الأمور به شرءا ليس الا عبارة عن غسل البشرة المقارن لائية » والغسل ليس الا عبارة 
عن جرى جزء من الماه على جزهين من البشرة بنفسه أو بمعاون يا صرح به الاصحاب 
( رضوان الله عليهم ) ولا فى حصول جميع ذلا فى موضع البحث » فان الغتسل متى 
كان بعضه فى الماء بل كله وقصد الغسل ثم دفع نفسه الى مو ضع اخخر حيث اختلفت عليه 
ساوح الاء الذي به يتحقق المريان » فقد حصل الغسل الطلوب ششرعا . 

1 اقف لاحد من الاصحاب ( رضوان الله علييم ) على كلام فى هذا المقام سوى 
الفاضل الشبيخ علي سبط شيخنا الشبيد الثاني » فانه قال فى كتاب الدر النظوم والنثور 
بعد نفل كلام فى المقام ونوا :ارقا هذا الإمان من كون الانسان ينبي ارنف 
يلف نفسه فى الماء بعد ان يكون جميع جسده ارجا منه ‏ ثاثى عن الوسواس المأمور 
بالتحرز منه » ومن تو ا الارماس فى الماء يدل على ذلاك . وهذا ليس سديد ء 
لان الارءاس فى الماء يصدق على من كان ف الماء حيث ببق من بدنه جزء خارج وعلى 
من كان كاهخارجا » بل را بقمال أنه صادق على من كان جع بدنه فىالماء ونوىالغسل 
بذاك مع حركة ما بل بغير حر ركة ء ومثله مالو كازالانسا ن نحت الجرى أو المطرالعْر بر 
ذاه لا يحتاج الى ان مرج او يحصل له مكانا خاليا من نزول المطر او الميزاب ثم رج 
اليه » و يطبغي على هذا ان لا يجوز غسل الترتيب فى حال نزول المطر عليه وهو ذلك ٠‏ 





اج عدم وجوب الموالاة فى الفسل ) 0 





نعم لو قال (عليه السلام) : « وقع فالماء دفعة واحدة » دل على ذلك على انه لم ينقل عن 
احد مدعاءائنا المتقدمين والمتأخر ين فم ل ذلك » وهو مما بتكرر فتتوفر الدواعى على نقله 
لغرابته فاو فعل لنقل , مع منافاته لاش يعة السبلة السمحة خصوصا فى ام الطبارة » 
والقاء النفس الى ما محتمل معه تعطل بعض الاعضاء لاظهور له من المديث ء وكاان 
الشيطان ( لمنه الله ) يريد ان بسر بكسر احد اعضاء بعض الؤمنين فيوسوس هم 
ذلك ومحسنه » انتهى . وهو جيد . ويا ذكرنا يظبر انه لا مائع من الغسل ترئيبا فى 
الماه على الوجه المذكور , ويؤيده صحيحة ليبن جمفر ومرسله مد بنابي حمزة السالفتان 
وصحيحة على بن جعفر الواردة فى الوضوء بالمطر حال تقاطره )١(‏ وقد أشبعنا فى هذه 
المسألة اكلام زيادة على ما فى هذا المقام فى اجوبة مسائل بعض الاعلام . 

( الثالثة ) ب الظاهر انه لا خلاف فى عدم وجوب الموالاة فى الغسل بشي هن 
التفسير ين المتقدمين في الوضوء . 

ويدل عليه ما تقدم فى صحيحة ممد بن مسلم الواردة فى قضية ام اسعاعيل (؟) . 

وحسنة آبر اهم بن عمر ألهاني عن الي عبدالله (عليه السلام ) (*) قال : « أن 
عليا ( عليه السلام ) ل ير بأسا اركف يفسل الرجل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده 
عند الصلاة 6 . 

وفى صحيحة حر المتقدمة فى مسألة الموالاة فى الوضوء (4) « ...وا بدا باارأس 
ثم أفض على سائر جسدك . قلت : وا ن كان بعض يوم ؛ قال : نعم » . 

وما ورد فى كتاب الثقه الرضوي (ه) حيث قال ( عليه السلام ) : « ولا بأس 
بتبعيض الغسل : تسل يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك الى وقث الصلاة 





)١(‏ ج77 ص موم (0) ص الا 
(م) المروية ف الوسائل فى الباب و؟ من واب الجنابة . 
(:) المروية فى الوسائل في الباب مم من ابواب الوضوء .2 (ه) ص 4 





بح إل سس لمن أغفل لمعة من بدنه فىالفسل الثرتدبي ) 2 

ثم تفسل ان اردت ذلك » . 

إلا ان الاصحاب صرحوا باستحبابها هنا » ولم يفسروها بشى' مر الممنيين 
المتقدمين ؛ وم يوردوا على ذلا ايضنا دليلا فى المقام » ورا استدل على ذلك عواظبة 
السلف والخلف من العذاه والفقباء على مرور الاعصار بل الأ ئمة الاطبار ( صاوات الله 
عليهم ) الاانه لا يخاو س شوب الاشكال , اذ رما بقال ان ذلا لما كان من الافمال 
العادية الى هي أسبل واف ل كائة فى غالب الاحوال حصل المواظبة عليها لذلك . نعم 
ركا يمكن ان يستدل على ذلك بعموم آنات المسارعة الى المغفرة والاستياق الى الخبر (1) 





والتحظ من طربان المفسد . والمتابعة لنتو ى جمع من الاصحاب بالاستحباب . و لاؤنى 
ما فيه ايضا , 

وهل نجب تى خاف خأ الحدث الاصخر كا فى السلمس والمبطون 8 احمال مبني 
على وجوب الاعادة بتطلل ألحدث الاصغر كا سيأني بيائه ان شاء الله تعالى . اما اذا 
خاف خْأة المدث الا كير قبل جب محافظة على سلامة العمل من الابطال ‏ ام لا لعدم 
استناد الابطال اليه مع وجوب الاستكناف ؟ احتّالان اظبرها الثاني لما ذكر » اما لو كان 
الحدث الاكبر مستمرا فالاقرب الاحوط اشتراطها فصحةالغسل »؛ لعدم المنوعما سوى 
القدر الضروري كا تقدم مثله فى الوضوء . 

(ارا بهة  )‏ قد عرفت أنالاظور الاشور وجوب الترتيب فى الغسل الترتيبي 
يبن الاعضاء الثلاثة » وحيند فاو اغفلالمغتسل ترتيباً لعة من بدنه فقد صرح الاصحاب 
( رضوان الله علييم ) بانه كان فى الجانب الابسر غسلم! وانكان فى الامن فَكذلك 
مع أعادة غسل الايسر #صيلا اترتيب . 

والذي وقفت عليه منالاخبار مما يتعلاق بذلك صحيحة أني بصير عن ليعبدالله 

, سورة آل عمران الآبة بو وسورة البقرة . الآبة م؛ وسورة المائدة‎ )١1( 

الأية سوم 





جع ( من اغفل مة من بدنه فى الغسل الثرتبي )4 سح هم 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : 2 اغتسل ابي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظبرك لم 
بصيها الماء . فقال له : ما كان حليك لو سكت + ثم مسع تلك اللمعة بيده » . 





وقد يستشكل فى هده الزواية من حيث اباء العصمة ذلك , وأجسب باله لعل 
امرك لقعيد التعليم . ولا كي لعذه . والاقرب عندي هل الخير على عدم فرأغه ) عليه 
السلام ) من الغسل وانصرافه عنه » فعنىقوله (عليه السلام) : « اغتسل ابي » اياشتغل 
بالفسل فقيل له في حالالغسل ؛ والتجوز في مثل ذلك شائع فى السكلام » فلا منافاة فيه 
لاعصمة . ومارها يراى من دلالة قول الحبر: « قد بقيت معة » على ذلك ؛ فان مربى 
هذه العبارة ابما بكون بالنسبة الى من فرغ من الغسل , فانه يمكن ان يقال اله ( عليه 
السلام ) فى حال الاشتغال بالغسل وتعديه الى اسافل البدن مع بقاء تلك اللمعة فى اعاليه 
استعجل اأراى ها باخباره بها » والا فبو كان بر جعم اليهأ باعسأر بده عليها هت اخرى . 
أعم قوله ( عليه السلام ) : « ما كان علياك لو سكت » فيه تعلم للدخير يعدم وجوب 
الاخبار مثل ذلك , 

وروى مدل ذلك القطب الراوندي فى وادره سمه فيه عن موسى بن اسعاعيل 
عن مه عن جه موبىن 0 جعفر عن آباله 0 علبي السلام ( 0( قال :2 قال عل ) عليه 
السلام ) اغنسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من جنابة فاذالمعة من جسده لم يصها 
ماء فاخك من بال شعره فسح ذلك الموضع ُ دلي بالئاس ), 

وصحيحة زرارة عن الي <هفر (عليه السلام) («)فيحديث قال فيه :قال عاد وقال 
<راز قال زرارة 2 قاثت له : رجل ترك وق ذراعه أو بعص دسده فى غسل المنابة 
فل : اذا نك 9 كانت 4 بله وهو 2 صلا:ه مسام با عليه ث وان كان اسئيئن رجع 
واعاد الماء عليه ما لم يصب بلة » قان دخله الك وقد دخل فى حال اخرى فليدض فى 

(؟) ورس) المروبة فى الوسائل فى الباب 4١‏ من ابواب الجنابة 
(م) ددا فى البحار ج مز ص ٠ ١5١‏ 





م 000 من اغفل لممة من بدنه في الغسل الأرعاسي ) 8 
صلاتهولا شي" عليه » وأناستيقن رجعواعاد عليه اماه » وان رادويه بل مسح عليدواعاد . 
الصلاة باستيقان » وان كان شا كا فليس عليه في شكه شي" فليمض فى صلا » . 

وأنث خبير بان غابة ما يغهم من هذه الاخبار هو غسل موضع الخلل خاصة اعم 
من أن .يكون في طرف الهين أو البسار » الا ان يقيد اطلاقها بماعلم من الترتيب المتقدم 
وهو قريب فى الخبرين الاولين باحمال كور المغفل من الظبر فى الاول والجسد فى 
الثاني داخلا فى الجانب الايسر الا انه فى الثالث بعيد ٠‏ أو يقال باستثناء موضع البحث 
ويؤيده ان اثبات وجوب الترتيب من الاخبار المتقدمة نحيث يشمل مثل هذه الصورة 
لايخاو من الاشكال , وظاهر الاخبار الذكورة ايا الا كتفاء مجرد مسحه بالبلةالباقية 
الا ان حمل امسح ع ما محصل به الجريان وأو قليلا والظاهر بعده » أو يقال بالا كتناء 
بالمسح فى مثل ذلاك خاصة . وكيف كان فلا ريب ان الاحوط هو ما ذّكروه ( نور الله 
مراقدثم واعلل مقاعدم ) . 
ولو كان أغفال الامعة فىالغس ل الارعاسي فبل يميد مطلقا . او يكتئى بغسل اللمعة 
لان اذ يداون سنا ارسي »و هسل طول انان لاله سد لاسا 
بفسل اللاعة ؟ احثالات » وبالاول صرح الشبيد فى الدروس والبيان ؛ وقواه العلامة فى 
النتهى بعد ان نقله عن والده » معللا له بان اللأخو ذعليه الارعاس دفعة واحدة محيث 
يصل الماء الى ساثر الجسد فىتلاك الدفعة » لقول الي عبدالله ( عليه السلام ) :)١(‏ « اذا 
اريمس ارئماسة واحدة اجزأه 4 ومن المعاوم عدم الاجزاء مع عدم الوصول . وبالثاني 
صرح العلامة فى القوأعد » و احتج عليه فى اانتهى بعد ذ ره احهالا بان الترئيسب سقط 
فيحقه وقد غس لأكثر. بدنه فاجزأه ‏ لقولاليعبدالله (عليه السلام) ():< فا جرى عليه 
لماه فقد اجزأه » واما الثالث فذكره فالقواعد احئالا مقويا لدعلى الاول » وكا ن وجبه 
البناء على ان الارئماس يخرئب حك أو نية وإلا فلا وجه له » واما الرا بع فاختاره الحقق 
)١(‏ و(م)المروي فى الوسائل فالباب دم منابواب الجناية . 





اج (وجوب اجراء الماء فى الغسل ) الم 
الشييخ عل فُْ شرح القواعد و ىم الوحه فيه » والظاهر أن وحبه أنه مع عدمالقصق 
السكثير تصدق الوحدة العرفية فيكونغسلالامعة فقط رثا » ومع النصل كذاكلاتصدق 
الوحدة المذكورة فتجب الاعادة . 
وانت شين ران ال المذ ور لخاوه من النص لا يخاو من الاشكال ٠‏ لتدافع 
ما ذكروه من الوجوه فى هذا الجال » بل ورود النفض فيها والاختلال : ( اما الاول ) 
فلاحيال صدق الارعاسة الواحدة عرفا وان لم يصل الاء الى بعض يسير مرى جسده 
ولا سيا اذا كان ذلك لمائع . اذ الفرض انجميع البدن نحت الماء » واما الممثية الذكورة 
فغير مفبومة من الارتماسة الوا<دة . و (أما الثاني) فلان سقوط الثرتيب فى حقه لامدخل 
له فى عدم وجوب الاعادة » وغسل أ كثر البدن لا مدخل له فى العلية بل هو محض 
مصادرة » والخبرالذي ذكره مورده الترتيب . و( أما الثالث ) فقد عرفت انه لا وجه 
له الا البناء على الترئيب المكي وقد تقدم ما فيه . و ( أما الرابع ) فاه انما لم و 
مخرج الغتسل من الاء » وما اذا خرج فانه لا يخلو اما ان يقول بدلالة الخبر الذيهو 
تكد النسل الار عاسي عل غسل جميسع الاعضاء ف الارتماسة الواحدة ام لا فعلى الاول 
لان انه بعد الخروج وأن لم يقع فصل كثير لا يصدق على غسل اللمعة ارجا انهوقم 
فى الارئماسة الواحدة , وعلى الثاني لا وجه للغرق بالاجزاء وعدمه بين طول الزءأنوعدمه 
كلا منى , وحيلئذ الواجب الوةوف على ساحل الا<تياط بالاعادة من رأس , 
( الخامسة ) - لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى وجوب 
اجراء الماءفىالغسل تحقيمًا لمسمى الغس ل الوارد: فى الآبة والرواية » ولورود جملة م نالاخبار 
بذلك » كقو له (عليه السلام ) ففصحيدة مد بن مس )١(‏ : « ...فا جرىعليه لماه فقد 
طبر © وقوله فصحيحة زرارة (؟) :2 المنب ما جرى عليه ااه من جسده قليله وكثيره 
0١‏ لزي ن ارما ل الاب جم بن اباب الجن 
(م) المروية فى الرسائل فى الباب وم من ابواب الجئابة 





سم (هل يب فى اش لض لشيرالجد) 2 جم 





فقد اجزأه » وغيرها » وحيناذ فا بدل بظاهره على خلاف ذلك كرواية اسحاق بن 
عمار عن حفر ثن أبيه | عليها السلام ( )2/1 ان علا ) عليه السلام ( قال : الغسل من 
الحنابة والوطوء بز" مئه مأ ادا من الدهن الذي مل المسد 6 وتحوها 5 مول عل 
اقل ف حصل معةه لمر يان او عور الأو ويدد الثاني م فى كتاب الدقه الرضوي حيرث 
قال (؟) « ويجز ئ م نالغسل عند عوز الماء الكثير ما نمز ىك من الدهن 6 وقد تقدموق 
مواضع وتاويما فى اخرى انه لايجب غسل شعر المسد كائنا ماكان ختيدًاً كارن 
او كثينا» نعم يجب تمخليل لايصال الماء الى ما تحته » وظاهر الممتبر والذكرى الاجماع 
على اميم المذ كور 3 ورعا ظبر دن عيارة المقزمة الخلاف فى ذلك » حيث قال : «واذا 
كان الشعر مشدوداً حلته » الا ان الشيخ ( رحه الله ) فى التبذيب لها على ما اذا لم 
يصل الاء الى أصول الشعر الا لعك دله 0 وأما مع الوصول فلا جب ذلاك 3 

واستدل عض الاصحاب علىذلك باصالة العدم م : ارد الاس بالتكليت به» 
اذ قصارى ما تدل عليه الاخبار الاس عسل السك : والشعر لا لسو يدا 2( وصحيحة 
الحلبي عن رجل عن أبي عبدالله عن ابيه عن علي ( عليهم السلام ) (©) قال : « لا تنتقض 
المرأة شعرها اذا اغتسات من المنابة » . 

ولانظر فى ذلك عجال :( اما اولا) ‏ فلمنع خروجه من المسد ولو مجازا , كيف 
وم قل حكوا 'وجوب غسله فى بدي الوضوءكا تقدم 4 معلاين ذلك ارد بدخوله ف 
محل الفرض واخرى بانه من توا بع اليد » وحينتذ فاذا كانداخلا فى اليد باح دالوجبين 
المدكورن واليد داخلة فى المسد كن داخلا فىالمسد البتة » ولو سم خروجه عن اللسد 

)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب ,و منابواب الوضوء (؟) صم 
زع المروبة قَْ الوسائل ى الباب بمج من أبواب الجيابة 1 





جم زهل يجب في الغسل غسل شير المسد) سوم ب 
فلا برج عن الدخول فىالرأس والجانب الاين والايسر المعير بها فى جملة. نالاخبار 
و( اما ثانيا  )‏ فلانه لا يازم من عدم النقض فى صحيدة الملبي عدم وجوب 
الأسل » لامكان الزيادة فى اماه حتى يروى » كافى حسنة السكاهلل عن أي عبد الله 
( عليه السلام ) )١(‏ فى الرأة التي فى رأسهاءشطة حيث قال ( عليه السلام ) : «... فاذا 
اصابها الفسل بقذر مرها ان تروي رأسها من الماء وتعصره -تى يروى ثاذا روى فلا 
بأس عليها ... الحديث » . 
و( اما ثالتً) ‏ فلا روي فى صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق ( عليه 
السلام ) (؟) انه قال : « من ترك شعرة من المنابة متعمداً فبو فى النار » والتأويل 
بالمل على أن الراد بالشعرة ما هو قدرها ءن المسد لسكونه مجازاً شائعا كا ذ كروا وان 
احتمل الا انه خلاف الاصل فلا بصار اليه الا بدليل» اذ وجوب غسل الجسد كلا في 
الغسل وعدم صحته الا بذاك مما تكفلت به الأخبار ااستفيضة » ويزيد ذلك يان 
ونأ كداً ما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) مرسلا من قوله : « تح تكل شعرة جنابة 
فبلوا الشعر واثقوا البشرة » (*) وما ورد فيحسنة جميل (؛) قال : «سألت ابا عبدالله 
( عليه السلام ) عما تصئع النساء فى الشعر والقرون . فقال : لم تكن هذه الشطة انما 
كن جدءنه ثم وصف ار بعة أمكنة ثم قال يبالئن فى الغسل » وصحيحة مد بن مسلم عن 
الي جعفر (عليه السلام) زه) قال :«حدثتني سللى خادمة رسول الله (صلىالله عليه واله) 
قالت : كان اشعار نساء الني (صلىالله عليه وآله) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسبن فكان 
مكفيرن من اماء شي" قليل » فاما النساء الآن ففد ينبثي نان يالغن فى الماء » , 
ومن م قوى بعض مشائنا الحققين من تار والمتأخر بن وجوب غسله » قائلا 
() المروية فى الوسائل فى الباب ١‏ منابواب الجئاية (ع) م فى سان ابن 
ماجة ج ١‏ ص 7.م والمغنى جَ وص مم؟ ؛ وف الاول ١‏ فاغسلوا الشعر م 





2 ( وجوب تخليل ما يمنم وصول الماء الى الجسد ») ج- 
بعد الطمن فى ادلة المشبور : « أنه ان ثبتاجماع ؤمليه المعتمد فى الفتوى والا فوجوب 
فسل الشعركا هو الموافق للاحتياط والتقوى هو الاقوى » والى ذلك ايا بمب ل كلام 
شيخنا الببائي ( عطر اله مرقده ) فى الخبل المتين . 

والعجب مر شحنا الشبيد الثاني ( رحمه الله ) فى شرح الالفية , حيث قال 
ب بعد أن صرح بعدم وجوب غسل الشعر الا ان يتوقف عليه غسل البثمرة ما لفظه : 
د والفرق ينه وبين شعر الوضوء النص » انتعي . فانا لم نقف على نص فى هذا الباب 
ولا نقله ناقل من الاصداب سوى ٠١‏ ذكرنا هنا من الاخبار » وي ان لم ندل على 
غسل الشعر فلا اقل ان لا تدل على عدمه » واما فى الوضوء فغاية ما تمسكوا به بالنسبة 
الى شعر الوجه دخوله ذا بواحه به وبالنسية ألى اليد فبدعوى التبعية والتغليب لاسم اليد 
على جمييع ما عليها كا عرفت ٠‏ وبالججلة انه لا دليل لهم فى الفرق الا الاجماع ان ثم . 
( السابية) - لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله علميم ) فى وجوب 
ليل ما ينع وصول الماء الى المسد من شعر وغيره , ويدل عليه عموم ما عاق فيه 
الحسكم على الجسد ون الاخبار . وخصوص صحيحة علي بن جعفر عر اخيه موسى 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألته عن المرأة عليها السوار والدملج فى بعض ذراعبا 
لاتدري يجري الماء نحتها او لاء كيف تصنع اذا وضأت او اغنسات ؟ قال : ركه 
حتى يدخل الماء ته او تنزعه ... الحديث © وحينئدذ فا اشعر لاف ذلك كحسنة 
المسين بن الى العلاء (؟) قال: « سأات ابا عبدالله ( عليه السلام) عنالخاتم اذا اغنسات 
قال : <وله من مكانه » وقال في الوضوء تديره » ذان نيت حتى تقوم فى الصلاة فلا 
آمك انتعيدالصلاة » حيث دات على اغتفاره مع النسيانوان ذْ كوه بمدهء وهو خلاف 
ما عليه الأصحاب ؛ وكضمون هذه الرواية صرح فى الفقيه (*) فقال : « فاذا كان مع 
(«اج و ص وم وفى الوسائل فى الباب ١غ‏ من ابواب الوضوء 





اج ( مل الغسل هو الفلواهر من المسد ) لداإة مه 
الرجل خم فليدره فى الوضوء ويحوله عند الف.ل . وقال الصادق ( عليه السلام ) : ان 





نسيت حتى تقوم فى الصلاة فلا امرك ان تعيد » وصحيحة ابراهم بن الى مود )١(‏ 
قال : « قات لارضا ( عليه السلام ) : الرحل ينب فيصيب عورانة الحاوق 
والطيب والشي الاسكد مثلعلكالروم والطرار وما اشبيه » فبغتملفاذا فرغ وجد شيئا 
قد بق فى جسده من اثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال : لا بأس 6 ل جب ارتكاب 
جادة التأويل فيه حمل اللخير الاول على الام الذي لا بمنع وصول الماء ويكون الام 
بالادارة والتحويل #ولا على الاستحباب . والخبر الثانى بالجل على الاثر الذي 
لا مئع الوصول . 

ويظبر مرت بعض فضلاء متأخرى المتأخرين الميل الى العمل إظاهر الخبرين 
المدكور بن من عدم الاعتداد ببقاء شي" يسير لا بل عرفا بفسل جميع البدن اما مطلقا 
او مع النسيان لولم يكن الاجماع على خلافه » ثم قال : د للكن الاولى ان لا رأ 
عليه» انتهى , والاقربارتكاب التأويل فيهما بما ذ كر ناه . واظبر منهها فى قبولالتأوبل 
المذكور رواية اماعيل بن الى زيادعن جعفر عن بيهعن آبائه (عليهم السلام) (؟) قال : 
« كن نساء الني ( صلى الله عليه وآله ) اذا اغتسلن من المنابة ببقين صفرة الطيب على 
اجسادهن » وذاك ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) امرهن ان يصين الما صبا 
على أجسادهن » . 

( الثامئة ) - محل الغسل هو الظلواهر ءن الجسد بلا خلاف » قال فى النتعى : 
د ويجب عليه ايصال اللاء ألى جمييع الظاهر من بدنه دون الباطن مئه بلا خلاف »© . 

اقول : ويد لعل ذلك هرسلةاني بح الواسملي عن بض اصحابه(”) قال:« قلت 
لاني عبدالله (عليه السلام) : الجنب بتمضمض و يستنشق؟ قال : لا اها جنب الظاهر » , 
)١(‏ و(م) المرويةفى الوسائل فى الباب .س من أبواب الجناية 
0( المروية فى الوسائل فى الباب 6م من ابواب الجنابة 





ا ( الارئماس في الماء الرأكد ) 2 





ورواية عبدالله بن سئان )١(‏ قال : « قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : لايجنب 
الانف و الم لانها سائلان » . | 

وروى الصدوق ف العلل عن أبي محى الواسعلى عمن حدثه (؟) قال : « قات 
لاني عبدالله ( عليه السلام ) : الجنب يتمضمض ؛ فقال : لا انما جنب الظاهر ولا جنب 
الباطن .والفم من الباطن » قال ؛ وروي فى حديث آخر ا الصادق ( عليه السلام ) قال 
٠‏ فى غسل المنابة : «'ان شت اننتمضمض أو تستنشق فافعل و ليس بر أجب »ء لا نالغسل 
على ما ظبر لا على ما بطن » . 

اقول : وببذه الاخبار جمع بين ما دل على الا بالمضمطية والاستنشاق وما دل 
على نفيها م سيأني ذكره ان شاء الله بحمل مادل على النني على نني الوجوب وما دل 
على الأس عل الاستحباب » وفى خبر زرارة ايض (*) :د ...انما عليك أن تفسل ما ظمر » 

ومن البواطن الثقب الذي بكون فىالاذن للحلقةاذا كان صحيث لابرى باطنهلاناظر» 
وبه صرح فى الدارك وجزم به شيخه المولى الاردبيلي » وثقل عن الحقق الشيخ علي (ره) 
فى حاشيةالشر اع انه حكبايصالالاء الىرباطنه مطلقا . ولا مخنىما فيه . و يبي انيعم ايض 
أن الظاهر وجوب غسل باطن الاذئين وهو ما برى للناظر من سطح باطئها عند تعمد 
الرؤية لدخوله فى الظاهر وان نوقف على التخليل وجب » قال فى التذة فى تداد 
واجبات الفسل : 2 ويغسلاذثيه وباطنهها ولا يدخ لالاء فها بطن من صماخه» وعلىذلاك 
حمل أيِعًا ماذ كره فى المقئعة حيث قال : « ويدخل أصبعيه السبابتين فى اذنيه فيغسل 
باطنهاو بلحق ذلك بغس لظاهرها » . 

(الناسعة) ‏ قالشيخنا المفيد(عطر الله مرقده) فيالمقئعة: «ولا ينبغىلهان يرس 
فى الماء الراكد » فانهان كان قليلا افسده وان كان كثير أخالف السلةبالاغتسال فيه 6 . 
0 (١)دزم)‏ للرويةقى الوسائل فىالباب 6م من ابواب الجنابة 
0( المروى فى الوسائل فى الباب و من أبواب الوضوه 





5-3 (الارئماس في الاء الرأكد 4 اس 
واستدل له الشيخ ( رجه الله ) فى التهذيب بالنسبة الى الح الاول. بان امنب 
حكه حك النجس الى ان ينتسل فتى لاقى الاء الذي يصح فيه قبول النتجاسة فسد » 
وبالنسبة الى الثانى بصحيحة جمد بن اسماعيل بن بزيع )١(‏ قال : « كتبت الى من يسأله 
عن الغدير جتمع فيه ماه السماء أو يستق فيه ٠ن‏ بثر فيستنجي فيه الاشارل من لو ل 
او ينتسل فيه المنب . ما حده الذي لا يجوز ؛ فكتب : لا :توطأ من مثل هذا الا من 
ضرورة اليه » ثم قال (قدس سسره) قوله : « لا تتوضأ من مثلهذا إلا من ضر وراليه» 
بدل على كراهة النزول فيه » لاله لو لم بكر مكروها لما قبد الوضوء والغسل منه حال 
الضرورة . انته . 
ولاق عليك مافى اول استدلاليه ؛ فانه تجرد دعوى لم يهم عليها دليل » ول 
| بقل بها احد قبله ولا بعده من الاصداب جيلا بعد جيل » واطلاق اخبار الارماس 
شامل لما لو كان الغسل بالماء القليل » وقد ادعى الحقق فى العتبر الاجماع على طبارةغسالة 
الجنب الخالي بدنه من النجاسة العينية » وعبارة المقنعة وان اشعرت بذلاتك ظاهرا الا انه 
يمكن هاباءلى تاوث بدن الجنب بالنجاسة يا هوالغالب الذي | نصبت عليه اخباركيفية الغسل 
حسدما تقدم بيانه » مع انر واية همد بن «يسر عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : 
« سألته عن الرجل الجنب ينتهي الى الاء القليل فى الطريق ويريد أن يمتسل .نه وليس 
معه اناء يغرف به وبداه قذرثان + قال : يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل ؛ هذا ما قال الله 
تعالى : وما جمل عايكم فى الدين ٠رى‏ حرج ... »  )*(‏ ندل بظاهر اطلاقها على 
جواز الغسل وان كان اراس مع امكانه استنادا الى :ني الارج الدال دلى الامتنان 
الناسب للتعميم : 





)1( المروبية فى الوسائل فى الباب بو من ابواب إللاء المطلق . 
)م( المروية قُْ الوسائل قُْ الباب م دن واب الماء المطلق 1 
لو سورة المج الآية بو 





508 ( الارس في الاء الرا كد ) جْ 


واماما اجاب به ( قدس سره ) عن هذا الججر ‏ حيث قال عي ما تدا 
نقله عنه هن الاستدلالالاول : « وليس باقض هذا الحديث الذي رواه مد بنيعقوب 
ثم ساق الخبر وقال : لان معنى هذا الخبر ان بأَخذ الماء منالستنقع بيده ولا ينزله بنفسه 
ويغتسل بصبه على بدنه , فاما اذا نزله فسد حسما بناه » انتهى ‏ ففيه أن التخصيص 
بما ذكره يحتاجالىدليل » وما ذكره منالتعليلالاولقد عرفت ما فيهفلا يصلحلاتخصيص 

نهم ربا يقال ان مب ى كلام الشيخين ( نورالله تعالىمرقديها ) هنا على 1١‏ ذهبا 
اليه من اأنع هن استعال الاء المستعمل فى المدث الأ كبر »كا تقدم بيانه فى محله ويشير 
اليه ثمبيرها بالاقساد : وحاصل عرادها أنه بعد الارئماس فيه يفسد ععى عتنم استماله 
فى طبارة اخرى , حيث أن <> الجنب فى اغتساله من القليل وافساده له َ النعجس 
فى ملاقاته للقليل وتنجيسه لها علله في التبذيب » لا أن الراد بافساد الماء تنجيسه كا 
ذكرنا اولا» وهو الذي عقلاعنما جع من فطيلاء المتأخر ين ء ليرد عليه ما ذكرنا انفاء 
بل الراد بافساده سلب طبوريتهكا هو مذهبها ( رضي الله عنها ) لسكن لا بالنسبة الى 
الغتسل عمنى انه بالارتماس يصير الماء باول ملاقاة الجنب له بقصد الاغتسال مستعملا 
مساوب الطبورية » ليرد عليه ه! ذكره شيخنا الحقق صاحب رياض السائل » من انهمان 
ارادوا بصيرورته مستعملا بالملاقاة الذكورة ان لا جوز استعاله بالنسبة الى الغتسل والى 
غيره فهو واضح النساد , والا لزم عدم طبارة المفتسل وأو مستا لانه لا ينفلك عن جر يان 
الماه من جزء بدنه الى جزء آسخر » وان أرادوا بها انه لا يجوز استماله بالنسبة الى غبره 
فلا بنفعهم . انتهى ملخصاً » ذان فيه انه لم يصرح فى القئعة بما بنافي ذلك أو ينافره » 
وأا فرضه التنبيه على حي فى البين وهو ان الارتماس فىالماء القليل بوجب افساده وعدم 
رفع الحدث به فلا ينبغي للجنب ذلك » وهذا معنى صحيح لاغبار عليه ولا يتوجهالقدح 
اليه » وثي التعبير ب « لا بنبغي » اشعار بذاك . 

واما الى استدلاليه فقد مس مأ يتضح الحال به صحة وابطالا فى الفائدة الحادية 





ج ( وجوب الباشرة ف الغسل ) وات 





عشرة من مسألة الما الستعمل فى الطبارة السكبرى )١(‏ . 
( العاشرة ) لا من انه حيث لا مفصلمحسوس بين الجانب الاين والايسر 
فى اعالي البدن فالواجب فى الفسل الترتيبي ‏ بناه على الشبور مرن وجوب الثرتيب 
يشما غس لالد الشكرك مع كل من الخانبين من باب المقدمة » واستظور جمع من الاصحاب 
الأكتفاء بغسل العورة مع احد الجابين » وح بعض بغسلبا مع كل من الجانبين » 
ويمكن نوجيه الاول بان العورة لما كانت عضواً مستقلا وليست داخلة في الحد الشترك 
بين الحانيين ليجب غسلها مثين ثالواجب غساها هرة واحدة مع اي الطر فين كان 2 
والتكليف بالتعدد نحتاج الى دأيل ٠‏ و ن خدشه بان مقتضى ما دلت عليه الاخبار 
الشتملة على ذحكر ال+نبين غس لكل ملهها » وحيأئد فاو كانت العورة عضواً زائداً 
لكانت متروكة الذكر فى تلاك الاخبار » وبذلاك يظبر رجحان القول الثالى مضّانا 
الى اوفقيته للاحتياط . 
( الحادية عشرة  )‏ الظاهر انه لا حلاف في وجوب اباشمرة آلا ما ينقل 
عن ظاهر ابن الجنيد من جواز تولي الغير , وظاهر الآبة والاخبار يرده لظبورها فى 
فمل لكلاف نفسه ؛ حتى انه لو اضطر الى التولية فلابد من حصول الفصد منه » قال 
عز وجل ؛ « ...حتى لغتساوا... 6 (؟) وقال :هم وأ نكمم جما فاطبروأ ...6(") وهو 
ظاهر فىتو جد الخطاب السكلف نفْسه فلا مجزيه فءلغيرهبه ذلك . ونحوها الاخبار . وقول 
ابن الحنيد هنا جار على ما تقدم نقله عنه فى الوضوء ؛ وقد تقدم السكلام في السألة 
مستوفى » والمنقول عنه هنا على ما ذكره ف الذكوى انه قال : د وان كان غيرهإاصب 
عليه الاء من اناه متصل الصب أو كان نحت البوب قلع ذلك ثلاث هرات يفصل 


ينبن بتخليل الشعر بكلتا يديه » وهو ظاهر فى التولية » وفيه ما عرفت ٠‏ 
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ومكن الاستدلال على ذلك ايضًا بقولهعز وجل : « فن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صا ولا يشرك عبادة ريه احداً © )١(‏ بالتقريب الذي ذكره مولانا 
الرضا ( عليه السلام ) ة ى رواءةالوشاء (؟) حيث استدل على تحر م التولية بالآآية!مذ كورة 
والرواية وان كان «وردها الوضوء وصب المسن الوشاء عليه الماء ابما هو لأوضوء 
الا ان قوله ( عليه السلام ) فى ال, ادر بعد الاستدلال بالااية : ووها أنا 
ذا اتوضأ لاصلاة وهي العبادة فاكره ان يش ركني فيها احد »6 يشعر باك التولية فى 
طبارة العبادة التي لا ستباح الا بها مطلقا نوع من انواع الشرك » وقد تقدم بيان معنى 
الخبر المذكور ودلالته على التحريم وان مورده التولية دون الاستعانة كا توهمه جملة 
من اصحابنا ( رضي الله عنهم ) . 
( الثاية عشرة ) : قد صرم الاصحاب من غير خلاف يعرف بازالة النجاسة 
عن البدن اولا ثم الغسل ثانيا » الا انهم اختلفوا فى أن ذلك هل هو على جبة لوجوب 
اوالاستحباب؛ قولان : ظاهرالقواعد الاول ؛ وثقله بعض .شا نا ع نجملة م نالاصحاب 
ايضا » وصريح الملامة فى النباءة الثاني , وبه جزم ثانى الحققين فى شرح القواعد , 
وقبله ايضا اول الشبيدين على ما نقله شيخنا المتقدم ذكره ؛ ععنى ان الواجب انما هو 
تطبير امحل النجس أولا قبل اجراء ماء الغسل عليه حيث كلا طبر شيثًا غسله تدرياً » 
واما تقديم ذلك على اصل الغسل فهو الافضل . 
وربا أبد الاول ظواهر الأخبار الواردة فى كيفية الغسل (*) حيث اشتمات 
على عطف الفسل على الأعس بالازالة ب « ثم » المرئية ولعل « ثم » فى هذا المقام 
منسلخة عن الترتيب » اذلا يعقل لوجوب التقديم «لى اصل الغسل وجه : لان الغرض 
(مسورةالكفالاةتوو 00500 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب ب4 من ادراب الوضوء 
(ع) المروية فى الوسائل فى الباب +؟ من ابواب الجنابة , 








ج " ( دل يكناجراء ماء الغسل بقصد رفم الحدث لازالة النجاسة ) س بيه 


م 0 





انما هواجراء الغسل علىحل طاهر وهو تحصل بالتدريج . ويمكن ان يكون مخرج الأخبار 
ككا هو ظاهرها ‏ انما هو بالنسبة الى العورة التى هي تل النسجاسة المعبودة أو نحوها 
من الاماكن السيرة كلاصبع وها 5 5 المسألة في مجاسة منتشرة أو متعددة 
حيث شدرج فيبا يا هو حل البحث بعيسك عن سياق الاخبار المشار اليبا كا لا ينى 
مل من زاعما: 

وكيف كان فرجم القولين الى وجوب ازالة النجاسة قبل أجراء ماء الغسل » 
وانه لا يجزى' اجراء ماء الغسل المفصود به رفع الحدث لازالة النجاسة الخبلية . 

وهو المشبور فى كلام المتأخر بن خلافا لنشيخ ف المبسوط كا سيأق نق لكلامه » 
معلاين ذل (أولا) ‏ بها سببانمتغا يران فييجب تغاير مسبجيها » والاصلعدمالتداخل . 
و ( ثانا  )‏ بان الماء القليل ينجس بلملاقاة فاذا ورد على امحل النجس “تجس به فلا 
يقوى على رفع الحدث فلابد من طبارة ال حل اولا . قال الشيخ علي فى شرح القواعد 
بعد قول الصئف ( رحمه الله ) :+ ولا رز غسل النجس من البدن عن غسله رن 
الجنابة بل جب ازالة النجاسة أولا ثم الاعتسال نا 6 ما صورته : « اما وجب ذا 
لانعا سببان فوجب تعدد حكهيا , لان التداخمل سلاف الاصل » ولأن ماء الغسل لابد 
ان بقع على مل طاهر والا لاجزأ الغسل مع بقاء عين النجاسة » ولانقعال القليل وماء 
الطبارة يشترط أن يكون طاهراً اجماعاً » انتهى : وعلى هذا النوال جرى كلام غيره 
فى هذا امجال . 

وقزة انط كو من أن كله الدب يقتفى دده انيت :نوان الأضل 
عدم التداخل - ل نقف له على دليل يمتد به بل ظواهر اانصوص ترده كا بان تحنيقه 
ان شاء اش تعالى فى مسألة تداخل الاغسال , على انه قد اورد عليه ايضأ انالا نسم أن 
اختلاف السبب يقتفي تعدد السيب » لان مقتغىالشكليف وحود السبب عند حصول 


السبب » اماكونه مغايرا للامي المسبب عن سيب آآخر فتكليف آآخر يحتاج الى دليل 








س يه س لز هل يكني اجراء ماء الفسل بقصد رفع المدث لازالة الننجاسة ) جم 
والاصل عدمه » فا ذكره من ان التداخل خلاق الامل طعيف . انتعى . وهو جيد 
وأما ما ذ ثروه هن ان ماء الغسل لا بد ان يقع على بح لطاهر فبو على اطلاقه ممنوع » وما 
استندوا اليه من اله لو لم يكن كذلك لازم اجزاء ماء المغسل مع بتقاء عين النجاسة » ان 
اريد به مع بقاباحيث عنم من وصول الماء الى البدن فبطلان الثاني مس سكن اللازمة 
ممنوعة » لمواز وقوع الغسل على امحل النجس بشرط عدم النع ؛واري أريد مع عدم 
بقائها أو بقائبا مع عدم المنع فبطلان الثاني ممنوع لعدم الدليل عليه . واما ماذ كروه 
من | نفعالالقليل واشتراط طبارة الماء أجماعا » ان اريد به الاجماع على طبارته قبل الوصول 
5 سكن لا ينفعهم » وان اريد به الاجماع على الطبارة بمد الوصول فهو ممنووع اذ هو 
مصادرة على المطلوب حيث انه محل البزاع » ونظيره غسل النجاسات » فانه لا يكون 
الاعاء طاهر قبل الورود وتحاسته بعد الورود - بنجاسة المحل الغسول على تقديرالقول 
بنجاسة القليل ‏ لا تسلبه الطبورية » على ان مذهب العلامة انه حال الورود ايض طاهر 
لاله لا ينجس عنده الا بعد الانفصال , 
وما يؤيد ما ذ كر نا فى هذا القام ان ازالة النجاسة فى التحقيق تر جم الى التروك 
وتصير من قبيلها حيث أن المطلوب ترك النجاسة دون الافعال » فلا تقتضي فملا ختص 
بها » بل يكتنى فيها بتحققها باي وجه اتفق مع صدق مسمى الغسل المعتبر على ذلاك 
التقدير » الا ترى اله لو وقم الثوب النجس ف الماء اتفاقًا او اصابه المطر طبر البئة 
واصابة ماء الغسل من هذا القبيل . 
أعم رما يستدل للم بظواهر الاخبار الواردة فى بيان كيفية غسل المنابة )١(‏ 
المشتملة على تقديم الازالة وعطف الغسل عليها ب « ثم 6 المرتية . ويضعف باشهالها على 
جهلة من المستحرات وعد ذلك فى قرنها كفسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ونحوها . 
الا ان يجيبوا عن ذلك بانه قد قام الدليل على الاستحباب فى تلاك الاشياء » لحمل الام 


)١(‏ المروية فى الوسائل فى البان دعن وات اناج 





جِ (هل يكني أحراء ماءالفسل بقصد رفع المدث لازالة النجاسة ) ع هة سب 

فى الاخبار المذكورة عليه لا اشكال فيه , واما مالم يقم فيه دليل فيجب أبقاء الام 
فيه على حقيقته من الوجوب . الا انك قد عرفت ان جملة من الةائلين وجوب تقدم 
الازالة لا يقولون به قبل الفسل وائما توجبوثه تدرا » وعلى تقديره لا يمكر:. حمل 
الأواس الذكورة فى الأخبار على الوجوب » مع انه .ن الحتمل قريب ان الامى بتقدي 
الازالة فى الأخبار المشار اليا وعدم الاكتفاه بماء الفسل اما هو من حيث خصوص 
نجاسة المي الذي هو مورد تناك الأخبار ولا سما بعد ببسه » فائه محتاج الى عن بد كلنة 
وذلاث لثخانته وازوجته » فإذا وقم الأعى بالازالة اول » واحمال غيره من النجاسات 
ساعن سباق الأخبار المذار اليها:. 

وربما يستدل لهم ايض بصحيحة 2 بن كم )١(‏ حيث قال ( عليه السلام ) 
فى آخرها بعد ذكر الفسل : « فان كنت فى مكان نظليف فلا يضرك ار لا تفسل 
رجليك ؛ وان كنت فى مكان ليس بنظيف ناضل رجليك » فانه ظاهر فى عدم 
الا كتفاء بعماء الفسل لازالة النجاسة الخبثية بل لا بد ءن ماء آخر لازالتها ٠‏ ويمكن نطرق 
القدح الى ذلك بانه لا ظبور له ى تقديم ازالة النجاسة بلغايته الدلالة على وجوبغسل 
آخر » ومن تمل ان يكون ذلاث بمد تام اللمسل ء لعدم زوال النجاسة بعاء الغسلوان 
ارتفع به الحدثك هو المنهوم م كلام الشيخ ( رمه الله ) الآني ذكره » واذا تطرق 
الاحهال ١‏ م الاستدلال بها . 

وقال فى المبسوط : « وان كان على بدنه نجاسة ازالها 9 اغتسل » وان خالف 
واغتسل اولا ارتقع حدث المنابة وعليه ان يزيل النجاسة ان كانت 0 الع واركت 
زالت بالاغتسال فقد اجزأ عن غسلها » انتهى . وهو كا ترى - يدل على احكام 
ثلاثة : ( احدها  )‏ ان طبارة امحل ليست ششرط فى المسلك اداه المتأخروت ٠‏ 
و( ثانيها  )‏ ان الفسل الوا<د يمرى' لرفع الحدث والخدث مما » خلافا لما ذكروه ايضيأ 


50 المروية فى الوسائل فى الراب باب من ابواب الجنابة 





س ٠٠.‏ - ( هل يكفى اجراء ماه الغسل بقصدرفع الحدث لازالة النجاسة) ج م 
دن وحجوب لعدد المشزت بتعادد السبب 3 ) كالئها ( أله و ٌ تزل النجاسة الخبثية 
ارتقع حل له ووحب عليه ازالة النيجاسة الحيلية بعك الغسل 6( إللا أله جب تقبيك هصعذا 
الحسكم ما اذا لم يكن لانجاسة عين مانعة من وصول الماء الى البدن » والا فلاريب فى 
بطلان الفسل لوجوب ايصال اماء الى البشرة . 

وجملة من المتأخر بن بعد نقل كلام الشييخ المذكور اعترضوه : منهم ‏ العلامة 
فى الخحتلف حيث قال بعد نقله : « والمق عندي ان الحدث لا رتم الا بعد ازالة 
النجاسة 3 لان النتجاسة اذا كاك عيلية و ال عن اليدن و حصل ايصال اللاء الى جميع 
البدن فلا يزول حدث المنابة » وان كانت 1 زالت بلية غسل المنابة ) وقال فى 
الذوى لعك نقله ايض :90 ويشكل بان الماء لجس فكيف برقع الحمدث 08 والاحكزاء 
بغسلبا عن الامرين مشكل يمنا . 

اقول 0 اما هما ذه العلامة ) رجه الله ( قذيه أن صعدة العسل مم بقاء النجاسة 
لا بتحصر فى بقاء عينها على اليدن على وحه كنع وصو ل الماء الى البشر هَ حى انه عنم 
ارتفاع النواسة ل بل عكن ذلاك 8 بقائها على وحةه لا عع دن وصول الام وانتقاها “ن 
محل الى آخر . ومن الظاهر البين أن الشيخ م بردالاماذىر ناه ما قدمئا الاشارة اليه » 
اذ لا كنى على من هو دونه وحوب ايصال الماء الى البشرة 6 وحيائك فيطير عيده اليدن 
من النجاسة الحدنية وان بيك الخيلية : بي السكلام ف قوله ١‏ ريه الله : 2 وانكانت 
حكية زالت بنية غسل المنابة © والظاهر اله اراد بالحسكية مالا عين له من النجاسات 
الولية 0 فبو حيلئك قم لقوله آم فان كانت عيلية 6 ومعطوف عليه م( وحيائلك فقتضياه 
موافقة الشيخ ( رحه الله ) فى الأ كتفاء بماء الفسل فى الطبارة عما لاعين له مر 
أنجاسات , واما ما ذكره شيخنا الشبيد ( رحمه الله ) فقد عرفت جوابه . 


وباططهلة لخاصل كلام الشييخ ( رحه الله ) انه كأموز بتقديم ازالة إلنجاسة قبل 





ج "0 هل يكن اجراء ماءالفسل بقصد رفع المدثلازالة النجاة ) س ١١١‏ س 
الاغتسال بالاخبار الى تقدمت الاشارة اليبا » ذفان خالف وافتسل اولا » فان زالت 
النجاسة بماء الغسل ار 0 النجاستان الحدثية والخيثية » والا فالحدثية خاصة واحتاج 
فى ازالة الخيثية الى غسل آنخر » وهذا لا ينافي ما يستفاد من الاخبار المشار اليبا » فان 
غابته إلقول بوجوب ازالة النجاسة ثم الفسل بعد ذلك » ولا يازم ان يكون منهياً عن تقدم 
الغسل او القارئة إلا على تقدير القول باقتضاء الأعس بالشي' النعي عن ضيده الخاص » 
وهو مما ل يقم عليه دليل » ومع تسليمه فلا بازم من النهي هنا ايضَأ بطلان الفسل » لان 
النعي لم يتوجه الى العبادة ولا الى جزئها ولا شرطها بل الى.خارجها اللازم © فلم يدق 
ابطلان وجه الاما ادعوه ثما عرفت بطلانه ( نما . 

والى هذا القول مال جملة من متأخرى المتأخرين : منهم ‏ الفاضل الوا نسارى 
ف شرح الدروس حيث قال بعد ثقل عيارة البسوط ما ملخصه : وهذا يدل على ارن 
طبارة امحل ليست شرطا فى الفسل » وعلى ان الذسل الواحد جز عن رفع الحدث 
والحبث ها . وما ذكره هوالظاهر :( اما الأول ) فلا نالا بالاغتسال مطلق والتقييد 
بطبارة الل خلاف الظاهر . نعم لابد من وصول الاء الى البشرة فيجب ان لا يكون 
لننجاسة عين مالع عن الوصول » أما اذا لم يكن لما عين او كان ولم بكن مانعا فلا دايل 
على بطلانة ؛ وارك لم يطبر إصبالماه لاغسل 5 اذا كان لا عين غير مالع ولمتزلاء.ا 
يكنلها عينو لكلا بدنى تطبير ها من الصب هتين . و (أما الثاني ) فامثل ذلك ايشا , لان 
الام بالاغتسال مطلق وكذا الام بالتطبير » فاذاصباماء علىالعضوفقد اءتث لالاصين» 
فلو كانت النجاسة مما بكفية صب واحد فقد أر تفع الحدث والخبث » وان م يكذياصب 
واحد بل لابد فيها من مىنين 5 اذا كانت ولا فيحسب هذا الصب بوأحد وجب صب 
آآخر » وأما النجاسة الحسكية فقد ارتفعت بالصب الاول . انتهى . 
اقول : والتحقيقعندي فى هذا المقام ان يقال ٠‏ لاريسان ما ادعوه ‏ منوجوب 


ازالة الحبئية ثم الغسل بعد ذلك وان ماء الفسل لا تبزى لها متى زال عينالتجايبةالحيية 





ح ٠١١‏ سل( هل يكني|جراء ماءالفسل بقصد رفمالحدثلازالة النجاسة 4 ج م 





فلا دليل عليه » واضعف منه مأ ادعوه من تعدد السببات بتعدد الاسباب » فييق 
ما ذكره الشبيخ ( رححه الله ) سالا مما ذ كوه : أعم بق الاشكال فما ذثره ( قدس 
مره ) من وجه آآخر » وهو انهم قد اجمعوا إلا من شد على نجاسة الماء القليل بالملاقاة , 
والشبور ينبم تجاسة الغسالة من الحبث » وقد اجمعوا ايض من غير خلاف يعرف على 
ان ما كان نجسا قبل التطبير لابكون مطبراً » فبناء' علىهذه المقدمات الثلاث متى اغتسل 
الكلف وعل بدنه نجاسة م تزل عنه بالغسل وانكانت لا نع منوصول الماء الى البشرة 
او زالت عينها من ذلك الوضع الى موضع آآخر او زالت عينها بالسكلية واكن تعدت 
غسالتها الى موضمع آخر من البدن » فالقول بصحة الغسل هنا بناء على هذه القد.ات 
الثلاث مشكل حداً » لان الماء علافاة النجاسة لا ريب فى تنجسته بناء على المقدمة الاولى 
وحينئذ فان طبر ذاك الوضع الذي فيه النجاسة اذ لا منافاة عندنا بين تجاستة بالملاقاة 
وتطبيره كا تقدم حقيقه فى مسألتنجاسة الاءالقميل بالملاقاة , الا انه بعد التعدي عن ذلك 
أوضع الى «وضع آخر خال من النجاسة يكون منمجسا له عقتضى القدمة الثانية » والماء 
النجسلا يرفع عدا روا بىالمم على طبارة الغسالة أو عدم | نفعالالقليل بالملافاة زال 
الاشكال ؛ والشيخ (رحه الّه) وأن لم يقل بعدم تجاسة القليل بالملاقاة الا انه قائل بطبارة 
النسالة فيتجه كلامه هنا بناء على ذلك . واماما ذكره الفاضل ااتقدم ذكره فى توجيه 
كلام الشيسخ فهو جيد أن وافق على ما ذكر نا , والا فالنظر متوجه اليه حسها شر حناه . 

وصرح العلامة فى النهابة بالأكتفاء بفسلة واحدة لكل من ازالة النجاسةالحدثية 
والخبثية فما اذا كان الغ فما لا ينفعل بالملاقاة كالسكثير » وف القليل بشرط ارت 
تتكون النجاسة فى آخر العضو فان الغسلة تطبره ٠.‏ وهو جيد بناء على القول بنجاسة 
الفسالة ما هو مذهيه ( رجه الله ) . 

واعترضه الشيخ علي فى شرح القواعد فقال بعد نقل ذلاك عنه : 9 والتحقيق 
ان محل الطبارة ان لم يشترط طهارته اجزأٌ الفسل مع وجود عين النجاسة و بقائها فى جميع 





اج ( استحياب البول قبل الفسل ) ا 
الصور» ولا حا حة الى التقييد عاذ ره 6 خصوصا على ما اختاره دن أن القليل الوارد 


ايها ينجس بعد الانفصال » واناشخرط طبارة الحل : 0 ئ غسلة واحدة لفقد الشرط » 





والشائع على السنة الفقباء هو الاشتراط فالمصير اليه هو الوجه © انتهى . 

اقول : فيه أن ما ذكره على تقدير عدم الاشتراط من اجزاء الغسل مع وجود 
عين النجاسة على اطلاقه ممنوع بناء علي ما ذكر نا من المقدمات المتقدمة » انه منى م 
بنجاسة اماه القليل بالملاقاة وجاسة الغسالة فسكيف يحجزى" الغسل مع تعدي الفسالة الى 
سائر أجزاء البدن ؟ والكلام ليس فى خصوص موضع النجاس ةك يشير اليه قوله : 
د خصوصا على ما اختاره ... الح 4 ومر اجل ما ذكرناه التجأ فى النباية الى قمر 
التطبير وصحة الأسل بغسلة واحدة على الغسل فى اماء السكثير الذي لا ينمل بالملاقاة 
وف القليل:الشرط الذيذكره . نعم يأني بناء علىما ادعوه من وجوب تعدد المسبب بتعدد 
السبب العدم . ولهذا ان شيخنا فى الذكرى بناء على القاعدة المذكورة صرسم بصسسدم 
الأكتفاء بالمرة فى السكثير لازالة حدث المنابة والنجاسة الخبثية » قال : لانها سببان 


فيتعدد حكها . وفيه ما عرفت . والله العالم . 


ألقعيد الوأ بع 


فى الآداب . ومئها ما هو مقدم وهئها ما هو مقارن » وني امور : 

( الاول ) - البول .م امكانه على المشبور بين التأخرين » وبه صرح اأرتهى 
وابن ادريس والعلامة ومن تأخر عنه » وقيل بالوجوب » ونقله فى الذكر ى عن جع 
من متقدي الاصحاب : منهم - الشيخ فى المبسوط وابن مزة وابن زهرة واالكيدري 
وابن البراج فى السكامل وأو الصلاح وظاهر صاحب الجامع » وفى من لا يحضره الثقيه: 
«سء ترك البول على اثر المنابة او شك تردد بقية الماء فى بدنه فيور ثه الداء الذي 


لادواء له » قال في الدكرى : « وهو مروي فى المعفريات عن النبي ( صلى الله 





لك 7 5 ( استحياب البول قبل الغسل ) اج 


عليه واله ) 6 )١(‏ وفى عبائر جلة منهم كالشيخ المفيد والجعني وابى بابويه وان البراج 
فى غيرالكتاب المتقدم وابنالنيد ( رحه الله ) الامى بذلك , 
ونقل ىُْ المتلف عن الشييخ انه احتج بالاحاددث الدالة على وحدوب الغسل مع 
وجود البلل (؟) ثم أجاب بائها غير دالة على تل المذاع فانا نسل انهيجب عليه مع وجود 
البال أعادة العسل : واحتج فى اللتاف للاستحياب بالاصل : وبقوله عز وجل ؛ « وأن 
كيم ع فاطبروأ 6 اليه و وجب الاستبراء : وقال فى الذكرى: 2 ولأباس اارعوت 
بالاحتياط 6 انتهى وى اليياآن 3 بان الاصح الاستحياب : 
افول : اما ما ذكره الشيخ ( رحه الله  )‏ من الاستدلال بالأخبار امشار الييا 
17 صرح به فى الاستيصار 5 نيه ما ذكه فى الحتلف : فا وحجوب الاعادة بدورل 
الاستيراء لادلالة له على امل وحوب الاستبراء لونجةه , واأماماد ره ف الذكرى من 
قوله :2 ولا بأس بالوجوب ... الم » فان كان المراد منه اختيار القول بالوجوب كا هو 
ظاهر كلامه فبذه الوحوه ابي ذ كرها لا تصلح دليلا له ييا لا كف ٠‏ وآن اراد انالاحتياط 
ف ذلاك فلا رنب فيه ٠.‏ 
والاظبر الاستدلال على ذلا ها روه الشييخ فى التوديب فى الصحيح اوالحسن 
عن احمد بن تمد بن ابي نصر البزئطي () قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) 
عن غسل الماية .قال عسل دك الى من المرفقين الى اصا بسك 6 وتبول ارت فدرت 
على اابول .ثم ادل يدك فى الاناء 3 أغسل ما اصابك مه .., الحديث 6 . 
ومدصمردٌ أحهد بن هلال المتقدية فى المقصد الثاني 9 قال : م سألته عن رجل 
٠‏ () ص 7١‏ (؟) وره)لمروية فى الوسائل فى الباب .م منابواب الجنابة 
(س) سورة المائدة , الأية و 
)4( رواه في الوسائل ف اباب ؟؟ من واب الجنابة 


0“ 





ع ( استحباب البول قبل السل ) لالم 
أغتس ل قبل ان دول فكتب ؛ أنالغسل بعد البول الا ان بكو ناس فلايعيد منهالغسل 6 
وفى الفقه الرضوي )١١‏ « ؤاذا اردث الغسل من المنابة فاجتهد ان تبول حتى 
تخرج فضلة ااني ااتي فى احليلك , وارك جهدت ولم تقدر على البول فلاشي' عليك 
وتنظاف موضع الاذى منك ... ا 6 و صدر هذه العيارة عبر ابنا بااويه على مانقل عنها 
والظاهر انه على هذه الاخبار اعتمد التقدمون فها صر حوا به من الوجوب 
او ذ ؟ الام بذلاك فى كلامبم » ولاسما الشبخ علي بن بانوبه فى رسالته , فانها إلا 
الشاذ النادر منقولة من الفقه الرضوي ما سيظب رلك ان شاء الله تءالى فالمباحثالائية من 
هذا المكتاب ؛ والصدوق فىالفقيه كثيراً ما يعبر ايضا بعياراتالكتاب من غي راستناد 
ولا نسية الى الرواية » وعيارة السكتاب المذكور هنا ظاهرة فى الوجوب للام بذاك 
الذي هو حقيقة فى الوجوب” كا اوضحناه فى مقدمات الكتاب , ونحوها صحيحة 
اليزنطي وارثف كن الامى فيها بالجلة الفعلية » لما حققنا م ايض من أله لا اختصاص 
للوجوب عناد صيئة الامس بلكل مادل على الطلب © كا هو مقتضى الآبات القرائية 
والاحاديث المعصومية حسما تقدم نحقيقه فى اوضع الشار اليه » و بذلك يندفع ما اورده 
نهم على الاستدلال بالرواية لذلك . وما ربما يورد عليها ايضأ - من ان وروذ الام 
بذلاك فى قرن هله الستحبات :ؤذري بالاستحباب ‏ فبو مردود بان الأعى حقيقة فى 
الوجوب » وقيام الدليل على خلافه فى بعضالاواس لا إستازم نسحا به ألى ما لامعارض 
له ولا دليل على خلافه كما صرحوا به » وهل هو الا من قبيل العام الخصوص فانهصير 
حجة فى الباقي » وبماذكر ناه يظبرقوة ما ذهب اليه المتقدمون ( رضوان الشعنهم ) ويظبر 
ضعف ما ذكره فى الحتلف من الاسةناد فى الاستحباب الى الاصل » فاله يجب الخروج عنه 
بالدليل » والآبة مطلقة جب تفييدها ايض بهكا وقع لمم في غير مقام , 
بق السكلام هنا فى موضعين : ( اأوضع الاول  )‏ انه هل بسحب الحم الى 


(1) صم 








31“ (هل يستحب البول قبل الغسل لادرأة ؟) 2 
الرأة فيجب او يستحب للا البول ايضًاام لا؟ قولان » ظاهر المقنعة والنهاية الاول » 
حيث قال فى القئعة : « يأبغي للمرأة ان تستبرى" نفسها قبل الغسل بالبول » ارت لم 
يتيسر لهاذلك ل يكن عليبا شي' » وقال فى النباية بعد ذكر الرجل وانه يستبرى ننفسه 
بالبول : « وكذلك تفل الرأة » وظاهر العلامة ومن تأخر عنه الثانى » قال فى الحتاف 
بعد ان نقل عن الشبيخ فى الجل تخصيص الهم بالرجل ‏ ما صور” ؛ « وهو الحق 
لان اأراد مئه استخراج التخلف من بقايا ااني في الذكر » وهذا العنى غير متحقق ىف 
طرف اأرأة . لان مخرج البول ليس هو ترج ااني فلا منى لاستبرائها » انتعى . 

والاجود الاستناد فى ذلك الى عدم الدليل الذي هو دليل على العدم » والالماق 
بالرجل قياس مع الفارق » ولان الغرض من الاستبراء ‏ 5 ينبم من الاخبار ‏ انما هو 
لعدم اعادة الفسل ومورد الاخبار الذّكورة انما هو الرجل , ويعضده ان يقين الطهارة 
لا يرتفع بالشك » والرجل قد خرج بالنصوصالصحيدة الصريحة فتيقى الرأة لعدمالدليل 
وحيلئك فاتجده الرأة من البلل الشتبه لا يثرتب عليه حم . ظ 
واورد على ما ذكره العلامة من عدم ترتب الغائدة عليه لتغاير الحرجين بانه 
يمكن أن يعصر ابول بعد خروجه مخرج لاني فيخرجه » مع ان الحال فى الرجل ايضا 
كذاك لان مخرج منيه غير مخرج بوله الا انها اشد تقاربا من مخرجي الرأة , ومن أجل 
ذات انا ضر ينا صفحًا عن الاعماد عليه وان امكن الجواب عنه بالفرق بين مرجي الرجل 
والرأة » لاشئراك مخرجي الرجل فى نفس الذكر وتخرج الميع من مخرج واحدء مخلاف 
مخرجى المرأة فانها ممترقان الىوقت الخروج ؛ فاله-؟ هنا بعصر البول عند خروجه 
شرج الني ا اذعاه القائل الذكور ‏ غير معاوم . 
واناعا د كه صاحب رياض السائل ‏ من التوقف فى هذه ااسألة لاطلاق قوله 
(عليه السلام) فى ٠ضمرة‏ أحمد بن هلال )١(‏ : « ان الغسل بعد البول ؛ وأن خصوص 


٠١4 ص‎ )1( 
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السؤال عن الرجل لا يخصص ., ومن حيث خصوص 9 الروابات الشتملة على حكة 





الام به وهو اعادة الغسل أو وقمء قبله عند خروج بال مشتبه بعده بالرجل » مم 
التصر يمف البعض بالفرق بينها بالاعادة فيه دو نها معللا بان ما يرج من الرأة نما هو 
من ماء الرجل - 

فلايخنى مافيه : ( اما اولا  )‏ فلان الاستناد الى هذا الاطلاق الذي ذ ره 
وان خصوص السؤال عن الرجل لا يخصص انا م أو كان الجواب مقصوراً على هذه 
العبارة الثي ذ كرها » واسكن الشمائر الواقعة فى الجواب بعدها لا مرجم لها الا الرجل 
المذكور فى السؤال » وحينئذ نما ادعاه من الاطلاق غير نام بل الجواب ظاهر فيخصوص 
الرجل ااسؤول عنه » واحهال عود الضمير الى الغتسل المأبوم من قوله: « ان الغسل 6 
خلاف الظاهر , 

و( أماثانيا  )‏ فاما فى من هذه الرواية من العلة زيادة على ضعف سئدها 
الراوي الذكور ء حيث ان ظاهرها يشعر بانه لو تعمد الغسل قبل البول فانه إميدالفسل 
فان تقدير اكلام باعتبار أضمار المستثنى منه فى قوة أن يقال :المغسل بعد البول فلا يصح 
قبله الا ان يكون ناسياً فانه يصح ولا يعيد الغسل منه . وهو باط لاجماءا نصأ وفتوى . 

و( أما ثالثًا) - فلان الاصل العدم » ويعضده ما ذ كه فى الوجه الثانى من 
خصوص الروابات الشتملة على حكة الامى به المعتضدة بالتصريم بالفرق بين ما يخرج 
من الرجل وما بخرج من المرأة » والرواية التي ذ كرهالا تبلغ قوة المعارضة لشي' مر 
ذلاك متنا وسنداً بل هبي ساقطة م.جوعة الى قائلبا » و بذاك يظبر قوة القول المشهور . 

هذا كله فيا اذالميم ان الخارج مني » والافاو عل فالذي دل عليه موثق 
سلمان بن خالد المتقدم )١(‏ أن الذي مرج منها انما هو مني الرجل » وقطم أبن ادريس 


() المروي فى الوسائل فى البأب سو من ابواب الجئابة 








م.؛ - لهل يستحبالبول فى الجنابة بلا انزال؟ )4 جْ 











و جوب الغسل عليها ففالصورة المذكورة ولم يعمل بالرواية لعموم < الماء من الماء » )١(‏ 
ولايخنى ضعفه . فان حديثه عام او مطلق وهذا خاص او مقيد ومقتضى القاعدة 
تقدم العمل به , 

(الموضع الثاني) ‏ لواجنب ولمينزل فهل يستحب ايض لهالاستجراء بالبولام لام 

ظاهر جملة من الاصحاب ( رضي الله عنهم ) الثانى » قال فيالمنتهى : « لو جا.ع 
ول بزل لم جب عليه الاستبراء » ولو رأى إللا بعل انه مني وجب عليه الاعادة , اما 
المشتبه فلا لانا اما حكنا هناك بكون البلل ميا بناء على الخالب من استيخلاف الاجزاء بعد 
الانزال ؛ وهذا المعنىغير موجود معالماع الخلي .نالانزال هو بذلاك صر م الشبيدان 
والحقق الشبخ علي ( رجهم الله ) قال فى الذكرى : « ابمايجب الاستبراء أو يستحب 
ويتعلق به الاحكام للمنزل » اما المولج بغير ائزال فلا لعدم سببه . هذا مع نيقن عسدم 
الانزال ‏ ولو جوزه امكن استحباب الاستبراء اخذا بالاحتياط » اما وجوب الغسل 
بالبلل فلا . لان اليقين لا برفع بالشك » انتهى . 

واعترطهم فى الأخيرة فقال : « ويرد عليهم عموم الروابات كا ستطلع عليه من 
غير تفصيل» وانتفاءالفائدة ممنو ع اذ عسى ان ينزل ولم يطلع عليه واحتبسشي' فى الجاري 
لسكون الماع مظنة نزول الماء » ا تتعى , 

اقول : لاريب ف ان الروايات فى هذه المسألة وان كانت مطلقة كا ذكرء الا 
ان اطلاقها انما وقع من حيث معاومية الحم وظبوره » فانه لا نى على ذي مسكة ان 
المستفاد من الاخبار المدكورة ان العلة فى الام بالبول هو ثثقية الحرج لثلا تخرج بعد 
ذاك شي" يوجب أعادة الفسل » ولا يءقل لاستحباب البول بمجرد الايلاج سما معتيقن 
عدم الانزال وجه وانثعله اطلاق الاخبارالمذكورة . واما قوله ؛ « وعسى ان ينزل...» 
٠‏ و) هذا ءضمون الروايات الدالة على انالغسل منالماء الاكبرالمروبة ف الوسائل فوالباب 
بروة منانواب الجنابة » وقد وردهذا الافظ وصحيحةزرارةالمتقدمة ص حكايفعنالانصار 








جع ( استحباب غسل اليدين قبل ادخالها الأناء 4 سسوء]ا سم 





ففيه أن الانزال مقرون بعلامات موجية العم له مثل الشهوة وفتور الجسد والدفق 
ونموها ؛ وفرض ما ذكره ب هم كونه من النادر الذي لا تبنى عليه الأحكام الشرعية ب 
لي لير الح عليه » فلا يكون ما ذكره من اله كي وهو لاف ظاهر 
كلامه . وبالجلة ذفان خروج الاخبار فى هذا المقام مطلقة اما هو من حيث معاومية ذلاك 

( الثاني ) - غسل اليدين ان لم يصبعا قذر قبل ادخالما الاناء اذا كان الغسل 
مئه »كا هو المعروف ف الازمئة السابقة وبه وردث الاخبار » وان استحباب ذلاكثابت 
اجماءا فتوى ورواية . 

وجزى' غسلالسكفين من الإندي نكا اشتمل عليه | كثر الاخبار وهو المشبور ؛ 
ونقل ف الذكرى عنالجمنى انه يغسلها الى المرفقين او الى نصفها لما فيه مره البالغة 
فى التنظيف والاخذ بالاحتياط : 

ففي صحيحة تمد بن مسلم عن احدها ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « سألته ععرن 
غسل المنابة . فقال : تيدأ بكفيك فتغسلها ثم تغسل فرجك ... الحديث 6 . 

وفى موثقة الى بصير (؟) قال : «سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عنغسل المنابة. 
فقال ؛ تصب على دبك الماء فتغسل كفيك 3 تدخل بدك فتغسل فر جلك ... الحمديث »6 

وفي صبحيحة زرارة (*) قال : « سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل 
المنابة فقال : تيدأ فتفسل كفيك .. © . 

ويجزى' غسل السكف الاءن كا تضمنته صحيحة حكم بن كيم (:) قال : 
و سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل المنابة . فقال ؛ افض على كفك العنى 
عن الماء فاغساها ... الحديث »6 . 

والافضل دون المرفق كا تضمنته موثقة سماعة (ه) عن الصادق ( عليه السلام) 

قال : د اذا اصاب الرجل جنابة اراد الغسلفليفرغ على كنيه فليغسلها دو نالمرفق ...»> 


() و (») و(ع) و(4) وزه) المرويةفى الوسائل فى الباب + من أبواب الجنابة 





ب .ووس الإاستحباب غسل اليدين قبل أدغالما الاناء )4 23 


اد الى نصف الأراع كا تشعر به رواية ونس طبهم ( علبيم السلام ) (1) التشمئة لغسل 
الميث وانه يغسل بده ثلاث هرات ا يغتسل الانسان من الجنابة الى نصف الذراع . 
والأاكل مق الرقو ]ا تتدعة مسة يون نع قطن عن أل لين زفله 
السلام اام سأٌ فغسل يديه الى المرفقين قبل ان بغمسها فى الماء ... 1 وصحيحة هد 
اإن تمد بن ابي نصر (") قال : « سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن غسل المنابة 











فقال : تفسل يدك الهنى من المرفقين الى اصابءك وتبول ... الحديث © وقد تقدم 
قربا » ورواية قرب الاسئاد عن |حمد بن مد بن عيسى عن أحهد بن ممد ان أب لهس 
عن الرضا (عليه السلام) ( 4) أنه قال في غسل المنابة : « تغسل بدك الءء نى من المرفق الى 
أصابءك ... 6 والظاهر أن ثثنية المرفق وافراد اليد فى الروا ية ااثائية من سهو قل الشبخ 
( رحه الله ا وروابة الجيري تؤيد الاول » قال فى الوافي بعد تقل الخبر ار «وفي 
بعض النسخ تغسل يديك الى المرفقين وهو الصواب »6 . 
ونكني المرة والافضل الثلاث لصحيحة الحابي عن الصادق ( عليه السلام )(0) 
قال ؛ 9 سأل 1 بشرغ الرجل على بده قبل ان يدخلها فىالاناء ؟ قال : واحدة م حدث 
اليول وثذتين من الغائط وثلاثا من الجنابة » وروى فى الففيه ميسلا قال قال الصادق 
( عليه السلام ) (5) : « أغسل بدك مرء البول مرة ومن الغائط هتين ومن الجنابة 
ثلانا » ورواية حريز عن الياقر ( عليه 00 ) 0) قال : « يغسل الرجل بده من النوم 
مرة ومن الغائط والبول مين ومن المنابة لان 6 وفى الفقه الرضوي ١ 4١‏ ولغسل 
يديك الى المنصل ثلاث قبل أن 57 الاناء وتسمى بذك الله تعالى قبل ادخال يدك 
(00 لدان ساق اببس اراب شيل اليه 

() المروية فى الوسائل فى الباب عم من ادواب الجنابة . 

(") درة) المروية فى الوسائل فى الباب .م من ابواب الجئابة 

(ه) د(ى) دزب) المروية فالوسائل فالباب ب« منابراب الوضوء (م) ص م 








الاناء » ومن المحتمل قر يبا تعين الثلاث . فانه لا دليل لامرة الا اطلاق الاتخبار المتقدمة 
وعكن نقيبده بهذه الروايات . 
وهل الك تختص بالغسل من الاناء الواسم الرأس ااقليل الماء » أو نسحب 
لى الارئماس والفسل بحت المطر او من اناء يصب عليه ونحو ذلك 7 ظاهر الاخبار 
الأو ل » وصرح العلامة بالثاني محتجا بانه من سئن الفسل » قال فى الذخيرة بعد نفل 
ذلك عنه : « وهو حسن لعموم صحيحة زرارة وصحيحة مد بن مسل وصحيحة حم 
إن حك ورواية اي بكر الحضربي )١(©‏ وفيه أن سياق| كثر رواياتالغسل بلروايات 
الوضوء ايضًا ظاهر فى كور الطبارة انما نشي من الاواني الواسعة الرأس القليلة الاء 
كالطشوت ونحوها ؛ وما اطلق واجمل منبا وهو القليل مل على القيد والبين » والقول 
بع.وم الاستحباب كا ذكر ‏ تاج الى دليل واضح وليس فليس . والل العام . 
(الثااث) ب الضروضةوالاستنشاق ومحلها بعد ازالة النجاسة كايغيم من الاخيار 
أفي صحيحة زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) «نداً فتفسل كفيك 3 
تثر رغ بيمينك على ثعالاك فتغسل فرك ومرافقك ثم عضمض واستاشق .. » . 
وني رواية ابي بصير عنه ( عليه السلام ) () « تصب على يديك الاء فتفسل 
كفيك أمندخل بدك فتغسلفرجك ثم نتءضمض ولستاشق ... 6 . 
وحملتا على الاستحياب جمعا بينها وبين ما تدم فى المسألة الثامئة مرء القصد 
امتقدم (:) م رن الأخبار الدالة على نفيها فى الغسل ملبا 00 الوجوب كا 
تقدمث الاشارة اليه . 
والشبور استحباب التثليث مقدمأ لثلاث الاولى على الثا نية » وجملة منهم ذ كروا 
الحسك الذكور هنا وفى الوضوء ولم يوردوا له دليلاء وبعضهم اعترف بمدم الوقوفعل 
00 (١)المروية‏ فى الوسائل فى الباب م من ابواب الجناية 
() و (ع) المروية فى الوسائل فى الباب .م من ابواب الجنابة. (4) ص١4‏ 





الك 07 الك ( استحياب التسمية عند الغسل » ج55 





الأليل فى الوضتين »+ الاي زفقت مين الدليل غتانا د فى الفقة ارضوي )١(‏ 
حيث قال ( عليه السلام ) :2 وقد ثروي أن بتحضمض» إستنشق ثلاث ويروى هرة هية 
نجزبه وقال الأفضل الثلاث وأن ا يمل فغسله تام 6 واما الوضوء فقد تقدم دليله (؟) . 

( الرابع  )‏ القسمية على ما ذكره جملة من الاصحاب . واسندها فى الذكرى 
الى الجعني » قال ؛ « وقال الشييخ المفيد ( رجه الله ) اإساه الله عز وجل عند اغتساله 
وععجده ويسبحه . ونحوه قال ابن البراج فى الموذب » والاأكثر لم يذكروها فى الغسل » 
والظاهر انهم أكتنوا بذكرها فى الوضوء تنبيها بالادنى على الأعلى » انتهى . اقول : 
لا ين ما فى هذا العذر من البعد» بل الظاهر ان عدم ذكر ها اما هو لعدم وقوفيع 
على دليل إذلاك » ومن ذكها فلءله وقف على الدليل , 

واستدل فى الذكرى على ذلا باطلاق صحيحة زرارة عنالباقر (عايه السلام) (م) 
قال : « اذا وضعت بدك فى اله فقل بسم له وبلله اليم اجعلني من التوابين واجءلني 
من المتطور ين , فاذا فرغت فقل الجد لله رب العالمين 6 وهذا الخبر اتما اورده الاصحاب 
فى الوضوء ولهذا أن صاحب رياض المسائل اما استند فى استحبابها الى الخبر العام » 
والظاهر انه اشار به إلى قوله ( عليه السلام ) : « كل امي لم بيدأ فيه باسسم الله فهو 
ابثر © (4لم قال : « ويتخير فى جعلبا عند غسل اليد ين وعندا|أضمضة والاستنشاق وعند 


ابتداء غسل الرأس لصدق البدأة في الكل » اقول : ما ذكره من التخبير جيد بالنسبة 


)صم () ج موص ؟١١‏ 

زم) المروية فى الوسائل فى الباب +؟ من ادواب الوضوء 

(؛) فى سفيئة البحاري ١‏ صن مجه عن تفسير الامام العسكري عن امير المؤمنين 
( علي,ما السلام ) عن رسول الله ( ص ) فى حديث و كل امس ذي بال لم يذكر فيه يسم الله 
فبواشء» وثى عمدة القارى” ج ١‏ ص نم والجامع الصغير ج دص إوعن انىهريرة 
عن رسول الله (ص) و كل اس ذى الم يبد فيه ببدم الله الرحمن الرحم قرو اقطع 1 





اج م2 (استحباب تخليل ما يعمل اليه الماء بدون التخليل  )‏ ساسع 
الى ما خرجه من الدليل » والمستفاد من كلامه ( عليه السلام ) في الثقه الرذوي ‏ كا 

قدمئا ذ كه قر با هو استحباب التسمية وان حلبا قبل ادخال اليد فى الاناء » وهذا مما 
اختص ببيان دليله السكتاب المذكور . والله العالم . 

( انكاس )2 الداك باليد» ذكره الامعاب :رقن ) وغللؤة عافيه مر 
الاستظبار والمبالغة فى ايصال ماء الغسل ؛ وقال فى المعتبر انه اختيار عاماه اهل الببث 
( عليهم السلام ) وفى اانتهى انه مذهب أهل البيث » وظاهر كلاءيها دعوى الاجماع 
عليه » وظاه ركلام المييع عدم الوقوف فيه على أص » و الح امدكور قد صرح به 
في الثقه الرضوي )١(‏ فقال بعد ان ذر صفة المْسل وانه يصب على رأسه ثلاث ١‏ كف 
وعلى جانبه الامن مثل ذلا وعلى جانبه الابسر مثل ذلت الى ان قال ؛ « ثم مسح 
تأئر قلق يديك و0 :الله تقال قله ممق 5 6 الله تفل حل غناه وعد وضولة 
طبر بدته كله ... الحديث 64 . 

اقول : لا ريب انه متى كاري غسل الاعضاء الثلاثة انما هو بلا كف الثلاثة 
ونحوها كا تضمنه هذا الخبر وغيره » فانه لا ببعد وجوبالدلاث ليحصل يقين ايصال الاء 
الى جميع البدن . وباعجلة فالحسكم المذكور مالا اشكال فيه ويشيراليه ايض قوله فيصحيحة 
زرارة عن الصادق( عليه السلام ) (؟) : «... ولو ان جنبا ارعس فىالاء ارئماسة واحدة 
أجزأه ذلا وان : بدلاك جبنده » , 

( السادس ) س ميل مأ يصل اليه الاء بدورى التخليل استظباراً كالشعر 
الخنيف ومعاطف الاذنين والابطين والسرة وعكن البطن فى ااسمين وما نحت ثدي 
الرأة ونحو ذلك , أمامالا بصل اليه الماء بدون التخليل فانه يجب ليله كا تقدم , 
شين الى الك المذكور ما نقدم فى ااسألة السادسة من سابق هذا اللقصد (م) من 

(*) ص كم 








كك يونت ) الدعاء عند الاغتسال واعده ) اج 


قوله ( عليه السلام ) فى حسنة جميل : ه ثم قال يبالغن فيالغسل 6 وفى صحيحة مهمد بن 
مم 2 سالغن فى الماء © دفى الفقه ارضوى 00 والاستظبار قه اذا أمكن 0 ولا يناي 
ذلك ما تقدم فى اإسألة السا بعة من سابق هذا المقصد )١(‏ فى صحيحة ابراهيم بن 
آني جود ورواية امعاعيل بن ابي زناد ( فان غابة ما تدلان عليه صحرة الغسل مم عدم 
التخليل وهو لا بثافي استحا 64 على انك قد عرفت 3 اركاب التأء بل فيهما : ونقل 
فى الذ كرى عن العلامة انه 2 باستحباب مخليل المعاطف والةضون ومنابت الشعر 
والخاموالسير قبل افاضة الماء للغسل ليكونا بعد عن الاسراف واقرب الى فان وصول الماء 
قال : وقد نيه عليه قدماء الاصحاب . انتهى وفيه ما لا ضنى 

) السايع ( عم الدعاء ا رواهالشيخ! رحوه للّه) عن ارال اباط بي ( ؟) قل : «قال 
أبوع, بداللّه ) عليه يه السلام )اذا: اعتساتمن > نأبة فق ل الابم طن بر قلي واه قبل سهبي واجعل ما 
عندك خيراً 59 الهم اجعاني من اك وآبين وادمالى دن المتطبر ان 5 واذا إغنسات لاجمعة 
ففل اهم طبرقلبي م نكل آقة مدق دبي وتبطل علي الاهم اجعانى من التوابين واجعاني 
0 ن المتطورين 6 وما روآأه عن ول إن سوآن 02 ن الصادق ) عليه السلام ( 2( قال : 
« تقول فى غس ل اللدعة للهم طهر قبي من كل آفة عق دبي وتبطل ىلي » وتقول فى 
غسل الجنابة الهم طبر فلي وزك علي واجعل ماعندك خيراً ل 6 وفىكتاب المصباح!ة) 
تقول عنك الغسل 82 اللهم برق وطبر قبي وأشرح ل صدري واجر على ساني 
مددتك والثناء عليك اللهم هله ل طبوراً وشقاء ونورأ.انك عل كل شي قدير « 
وقال المفيد ( رحمه اله ) فيالمقنعة :2 ويسمى الله تعالىعند اغتسالهو ميجده ويسبحه » قاذا 
فرغ من مشاه فليقل الهم طبر قلي ورك عمل واجعل م ماده خيراً ل اللهم | جعلني 
من التوا يعن واجعانى من المتطبر إن 6 والظاهر حصول الامتثال بالدعاء حال الاغتسال 
(1) ص ١ك‏ () ور(س) المروية فى الوسائل فى الباب بم من انواب الجئابة . 
)4( روآه ف مستدرك الوسائل فى الاب بس ون انواب الجنابة 





ج ( استحباب الاستبراء بالاجتباد ) ه11 لم 





وبعده والاخبار المذكورة لا تأباء » وبذلك صرح شيخنا الشبيد فى الذكرى فقال ؛ 
« ولء لاستحباب الاعاء للغسل شامل حال الاغتسال وبعده» . 
(الثامق) - الاستبراء بالاجتوادعلى المشهور سما بينالمتأخر ينو بهصر الم تضى 
( رضي الله عنه ) وابن ادريس ومن تأخر عنه » ونقلعنالشيخفىالمبسوط واججلوجوبه 
وعبارته تدل على وجوب الاستبراء بالبول اوالااجتهاد على الرجل » وظاهر هذا الكلام 
هو أن الواجب الاسةيراء بالبول ان امك والا فبالاجتباد » وهو الظاهر من كلامالشبخ 
المفيد ( رحه الله ) فى المقئعة حيث قال : « واذا عزم الجنب على التطبير بالفسل 
فليستبرى' بالسول ليخرج ما بق من المني فى مجاريه » فان لم بتيسر له ذلات فليجتهد فى 
الاستبراء بمسح ما نحت الاشيين الى اصل القضيب وعصره الى رأس المحشفة ليخرج 
ما لعله باق فيه من جاسة ؛ ونقل مثله يضما عن ابن البراج . وعن ظاهر الجعني وجوب 
البول والاجتباد معأ . وجملة من عبائر القائلين بالوجوب مملة حيث صر-وا وجوب 
الاستبراء ول يفسروه بالبول أو الاجتهاد او همامم) . ويف كان فالظاهر هو القول 
المشبور وضعف القول المذكور » لعدم الدليل عليه والدليل 'لذي اورده الشيخ على 
, وجوب الاستبراء بالبول ‏ وهو الرؤايات الدالة على وجوباعادة الغسل بدونه -)١(‏ 
لايمكن الاستدلال بههنا سما فى صورة ما اذا بال . وبالجلة فانا لم تقف فى شي من 
اخبار الغسل على الامى للامزل بالاستبراء بالاجتباد وانما ورد ذللك بعد البول . 
وهل يستحب الاستبراء لمرأة ايضًا ؟ قولان . 
وأما ككنية الاستبراء بالاجتباد فقد :قدم قي قالقول فيه في بحث الوضوه (؟) 
( التاسع ) - الموالاة ذكرها جملة من متأخرى الاصحاب » وعلاوه ما فيه 
من المبادرة الى الواجب والتحفظ من طريان المفسد لاغسل , ولان المعاوم من صاحب 
الشرع وذريته المعصومين ( صاوات الله عليهم ) فمل ذلك , وظاهر كلامم الاتفاق 
)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب وس من ابواب الجنابة (0) جاص وه 





ل ( استحبا ان بكون ماء الغسل صاعا ) جع 





على عدم وجوبها هنا بكل من المعنيين المذكورين فى الوضوء ؛ وقد تقدم ااسكلام.فى 
ذلاك فى المألة الثالثة من المسائلالملحدقة بالمقصد المتقدم )١(‏ . 
(العاشر  )‏ الغسل بصاع , وعليه أجماع علمائنا واكثر العامة » ونسب الى 
لى حئيفة القول بوجوب الصاع (؟) . 
| وبدل عل الاستحراب ‏ مهيانا الى الاجماع الروايات الدالة على الاكتفاء 
جرد الر يان ول وكالدهن» ومنها ب صحيحة محد بن مسا عن احدها ( عليها السلام) (©) 
قال : « سألته عن غسل المنابة . فقال تبدأ يكنيك فتفسلها , الى ان قال : ثم صب 
على سائر حسدك هتين فا جرى عليه الماء فقد طبر » وفىصحيحة زرارة أو حسنته؛) 
قال : « قلت كيف يغتسل الجنب * فقال : أن لم يكن اصابكفه شي" , الى ان قال:: فها 
جرى عليه اماه فقد اسجزأه » وفى صحيحته الاخرى(ه)2 ...وكل شي" امسسهاماءفقد 
اثقيته ... © وفى موثقته ايا (5) « افض علي رأسك ثلاث | كف وعن بيلك وعن 
يسارك اما بكنيك مثلالدهن 6 وفىحسنة هارون بن حمزة الغنوى (7) قال : « مجمزيك 
من الغسل والاستنجاء ما بلت يدك » الى غير ذلك من الاخبار . 
ومما يدل على استحباب الصاع هنا ما روآه فى التبذيب فى الصحيح عن معاوية 
بن مار (4) قال :« سعمت ابا عبدالله ( عليه السلام ) بقول: كان رسولالله ( صلى الله 
)١(‏ ص حم رم) ف المأنى لابن قدامة المتيلى بج وص 4نم ١‏ حك عن إلى حثيفة 
انه لا بحرى” دون الصاع فالغسل والمد فى الوضوء » وفى بدائع الصنائع الكاسانى المثنى 
ج ؛ ص وء ١‏ ذكر فى ظاهر الرواية ادق ما يكى فيالغسل منالماء صاع وفى الوضوء مد 
وهذا التقدير غير لازم ميث لا بحو زاائقصان عنه والزيادة عليه بل هو ابيان ادنى|اكفاية 
عاد: حتى أن من اسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك اجرأه , . 
(©) و(4) و(ه) المروية فى الوسائل فى الباب جب من ادواب الجنابة 
(5) د(؟) المروية فى الوسائل فى الباب وم من اراب الجئابة 
(م) دواه فى الوسائل فى الباب مم من ابواب الجنابة 





2 ( استحباب ان يكون ماء الفسل صاعا ) 5000 
عليه وآله) يغتسل بصاع واذا كان معه بعض أسائه تسل بصاع ومد» وعن زرارة فى الصحيح 
عن البأقر (عليهالسلام) )١(‏ قال :« كان ر سول الله ( صلى الله عليه واله)يتوضاً بمد ويفتسل 
بصاعء واللدرطلو نصفوااصاع ستةارطال » قال|اشييخ! رمه اللّه): «ارادبهارطالالدينة 
3 ون تسعة ارطال بالعرائي» وعنزرارة وود بن مسلم وأبي إصير في الصحييح عن اليافر 
والصادق ( عليه السلام) (0)انهها قالا : «توضأ ررسولالله(صلى عليه وآله) عدواغتسل 
بصاع.ثم قال : أغتسلهو وزو جره خمسة امداد منأناء واحد . قالزرارةفقات كإفصلع 
هو ؟ فقال بدأ هو فضرب بده فى اماه قبلها واثق فرجه ثم ضر بت هي فالقت فرجما م 
الله عليه وآله ) ثلاثة امداد والذي اغتسلت به مدين » واها اجزأ عنهما لانعا أشتر كا 
جميءا ون انفرد بالعسل وحده فلايد له من صاع ©. 

اقول 0 قوله ) عايه السلام ) : ١‏ ومن انفرد بالغسل وعحددة فلايد له هن صاع 6 
ا نائي ما قدمئأ من الاخبار 0 لازه مول ءعلىسنة الاسباغ مأ إدله و بين الاخيار التقدمة 14 
وبذلاك صرح جملة من الاصحاب ( رطى الله عنهم ) قال شيخنا الفيد ( رسه الله ) : 
ف الطبارة ( وقالالشيخ فىاأإسوط 2 والاسساغ بتسعة أرطال 0 وف النباية 2 والاسباغ 
يكون بنسعة ارطال من ماء » وق اله_لاف « الترض ف الفسل ابصال الاء الى جميع 
البدن وف الوضوء الى أعضاء الطبارة 4 ولس ل قدر لا يجوز اقل منه إلا ان ااأستح بان 
يكون الغسل بنسعة ارطال والوضوء فك 4 . 

وهذه العبارات كلبا ولا ميا عيارة الجلاف مطابقة للاخبار التقدمة متوافقة قِ 
ان الى" هو ما صدق عليه الغسل وان نباية ما يستحب من الزيادة لسئة الاسباغ هو 
ا ل ا 1 1 00 

() دواه فى الوسائل فى الباب .ه من ابواب الوضوءه 
(0) دواه ف الوساثل ف الباب وعامن واب الجنابة 





سو (إهل يجزى غير غسل المنابة عن الوضوء 41 جيم 
الصاع » و بذلا يظبر لاك ما ني كلام العلامة فى المنتهى وقبله الحقق فى المعتبر من ارف 
الأستحب هو الصاع فا زاد » قال فى العتبر فى تعداد سئن الغسل ؛ « والفسل بصاع فا 
زاد لا خلاف بين ذتبامافي استحبابه » وقال فى المنتهى : « الغسل بصاع فا زاد 
مستجب عند علمائنا أجمع» وقال الشبيد فىالذكرى : «والشييخ وجماعة ذكروا استحباب 
الغسل بصاع فا زاد » والظاهر أنه مقيد بعدم ادائه الى السرف النهى عنه © أنتحى . 
اقول : لا يبعد ان ما نسبه الشهيد ال ىالشيخ وجماعة انما نشأ من نظره الىعبارئي 
العتبر واانتهى : حيث ادعوا ان المي بذاك اجاعي » والا فعبارات الشيخ ( رجه 
الله ) التي قدمناها خالية عما نقله عنه » واحمالكون ذلا فى موضع ار من كتيهالظاهر 
بعده » فان هذه السكتب الثلاثة في العول عليها في نقل مذاهبه غالبا » وايضًا لو كان 
كذلات لم بنقل ذلاث على الاطلاق . وثما يدفع ما ادعاه الفاضلان المذكوران من الاجماع 
( أولا  )‏ تصري الاصحاب التقدم ذكرم بعدم الزيادة بل ظاهر كلامهم ان هذا مهابة 
الاستحباب . و ( ثانيا  )‏ ما تقدم فى بحث الوضوء من مرسلة الذقيه )١(‏ عنه ( صلى الله 
عليه واله ) قال ٠‏ « الوضوء.د والغسل صاع وسيأني افوام من بعدي يستقلون ذلك 
فاوائك على خلاف سنتى والثابت على سنتى معى فى حظيرة القدس »© ورعا استفيد من 
اخبار كيفية الفسل كر ل ماء الاستنجاء 3 الفسل المستحب والمضمضية والاستنشاق فى 
الصاع المذكور » وصديحة النضلاء المتقدمة ظاهرة فىيدخول ماء الاستنجاء . وامأتحقيق 
ااصاع وقدره فسيأنى ان شاء الله تعالى فى كتاب الزكة . 
اللقصد الخامس 
قُْ الاحكام وفيه مسائل :( الاولى ) - المشبور بي نالاصحاب ودوب الوضوء 
مع كل غسل إلا غس ل المنابة فانه لا يجب ممه اجماعاً وهل يستحب معه أم لا ؟ قولان 


)0( الأروية ف الوسائل ف الباب ثفن أنواب الوضوم . 





ح- (هل يجمزى غير غسل الجنابة عن الؤطوء ؟ ) سدا واوا 

المشبور العدم 5 فالكلام ونا بقع مقامين : 

( الاول ) عب ف وحوب الوضوء مع كل غسل 6 وعليه جل الاصحاب ل وذهب 
المرتضى ( رضي الله عنه ) الى انه لا يجب الوضوء مع الفسل سواء كان فرضا او نفلا » 
ونقله قَّ الحتاف عن ابن المنيد ابص 03 واليه مال هلة من افاضل تأرق المتأخرين 1 

احج الارلون بقوله عر وجل 2 باأها الذيره ن أمنوا اذا قم الى الصيلاة فاغسلوا 
وجوه ... الآبة » )١(‏ انه شامل مره اعتسل وغيره » نخرج منه انب بالنص 
والاجماع وق ماعدام . 

وما روآه ف االسكافي 0( فى الصحييح عَنْ ابن لي مير عن رجل عن الصادق 
(عليه السلام) قال 8 «وكل فل قبلهوضوه الاغسلالمنا ب 04 قال فى !اكافي(م) “(ورري 
اله ليس شُ دن الغسل قه وصوء اله غسل ىم المة قانقيله وصضوء 24 قال: «رروي 
اي وصوء اطبر م الغسل 79 2, 

وما رواه ف التيدش 0( في الصحيح عن أبن ابي غير عن حاد بن عمان أو 
غيره عن الصمادق ١‏ عليه السلام) قال ان ف ىكل غسل وصوء الا الحنابة ل وهذهالرواية 
روأها فى الحيلف فى ألمت ن عن جراد ل ن عمان عن الصادةٌ فق( عليه يه السلام ( ٠‏ وفيه أن 
سئدها في كت ب الاخبار عن سماد بن عهان او غيره فهى لا رج ء عن الارسال » ولهذا 
ردها 1 تأخرون بالأرسال كسا ايقتها بل هابا فى المدارك رواية واحدة وردها لصمف 
السئد وشنم على من جعلهيا رواتين 0 وأما قل العلاية له عن حاد شبك ١‏ عليه السلام ( 
فالظاهر انه من سبو العم حيث أن الوجود فى كتب الاخبار انما هو ما ذكرناه , 

وءعن 0 بن بقطين ” فى الصسيح عن عن أبي عن الاول ) عليه السلام ) ه( 


0( ؟ع»ردهةء» 57 ف الوسائلل ف الم .اب مم من واب الجنابة . 
(م) دواه في / الوسائل ف الأب عه من ابواب الجدثابة 





س .16> [إهل يجزى غير غسل المنابة عنالوضوء ) جع 
قال : ١‏ اذا اردت ان تغتسل اجمعة فتوضأ واعتسل » 
اقول : ويدل عليه ما ذكره ( عليه السلام ) فى الثقه الرضوي )١(‏ حيث قال 
(عليه السلام ) :9 والوضوء فى كل غسل ما خلا غسلالجنابة » لان غسل الجنابة فريضة 
جزئه عن النرض الثاني ولايجزئه سائر الفسل عن الوضوء لان الفسل سنة والوضوه 
فريطةولا مجزى" سئة عن فرض »٠‏ وغس ل الجنابة والوضوه فر يضتان ناذا اجتمعا تأكبرها 
رى" عن اصغرها » واذا اعتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغقسل ولا يجزيكالفسل 





عن الوضوء . فان اغنسلت ونسيث الوضوءه فتوطأ واعد الصلاة » انتهى . ولا في 
ما فيه من العسراحة واابالغة فى وجوب الوضوء » وبهذه العبارة بعيئها عبر ااصدوق في 
النقيه من غير اسناد الى الرواية » وهو قرينة ظاهرة فى الاءهاد على الكتاب الل كور 
والافتاء بعبارتهتك) جرى عليه الوه قبله فى رسالته اليه ؛ وسيظبر لك ذلك ان شاء الله 
تعالى في الادواب الآتية لبور ١‏ يعتربه الشك والررب. 

ا ما بدل على القول الثاني وهو الحتار لجملة من الاخبار : منباب ما روآه 
الشيخ فى الصحيمح عنمد بن مسل عن الباقر ( عليهالسلام ) (؟) قال : « الغسل يجزى' 
عن الوضوء واي وضوء اطهر من الغسل 27 وفى الصحبيح عن حَكم بن حكم (©) قل : 
« سألت اباعبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة . فقال : افض على كنك الونى , الى 
ان قال : قلت ان اان'س بقولون بتوذأ وضوء الصلاة قبل الفسل » فضدك ( عليهالسلام) 
وفل : واقي وضوه اثق منالفسل واياغ * » وص عبدالله بن سلمان (4) قال : و سمت 
أباعيد الله ( عليه السلام ) يقول: الوضوء بعد الل بدعة » وعنسلمان بن خالد فى الصحيح 
عن الباقر ( عليه السلام ) (ه) قال : « الوضوء بعد الغسل بدعة © وعن امسن بن علي 
ابن اإراهم بن هد عن جده ابراهيم بن ممد ان مد بن عبدالرمان الهمداني (5) 





(1) ص م () و(؛) وره) (5) رواهفى الوسائل فالباب مم منابواب الجنابة 
(م) دواه فى الوسائل في الباب وس من ابواب الجنابة 





جك ( هل يجزى غير غسل الجنابة عن الوضوء * » |« 





«كتب الى ان لسن الثالك عليه العلام )يبأل عن الوشوء قضلاة في خب لطلمة : 
ذسكتب : لا وضوه لاصلاة في غسل البعة ولاغيره © وعن حماد بن عَثمان عن رجل عن 
ابي عبدالله (عليه السلام) )١(‏ : «فيالرجل يفتسل للجمعةاوغيرذلاك أيجزبه م نالوضوءة 
فقال الوعبدالله ( عليه السلام ) : واي وضوء اطبر من الفسل + » وعن عمار السا باطي 
فى الوثق (؟) قال : ه سثل ابو عبداللّه ( عليه السلام ) عنالرجلاذا اغتسل من جنابة 
أو لوم جممة أو بوم عيد » هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده + فقال : لا ايس عليه 
قبل ولا بعد قد اجزأه الغفسل » واارأة مثل ذلك اذا اغتسات من حيض أو غير 
ذلاك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بمد قد اجزأها الفسل © وعن جمد بن احمد بن يي 
مسلا (*) د ان الوضوء عه الغسل بدعة 4 وهذا الاسناد قال : «الوضوء قبل 
الغسل وبعده بدعة 6 , 

وما يمضد هذه الاخبار ويعلى هذا النار الاخبار ااواردة فى احكام الحائض 
والمستحاطة والنفساء » فانها قد اشتملت على الغسل خاصة ولا سيا فى مقام التقسيم 
الى الغسل فى بعض والوضوء فى بعض ٠:‏ والمقام مقام البيان فلو كان الوضوء مم الغسل 
واجالذر ود(عليب السلام) ففي صحيحةزرارة( 4 ) « ... وانجازالدم السك رسف تعصبتث 
واغنسات أمصات الغداة بغس ل والظبر والعصر يغسل ... 4 وفي صحيحة ابن سئان (ه) 
(|استتعاضة تفتس لعندصلاةالظير وثهلىالظابر والعصسرثم تغتسلعندااغرب وتصلياغرب 
والعشاء ثم تغتس لد البح وتصلي الفجر ... » وفى صحيحة عبدالرحمان .نالحجاج(5) 
« ان كانت صفرة فلتغتسل واتصل . الىان قال : وأن كان دما ليس بصفرة فاتسك 
عن الصلاة ابام قرئها ثم لتغتسل ولتصل 6 وفي صحيحة المسين بن نعيم الصحاف (لا) 

(1) و(») ورس المروية ف الوسائل فىالباب سرم منابواب الجناية 
(؛) دره) و(/)المروية فى الوسائل فى الباب ١‏ من ابواب الاستحاضة 
(و) المروية فى الوسائل فى الباب ى من ادواب النفاس , 





ا موو س0 الإهل يجزى غير غسل الجنابة عن الوضوء ؟) اج 
« ...فان انقطع الدم عنها قبل ذلاث فلتغتسل و اتصل... »وفيصحيحة معاوية بن عمار )١(‏ 

« ...اذا جازت ايامها ورأت الدم يثق بالسكرسف اغئسلت لاظبر والعصر » الى قوله : 
وان كان الدم لا شالك ريق تروطت ووهات السيجد وصلك كل ضلؤة ووه :6 
الى غير ذلك من الأخبار , 

اقول : هذا ما وقنت عليه من اخبار اأسألة » والغلاهر عندي هو القول الثانى 
لدلالة جملة هذه الأخبار عليه » وجمهور اصحابنا ١‏ رضي الله عنهم ) لم يوردوا في مقام 
الاستدلال للقول الثاني إلا اليسير منها » وقد اختلف كلاءهم فى الجواب عنها : 

فامأ الشييخ (رحهه الله ) فى التبذيس فانه بعد ان ذو «وثقة عمار ورواية سماد 
ان عمان وجحمد بن عبدالرحهان الممدانى هلبا على ما اذا اجتمعث هذه الاغسال مم غسل 
الجنابة » ولا يخنى بعده اذ لا قريئة ولا اشارة فى شي" من الاخبار المذكورة تدل على ذلاك 

وما الشبيد فى الذ وى قانه م بورد الا مكاتية الهمداني ومرسالة جاد بن عَمان 
ثم قال : « وهي دليل امرئضى ( رضي الله عنه ) وابن الجنيد على اجزاء الغسل فرضه 
وثمله عن الوضوء » الى أن قال بعد كلام فى البين : والق ان الترجيح بالشيرة بين 
الاصحاب وكاد يككون اجماما . والروايات معارضة عثلها وا هو اصح اسناداً منبا © 
ولا منى ما فيه فان الْرجيعح بالشهرة في الفتوى : بدل عليه دليل واء الشبرة اللوجية 
لاخر جيم بين الاخبار في الشبرة فى الروابة يرا اشتمات عليه مقبولة عمر بن حنظلة (؟) 
وغيرها » وهو ثابت فى جانب روايات القول الثاني . وما ذ كره مره ان الروايات 
متعارضة فهوكذلك لسكن الترجيح فى جائب روايات القولالثائى لسكثرتها واستفاضتها 
وضعف ما يقابلبا سند ودلالة كا سيظبر لاك انشاء الّهتعالى » وليس الدليل منحصراً 
في هاثين الروابتين أذ كور تين فى كلامه كا بوهه ظاهر كلامه , 
(؟) المروية فى الوسائل فى الباب به من ابواب صفات القاضي . 





2-8 ( هل يجزى' غير غسل الجنابة عن الوضوء9 ) 2 س-8؟] سس 





واما المحقق فى ااعتبر فانه بعد نفل القولين قال : « لنا انكل واحد منالحدثين 
أو انئرد لاوجب حكه ولا هنافاة فيجب حكاها سكن ترك العمل بذلاث فيغسل المنابة 





فيبق معمولا به هنا » ويكد ذلاك رواية ابن اني عير 2 ثم أورد رواشه المتقدمتين » 
ثم قال : فان احتج الم تفى ( رضي الله عنه ) يما رواه مد بن مسل » ثم اورد الرواية 
الاولى » ثم قال عاطفًا عليها : وما روى من عدة طرق عن الصادق ( عليه السلام ) انه 
قال : « الوضوء بعد الغسل بدعة © )١(‏ خُوابه ارت خبرنا بتضمن التفصيل والعمل 
بالمفصل اولى » انتهى 

اقول : اما ما اورده اولا من الدليل المقلي الذي هو بزعمبم اقوى من 
الدليلالنةلمي حتى | نهانها جع ل الد ليل النقلي ٠ؤ‏ بدا ففيه ( اولا  )‏ ان الاحكامالشرعية 
توقيفية ليس لاعقول فيها مسرم كا حةقناه في مقدمات السكتاب , بل امرجم فيها الى 
اللكتاب العزيز والسئة المطبرة . و ( ثانا ) ب اله من الجائز المكن انه وان كان كل 
هن الحدئين لو انفرد لاوجب حكه الا انه بالاجماع يندرج الاصغر نحث الأكير يي 
فى النابة » وكا شرجت النابة بالدليل م اعثرف به كذلك غيرها بالادلة التى 
قدمناها غابة الامى انالجدابة قد اجمعوا عليبا وهذه بعل خلاف يينهم » ولسكنبالنظر الى 
الادلة الشرعية والأخبار العصومية التي هي العتمد وعليها الدار فلاندراج حاص 
والأكتئاء بالفسل ثابث . 

واماما جاب به عن احتجاج المرتضى ( رضي الله عنه ) ففيه ( اولا) - ارنف 
دليل الرئفى غير متحصر فما نقله » فلو تم له ما ذصكره في هذبن الخبرين فانه 
لايم فى غيرها من الاخبار المتقدمة المشتملة على بعض. من الاغسال العينة » مثل 
مكاتبة الهمداني ومرسلة حماد بن عمان وموثقة عمار وروابات اهانض والستحاضة . 
و(ثان) )ان الظاهر كا حققه جملة من متأنشرى المتأخرين - أن الراد من المفرد 


)01 رواهق الوسائل ىَّ الباب نرم من إنوراب الجئابة 





س ١44‏ زهل يجزى غير غسل الجنابة عن الوضوء 7 ) 2 
للعرف باللام فى اءثال هذه المواضع العموم ؛ اذ لا يجوز ان يكورن لامبد لعدم تقدم 
معبود ولا لاعبد الذهني اذلا فائدة فيه فتعين أن بكون للاستغراق » ويؤيده التعايل 
امستفاد من فوله :« واي وضوء اطبر منالغسل ؟» فانه ظاهر فىالعموم » اذ لاخصوصية 
اغسل الجنابة بذلاث » ولوروده في غسل الجمة فى مرسلة ماد بن عممان إلتقدمة » وكذا 
فى صحبحة 2 بن حكيم وان كان اصل السؤال فيبا عن غسل المنابة الا انه قد تقرر 
ان خصوص السؤال لا مخصص عموم الجواب . ومارها يقال ارنل غسل المنابة هو 
الشائم التكرر فيكون في قوة العبود فينصرف الاطلاق اليه ممنو ع فان غسل الميض 
والاستحاضة لا يقصران ف التكرار والشيو ع عنه فالجل عليه بعد ماعرفت م 
محض » على أن الحق فى ذلاك أن يقال أن ما اوردناه من الروايات فى الاستدلال للقول 

الذكور ما بين متصل وممل فبحمل جملها على منصلا . 

واما العلامة فى المنتهى فانه ذكر أكثر الروايات التقدمة ثم اجاب عن صحيحة 
شمد بن مس بان اللام لا تدل على الاستغراق فلا احتجاج فيه فيصدق بصدقاحد اجزائه 
وقد ثبت هذا الحم لبعض الاغسال فيبق الباق على الاصل ؛ واينا حمل الالف 
واللام علىالمد جهمًا بين الادلة » ثم اجاب عن الروايات الباقية بشعف السند » ثم احتمل 
ما اجاب به الشيخ ( رمه الله ) مما قدمنا ذكره » م قال : « ويمكن ان يقال فىالمواب 
عن الاحاديثكابا انها ندل على كالية الاغسال والاكتفاء بها فيا شرءت له وخر 
تقول بذء والوضوء لا نوجبه فى غس ل الحيض واجممة مثلا ليكل الغسل عنها واها وجب 
الوضوء لاصلاة ؛ فمند غلالميض برتفع حد ثالميض وتبق امرأة كغيرها منالمكلفين 
اذا ارادت الصلاة يجب عليها الوضوء » وكذا باقي الاغسال » انتهى . 

اقول ؛ اما ما أجاب به عن صحيحة همد بن مس فقد تقدم السكلام فيه . وأمأ 
طمئه فى الأخبار الباقية بضعف السند فبو ضعيف عندنا غير معمول عليه ولا معتمد » 


على انه متى الجأته الحاجة الى الاستدلال بامثالها من الاخبار الضعيفة باصطلاحه استدل 





اج (.هدل يجزى غير غسل المنابة عنالوضوءة )4 سدو؟|ام 
0 انمض عن هذا الطمن يالا فى على من راجع كتبه وكتب غيره من ارباب هذا 
الاصطلاح ؛ ولو انهم يقذون على هذا الاصطلاح حق الوقوف ولا خرجون عنه لما 
استطاعوا تصنيف هذه التكتب ولا تفريم هذه الفروع » اذ السحيح مر:_ الأخبار 
باصطلاحهم لا بفي هم بعشر معشاو الاحكام الى ذكروها كا لا يخنى على من تأمل بمين 
الانصاف . واما ما ذّكره من جواب الشيخ فقد تقدم مافيه . واما ما ذكرء اخيراً فى 
الجواب عن الاخباركاها ب من أن مشر وعية الوضوء هنا ليس لتكيل الاغسال وما 
هو ارفع موجبه وهو الحدث الاصغر فاذا اراد الصلاة وجب عليه الوضوء لذلك - ففيه 
ان مكانبة الهمداني التي هي احدى الروايات التي نقلها قد تضمنت انه لا وضوه لاصلاة 
فى فسل الجعة ولا غيره . واما ما اجاب به في الحتلف من التقييد بما اذا لم يكن وقت 
صلاة فع لبور أنه تعسف محعض يرده قوله فى موثقه عمار ؛ 9 ليس عليه قبل الفسل 
ولا بمد قد اجزأه الغسل » وكذا الاخبار الدالة على انه بعد الفسل بدعة , وبذلك 
اعترف فى الذكرى ايضيا . 

وبالجلة فان الروادات المذكورة ظاهرة الالالة على القول المذكور غاية الظابور 

لا يمئرها فتور ولا قصور. 
لهم ببق الكلام في الجواب عنادلة القول الشبور ء اما الآية فالجواب عنها ان 
اطلاقها مقيد بالاخبار المذكورة عكا هو علوم فى جملة من الاحكام من تنقييد اطلاقات 
الكتاب الءزيز وتخصيص عموماته بالسنة المطهرة » على انه قد ورد #مسير الآبة فى 
موئق ابن بكير )١(‏ بالقيام من حدث النوم » وادعى عليه العلامة فى النتهى وقبله 
الشبخ فى التبيان الاجماع ا تقدم فى محث الوضوء ؛ وحينئذ فييجب مخصيص الأمور 
بالوضوه بالحدث حدما اصغر ان ضم البيا الاجاع المركب او الحدث بالنوم » ولا تمل 
على ان من كان محد نا حدث أكبر بل غير النوم مأمور بالوضوء لا منفرداً ولا مع ضميمة 





-5؟١‏ لهل يجزى غير غسل المنابة عن الوضوء 9 ) اج 
السو بالجلة فااتحقيقان سياق الآيةالشر بفة ظاهرؤان المنب مفو ر بالغسل وغيره 
مأمور بالوضوه » وامتثا لكل منها ما امس به يقتضي الاجزاء » الا انهلا ورد عنهم 
( عليهم السلام ) تغسير القيام الى الصلاة بالقيام من حدث النوم وتأ كد ذلاك بدعوى 
الاجماع وجب مخصيص الأمور بالوضوء بالمحدث حدما أصغر أو النوم كا قدمنا . انا 
روابتا ابن الى عمبر وصحيحة عل بن يقطين فقسد اجاب عنها جملة من متأخرى 
المتأخربن بالخمل على الاستحباب جما بين الاخبار » وايدوا ذلا ا ذكره المحقق ( رحجه 
الله ) فى مسألة وضوء الميت » حيث قال بعد ايراد روايتي ابن الى عمير : « لا بلزم من 
كون الوضوء في اسل ان يكون واجبًا بل من الجائز ان يكون غسل الجنابة لايجوز فعل 
الوضوء فيه وغيره يجوز . ولا يازم من المواز الوجوب » ونبعه فى هذه المقالة جمع ممن 
5 عنه كالملامة في الحتلف والشهيد الثاني فى الروض . وهو ثما يقفى منه العجب 
فانهم مع اعترافهم بذلك فى مسألة وضوء المي يستدلون بالخبرين المذكورين هنا على 
وجوب الوضوه فى غير غسلالمنابة . والاظير عندي حمل الاخبار امذكؤرة وكذا كلاءه 
( عليه السلام ) فى الذقه الرضوي على التقية التي مي فى اختلاف الاحكام الشرعية اصل 
كل بلية . وعليه تجتمع اخبار السألة » وذلاث فان العامة بالنسية الى الوضوء مع غسل 
الجنابة على قولين , فالمشبو ر بينم استحباب الوضوه معه بان يكو ن قبله كا نقله فيامنتهى 
حيث قال : لا يستحب الوضوه عندنا خلافا للشييخ فى التبذيب » واطبق الجهور على 
استحبابه قبله (1) . وثقل فى صدر السألة عن الشافعي فى احد قوليه وهو رواية عن امد 
ومثل ذلاك عن داود واب ثور الوجوب أو جامعه حدث أصْغْر (؟) وأما ساثر الاغسال 
7 0ن اله لاج قات ١‏ سل اوضه ان على سرع 
لابن العرنى ج ١‏ ص ١66‏ وليل الاوطار للشوكانى ج , ص مم وشرح النباج لابن 
١ 0‏ سملماا. 
(0) 5ف تم البارى لابن حجر بج وص .وم وعمدة القارى” لعييى ج +؟ ص سم 





3 يوا ) هل جب تقديم الوضوء عل القول لوجوبه مع المْسل؟» مس /الاة ده 





واجية او مستاددية فالظاهر أنه لا خلاب لوم ىْ الوحوب كم عليه جبور أصجابنسا 
إلا غسل الحنا ُ قانه لا هب الوضوء مد4ه وانما إستحب 8 

م أنه عل القول وحدوب الوضوء مع الغسل 3 هو أشبور فبل هب تقدوه عل 
العسل ام تحير وان كان التقدم افضل «الشبور الثاني ٠‏ فعن اأشيخ ف لعض كتيه 
الاول ( وبه صرح ا والصلاج وهو ظاه ركلام المفيد و بى باويه عل م قله في الحتاف 
ويدل علية ع سلة أبن أي عير المتقدمة , واحاب عنما 5 الحتات بالخمل علىالاستحدياب 
بدعة ( وظاهر ابن. ادر إس دعوى الجاع على عدم وجوب التقديم حيرث قال 00 وقد 
و ول قٍٍ دن كن اصعدا 8 ف كيفية غسل الما ص مدل كيفية غسل المنا ب و 9 ل 
إوحجوب تقدم الوضوء علىالغسل » وهذاغير واضح من قالله بل الزيادة عل غسلالمنابة 
أن لا لس ببح الخانض اذا طبرت لفسل حيطبا وكجرده الصلاة 3 إسلبيح الجنب سواء 
قدمك الوضوه اواخرت 6 وان اراد أنه عب تقديمالوضوء على الغسل فغير صحيع بلا 
لاف »6 انتغى . وكلاية وان كان ففغسلالحاثضالا انه خرج رج العثيل ؛ اذلافرق 
في هذا العنى بين غسل الحائض والاغالالندوبة التي اوجبوا فيها الوضوه . وكيفكان 

|١ء؛ه فى شرح الررقاق الماادكى على عغنصر ابى الضياء فى فقه مالك ج رص‎ )١( 
وجزى” الغسل من جم 0 أو وض أو تفأاس عن الوضوء وان من عدم جنا بته ار‎ 5 
حيضبا او نفاسها وان كان خلاف الاولى » وفى حاشية ابن قاسم العبادي على شرح اانباج‎ 
جح اص لمماا قال 00 ف شرح الاب ان الوضوء اما يكون سئة فى الغسل الواجب وبه‎ 
صرح ابو زرعة وغيره تبدا للحاميل أ ولو قيل يمد به كغيرة من سا أن السئن الى ذكروها‎ 
ف الغسل المسسنون ل بعك 6ت‎ 





ممم 0 الإهل يستحب الوضوء مع غسل اللنابة ؟ ) 526 
وان كان مور ذه غسل اللرمة, وأصرح من ذلاك عبارة المقه الرضوي )0 حيث قال 0 
0 فابدأ بالوضوء ُ اغتسل 6 ورواية اي بكر الحضرمي الآنة 3 وما ف صحبيح حم 
ان حكم '() منقوله : « .. ا نالناسيقواون يتوضأ وضوء الصلاذقبل الفسل...»6 وهذه 
الرواياتلا معارض لا الااطلاق بعض الاخبار فيحمل عليبا . وكيف كان فالادتياط ب 
بالوضوه مم هذه الاغسال وتقدعه عليها مما لاينبغى ركه ٠‏ 

| المقام الثاني ( اه هل ية الوضوء مع غسل المنا ب أم يا ؟ الشبور الثاني 04 
وذهب اأشيخ فى التبذيب الى الاول استناداً الى ما رواه عن الي بكر الحضسرني عن الباقر 
( عليه السلام ) () قال :3 سألته كنف اصنع اذا اجنيت ؟ قال : اغسل كبك وفرجك 
وتوضاً وطوءالصلاة ماغتسل 6 يحابا على الاستحياب حم بدنها و اين ما دل من الاخبار 
على عدم الوذؤوءه مع غسل الجنابة تصحيحة 2 بن حك وندوها » ويدل علية ايض 
مارواه الكليني )4( فىالصحيسح اوالحسن بالراغهم بنهاشم عن عبدالله بن مسكان وهو 
من مدت العصابة على لصحيح ما إصعم ثيه عن مد إن ملدسر وهو كدر موق فىكتب 
الرجال قال : 9 سألتاباعد الله( عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهى الى الماء القليل 
ف الطريق ويريك ان يغتسل وليس معه اناء إغرف به ويدآه قذرتان ؟ قال : يضم بلمهة 
ويتوطاً ويعتسل » هذا ما قال الله عر وجل : وما جل عليكم في الدين دن حرج ل [6 
والجواب عن الخبر الاول ان الاغلبر في مدلوله هو الل على التقية » لما قدمناه من أن 
العامة ف ذلاك على قولين ف الوضوء مع غسل المزا ب 04 فالمشبور الاستحياب 0 

الآخر الوجوب و اشير الى ذلك قوله ( عليه يه السلام ) فى صحيددة 2 بن حم 6 
() ص 4ع (") مرس) و(و)المروية فى الوسائل فى الباب وم من انواب الجنابة , 
(؛) المروية فى الوسائل فى الباب مم من أبواب الماء المطلق 








اج (المحدث فى اثناء الغسل »2 اهأ 





واظبر من ذلك مأ روآه فىالتبذدس عن عمل بن مسم )010 قال : د فات لاني عفر( عليه 
السلام ) ان اهل السكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) انه كان بأمس بالوضوه قبل 
2 وان كنم 15 فاطبروأ 6 0 ولعهيده ايض ما 'نقدم من مرساة مهد بن احد بن 
يى آي وقوله 2 الوضوء قبل الغسل و لقلت بدعة 0 وكذا غيرها م دل على ع 
مع الغسل بدعة . ورد ااشيخ ( رمه الله ) الخبر الاول بالارسال واحتمل فى الخبرين 
الآخرين التخصيص 3 عدا عسل الجنا ُ »قال : 5 لان الأسئون فُْ هلد الاغسال ان 
5 الوضوء فيا قيلبا ) ولا حى ماؤيه بعد ما عرفت ١ن‏ التحقيق ٠‏ واما الخير الثاني 
والظاهر أن الوضو, فيه مس بالمعنى اأحروف وانما هو الى الغسل كأ يدل عليه سباق 
اكلام 6 كفن فاله مع هذا الاحيال للا يصلح للاستدلال 8 بالخبلة فالاستحياب 
كالوجوب ونحوه احكام شرعية لا تبث إلا بالدليل الواضح , 

(السألة الثانية  )‏ اختلف الاصحاب ( رضي الله عنبم ) فما اذا اغقسل تيا 
واحدث قُْ انام العسل عل اقوال : فقيل لودوب الاعادة دن راع وهو مذهب 
الشبخ ( رحه الل ) فى النباية والمبسوط وا بن بابو به » واختاره الملامة فى جملة من كتبه 
والشبيد فيالدروس والذ راق ٠‏ وقال ابن البراج م العسل ولا ق عليه « وهواشتيار 
ابن أدرس واختاره من افاضل متأخرى المتأخرين مجر تمل باقر الداماد والمزاساني 
فى الذخيرة وشيخنا الشييخ سلمان البحراني . توقال امرتضى ( رضي الله عنه ) انه م 
العسل ورتوضاً اذا اراد الدخول 5 الصلاة » واختاره الحنق والفاضل الاردبيل وتفيذه 
السيد ف المدارك وحسلة الشهيد الثاى واناميذه اشيم عر الدين 8 نين بن عي دا أهريك 

(1) د(م) رواه فى الوننائل في الاب وس من ابواب الجنابة 
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الحارثي وابنه الشيخ بهاء اللة والدين . 

ا-دتمج في الذكرى للقول الاول حبث اختاره فقال بعد نقل الاقوال ااثلاثة : 
« والاقرب الأول لامتناع الوضوه فى غسل اللجنابة عملا بالاخبار الطلقة » وامتناع خلو 
الحدث عن اثره مع تأثيره بعد الل » واحتج ف الختاف لهذا القول ايض حيث 
اختاره ‏ بان الحدث الاصغر ناقض لاطبارة بككالها فلابعاضها أولى » واذا انتقض مافعله 
وجب علي هأعادة الغسل ؛ لاله جيب 0 برتقع 3 جنابته بشسل بعض اعضائه » ولا اثر 
احدث الاصفر مع الأ كبر . ومرجع التكلامين الى دليل واحد ؛ وينحل الى امرين : 
( احدها  )‏ الاستدلال بالاخبار الدالة على انه لا وضوء مع غسل الإنابة » وهذا جنب 
فى هذه الحال . و ( ثانيها  )‏ ان الحدث الاصغر ٠ؤثر‏ فى تقض الطبارة بعد كالالغسل 
بلاخلاف فلان يؤثر فى نقض بعضها اولى » وحينئد فاذا كان الوضوء لا تجامع الإنابة 
ولايؤثر فى الصورة المذكورة ‏ وفيه رد على القول باتجاب الوضوء ‏ والحدث الاصغر 
«ؤثر فى نقض ما الى به من الطبارة - وفيه رد على من ذهب الى الا كتناء بأهام الغسل ‏ 
وجب اعادة الغسل من رأس . 

واورد على هذا الدليل منع الاولوية المذكورة بل نقول القدر السلم ان الهدث 
الاصغر اذا لم يجام الأ كبر فبو سبب لوجوب الوضوء واذا جامع الأأكبر فلا تأثير له 
اصلاء فلابدلما ذكروه من دليل . ألا ترى اله بعد الغسل يقتضي الوضوء وفى الاثناء 
لا يقنضيه عندك ٠‏ ف لايجوز ان لا يؤثر فى الاثناء اصلا او يؤثر تأثيراً يرتقع 
ببعض الغسل ؟ 

وقريس مما ذكر ناه ما اورده فى المدارك ايض ؛ حيث قال : ١‏ والقول بالاعادة 
لاشيخ ( رحه الله ) فى النباية والمبسوط وابن بالويه وجماعة , ولا وجهله من حيث 
الاعتبار » وما استدل به عليه من أن الحدث الاصغر نافض للطبارة بمامها فلا بعاضها 
اولى » وان الحد ثالمتتخالقد | بطل تأثبر ذلك البعض ف الرفع والبافي من الغ لغير صالم 
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لتأثير ‏ ففساده ظاهر » نع كونه ناقضا ومبطلا وانما التحقق وجوب الوضوء به خاصة 

ثم قال (رحه اللّه) ولعل مستندهم ما رواه الصدوق (رحه اللّه) فى كتاب عرض الهالس 
عن الصادق(عليه |اسلام) )١(‏ قال : «لا بأس بتبعيض الغسل:تغسل بدك وفرجكورأسك 
ونؤخر غسل جسدك الى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك اذا اردت ذلك , فان احدثت 
حدم من بول او غائط او ريح او ءني بعد ماغسلت رأسك من قبل ان تسل جسدك 
فاعد الغسل منأوله 6 ولو صحت هذه الرواية للا كانلنا عنها عدول لصراحتبها فىالعللوب 
الا اني لم اقف عليبا سندة : والواجبامصير الى الاول الى ان يتضح السند » انتحى . 

اقول ؛ اماما ذ كره ‏ من نع كون الحدثالاصغر ناقضًا ومبطلا وانما التحقق 
وجوب الوضوء خاصة ‏ فلا خاو من اشكال ؛ فائه ان اراد بتخصوص هذا الموضع مرح 
حيث اله لا تأثير له مع المنابة واندراجه نحتها لجيد لسكن ينافيه قوله ؛ « وانما التحقق 
وجوب الوضوء خاصة 6 وان اراد مطلقا فبو خلاف الاجماع بين الاصحاب ( رضي الله 
عنيم ) من عد هذه الاحداث نواقض و.بطلات للطبارة التقدمة 6 وبه "ميت تواقض 
وأسبابا وموجبات باعتبار اجابها الوضوء . وأماما ذكره من الخبر ‏ وقبله جده ‏ فقد 
اعترضه جملة من الاصحاب ( رضي الله عنهم ) بانهم ل يقفوا عليه في السكتاب المذكور » 
اذ الفلاهر ان ماده بالسكتاب المذكور هوكتاب الامالي المشبور ايض بمجالس الصدوق 
وقد صرح في الذكرى بذلك ايطًا فقال بعد نقل القول المذكور : « وقد قيل انهسروي 
عن الصسادق ( عليه السلام ) فى كتاب عرض الجالس لاصدوق » ولعل السيد وجسده 
اعتددا على هذا النقل من غير عساجعة السكتاب المشار اليه . نعم هذه الرواية مذكورة 
فى الفقه الرضوي (؟) حيث قال ( عليه السلام ) : « ولا يأس بتبعيض الغسل ؛ تفسل 


يديك وفرجك ورأسك وتؤخر غدل حسددك الى وفت الصلاة ثم تغسل ان اردت ذلاك 


)١(‏ دداءف الوسائل فى الباب وم من ابواب الجناية ‏ (م)ص ع 
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فان احدت حدم من بول أو غائط او ريم بعد ما غسات رأسك من قبل ان تغسل 
جسدك فاعد الفسل مناوله , واذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأسفاعد الفسل على جسدك 
بعد غسل الرأس » انتهى . وهذه العبارة بعينها نقلبا الصدوق فى الثقيه عن بيه فرسالتة 
اليه فقال : وقال ابي ( رحمه الله ) في رسالته إلي :ولا بأس بتبعيضالغسلثم ساق اكلام 
الى آخخر ما نفلناه » وفيه دلالة على ما قدمئاه من اعمّاده على السكتاب المذكور . 

وأما القول الثاني فاستدل عليه الشييخ سلمان البحراني التقدم ذكره فى بعض 
فوائده ‏ واليه إرجع فى التحقيق ماذكره في النخيرة بانه يلبغي ان بعلم أن الوضوه 
هو الرافع احدث الاصغر لسكن فى غير صورة مجامعته لاجنابة , لانه لا يكون الاصغر 
مع الجنابة اثر أصلا لانقباره معبا فلا يتمكن من التأثير ؛ فيسقط حك الوضوء ما دامت 
الجنابة باقية بالفعل البنة , فلا يكون للاصغر اثر فى ايجاب الوضوء اصلا بالتقر يب المتقدم 
ومن الظاهر البين انه لا تأثير له فى اجاب الغسل بوجه من الوجوه » وعلى هذا فتى 
أكل الغسل تم السبب التام لرفم الجنابة . وبالجلة فانه بالنظر اللي ما دامت الجنابة بافية 
فاله مقبور بها ومندرج نحتها » ومن المعاو م اله مام بم الغسل فالمنابة باقية » فلا وجه 
اقول بما ذهب اليه المرتضى ( رضي الله عنه ) ومن تبعه » ويؤيده عموم الاخبار الدالة 
على أفي الوضوء والمنع منه معغسل الجنابة ورعه وعدم مشر وعيته(١)‏ . 

اقول : وبهذا التقرير يظبر ضعف ما ذّكره فى المعتبر فى رد هذا القوليا 
سيان تقله من انه يازم أن لو بق من الغسل مقدار درهم من الجانب الابسر ثم تخوط 
ان يكنفي عن الوضوء بغسل «وضع الدرم » وهو باطل , قالة ب مع كوه رد استيعاد 
لايجدي في دفم الاحكام الشرعية ‏ مردود بانه اذا كان حدث المنابة باقيا مع بقاء 
هذا القدار وكذا ما يغرتب على الجنابة من الاحكام ولا يرتفع ذلاك الحدث ولايستبيح 
مانحرم على الجنب إلا بفسل هذا المقدار فاي استبعاد في ارتفاع الحدث الاصغر به 


)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب سوم ووس من انواب الجنابة 
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ايضا ؟ بق الكلام نيانه بناء على هذا التقرير وانكان هذا ألدليل بحسب الظاهر لا يخاو 
من متانة وقرب ء إلا ان لقائل ان يقول ان ما ذكروه من انقبار الحدث: الاصغر نحت 
الجنابة وانه لا تأثير له معها انما استنبطوه من الأخبار الدالة علي تحريم الوضوء مع فسل 
المنا ب و 4 موه بدعة 4 د ليس 3 دليل غير ذلك 6 دهن ا حتمل قري هل الاخيار 
المدكورة على ماهو الشائع المتسكرر ا مشكثر من وقوع الحدث قبل الفسل دون هذا 
العرد النادر الذي لا شيادر اليه الذهن عنك الاطلاق 2 لا فقرروه ف غير هام مارت 
الاحكام المودعة في الاخبار انما مل على ما هو المعبود المشكرر الشائم الذي ينساق اليه 
الذهن عند الاطلاق دو نزالفروض النادرة القليلة الدو ران 2 ومذا نيت لدو لا داوق . 

واما القولااثالث فاحتيج عليه الحقق فىالمعتبر با نالحدث الاصغر يوجبالوضوه 
9 امس 56 للغسل ولا أبخضيه 2 فيسقط و<وب الاعادة ولا سقط 8 الحدث أ بقى 
حانيه الابسر 3 لخوط ان يكت عن وضوده بفسل موضع درم 4 وهو باطال 

اقول : فيه | اولا ( 5 ملعم ما ذكره من أ نالحدث الاصغر لوحب الوضوه ) فأنه 
على أطلاقه منوع بلالقدر المعاو 7 هو أصجارة ما : يجامع الكنابةواما مع جامءتبا فانه درج 
باسكا تقدم ان ) - مئع قوله : ولا يسقط - الحدث ها بق من الغسل 
للازام الذي ذكره » بل هو ساقط عا بق لانقبار الحهدث الأصغر تحت الا كبر مادام 
باقن . واما الالزام الذي ذ ره فقد عرفت ما فيه . 

واستدل فى المدارك نا القول حيث اخثاره فقال 2 أما وحوب الاهام لان 
الحدث الأصغر لس وها أغسلولا أيعكية قطما فسقط وحوبالاعادة 2 واما وحوب 
الوضيوء فلان اُدث المتخال لابد له من رافم وهو أما العسل بعامة أو الوضوه والاول 
ملئف لتقدم بعضيه فتعين الثاي 04 وفيه م عرفت من تقرير دايل القول الثاني دن ان 
الحدث الاصغر لا انر له مع المنا 3 ' وباملة فان هنا القول بالنظر الى تقربر الدايل 
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المشار اليه كم #دمناه ‏ يظبر ضعفه » وبالنظر الى ما اوردناه من الاشكال على الدليل 
المذكور يلير قوته . 

و كيف كان فالمسألة لما عرفت لا تخاو هن شوب الاشكال وان كار القول 
الاول ‏ بالنظر الى رواية الفقه الرضوي المعنضدة برواية الجالس وفتوى الشييم دلي 
ابن الحسين بن بابويه بها ٠‏ دهم ممن يعدون فتاويه فى عداد النصوص اذا اعوزة6هم 4 مع 
أوفقيتة للاحتياط ‏ لا مخلو من قوة وأن كان الاحتياط في الأعام ثم الوضوء ثم الاعادة. 
واه الحالم , 

ويشئي التنبيه على فوائد : ( الاولى ) - قال فى الذّوى : « لو كان المدث 
نامر كس فان قلنا بسقوط الترتيب حك فان وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن يوجب 
الوضوه لا غير والا فليس له اثر ؛ وان ولنا بوجوب الترتيب المسكي القصدي فهو 
كلتك ؛ وأن قلنا حصوله في نفسه وفسسر ناه بتفسير الاستبصار أمكن ا نسحاب البحث 
فيه » اتتهى . وظاهره أنه مع عدم القول بالترتيب المسكي فى الفسل الارتهاسي فانه 
لا بتفق فيه مخال الحدث فى اثناء الفسل فيختص البحث بالفسل التريبي . وقال فى 
المدارك : « الظاهر عدم الفرق فى فسل الجنابة ببن كونه غسل ترتيب او ارئماس + 
ويتصور ذللك فى غسل الاربماس بوقوع الحدث بعد النية وقبل اعام الغسل » ثم نقل 
صدر كلام الذكرى وقال : وهو مشكل لا مكان وقوعه فى الاثناء » وجرى على 
واه ف اللإشيرة : 

اقول : الظاهر أن مبنى كلام السيد ( رحمه الله ) على ارك الدفعة المشترطة فى 
الارعاس انما مهي الدفمة العرفية » وحينئدذ فيمكن حصول المدث بعد النية وقبل استيلاء 
الماء على جميع البدن . ألا ان فيه أنالظاهر ان مبنى كلام الشبيد ( رحمه الله ) انما هو على 
ان الاريماس لايحصل الا بعد الدسخول نحت الماء واستيلاء الماء على جميع اجزاء البدن» 
وأما الدخول شيئا فشيئًا فنما هو من مقدماته ؛ وعلى هذا فلا بمكن تخلل المدث المسل 
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لان وصول الماء الى الجيع بعد الولوج دفعي , وعلى هذا المنى الذي ذكرناه يدل 
ظاهر كلام اهل إلاغة ايض قال في المصباح الجير : « رمسث الميت رمسا من باب قنل ؛ 
دفنته الى ان قال : ورمست ابر : كتيتة » وارعس فى الماء : أنغمس »6 وفي القاموس 
« الارماس الالهاس 6 وفى مم البحربن 9 واصل الر.سالستر » ورمست الث رمسا 
من باب قتل ؛ دفنته » وارعس فى الماء مثل الغمس » انتهي . وهذه العبارات كلها 
ظلاهرة كا ترى - فى عدم صدق الارئماس إلا بعد الدخول ث الى » وحينئك فلا 
يظبر فرض هذا ال1-كم فيه . واماما ذكره فى الذكرى ‏ من بناء ذلاك على الترتيب 
المسكي ففيه ماتقدم بيانه من انهلم بقم دليل علي الترتيب المسكي بشي" من معنيبه 
المذ كور بن فلا ضرورة الى تكلف التفريع عليه فى البين . 

( الثائية ) س قال فى الذكرى ايضنا : « لو مخال الحدث الغسل المكل بالوضوء 
اسكن اأساواة فى طرد الخلاف واولوية الاجتزاء بالوضوء هنا لان له مدخلا فى اسكال 
الرفع والاستباحة . وبه قط الفاضل ف النهاءة مع حكه بالاعادة فى غ لالجنابة » انتعى. 

اقول : لا ريب ان الظاهر أنه «تى قلنا بعدم وجوب الوضوه في سائر الاغسا 
كا هو المق فى امسألة ‏ فانه يطرد الخلاف فيهاكا فى غسل المنابة , واما بق الكلام 
بناء على القول الشهور من وجوب الوضوء معبا » فظاه ركلاءه فى الذكرى احيال طرد 
الخلاف ابض وان كان الاولى هنا الاجتزاء بالوضوء » والظاهر بعد ما احتمله من طرد 
الخلاف مم اتجاب الوضوء » بل الظاهر.وجوب الامام والوضوه ا اختاره فى المدارك , 
ولعل الوجه في ايجاب العلامة الوضوء .هنا مع ايجابه الاعادة فى غسل المنابة هو سقوط 
الوضوء مع غسل المنابة لعدم تأثير المدث الاصغر ثمة بخلاف مانمن فيه خانه ابت 
بثبوت موجه . ورا احتملاعادة الغسل هنا بناء على انكل واحد من الوضوء والفسل 
مؤئر ناقص في رفم الحدث المطلق ؛ لصول تأثيرها موقوف على حصولها ثامين» فاذا 
حصل الحدث في الاثناء لم يكف الاهام والوضوه ويحتاج الى اعادة الغسل . والتحقيق 
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انامتى وقئنا على مورد الاخبار فانه لا اشكال لا في غسل المنابة ولاغيره اذ الواجب 
العمل بما دلت عليه » واما مع عدم ذلاك فامسألة لا خاو من الاشكال فى الموضعين » فان 
بال التخ ريجات العقلية والاعتبارات الفكربة في هذه المسألة وغيرها واسم لا ينتعي الى 
ساحل » ولذا ترزى المتقدم يعلل بتعليل حسما وصل اليه فهمه وصجعلبا'ادلة ويأني من بعده 
ونثقضها وبأني بادلة اخرى حسما ادى اليه فكره وهكذا ؛ فالحق هو الوقوف على 
الاخبار ان وجدت في هذه المسألة وغيرها والا فالوقوف على جادة الاحتباط كا امرت 
به أخبارم ( عليهم السلام ) . 

( الثالثة ) - نقل في المدارك عن بعض المتأخرين القائلين بوجوب الاام 
والوضوء الاكتفاء باستئئاف الغسلاذا نوى قطعه » لبطلانه بذلاكفيصير الحدث متقدما 
على الغسل » ثم تنظر فيه بان نية القطم اها تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الافمال 
لا ماسيق م صر به المصنف وغيره . 

اقول : ما ذكره ( رحهه الله ) على اطلاقه لا يلو مناشكال » لانه لايخاو اما ان 
تكون لية القطم عجردها موجبة لابطلان او ان البطلان انما يحصل مم الائيان بشي”' 
من أفعال العبادة بعد هذه النية » ونظره انما يتمشى على الثاني ولعل مراد هذا القائل 
اما هو الاول . وقد تقدم النكلام فى هذه المسألة فى بعض مقامات النية فىالوضوء . 

( امسألة الثلئة ) - هل يجب ماء الفسل عينًا او نا علي الزوج ام لا+ قال 
فىالمنتهى : « فيه تفصيل : قال بعضهم لا يجب معغنائها ومع الفقر على الزوج خليتها 
اتتتقلالىالماء او ينقلالماء الها » وقال آخرونيجب عليه كا جبعليه ماء الشرب والجامع 
ان كلواحد منهامما لابد منه . والاول عنديافرب»انتهى . والمنهوم م نكلام الذوى 
الثافهوهوالوجوب على الزوج »طلقا , قال (رسمه الله) : «ماء الغسل على الزوج فيالافرب 
لانه من جمله النفقة فعليه نقله اليها ولو بالّن او #سكينها من الانتقال اليه » واو احتاج 
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الى عو ضكالمام فالاقرب وجو يدعليهايضا معتمذر غيرهدفما للضرر ووه العدم.ازخلك 
مؤنة السكين الواجب عليها ٠‏ ورا فرق بين غسل الجنابةوغيره اذا كان سبب النابة 
منالزوج . وأماالامة فالاقربانبا كالزو جةلانه.وؤنةغضة » وانتقالها الىالتيمم مع وجود 
لماه بعيد . وله عردم الْتم قياس منغير جامع . وإعارض نوجوب فطرتها فكذا ماء 
طبارتها » انتهى . وااسألة عندي مل توقف » امدم النص الذي هو ااعتمد فى الاحكام 
وتدافم التعليلات الذكورة » مع عدم صلاحيتها لو سامت من ذلاك لتأسيس 
الاحكام الشرعية . 

( السألة الرابمة ) يحكره لاجنب امور : ( الاول ) - الأكل والشرب مالم 
يتمضمض وإستنشق عل المشبور بل قاك فى التذكرة انه مذهب علمائنا مَوْذَْ) بدعوى 
الاجماع عليه » ونقل عن أبن زهرة دعوى الاجماع على ذلاك » وفى ااعتبر اله 
مذهب ألؤسة واتياءهم » وقال الصدوق في النقيه : « والجتب اذا اراد ارك يأ كل 
أو يشرب قبل الغسل از له الا ان يهسل يديه ويتمضمض وإستندق » فانه ان اكل 
أو شرب قبل ان يفعلذلك خيف عليه م نالبرص © وظاهره التحريم ثم قال : « وروى 
ان الاكل على الجنابة ورث المقر » )١(‏ . 

والذي وقفت عليه من الاخبار التعلقة هذه اإسألة ما رواه الشييخ فى الصحيعم 
عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله (؟) قال : « قلت لاصادق ( عليه السلام ) أيأكلالجنب 
قبل ان بتوظأ ؟ قال : انا لتكسل ولسكرح] ليفسل ,ده والوضوء افضل » قال 
في الوانفي بعد ذكر هنا الخبر : ه هكذا يوجد فى الأسخ ويشبه أن يكون ثما صحف 
وكان « انا لنفتسل » لانهم ( عليه السلام ) اجل من ان بكساوا فى شي" من عبادات 
رهم عز وجل » انتهى . اقول : لا فى ان الخبر المذكور على ما رواه الحدثون وثقله 
الاصحاب فى كتب الفروع انما هو بلعظ « نكسل » والظاهر ان اراد به انما هو مطلق 
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سد 1 سب (كراهة الاكل والشرب لاجنب » َم 
الناس بمعنى أن الئاس ليكساون وان عبر عن ذللك بصيغة نشمله ( عليه السلام ) وغيره » 
ونظيره ما روى عن امير الؤمنين ( عليه السلام ) )١(‏ من قوله : « اني أكره السلام 
على المرأة الشابة حافة ان يعجبني صوتها © ذن الظاهر أن مراده انما هو منع الناس عن 





ذلك خوفا مما ذكره ؛ لان عصمته تمنع من حمل هذا الانظ على ظاهره فكذا ما نحن فيه , 
واماما احتمله بعض الحفقين من تر ى التأخر بن من أن قوله : م 0 يعني 
عن الأكل ولم ننسارع اليه قبل الفسل فالظاهر ب«سده سها بالنظر الى الاستدراك 
د« لكن » بعد هذا الكلام . 

وما رواه الشيخ فىالصحيح أ والحسن عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (؟)قال : 
« الجنب اذا اراد ان يأكل ويشرب غسل بده وعضمض وغسل وجبه واكل وشرب 6 

وما رواه الصدوق فالثتقيه فى الصحيح عن عبيد الله بنْ علي الحبي عن الصادق 
( عليه السلام ) (») قال : « اذا كان الرجل جام بأكل و بشرب حتى يتوضأ » , 

وباسناده عن الحسين بن زيد عن الصادق عن ابيه عن آنائه عن امير المؤمنين 
( علييم السلام ) (4) فى حديث الناهي الأكور فى آخ ركتاب الثقيه قال : « نعى 
رسول الله ( صلى اللّه عليه وآله) عن الاكل على الجنابة وقال انه يورث الفقر » . 

ومارواه فى الكافي عن السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) فى حديث (0) 
قال : « لا بذوق امنب شيئا حتى يغسل بديه ويتمضمض فانه نخاف مله الو ضح »6 
اقول : الوضح البرص . ١‏ 

وفى الفقه الرضوي (5) قال (عليه السلام) : « واذا اردت ان ,تأكل على دنا بتك 
فاغسل يدبك وعضمض واستاشق ثم كل واشرب الى ان تغتسل » فا "كا تاوشر بت 
قبل ذلاك اخاف عليك البرص ولا تعود الى ذلك © انتهى . 

(0) د (س) در4) د(ه) دواه فالوسائل فالباب ,؟ منابراب الجنابة (5) ص ع 





جم زكاحة الأكل والشرب لأجئب ) سس قاف حسم 
وتما بدل على أن المراد بهذه الاحبار اللكراهة ما رواه فى السكافي فى الوئق عن 
ابن بكير(١)قال‏ : ه سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عنالجنب يأكل و يشرب ويقرأ 
الفرآن ؟ قال : نعم يأكل ويشرب ويقرأ وبذكر الله عر وجل ما شاء 
والغهوم من هذه الاخبار بضم بعضها الى بعض هو ما ذ كره الاصحاب ( رضي 
لَه عنهم ) م نكراهية الاكلوالشرب والها تتزول بما ذكر فيها , وقال فى الدارك ‏ بعد 
ان نقل صحيحة عبدالرحمان بن الى عبدالله اولا ثم صحيحة زرارة ‏ ما لنظه : «ومقتضى 
الرواية الاولى استحباب الوضوء لمر يد الاكل والشرب أو غسل اليد خاصة » ومقتضى 
الرواية الثائية الامى بغسل اليد والوجه والضمضة » وايس فيها دلالة على كراهة الاكل 
والشرب بدون ذلك » ولا على توقف زوال الكراهة على الضمضة والاستنشاق او 
خفتها بذاك » وجرى على منواله في الذخيرة كا في قاعدته غاليا . 
اقول : لما كان نظر السيد اللذكور مقصوراً على صحاح الاخبار افتصر على 
هاتينالصحيحتين وها وان اوهاما ذو ه الا ان جملة ما عداها مما قدمئاه ولا سما عيارة 
كتاب الفقه الرضوي ظاهر فيا ذكره الاصحاب . فيجب تقييد هاتين اين 
با ؛ والعجب منه أنه خؤىعليه الوقوف على صحيحة اللي المروية في الفقيه وشيصحيحة 
صريحة فى كراهة الاكل والشرب بدون ذلات . 
بق الكلام فى أن صحيحة زرارة قد دلت على غسل اليد وااضمضة وغسلالوجه 
وصحيحة عبدالرحمان بن أني عبدالله دلت على الوضوء او غسل اليد وان الاول افضل 
وصحبحة المابي دلت على الوضوء خاصة » ورواية السكوني دات على غسل اليد والضمطية 
وكتاب الثقه على غسل اليد وااضمطة » والاستتشاق غير موجود إلا فى عبارة هذا 
الدكتاب » والظاهر ان الصدوق فى عبارته المتقدمة أنما اخذه مئه وثيعه الاصحاب فى 
عبائرهم » والظاهر ترتب هذه الامور فى النضل وزوال السكراهة بها بان يكون كل 
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سسا (كاهة النوم لاجئب » اج 
الجيع الوضوه ثم غسل اليد والشمضة والاستنشاق وغل الرجثم الثلاثة الاول ثم الاولين 

خاصة وهو ادنى الرائب » والمبوم من كلام الاصحاب ( رضي الله عنهم ) أله بهذه 
الامور ترتقع السكراهة ويزول امحذور الذكور في النصوص» وظاهر عبارة الشمرائع 
بقاء السكراهة وا نكانت مخف مبذه الاشياء » ويمك نان يستدل له بما تقدم من الروايتين 
على ان الاكل على الجنابة نورث الفقر » فائه بالوضوء ونحوه من تاك الامور لا تخرج 
عن كونه جنا » الا انه يمكن تفبيد اطلاقعا بالاخبار الاخر معنى انه يورث الفقر ما لم 
يأت بالوضوء وتحوه من تلاك الاشياء الذكورة فى الاخبار . 

وهل بكنئى الانيان بالامور المأكورة مرة واحدة » او لابد ان يكون عند كل 
اكل مع الفصل بالمتاد بينالاسكلين » او مع تخللالحدث ء او معالتعدد عرفا ؟ ايلات 
واطلاق الاخبار يؤيد الاول وان كان الانخير احوط . واللّه العام . 

( الثاني ) - النوم حتى يغتسل او يتوضأ : قاما ما يدل على جواز النوم وهو 
جنب بدون الوضوء والفسل فبو ما رواه الشيخ ( رجه الله ) فى الصحيح عن سعيد 
الاعرج )١(‏ قال : ه سمعث أبا عبدائّه ( عليه السلام ) بقول : ينام الرجل وهو جنب 
وتنام الرأة وهي جنب »6 وأما ما يدل على الكراهة فصحيحة عبداارجمان بن 
ابي عبدالله () قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل بواقع اهله أينام 
على ذلك #قال ان الله تعالى بتوف الا نفس عند منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية ؛ اذا 
فرغ فليغتسل ... © واما ما يدل على انتفاءالكراهة مع الوضوء فبو ما رواه الصدوق في 
الصحبح عن عبيدالله الحابي (ع) قال « سئل انو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل أيأبغى 
لدان ينام وهوجنب ‏ قال : يكردذلاك حتّى يتوضأ »قال 'وفىحديث آنخرهانا انام علي ذلك 
حتى أصبح وذلكاني اريد ان اعود 6 وهما يدل على الثلاثة ما رواه الشبيخ فى الوثق عن 
سماعة (4) قال :2 سألته عن الجنب #نبثم بريد الثوم . قال : اناحب انبتوضا فليفمل 
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اج ( كراهة قراءة مازاد على سبع آيات لاسجنب 4 سس ١4م‏ م 


والغسل افضل من ذلك , فان عو نام ولم بتوضأ ولم يفتسل فليس عليه ثيء أن شاء 
اله تعالى» وروىالصدوق في العلل )١(‏ بسئده عناني بصير عن الصاذق عن ابه غن أباثه 
عن أمير اأؤمنين ( عليهم السلام ) قال : « لا ينام لصم وهو جنب ولا ينام إلا على 
طبور فان لم جد الماء فليتيمم بالصعيد ... الحديث »6 واما ما ذّكره الحقق الخوانساري 
فى شرح الدروس ‏ م نان صحيحة عبد الزحمان الذكورة لا دلالة لما على السكراهة وائها 
تدل على استحباب الغسل قبل النوم وفضله على الوضوء وأما كراهة النوم بدونه فلا- 
ففيه أن خابتها ان تكون مطلقة فى ذلاك فيجب تقيبد أطلاقها بالروايات الاخر حسما 
تقدم فى مسألة الأكل والشرب » فان موثقة سماعة دلت ايض على استحياب الووه له 
والغسل مع انة ( عليه السلام ) غيابها السكراهة في محيحة الحابي » ورواية العال دات 
على السكراهة الا مع الطبور بفسل كان او وضوء او تيهم , وبذلك يظبر أن الام 
بالفسل فى تناك الصحبحة انما هو لازالة الكراهة الث دات عليبا هذه الاخبار . 


اذا عرفت ذلات فاعل ان ظاهر كلام جملة مر افاضل متأخرى المتأخرين : 


نهم - المحقق المشار اليه و 7 المر فى الوسائل ان الرد مر١_‏ قوله ( عليه السلام ) 
فى الحديث المرسل الذي رواه الصدوق وهو قوله.: د انا انام علي ذلاث حتى اصبح لاني 
اربد ان اعود» اما هوالعود فى اماع . ولا ني ما فيه . بلالظاهر انار اذابما هو العود 
في الانتباه وانه لا موت فى تلاك الايلة » وذلاثك فان المفبوم من صحيحة عبدالرحمان أن 
كراهة النوم على الجنابة انما هو من حيث خوف الوت في تلاك الليلة للا بة الذكورة » 
فانه ريما امسسك الروح وقغى عليه الموت ؛ وحيث كان ( عليه السلام ) عالًاً وفت موته 
سا دلت عليه الاخبار وانه لا يموت فى تلك الليلة بل يعود سقطت السكراهة فى حقه » 
وحينئد فلا بذافي ما دل على اسكراهة بالنسبة الى غيرثم ( عليبم السلام ) . 

( الثااك ) - قراءة ما زاد على سبع آنات على المثبور » وعن أبن البراج 
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هو س0 ا كراهة قراءة ءا زاه على سبع نات لب )4 2 جيم 
أنه جوز الزيادة علىذلك 6 وعن سلار رم القراءة طلم 2( تقل ذلك عنها ف الدروس 
وألذ رى »© وقل فى المنتهى والسرائر عن عض الاصحاب حرم م زاد عل سمعون »2 
العزائم وا بعاضها فائها حرمة حتّىالبسملة اذا نوى انها منها © وقالالصدوق :دلا بأس ان 
تقرأ القرآ ن كله ما خلا العزاتم » وقال الشيسخ في النهاية : « ويقرأ من القرآن من اي 
موضع شاء ما بده وبين سبع آيات إلا اربع سور 6 وفي السوط 2 جور له ان 1 
دن الفران ماشاء الا العزام 6 والاحتياط ان إيا تربك على سبع آيات او نوكين آله 6 
وقال ان أدرس 2 له ان يقرأ ع القرآن سوق المزائم الاربع برل غير استلناء 
اسواهن على الصحيح من الأقوال ؛ وبعض اصحابنا لامجوز إلا ما بينه وبين سبع 
آناث أو سبعين ايه والزائد علىذلك حرم مثل السور الاريع » والاظبر الاول» والمق 
عندي كراهة ما زاد على السبمين لا تحرعه . والظاهر من كلام الشيخ ( رجه الله ) 
فى كتاني الاخبار التحريم 0 انتهى المقصود دن كلامه ) رحجه الله ) وما قله عن ظاهر 
كلام الشييخ في كتابي الاخبار غير نلاهر حيرث ارت الشيخ قصد المع بان الاخيار 
كسحبحة المابي الآنية الدالة :لى قراءة ما شاء ومقطوعتى ماعة الآتيتين ان شاء الله 
تعالى الدالتين احداها على السبع والاخرى على السبعين » بحمل المثبتة المطلقة فىالقراءة 
على هذا العدد. 3 أنه احتمل ايض لجع ببنها حل الاقتصار على العدد املأحور على 
الاستحياب والباي على الحواز 0 ومن هنا عم أنه غير جازم بالتحريم حدى لأسب قولا 
اليه 0 وأو عدث احمالازه 9 امع بين الاخبار اقوالا ومذاهب لهم [لتحصر أقواله 6 
وايس فى تأو بله الثاني ايض تصرع بالسكراهة بل غابته انه ترك الافضل , 
وكف كان فالواجب الرجوع الى الاخبار وثقلها وبيان ما ينهم منها : 


و ) منهأ ( مأ روآاه الشبيخ ف الصمحيهم عن الفضيل بن يسار عر”كف الباؤر 





اج (كراهة قراءة ما زاد علي سبع آيات الجنب 14 سام اد 





( عليه السلام ) )١(‏ قال : « لا بأس ان تتاو الحائض والجنب القرآن » وف الصحيح 
عن عبيدالله بن عل الحلبي عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « سألته أتقراً 
النفساء والحائض والمندب والرجل يتغوط القران 0 قال 0 شرأون م شاءوا 0 وف الوق 
عن ابن بكير (") قال : « سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب بأكل ويشرب 
ونقرا القر آن 1 قال 0 نعم بأكل ولشرب ويقرأ القر ان وذو الله ع وجل ماشاء 6 
وعن شمد بن مسم ف الصحييح قال قال لو حجعفر ) عليه السلام ( )1( 2 الجنب 
والحائض يفتحان الملصحف من وراء الثوب ويقرءان من القر ان ماشاءا إلا السحدة 5 
الحديث 0( وما روأه بق الاسلام 2 الصحييعح أو امسن بابراهم بن هاشم رك ريك 
الشحام عن الصادق ( عليه السلام ) (ه) قال : 2 تقرأ الحائض القرَان والنفساء والجب 
2 6 وما روآه الصدوق في العأزل 60 قُْ الصحيح عن زرارة ود بن مس عن البافر 
( عليه السلام ) قالا :2 قلنا له الحانض والجنب هل يقرءان من القرآن شِيعًا ؟ قال : أعم 
ماشاءا إلا السددة وشذكران الله تعالى عل كل حال © وروآه الشييخ ( رجه الله ( 
فى الوثق مثله » وما روأه فى الفقيه () عن ابي سعيد الخدري فىوصية النبي ( صلىاله 
عليه واله ؛ لعلي ( عليه السلام ) انه قال : « يا علي من كان جني فى الفراش مع ام أنه 
فلا يقرأ الفرآن فالي اخشى ان تنزل عليها نار من السماء فتحرقها » قال الصدوق 
(رجه لله ) ١‏ لعى 4 قراءة المزاتم دون غيرها 6 ومارواه الشييخ قُْ ا أوئق عن 
سماعة (4) قال :2 سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال ما بينه وبين سبع آيات » ثم 
قال الشييخ ) رحمةه الله ( وق روابة زرعة عن شواءة (ة) قال 2 سبعين آبة 6 وفي الفقه 
الرضوى )٠١(‏ « ولا بأس بذك الله تعالى وقراءة القرآن واثت جنب الا العد م ابي 
أسعجد فيبأ وي م تعزيل وحم السددة والنجم وسورة اقرأ بأسمم ربك 6 وبهذه العيارة 
)١(‏ درم) درس) و(؟) دره) و(ح) و(ن) دزم) ع رق دماه في الوسائل فى الباب 
بها من أبواب الجنابة )مب 





1 2 ( كراهه قراءة ما زاد على سبع آبات لاجدب ) جع 
غخر الصدوق فىالنقيه تير السير )2 وما رواهالصدوق فالخصال ١(‏ ) إسئدم عنالسكوق 
عن الصادق عر نأ يدع ن ابائدعن علي ( عليبم السلام )فا ال ؛ ؛ شيعه لا يقر أو نالقر ان : الراكم 
والساحد وف الكت وفي اجام والمنب والنفساء وآلى ١‏ نص 2 وقل قي المعتهر 0( ' 
7 باسسم 1 والنجم از 5 السجدة دحم السددة © روف ذلاك العز نمطي في جامعه 
عن الثثى عن عن الحسن الصيقل عن ابي عبداللّه (عليه || سلام) »6 
هذا ما وقفتعليه من الاخبار المتعلقة بالمسألة 6 واكئ لمر | واصحبا صن فيجواز 
قراءة ماشات) لمم في لعضها لممريم باستة'اء السجدةاوسورةالسجدة خاصة ؛ والاصحاب 
( رضي الله عنهم ) قد جاوا هذه الاخبار على اللكراهة جما بينبا وبين روايتي سماعة 
الذّكورتين وخصوا الجواز بلا كراهة بالسب.ع او السبعين » والاظبر عندي حمل ما دل 
ص النع مطلمً) او ما دون سبع أو سبعين على التقية » فان العامة قد شددوا في المنع 2 
بين رم ومكره 6 دن الشافعي القول شح ريم قراءة الدب والحائض شيا مئة . وقال 
أو حليفة جور قراءة م دون الآية وريم الآية 04 وعن أجد تفصيل قُ عض الآرة 2( 
وةن مالاك المواز لاحائض دون الجب © ورىو واكر أهة قراءة القر أن لاجتب ءَن عل 
) عليه يه السلام ) ور والمسن البصر ي والتعجم ي والزهري وقتادة مم م . اقول: ددن هنا 
)١(‏ م7 اص ٠‏ في ) دوأه ل ااوسائل ايان :رامن واب كنار 
فيه ف بدا نع الصتائع ج ١‏ ص بإسمماو لا 4 للجب قرأ ألم رأن عند عامة العلباء 
وقال مالك بباح له ذلك ٠‏ ولا فرق بسن القلدل والكثير اذا قصد التلاوة وأما اذا م يقصد 
وقال و إبسم الله لافتتاح الاعمال آبركا فلا ع ب وفىالمغئى جَ اص مع إعل الحسكم 
تحرمة قراءة آية ذكر ان فقراءة بعض الآية اذا قصد به ,الفرآن او كان ما يقرأه مين به 
أله رآن عن فيره روايتين: احداهها لا يجوز وهو المروي عن علي دوع 58 وذهب ليه إل شافى 
وثانيها لا منيع وهو قول الى حنيفة , وفى نيل الاوطار ج ١‏ ص به « ذهب الى نحريم 
قراءة القرآن على الجاب القاسم والهادي والشافعى من غير فرق بين الذيع ومادونها ب 





جع هل تحرم على الجنب سورة المزعة اجم ؟) ا دهعو 
يظبر حمل روابتي الخدري والسكوني على الثقية » وما تمكلفه شيمنا الصدوق فى الرواية 
الاولى فع بعده لا ضرورة تلجى” اليه والما لكا عرفت واما مؤثقتا شماعة فهها وأن 
لم يرو القول عضمونها عن العامة إلا أنه لا مائع من حملها على التقية من حيث هوافقتها 
لهم في الجبلة ومخالفتها الاخبار العبحاح الصراح في الجواز مطلقا ؛ على انه لا يشترط 
عندنا فى الجل علي التقية وجود القول بذلاك من العامة كا تقدم.محقيقه فى مقدمات 
الكتاب , وقد ردها جملةمن الاصحاب ايض : منهم ب العلامة فالمنتهى وغيره بضعف 
السند مع معارضتها بعموم الاذ نالمستفاد من الروايات الصحيحة ؛ و بذاك يظهر ا نالاقوى 
قو القول الو از طلقا : 
بق الكلام هنا فى شي آخر وهو أن الشبور بين أصحابنا ( رضي لله عنهم ) 
هو ريم سور العزاتم باجمعها » واعترضهم جملة من متأخرى المتأخر ين بان الروايات 
انما داتعل شر 1 السجدة خاصة دون السورة » مثل صحيحتي مد بن مم المتقدمتين 
الدالتين علي ان الجنب والحائض يقرءان ما شاءا إلا السجدة » يمني إلا الآآية الشتملة 
على السجود » ون قد اسلتنا القول فى ذلك , واسكن الظاهر دنا منعيارة كتاب الثقه 
الرضوي وعبارة العتبر النسوبة الى رواية جاءم البزنطي هو تحريم السورة » وعبارة 
كتاب الفقه وان امكن ارتكاب التأويل فيها إلا ان عبارة الجامم لا تقبل التأويل لاله 
استتى فيها نفس السورة » ولءل هذين الخبرين ها مستند من قال بتحري السورة كلاه 
س وما فوقهاء وذهب ابو حثيفة الى اله يحوز له قراءة دون الآبة اذالم يكن قرآناً » وفى 
بداية امجتبد ج اص 4ع «دذهب المبور الى مئع الجئب من قراءة القرآن وقال قوم 
باباحته وقال قوم الخائض ؟نزاة الجنب وفرق قوم بدئبم) فاجازوا للحائض قراءة القرآن 
القليلة استحساناً اطول مقامبا حائضاً وهو مذهب مالك , وف المفتى ج اص ١4#‏ 
د دويت كراهية قراءة القرآن للجئنب والهائض والنفساء عن علي وعمر والحسن والخعى 
والزهري وقتادة والشافعى الى ان قال : وحكى عن مالك جواز قراءة القرآن لاحائض 
دون الجنب , , 








م 4ع1 سد (كراهة مس السحف لاجذب ) لك فق 
وقول صحيسقى تمد بن مسم لاتأويل عا دلا عليه غير بعيك بأن اأراد من اأسحجدةٌ سورة 
السدودة لااية السجدة : و بالجبلة فالاحتياط يقتفهى القول حرم تقس السورة لما عرفت م( 
وبه يظبر قوة القول الشبور . واللّه العلل . 

( الرابع) -- .س! !صحف والراد ما عدا كتابة الفرآن من الورق والجاد » وهو 
|ابوعيدالحيد الانية 0( وقال الصدوق ف الفقيه :2 وهن كان 58 أو عل غير وضوء فلا 
كس القر أن وجاز له ان يمس الورق 6 وهو مؤذن بعدم الكراهة . 
والذي وقفت عليه في هذه السألة دن الاخبار رواءة ابرأهم إن عبد اليك اأشار 
اليبا عن أني الحسن ( عليه السلام ( )01 قال : 9 المصحف لا عسه عل غير طبر ولا 
جنب ولا نمس خطه ولا تملقه » ارك الله تعالى يقول لا بمسه إلا الطبرون » (؟) وقال 
( عليه السلام ) فى كتابالفقه (م) : « ولا تمس القرآن اذاكنت جنا او على غير وضوء 
وهس الاوراق 6 وعيارة الصمدوق مرك من هله العيارة على القاعدة الى عرفثك 
وستعرف ان شاء الله تعالى 6 وبالرواية الاولى تعلق اأر فى ) ركي الله عنه ( قال 
في الدارك بعد الاستدلال بها على ما ذهب اليه الشيخان واتياعها من السكراهة : « واما 
حل النهي على السكراهة لضعف سند الروابة باشماله على عدة من المجاهيل والضعفاء فلا 
تبلغ حءوة ف اثيات التحريم 0 اقول م الاظور ف المواب نبأ ايا هو عدم صر احتها بل 
ولا ظبورها ف المدعى ( بل الظاهر دن قوله( عليه السلام ) : ١‏ المصحف لا سه 0 ابما 
هو نفس الغرآن الذي تقدم القول ف حرم مسة ) وبؤيده ذوله | عليه السلام ) : 
دولا مس خطه » بان يكون عطنًا تفسير يا لما قبله وان وجد فى بعض النسخ « خيطه » 
و الظاهر انه لصحيف 6 و على تقدير صعحدةه فييق اكلام به و قُْ النقى عن التعليق 6 
اح 0 0 
() المروية فى الوسائل فى الباب +4 من ابواب الوضوء . 
4 سورة الوافعة الآية با (ج) ص 3 





مم (كراهة الحطباب للجنب » 14 سم 

ينغي حمل ذلك على السكراهة مناسبة التعظيم فلا تنكون الرواية من محل البحث فىشي”' 
لعمفيها اشعار بكراهة «سالورق والحلد من حيث النهيءن مس الخيط 5 بناه على النسسحة 
المشار اليها 3 والتعليق» وحمائدها 0 ؤدفالمدارك من الاستدلال با لالشسخين على السكراهة 
وقوله انهلولا ضعف السئد كانت دليلا لأرتغى ( رضفى الله عنه ) على القول بالتحرم 
فى هذه المسألة ‏ ليس فى محله » فان الرواية لا تعلق لها ببذه السألة وجه » وهله الرواية 
شي مسلئك الاصداب ف القول بحر يم مس خط الصحف على الحدث حرم أصغر 
أو أكبر سكي تقدم ببانه 6 والعجب من غملة هلة من الاصحاب عَنْ ذلاك بابرادها هذه 
السألة والحالما عرفت » وعبارة كتا بالفقه ‏ كا عرفت ظاهرة فى الجواز وهوفتوى 
الصدوق 2( وهوالظاهر وأن كانالةقول بالسكراهة تلا عرفت من أشعار رواءة ابراهم بن 
عيد | ميد بذاك لا بأس به > ومويله ما تقدم ف صحددة خمد بن مسم )١(‏ من قوله 
) عليه السلام ( 2 امنب والحانض يفتحانااصحف دن وراء الثوب 6 والله العام . 

الخامس ) جع الخضاب على المشهور 6 وشو مذهب المفيد والرثئفى والشييخ 
فى جملة من كتبه » وقال الصدوق ف الاقيه : « ولا بأس بان #تضب الجنب ويجنب 
وهو عنصب و محتجم و 0 الله تعال وكدورو يليم و بلبس الام و ينام ف المسحد 
وكر فيه 6 وهو ظاهر ف عدم السكراهة . 


والذي وقنت عليه من الأخبار قِ وله المسالة م روآه الشيسخ عن أي سعيك 0( 1 


فال : د قلتلاليابراهم (عليه السلام) : أختضب الرجلوهو جنب ؛ قال: لا . قلت : 
فييجنب وهوتختضب؟ قال : لا. ثم سكت قليلاثم قال: يا أباسعيد ألا ادلكعلىثي" تفعله ؟ 
قات ؛ بلى . قالاذا اختضبتبالمناء واخذ المناء مأخله و بلغ يقد لجامع ) وع نكردبن 

المسمعي (") قال  :‏ مدت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا مختضب الرجل وهو 
() د(م) دداه فى الوسائل فى الباب بم من ابواب الجنابة 








3-0 (كاهة الخضاب لاجنب ) اج 





حب ولا يعتسل وهو #تضصب 0 وعن جعدر سن مول بن ونس )١(‏ 2 أن ااه كفك 
الى ابي الحسن الاول 0 عليه السلام ( يسأله عن الجنب #تضب اوتجنب وهو مختصب ؟ 
فكتب لا أحب ذلك 6 وعن عاص نْ جذاعة عن الصادق ) عليه السلام ( )0 قال 
وعونه بقول ؛ ليا #تضب الخائض ولا لحتني ولا 52 وعليبا خضاب ولا جنب هو 
وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب »6 وروى الفضل بن الحمس الطبرمي فى مكارم 
الاخلاق (") من كتاب الاباس لاعياثي عن علي بن مومى الرضا ( عليه السلام ) قال: 
3 بكره أن #تضب الرجل وهو حبب »وقال من اختضب وهواحاب اواجنب فيخضًا 4 
/ وين عليه ان إصيية الشيطان بسوء 6 وعن سعار بن مد عليها السلام ( 63 قال : 
ولا لتطاب وانت حاب ولا نجلب وانتختضب ) ولا الطادث فان الشيطان حضرها 
عند ذلك » ولا ع به انفساء 6 , 

وهذه كلبا كا ترى - متطابقة الدلالة على النهي » وانما حمل الاصداباانهىفيبا 
على السكراهة دون التحرم م ينها وبين مادل علىالحواز من الاخبار » ومئها - 
مأ روآه ف السكاني زه( عن ابي جيلة عن ابي الحسن الاول ) عليه السلام ( قال : 
رلا أ بان مختطيب الحذب ويجنب الخحتضب ويطلى باائورة »© قال فى الكافي (5): 
وروى ايضً) ان الختضب لايجنب حتى بأخذ الحضاب واما فى اول الخضاب فلا » 
وعن السكونى عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (7) قال : « لا بأس بان ختضب الرجل 
وجب وهو #تصب ... الحديث 6 وماروآه الشييخ عن علي والظاهر أنه ابن 
ابي حمزة ب عن العبد الصاح ( عليه السلام ) (8) قال : ١‏ قاث ؛ الرجل يختضب وهو 
جنب ؟ قال : لابأس . وعنالمرأة مختضب وي حائض ؟ قال : ليس به بأس» وفيالموئق 
عن سماعة () قال : م سألت العبدالصالح ( عليه السلام ) عن الاب والحائض يحختضبان 


() دزم) د(س) و(ة) دزه) و(ح) و(ك") دزم) د (و) دماه ف الوسائل فى الباب 
١‏ من أنواب الجئابة 





ج؟ْ 3 اهة الاضاب لاجئب » 5 





قال : لا بأس » ومارواه في الكاني )١(‏ فى الحسن عن الحلبي عن الصادق ( 
السلام ) قال : « لا بأس ان يختضب الرجل وهو جنب » الا ان في :عض نس 0 
« يحتجم 6 بدل « مختضب » أقول : ماد وه من أجلم ظاهر ردابتي مكارم 
الاخلاق وظاهر رواية جعفر بن ممد بن يونس . وعن المفيد فى المقئمة انه عل لالكراهة 
بان الضاب ينع وصول الماء اليظاهر الجوارح التبي عليها الخضاب . وانكث خبير بازن 
مقتضى هذا التعليل هو التحريم لا الكراهة » وءن اجل ذلك اعتذر عنه فى المعتمر 
فقال : « وكأنه نظر الى ان اللون عرض وهو لا ينتفل فيلزم حصول اجزاء منالخطاب 
فى محل الاون ليكون وجوداللون وجودها » لسكنها حقيقة لا تمنم الماء .نما تام) فكرهت 
لذاك » انتهى واي مأ فيه من التكلف . 

بق هنا ع وان كان خارم) عن حل البحث وهو أن ظاهر عبارة الصدوق 
المتقدمة جواز نوم الجذب فى المسجد . وهو باطل اجماءا للاخبار المستفيضة الصريمة فى 
المع عن الابث فى المسجد (؟) ومخصيص المواز بالمثي دون الابث ؛ الا انه قددروى 
الشييخ عن الحسين بن سعيد عن مد بن القاسم (") قال : « سألت ابا الحسن ( عليه 
السلام ) عن الجنب ينام فى المسجد ‏ فقال : بتوضأ ولا بأس ان ينام فى المسجد ور 
فيه » وحينئذ فان كان اعتّاد الصدوق ( رحمه اللّه) على هذه الرواية فهي ‏ مع الاغماض 
عمافيبا من مخاافة الاجماع والروايات المستفيضة ‏ مقيدة بالوضوء اولا وعبارثه 
( رحه الله ) مطلقة » وايضا فان العمل بها فى مقابلة ثلاث الاخبار موجب لطرح تلك 
الأخبارالمشار اليبا وهو مشكل . و بض المحشين على السكتاب مكلف طا منالاحئلات 
ما دوه فى البعد اظبر من أن فى » قال ( قدس سره ) : 2 محتمل أن يكون المراد النوم 
فى حال الاجتياز من غير ليث وان كان الفرض بعيداً » وحتمل ند ون المراد انه 
(0) و(ع) دواهافى الوسائل فى الباب ٠6‏ من ادواب:الجثابة 





ص عزانت ( تعريف الحيض ) م 





جوز النوم فى المسسجد وان عرض له الجناءة بعد النوم » فلا بأس بهذا النوم وان كارت 
معرض) لاجنابة » والمراد بالجنب حينئد من تعرض له الجنابة , وفيه بعد بحسب العبارة , 
ورا يقرأ « فى المسجد» بلفظ الاسم لا احرف أي ينام فى ظل المسجد ويحذف ويوطل 
المقدول .وهو يعيك 6 أنتهى 1 وباججيلة فظاهر كلامه غير موحة : والرواية الماكورة 
ممولة على ااضرورة أوالتقية » وثقل بعض مشاطنا التأخرين عن أهد احد الأ ممة 
)0 عليه السلام ( كان الاخيار المروية عله (عليه السلام) ظلاهرة قُِ الثقية لانه ( عليه 
السلام ) كان فى خراسان وفى اكثر الاوقات كان فى مجلسه جماعة من رؤسائهم كم 
هو الشائع من الآثار . انتهى . 
(المسألة الخامسة ) - اذا اجتمعث أغسال واجبة او مستحبة اجأ عنها غسل 
واحد عندنا للاخبار الدالة على التداخل , وقد هى تحقيق المسألة مستوفى فى المقام 


الجادي عششر من مقامات الركن الاول فى نية الوضوء (؟) فليراجم . والله العام . 


الفصل الدانلى 

فى غسل الحيض , والكلام فيه يتوقف على بيان الحيض وانه عبارة عماذا » 
وما يترتب عليه من الاحكام » واحكام الحانض وما يجوز لها ومالا يجوز » وحيئئد 
فالبحث هنا يمع في مقاصد ثلانة : 

( الاول) - فيبيانالحيض » وهوالدم المتصف بالصفات الأتية » الذيلاينتقص 
عن ثلاثة ولا بزيد على عششرة ؛ الخارج ءن الجائب الايسر أو الابمن على الخلاف الآني 
المستنقع مع اشتباهه بالعذرة » الذي تراه المرأة بعد بلوغ نسع سنين الىان تبلغ سناليأس 

وفى جامعته امل قولان » وتفصيل هذه الجلة بقع فى مسائل: 


)١(‏ داجع ااتعليقة م ص ١ه‏ (5)ج أدص 5وأا 





ج ( تعريف البض ) ساو اسه 





( الاولى  )‏ دم الحيض فى الاغاب هو الاسود اطار الخارج محرقة ولذع , 
وانما فيد بالاغلب لما سيجىء ان شاء الله تعالمي من ان ما تراه المرأة في ايام العادة وآن 
كان حهرة أو صغرة فبو حيض ٠‏ 

ويدل على ذلاك من الأخيار روايات عديدة : منها - ما فى السكاقي فى الصحبح 
او المسن بابراهم بن هاشم عن حفص '"'البتري )١(‏ قال  :‏ دخات على ابيعبدالله 
( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمر با الدم فلا تدري حيض هو اوغيره؟ 
قال فقالها : ادم الحيض حارعبيط اسود لددفع وحرارة » ودمالاستحاضة|صفر بارد » 
فاذاكان للدم حرارة ودفع وسواد فاتدع الصلاة . قال : رجت وغ تقول : والله لو 

كان امرأة ما زاد على هذا » . 

وعن معاوية بن عمار فى الصحيسح (؟) قال قال انو عبد الله ( عليه السلام ) : 
« أن دم الاستحاضة والحيض ايسا خر جان من مكان وأحد » ان دم الاستحاضة بارد 
وان دم الميض حار 6, 

وعن اسحاق 'ن جرير فى الموئق (©) قال : « سألتني امرأة منا ان ادغلا 
علي ابي عبدالل (عليه السلام) فاستأذنت ا فاذن ها فدخلت ومعبا مولاة لها » فقالت له 
يا ابا عبدالله ما تقول فى المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ فقال أن كان ايام حيضبا 
دون عشرة اباماستظبرت بيوم واحد ثم هبي مس تحاضة . قالت فان الدم أستمر بها الشور 
والشهر بن والثلائة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال مجاس ايام حيضها ثم تغتسل لكل صلانين 
قالت ان ايام حيضها مختاف عليها وكان يتقدم الميض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر 
مثل ذلك ها علها به : قال دم الحميض ليس به خفاء هودم حار جد له حرقة » 
ودم الاستحاضة دم فاسد بارد . قال فالتفتت الى مولاتها فقالت أتراه كارن 
اع أذ عن 47 


00 () دزم) دزع) دواء ف الوسائل فالباب ممنايواب الحيضش . 





بلاوق - ( عبيز دم الميض عن دم المذرة » جح 

والمستفاد من هذه الاخبار انه حينما وجدت هذه الاوصاف يجب الح بالممضش 

( الثانية ) س لو اشتبه دم الميض يدم العذرة ‏ بم المين المبملة وسكونالذال 
الممحدمة : الكارة بشتح اليا ا أوحدة َ أعتير روج القطنة لعل وضعبا ف افر جعلى الوجه 
الآني 6 فان ترك مطاوقة 23 4 للعذرة 1 وان خرجث مساقءة َ به الحيضص 4 
هس ب ب4 الشييخ ومن أ عنة من الاصحاب 8 

والستند فيه ما رواه فى السكافي عن خلف بن سماد السكوفي فى الصحيح )١(‏ 
قال : « تزوج إعض اصحاينا جارية معصراً لم تطمث » فلما افتضها سال الدم فسكث 
سائلا لا ينقطع نحواً من عششرة ايام » قال : فاروها القوابل ومن خلنوا بانه ببصر ذلاك 
من النساء فاختلفن : فقال مض هذا دن مم ايض وقال بعص هو دن دم المذرة 6 
فسأار | عن ذا فقباءثم كالى حنينة وغيره من فةهائهم فقالوا : هذا شي' قد اشكل 
والصملاة فراطية واحية 6 فلتتوطاً ولتصل ولمسك عنها زوجها حدى نرىالبياض» ان كان 
دم الميض م تضرها الصلاة وان كان دم العذرة كانت قد ادت التريضة » ففعات 
الجارية ذلاك ؛ و«سححوتث ف تلاك السئة فها مم ا كى اعدثك الى انى الحسن عوسى 
( عليه السلام ) فقلت ؛ جعلت فداك ان انا مسألة قدضقنا بها ذرعا فان رأ يثان تأذن 
لي نيك واسأاك عنها ‏ فبعث الياذا هدأتالر جل وا نقطم العار بق فافبل | نشاء الله تعالى 
فاما كنت ريما اذا انا باسود قاعد عليالطر بق فقال من الرجل ؟ فقات رجل من الحاج 
فقال ما اسعك : قات خلف بن حماد . فقال ادل بغير اذزفقد اعرلي ارى أقعمد هبئا 
اذا انيت إذنتك اك , فدخلت فساسك ورد السلام وهو جالس على فراشه ونجدة 
مأ فى الفسطاط غيره ؛ فلما صرت بين يديه سألنى وسألته عن حاله فقات له : أن رلا 


22-1 كسمم 





ع ( مييز دمالميض عن دم المذرة ‏ سس #م 1س 
نوا من عشرة ايام » وانالفوا بل اختلفن فى 'ذلك فقال بعضهندم الميض وقال بعضبن 
دم العذر هَفا أبعي لها انتصنع ِ قال 0 فلتت الله 'تعالى فانكان ندم الميض فلتمسك 
عن الصلاة سجى ترى الطور واعسك عنها بعلها 2( وان كان دن العذرة فلتئق الله تعالى 
ولتتوضأ ولتصل ويأتيبا بعابا انشاحب ذلك . فقلت : وكيف لم ان يعلهوا ماهو حنى 
ينعاوا ما ينبي ؟ قال فالتفت يدا وثعلا فى الفسطاط مخافة أنيسممكلامه احد قال ثم نهد 
الي فقال : يا خلف سر الله مسر الله فلا تذيءوه ولا تعادوا هذا الخاق اصول دين الله 
بل ارضوا لهم مارضي الله تءالى لحم من ضلال » قال ثم عقد بيده البسرى تسمين ثم 
قال تستدخل القطنة ثم تتدعها ملي ثم رجا ازا رفيا فان كان الدم مطوقاً فى القطنة 
فو دن المذرة وان كا مسةنقها ف الفطنة فو من الميض 3 قال شاف فاستحفني الغرح 
فبكيت فادها سكن بكاني قال ما ابكاك ؟ قلت : جعلت فداك من محسن هذا غيرك م 
قال فرفع بده الى السماء وقال : الى والله ما اخبرك إلا عن رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) عن جبرئيل عن الله عز وجل » , 

وما روادف التبذيب عن خلف بن حهاد )١(‏ قال : «قلت لاني الحسنالمافى:جءات 
فداك ان رحلا منمواليكساً لنى انا سأللك عن مسألة فتأذن ليفيها ؟ فقال ليهات فقات 
جعات داك رجل توج جارية أو اشير ىحاربة طننت ادم تطمثاو فىأول م طننت 
قال من العذر 0 #قال فتسم و قال : انكان من الميضفليمسك عنها بعلبأو لوسك عن الصلاة 
وان كانمن العذرةٌ فلتوضاً ولتصلويأتيها بعلا اناحب 55 قات حعلثفداك وكف لا 


ان تمل من الحيض هوأو م نالعذرة ‏ فقال : يا خلف سر الله فلا تذيءوهتستدخل قطلة ثم 


0( روآه ف الوسائل 9 الباب ب من اواب الخيض ٠‏ 





0 ( ميعزدم الحيض عن دم المذرة ) م 





ير جبا فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فبو من العأدرة وان خرجت مدتنقعة باللدم 
فبو عن الطمث 6 . 

وما رواه ف السكاني والشييخ ايض فى النهذيب ف الصحيعح عن زياد بنسوقة(١1)‏ 
قال : ه سل انو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل افتضامأته او امته فرأت دما كثيراً 
لا ينقطع عنما نومها كيف تصنع بالصلاة ؟ قال سك السكرسف فان رجت اافانة نطوقة 
بالدم فانه م نالعذرة تغتسلو سك معها قطنة وتصلي » فان خرج السكرسف منغسسما باللدم 
فبو من الطمث تقهد عن الصلاة ايام الحيض © . 

وفى الفقه الرضوي (؟) «وان افتضها زوجبا وم برق دمها ولا ندري دمالحيض 
هو أم دم العذرة فمليهبا أن تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فبو من العذرة 
وأن خرحٍث منغمسة فهو من الميض » واعم اندم المذرة لا جوز الشغرين ودم الحوض 
حار رج حرارة شديدة ودم الاستحاذة بارد يسيل وس لا تع © انتهى . وهسله 
العبار ة بلفظا نقلبا فى الفقيه عن أبيه فى رسالته اليه . 

وهذه الاخبار كبا متطابقة الدلالة على الك الذكور . وظاه ركلام الحقن 
في الشر إنْع والنافع ووصريحه فى المعتبر التوقف فى الس بكوله حيطا مع الاستنقاع » 
قال فى العتبر : « لا ريب انها اذا خرجت مطوقة كان من العذرة فان خرجت مستنقعة 
فبو محتمل » فاذن يقتضي اله من العذرة مع التطوق قطعًا فلبذا اقتصر فى الكتاب 
على الطرف المتيقن » واعترضه فى المدارك بان فيه نظراً من وجبين : ( احدهها) . ان 
امسألة فىكلامه فالعتبر مغروضة فيا اذا جاء الدم بصغة دم الحيض ومعه لا وجه لاتوقف 
فى كوله مم الاستنقاع حيض) , لاعترار سند الخبرين وصراحتهها فى الدلالة على الحممكين 
ومطابقتها للروايات الدالة على اعتبار الارصاف . و ( ثانيها) _اله ( رح الله ) 
صرح إعد ذلات بان ما تراه إأرأة من الثلاثة الى العشرة 5 بكوله حيما وبانه لا عبرة 


)١(‏ دماه فى الوسائل فى الباب + من ابواب الحيض . (؟) ص بام 





ٍ-# ( عييز دم اميش عن لدم المذيرة 4 نس 8# اسل 

بلدنه ما لم يعم انه لقرح أو لمذرة وتقل عليه الاججاع » وهو مناف لما ذكره. هنا من 
التوقف فى هذه السألة » اذ المفروض فيها انتناء العلل بكون الدم نامذرة بل انتفاء الظن 
ذلك باعتبار استنقاعه كا هو واضح . انتهى . وهو جيد وان كان ماذ كره الحقق 
لايخاو من وحه بالنظر الى الاعتبار » إلا انهلا وجه له فى مقابلدَ الاخبار ولا سيا مع 
تصريحه با نقله عنه فى الموضعين , ثم انه لا خنى ان ماذ كره المحقق هنا من تقييد الدم 
الذي هو مل البحث بان يكون بصفة دم الحيض ”قبيد لانص بغير دليل » واي مانع 
من السك بكونه حيضًا مطلقا مع عدم التطوق 7 سما على القاعدة المقررة العتمدة عئدثم 
من أن ما أمكن ان يكون حيضًا فبو حيض » واليه بشير كلامه فى الوه الثاني الذي 
قله عنه فى المدارك , 

بق هنا شي' وهو أنه قد تقل فى المدارك عن الشبيد ( رحمه الله ) فى الشمرح ان 
طريق معرفة التطوق وعدمه ان تضع قطنة بعد ان تستلقي على ظبرها وترفم رجليباثم 
تصبر هئيثة ثم حرج القطنة اخراجا رفيقا » ونقل عن جده ايضا فى الروض ان مستند 
هذا الحم روايات عن اهل البيت ( عليهم السلام ) لسكن فى بمضها الام باستدخال 
القطنة من غير تقبيد بالاستلقاء وفى بعضها ادخال الاصبع مع الاستلقاء , وطريق المع 
حملا لطلق عل المقيد والتخبير بي نالاصبع والسكرسف الا ان الكرس ف اظبر فى الدلالة» 
ثم اعترضه بان ما ذ كره ( رحمه الله ) لم اقف عليه فى شي" من الاصول ولا نقله ناقل ى 
كتب الاستدلال . انتهى . وما ذكره ( رجه الله)جيد وو جيه » فانالإثقف فىالسألةإلا 
علىما قدمنا م نالاخبار وليس فى 0 منها ما بدل على الاستلفاء.ولا وضع الاصبع » ولا 
ببعد عندي أن منشأ توه شيخنا الشاراليه هو رواية الفرحة الآنية للامس فيها بالاستلقاء 
ووطع الاصبع , فريما جرى على خاطره وقت السكتابة ان موود الرواية هو افتضاض 
البكر وزوال العذرة فمدها فى جملة روايات |أسألة وججمم بينها بماذكره من غير ارن 
يراجمها » وجريان الاقلام على الاستعجال بامثال هذا المقال غبر عزيز فى كلامم . 





سسا ةاهط ل( تيز دم الحيض عن دم القرحة ‏ كك 

( السألة الثالثة  )‏ لو اشتبه دم الميض بدم القرحة فقد اختاف الاصحاب 
فى ذلاك » فقبل أن كان خرج الدم من الجانب الايسر فبو من الميض وأن كان من 
الجانب الايمن فهو من القرحة » وبه صر الصدوق فىكتابه والشيخ فى الثباية واتباعه 
قال ف الفقيه غ2 وان اشئيه علييا دم الميض ودم القرحة فر يما كان ف فرحها قرحة 2 
فعليها أن تستلق على قناها وتدسخل اصبعها فان خرج الدم من الجانب الامن فهو مر 
القرحة وان خرج اللدم من الجانب الابسر فهو من الحيض » وظاهر هذا اللكلام ان 
مرج دم الميض داع ايها هو من الجانب الأبسر » ذوعن ابن المنيد انه عكس ذاك 
فقال : « دم الحيض أسود عبيط ثعاوه حمرة مرج دن المانب الاون ونحس الرأة 
مروحه 0 ودم الاستحاضة بارد رقيق رج من الا لب الأاسر 0 واضطرب كلام 
الشبيد فافتى فى البيان بالاول وف الدروس والذكرى بالثاني : فيل : و.نشأ الاختلاف 
هنا اختلاف متنالرواية حيث اله قد روى فى الكاني دن تمد بن فى رفعه عنابان )0 
قال : « قلث لاني عبدالله (عليه السلام) فتاة منابها قرحة فى -جوفبا والدم سائل لاندري 
من دم الحيض ام من دم الفرحة 0 ؤقال : مها فلتستاق ص ظورها 3 ترفع رجليها 3 
تستدخل أصبعها الوسملى 6 فان خرجالدم من الجانب الاعن قو من الحيض وان خرج من 
الها تب الاير قبو من القرحة 2 والشيخ قل نقلالرواية لذ كر لعينبأ ف التبديب وساق 
الحديث الى ان قال : ١‏ فان رج الدممنالجانب الابسسر فهو من الحيض وارك حرج 
من الجاب الايمن ثبو من القرحة 6 ورعا قيل بغر جواتح رواية التبذيب لان الشيخ 
اعرف بوجوه الحسديث واضبط خصوصا مع فتواه يمضمونها فى النباية والبسوط . 
وقيسهة انه لاذنى عل دن راحم التبذيب وندبر أخياره ما وقع لشيس ( رجه 
الله ( مل التحريف والتصحيف فى الاخبار مدا ومتنا وقاما ار حديث من احاديثه 
دن عله فق سالك او من 62 واما فتوآه ) رحهةه الله ( فالسكلام فيبا الور من ان فى عل 


. من ابواب الحميض‎ ١١ دواه فى الوسائل فى الباب‎ )١( 





اج (حد الميض والطبر قلة وكثرة ) الام سس 





من مارس الغن 3 والترجي إبأذه القاعدة ىّ اجانب رواية الكاني اظور ) والعطيده 
ان فى الذكوى ثقل انه وجد الرواية في كثير من سخ التبذيب كا فى السكافي » وفى 
امدارك عن ظاهر كلام ان طاووس أن اس التيذيب القدعة كلبا موافقة " اص وبه 
بظبر ثر جبحبا 5 عم عيارة الفقه الرصّوي صر حة فى القول الاول حيث قال ) علية 
السلام ) )١(‏ : د وان اشتبه عليبا الحيض بدم القرحة فرعا كاري فى فرجبا قرحة 
فعليبا اناستلئي عللىقناها وتدخلاصيعها كان خرج اللدم من الحاب الامن فبومنالقرحة 
وان حرج من الحا ب الاسسر فبو من الحيض 6 وعيارة الصدوق ااإتقدمة عين وده 
العيارة 6 ومنهيعم انداهحدها من الكتاب الذكور وافتى بها وأنمسئنده فىهذأ الى انما 
هو الكتاب الذكور » والصدوق في كتابه قد ذكر بعد هذه العبارة بلا فصل عبارة 
كتاب الثقه التقدمة (؟) في اشتباه دم الحيض بدم العذرة وقال بمدهاذكره ابي فى 
رسالته لي » ومنه يعم كا عرفت وستعرف أن شاء الله تعالى فى مطاوي ابحاث هذا 
الكتاب ب اعهاد الصدوقين على المكتاب لذ كور واخد عيائره والافتاء با 3 والظاهر 
ارت مسليك مدن قال بالقول الاول اا هو ما فى رسالة عل بن الحسين بن بأبويه من 
العبارة الأخوذة م نكتاب الفقه لا من روابة النهذيب كا قيل ؛ لماعرفت من نقل 
الشيخين المتقدمين أن نسخ التهذيب القدعة .وافقة لاسكاني » وحينئد فالتعارضاعا هو 
بين رواية الكاني وكتاب الفقه » والسألة لذلاك لا ماو من اشكال 6 ود أده اك 
هال القرحة لا ختص مجانب دون جانب فلا ثم الحم كايا بكونها فى جانب الهين 
ا ف ىكتاب الثقه او الابسر كا فى رواية الكليني . واللّه العالم . 
( السألة الرابمة) ‏ لا خلاف بين الاصحاب ( رضي الله عنهم ) فى ان 
اقلالحيض ثلاثة ايام وأ كثره عشرة » وي اقل الطبر + واما اكثره فلا حد له على 
الاشبر الاظبر . 





(1) ص ؟؟ (0) ص ١١4‏ 





اهما (حد الحيض والطبر قله و كثرة ) لا 
فاما الاول فالأخبار 4 مسةفطية : )م منهأ )- ماروآه فى الكاني فى الصحييح 
مَنْ معاوية بن عار عن الصادق ) عله السلام ( )0 قال :2 اقل ما كون الحيض ثلاثة 
ايام والكاره ما يكون عر ايام 6. وعن صفوان سن نحى م( قال :8 سألثايا الحسن 
الرضا ) عليه السلام ( عن ادى م كر دن الحميض ٍِ فقال ادناه ثلاثة وأبعده عشرة 6 





وما رواه الشيخ فىالصحيح عن يعقوب بن يقطين عنأني الحسن ( عليهالسلام ) (") : 
«ادنى الحيض ثلاثة واقصاه عشرة © الى غير ذلك من الأخبار الدكثيرة . 
وأماماروآه الشيخ في الصحيح عن عبدالله ؛ بن سنان عن ااصادق ( عليهالسلام ) (؟) 
من « أناكثر ما يكون الحيض مان وادنى ما يكون منهثلاثة © فقد اجاب الشيخ عنه بانه 
خبر شاذ اجمعت العصابة على ترك العمل به , قال : ه ولو صعم لكان معناه ان اأرأة اذا 
كان من عادتها ان لا تحيض اكثر من ثمانية ايام ثم استحاضت واستمر بها الدم وي 
لا ,تمي هادم الحيض مرى دم الاستحاضة » فان أكثر ما تسب ايام الحيضمانية 
ايام حسها جرت عادتها قبلاستمرار الدم » انتهى . ولا يخنى بعده . وحمله فى المنتقى على 
ارادة الاكثر بحسب العادة والغالب فى الشرع . وهو جيد فان باوغ العشرة 
فى العادة نادر . 
واما الثاني فيدل عليه بعد الاجماع الاخبار الكثيرة » ومنها ‏ مرسلة يونس 
الآنية (ه) ومنها ما رواه فى الكاني والنبذيبفىالصحح عن مد بن مسلم 
السلام) )١(‏ فال : ١‏ لا يكون الفرء فى اذل منعشرة أيام فا زاد؛ اقل ما يكون عشرة 
من حين تطبر الىانترى الدم » وش متضمةة © الافلوانه ءث مرة واحم الا كارهو 
عشرة فما زادمن غير الانتباء الى حد » وعنافيالصلاح انه حد الا كثر ثلاثةاشبر ؛ وم 
نقف دعل مستند » وحمله العلامة على أن هاده باعتبار الغالب . وفى صحيحة#د بن مس 


عن الياقر (عليه 


(00 )د( د(ة) دره) رواه فى الوسائل فى الاب ل من اراب الخيض ٠‏ 
(1) دماه فى الوساءل فى الباب ١١‏ من ابواب الميض 





ج55 ( هل يشترط التوالي فى ثلاثه الحيض؟) ‏ سد وها 





الآئية )١(‏ ونحوها موثقته (0) « اذا رأت الدم بعد المشرة فبو من النحيطة المستقبلة » 

وكيف كان فكل من هذه الاحكام لا خلاى فيه » اما الخلاف في اشتراط 
التواليي فى الثلاثة التي تكون اقل الحيضفبل يشترط تواليبا ام بكفىكونها فى جملة العشرة؟ 

المشروو الأول وبه قال الشيخ ( ره الله ) فيالججل (الرلقئ وابنا باويه ؛ قال 
فى الثقيه تقلاءن ابيه فى رسالته اليه : « فان رأت الدم بوم) او يومين فليس ذاك 
دن اللحيض ما 0 تر الدم ثلاثة ايام متواليات ١‏ وعليها ان تتمغي الصلاة التي تركتبا 
فى اليوم او اليومين » . 

افو ل : وهذه العيارة عينعبارة النقه الرضوي كا سيأنى نقله فى هذا المقام انشاء 
اله تعالى » وهكذا ما بعدها . 

وقال الشبخ فى النهاية : « ان رأت بوم او يومين ثم رأت قبل انقضهاء المشرة 
مأ لم به الثلاثة فهو حيض . وان ل تر حتى في عشرة فليس هن الحيض » والى هذا 
القول ذهب ابن البراج » واليه مال جهلة منمتأخرى التأخرين : منهم ‏ الولىالأردبيلي 
( رجه الله ) في شرح الارشاد والشيخ الحر فى رسالته والشبخ عبدالله بن صائط 
البحرافى » وثقله عن الشبيخ امد بن الشيخ ممد بن يوسف البحراني صاحب رياض 
امسائل » وهوالاظبر عندي . 

وبدل عليهروأيات: (منها  )‏ ما رواهالشييخ عنبو نس عن لعض رجالهءنالصادق 
( عليه السلام ) (ع) قال : « ادل الطهر عششرة ايام ؛ وذلاك أنالرأة اولما حيض ربما 
كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة ايام » فلا تتزال كلا كبرت نقصت حت ترجع الى 
ثلاثة ايامئاذا رجءت الى ثلاثة أيامارتع حيضها ولا بكون اقل من ثلاثة ايام » ثاذا رأت 
الرأة لدم في ايام حيضها تركت الصلاة » فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فعي خائض 

(() وزم) المروية فى الوسائل فى الباب ؟) من ايواب الييض 
)0( المروية فى الوسائل فى البأب ٠١‏ من ابواب الحيض 








لسشداءةع | ده زحل إشترط التوالي فى نادثة الحيض* ) ج55 





وان انقطع الدم بعد ما رأته يوم او بومين اغقسات وصلت وانتظرت ١ن‏ يوم رأت 
الدم الى عشرة ايام » فان رأت فى تلك العشرة ايام من يوم رأت الدم بوم) أو يو.ين 
حت بينم لها ثلاثة ايام فذلك الذي رأته في اول الام مم هذا الذي رأته بعد ذلاك في 
العشرة فبو م نالحيض : وان مس بها من نوم رأت الدمعشرة اياموم تر الدم فذلك اليوم 
واليومانالذي رأته لم يكن منالحيض انما كان منعلةاما قرحة فيجوفها وأما هن الجوف » 
فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لانها لم تكن حائض) فيجب أن تقضى 
ما تركت من الصلاة فى اليوم واليومين » وان ثم لما ثلاثة ايام فبو من الحيض وهو 
ادنى الحيض ول يجب عليها القضاء ولا يكون الطبر اقل من عششرة ايام » واذا حاضت 
المرأة وكان حيضها لخسة ايام ثم انقطم الدم اغتسات وصلت » فان رأت بعد ذلك الدم 
و بم لها من بوم طبرت عشرة ايام فذلاك من الحيض تدع الصلاة » وان رأت الدم 
من أول ٠١‏ رأت الثاني الذي رأته نمام العشرة ايام ودام عليها عدت من اول ما رأثت 
الدم الاول والثالى عشرة ايام ثم في مستحاضة تعمل ما تعمله ااستحاضة . وقال كل مأ 
رأت الرأة فىايام حيضها من صفرة او حمرة فبو ٠‏ نالحيض وكلما رأته بعد ايام حيضها 
فليس من الحيض © . 

اقول : لا يف ما فى الخبر اللذكور من الصراحة والظابور فى الدلالة على القول 
المذكور » وظاهره ايض ان الثقاء الذي بين ايام الدم التغرقة طبر حيث خص الحيض 
ايام الدمالمتقدمة والتأخرة ( لا يقال ) : انه قد استفاضت الأخبار بان اقل الطبر عشرة 
ايام ( لانا تقول ) : نعم وهذا الخبر من جملتها ايضا حيث قال فيه : « ولا يكون الطبر 
اقل من عشرة ايام » ولك وجه المع بين ما دل عايه الجير ااذكوز ووه مزل 
لمكم بكون النقاء التخلل بين الثلائة الايام المذكورة هنا طبرا وبين تلاك الاخبارب 
حمل الطبر فى تلاك الأخبار على ما كان بين حيضتين مستقلتين ك فى العدد وتموها فلا 


بشافيه ما كان فيانناء الحيضة الواحدة » وإشير الى ذلك ما تقدم فيصحيحة مد بن ب 





ع ( دل يشترط التوالي في ثلاثة الحميض”) 2 سداوا- 





التقدمة التي هي مستندم في هذا الحم )١(‏ من قوله ( عليه السلام ) : « اقل ما يكون 
عشرة من حي ن تطبر الى أنترى الدم 4 بعد وله : « لا يكون القرء في اقل منعشرة» 
وقوله (عليه السلام) : « فان رأت بمد ذلكالدم وم م لها من بوم طبرت عشرة أيام 
فذلك من الحيض »© معناه انه اذاكان حيضها خهسة ايام - مثلا ‏ ثم انقطم الدم فانها 
تغتسل وتصلي » فان عاد الدم بعد عضي عشرة ايام من انقطاعه فلا اشكال فى كونه 
حيضة ثانية لتوسط اقل الطبر بين الدمين ؛ وان كان قبل عام العشرة فائه يكون در 
الحيضية الاولى وما بينها طبر حسما تقدم فى الثلاثة اللتفرقة . عم اما 2 بكون الدمين 
حيضا مالم بتجاوز الميع عشرة أيام التي هي أكثر الميض وإلا فلو تجاوز كان ما زاد 
على المشرة استحاضة . والى هذا اشار (عليه السلام) بقوله في ثنمة الخبر : « وان رأت 
الدم من اول ما رأت الثاني ... الح © بمعنى أنه ان رأت هذا الدم الثاني من اول مارأته 
متها لاعشرة التي مبدأها اول البوم الاول ثم دام وتجاوز العشرة عدت ابام الدم الاول 
وايام الدم الثاني وجعات حيضها منه عشرة ايام وعملت فى البافي ما تعمله الستحاطة » 
وفى قوله : « عدت من اول ما رأت الدم الاولوالثاني عشرة ايام » اشارة الىازمابين 
الدمين طبر لاثما اعا تعد ايام الدم خاصة . 

و(منها ) - ماروا فى الكاني في الصحيح او المسن بابر اهم بن هاشم عن 
تمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (؟) قال : « اذا رأت المرأةالدم قبلعشرة ايام فبو 
من الحيضة الاولى وان كان بعد العشرة فبو من الحيضة الستقبلة » . 

وما رواه الشييخ في الموئق عن تمد بن مسلم عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (9)., 
قال : « اقل ما يكون الحيضثلاثة ايام » واذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو منالخيضة 
الاولى » واذا رأته بعد عشمرة ايام فهو من حيضة اخرى مستقبلة » . 
(م) رواه فى الوسائل فى البأب ٠١‏ من واب الحيض , 





5 سد ) هل يشترط التوالي : فى ثلاثة الحميض ؟ 0 ا 
والتقريب فيها انها ظاهرتان فى انه اذا رأت اارأة اللدم بعد ما رأته اولا سواء 
كان الاول يوم او أزيد ؛ قان كان بعد توسط عشرة ايام خالرة .نالدم كان الدم الثاني 
حيضة مستفلة ؛ وأن كان قبل ذلك كان ءن الحرطية الاولى . 
واما ماذّكه فى الدارك ‏ بعد ان نقل عن 'اشيخ الاستدلال على هذا القول 
برواية بواس وصحصدة عل بن سم حيث قال 89 والمواب ان الرواية الاولى ضعيقة 
مرسلة والثانة غير دالة على ااطاوب صر كا م ع( اذ مقتضا ها ان ما ثرأد قٍ العشرةّ قبو 
من الحيضة الاولى ولا نزاع فيه سكن لايد هن عق الحميض اولا 34 وا لفق 1" لعتحر لعك 
ان ذكر نو ذلك : ونحن لا نسمي حيض) إلاما كان ثلاثة فصاعداً . لمن رأت ثلاثة ثم 
انقطم ثم جاء 35 العشرة و جاوز شو دن الحرضة الاولى لا أنه حيس 050 شاه لانه 
لا بكون بين الحيضتين أقل من عشرة . وهو حسن » التهى ب 
ويه اولا ) ب ان ما طعن 4 عل رواية ونس من الضعف لا يقوم سديرة عل 
الشخ ونحوه من ااتقدمين لذن لا آثر دنا الاصطلاح تندمم 04 بل اعغرف حلة فقي 
أصداب هنا الأصطلاح كالنق اأشيييخ سن ف انق والببالي قٍِ .شرق السشوسين 
إعيحة الأخبار كلا عند امتقدمين أو ضوح الطرق الدالة عل صحتها لديم 3 ان دؤلاء 
الى اوجبت صعدة الأخبار عاك 


المتأخر ين انما جددوا هذا الاصطلاح لخناء تناك القرائئن 
اللتفدمين عليهم . و ( ثاني)  )‏ ما قدمناه فى مقدءات هذا الكتاب من بطلان هذا 
الاصطلاح . و (ثاله)-ان ماذىر فى صحيحة مد بن عسل من عدم دلالتها على 
المطلوب صر عا مون بانها دالة عليه ظاهراً وهو كاف فى الاستدلال» فائها و انل تكن 
في الصراحة كرواية ونس الذكورة إلا انها ظاهرة فى ذلك » وما ارتكبوه فى تأويلبا 
خلاف ااظاهر بل تعسف محض كم لا ني على الخبير الاهر » وذلاك قار ظاهر الخبر 
فيها فى الخبر بكون رؤية 


2 


المذ كور ومثله ا وثقة التي لعاده أن المشرة ابي وقم التقصيا 


اللدم قبل عامبا فيكون من الحيطة الأولي او بعده فيكون حيضة مستقلة انما هي عشرة 





2 (هل يشترط التوالي في ثلاثة الحيض +4 ا لخها 





واحدة وفي ما بعد رؤية الدم الاول سواء كان يوم) او يومين او ثلائة » ومبدأها 
انقطاع الدم الأول , واللام فى المشرة الثانية عبدية كا فى قوله تعالى : « ... ارسلنا 
الى فرعون رسولا فعمى فرءون الرسول ... » )١(‏ وعلى هذا بنى الاستدلال بالرواية 
الذكورة . وعلى ما ذكروه يازم ان يكون مبدأ العشيرة من اول الدم » وهو وان ثم لهم 
بالنسبة الى اول الترديدين إلا انه لا يتم لمم بالنسبة الى الترديد الثاني وهو قوله : 
« وان كان بعد العشرة »© فانها عبارة عن عشرة أيام الطبر البتة . وباجلة “فا مببى 
كلامم على ان المراد بالمشرة الاولى مبدا الدم الاول والعششرة الثانية مر انقطاعه . 
ولا مخف ما فيه من الّحل بل البطلان » اذ التبادر مره الترديد المذكور هو انحاد 
المشرةٌ لا تعددها ٠.‏ 

وما يؤيد ما كرناه من ان العشرة التى وقم الترديد فيها مهي عششرة الطبر 
ما رواه الشيي في التبذيب عن عبدالر مان بن اني عبداللّه (؟) قال : « سألت اباعيدالل 
( عليه السلام ) عن اارأة اذا طلقها زوجبا مت تكون املك بنفسها ‏ فقال اذا رأت الدم 
من الحيضةالثالثة فهي املاك بنفسبا . قلت فان تيل الدمعليمافي ليام قرءها ؟ فقال :اذا كان 
الدم قبل العشرة أيام فبو الاك بها وهو من الحيضة الي طبرت منها ؛ وان كان الدم 
بعد العشرة فبو من المدضة الثالثة فهي أملاك بنفسها © . 

والتقريب فيها يا مس في صحيحة مد بن مسلم الا ان هذه اظبر فى كون الطبر 
يكون اقل من عشرة ايام » وان ما ذكروه من حمل العشرة الاولى فى تلاك الرواية على 
مبدأ الدم الاول لاتجري فى هذهالرواية . بلالمراد بالعشرة فيها فيالموضعين هي عشرة 
الطبر الخاللي من الدم » وذلاك فان معناها انها اذا حاضت الحيضة الثانية وطبرتثم اتاها 
الدم ؛ فان كان قبل تام السشرة ايام الطبر فله الرجو ع فيها لاثما باقية فى العدة » وان 

, دداه فى الوسائل فى الباب بو من ابواب العدد‎ )٠( 





سا١‏ - الؤهل يشترط التوالليي فى ثلاثة الميض 7 ) 8 
كان بعد تمام العشرةفقد خر جتعنعدته لحصول الاقراء الثلاثة التي ميعبارةعن الاطبار 
وتقريب الاستدلال ببذه الرواباتالثلاث بناء على ما ذكرناه زيادة علىماعرفت 
ان الح بكون ما تراه قبل عام العثمرة من الحرضة الاولى اما ينم على اطلاقه بناء على 
الحم بكون أيام اانقاء التخللة طبرا » والا فاو فرضنا ان حيضها الاول خهسة ايام أوستة 
ايام 3 بهد الطبر والغسل رأت الدم فياليوم السابم او الثامن من طبرها قبل هام المشرة 
فانه ( عليه السلام ) في هذه الاخبار َ بكون الدم من الحيضة الاولى » فاو 5 كن 
الثقاء ايض حيطا كا بدعونه للزم زيادة الحرض علىعشرة ايام » وهو باطل اجماعاً نضأ 
وفتوى » وف معنى هله الرواية ما صرح به في الفقه الرضوي )١(‏ حيث قال : « ورعا 
تعجل الدم من الحيطة الثانية » والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة ايام بيض » 
فان رأت الدم بعد اغتسالما من الحيض قبل استكهال عشرة ايام بيض فهو ما بق من 
الحيضة الاولى » وان رأت الدم بعد العشرة البيض فبو ما تعجل من الحيضة الثائية » 
انتهى . وهو ظاهر فى ان ما تخال منالنقاء بين الدمين . متى كان فى العشرة ‏ طهر لما 
فرضناه من الثال المتقدم ووه » وفي هذا الكلام ما يشير الى ما قدمئاه من حمل 
روابات ١‏ اقل الطبر عشرة » على ١١‏ كان بين حيضتين لا مطاقا . 
وما حققناه فى هذا القام يظبر ان ما يأني ان شاء الله تعالى فى كلامهم ‏ من انه 
رات للدم ثلاثة ‏ مثلا وا تقلع ثم رأته قبل العاشر ولم يتجاوز العششرة فان جميع 
المشرة حيضة ‏ لا وجدله » فان ظاهر هذه الاخيار انالحيضايام الدم خاصة كما عرفت 
وأما قول صاحب المعتبر فما نقله عنه فى المدارك : « وحن لا تسمى حيهبا الا 
ماكان ثلاثة فصاعدا ... الح 6 ففيه انه اول السألة لان مراده بالثلاثة يمنى التوالية » 
واطلاق الميض فى الروابة على الدم المتقدم وان كان اقل من ثلاثة كما ندعيه انما وقع 
من حيث رجوع الدم فالعشرة الموجب لسكونالتقدم بانضمام التأخر اليه حيضيا واحداً 
وببذا يصح اطلاق الميض على الدم الاول وان كان اقل من ثلاثة » لظبور كونه حيضة) 
(1) ص "١‏ 





جم زهل يشترط التوالي فى ثلاثة الميض 49 سدهوة) ب 
بانضمام الدم الاخير اليه . وبالجبلة فالرواية مطلقة بالنسبة الى الدم ااتقدم » وأطلاقالحيض 
علي ما كان اقل من ثلاثة ايام صحيح عا ذكرناه . فالعمل بها على اطلاقها لا يدتريه 
وصمة الاشكال . 

اذا عرفت ذلك فاعلم ان ما استدلوا به على ما ذْكروه من القول المشبور أءور : 
( الاول  )‏ ان الصلاة ثابتة في الذمة بيقين فلا يسقط التكايف بها إلا مع 





تيقن السبب ولا ثيقن بأبوته مع انتفاء التوالي . 

( الثالى ) - ان التبادر من قوطم : « ادنى الحيض ثلاثة واقله ثلاثة » )١(‏ 

كونها متوالية » ذكر ذلاك فى المدارك والاول منها العلامة في المتلف ايضنا . 

( الثااث ) > ان تقدير الحيض امس شرعي غسبر معقول فيقف ملى مورد 
الشرع : ولم ينبت ف المتفرق التقدير الشرعى » احتج به الملامة في الختلف . 

( الرابع ) - ان اللازم من القول تخلاف القول المشبور كون ااطبر أقل من 
عشرة وهو خلاف الاجماع نم وفتوى . 1 

( الخامس  )‏ ماذكره ( عليه السلام ) في الفقه الرضوي (؟) حيث قال : 
« وان رأت بوم او يومين فليس ذلاك من الحيض ما لم ثر ثلاثة ايام متواليات » وعليها 
ان تمضى الصلاة التي تركتها فىاليوم واليومين » وهذه العبارة عين العبارة امتقدم نقلبا 
عن الصدوق فى رسالة ابيه اليه وكذا ما بعدها ايض ٠‏ ومنه يعم انشقايه ف هذا 
الح انما هو السكتاب المذكور كا عرفت وستعرف أن شاء الله تعالى . 

والحواب (اما عن الاول) فانماذ كوه من ثبو تالصلاة فى الذمة بيقين مسإ الاانه 
قد داث الأخبار المتفق عليبا على انها سقط بالحض الذي اقله ثلاثة ؛ وص .طلقة شاملة 
باطلاقها لما لوكانت متوالية او متفرقة فى ضمن العشرة ٠‏ ومدصى التقييد بالتواللي عليه 
الدليل وليس فليس , بل الأدلة بصرحها وظاهرها عاضدة لهذا الاطلاق 6 عرفت . 


(1) امروى فالوسائل فى الباب ٠١‏ من انواب الحييض () ص ١؟‏ 





- وه -- 2 (هل يشرط التواللي في ثلالة الميض 9) 8 

و( أماعن الثاني ) فبالنم من هذه الدعوى ( اما اولا  )‏ فلائه لو نذر الممكلف 
و(آاما ثانا ) - فلاله أو تم ذلاك في الثلاثة لازم مثله فى العشرة لاشكرا كما فى الاطلاق 
فى اخيار هذه المسألة ها تقدم وهم لا بقولون به . و ( اما مالع ) - فلانه لو سم ذلك 
قأنه مب الخروج 2 بقيام الدايل على خلافه وهو الاخيار المتقدمة 7 

و اما عن الغا أث ( فما عرفت من أنغاية ما داتعليه الاخبار اناقل ثلاثة وغشي 
أعم من أن لمكو متوالة أو متدرقة 4 ومدعى التقنيد بالتواللي حتاج الى الدليل 4 ورج 
الاخيار البي ذ كرناها شاهدة على ذلك . 

و(اما عنالرابم) فم تقدم آنا من أن وعوة المع بين الاخبار شتفى هل أخبار 
«اقل الطبر عشمرة ايام»ءلىالطبر الو افع بين حيضتين عمنى انه لا 3 بتعدد الحيض إلا 
عع توسط العشرة لا الواقع فى حيضة . 
فى اموق عن اولس نْ لعقوب )01( قال :* 2 قات لاني عبدالنّه ) عليه السلام : أأرأة 
تر ىالدم لابه إيام اوار بعة 8 قال تدعالصلاة 1 قات : انها ترى الطور لاثة ايام اوار بعة؟ 
قال : تصلى . قات فانبا ترىالدم ثلاثة ايام او ار بعة 7 قال تدع الصلاة . قلت فانها نرى 
الطور ثلاثة اياماو ار بعة ؟ قال تصلي . قلت فانها ترى الدم ثلاثة ايام او اربعة ؟ قال تدع 
الصلاة تصئم م بيبا وبين شور فانانقطم الدم عنبأ والا في عخزلة المستحاضية 0 ونحوها 
روايتاي بصير ايضا(؟) . 

و( أما عن الخاءس ) فالظاهر ا نكلامه( عليه السلام ) هنا خرج تحرج البناءعل 
اغالب لا اله 2 كلق » لاله قد صرح قبيل هذا الكلام با قدمنا نقله عنه قري ما 

هو ظاهر المنافاة لو حمل هذا السكلام علي ظاهره » فان ظاهر الكلام هو اله قد يكون 


01( رواه فى الوسائل فى الباب 1 من واب الحيض 5 





م ( هل يشترط التوالي في ثلاثة الحيض ؟ » لاس 





الطبر اقل من عشمرة اذا كان فى حيضة واحدة » فلابد من حمل هذا السكلام على ما 
عا : 

وينبئي التنبيه على أمور : ( الأول ) - قال في الروض : « وعلى هذا القول 
- يعني عدم اعتبار التوالي ‏ لو رأت الاول والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لاغير » 
واعترضه سبطه بان مقتضاه ان ايام النقاء التخللة بين ايام رؤية الدم تكون طبرا » وهو 
مشكل لان الطبر لا يكونافل من عشرة ايام اجماعا ؛ وايضا قد صر الصف فالعتبر 
والعلامة فى النتهى وغيرها من الاصحاب بانها أو رأت ثلاثة ثم رأث العاشر كانت الايام 
الار بمةوما بينها منالنقاء حيضا » والس؟ فىالسألتينواحد انتهى . وفيه نظر منوجبين: 
( احدهما) ‏ ان قوله : « ان الطبر لا يكون اقل من عشرة اجماءا » على اطلاقه منوع , 
ذان ذلاك انا هو فيا اذا كان بين حيضتين يعني لاحم بتعدد الحيض الا مع توسط 
العششرة »كا بشير اليه كلاءه (عليه السلام) ف الفةهالرضوي حسمائبهنا عليه آنا . وقدعرفت 
دلالة الأخبار على نه لا مائع منه فىالحرطة الواحدة » وهذا معظم الشبية عندهم فياطراح 
هذا القول » وفيه ماعرفت . و ( ثانيها  )‏ ان ما ثقله عن المعتبر والمنتهى وغيرها انما 
استندوأ فيه الى صحيحة محمد بن مسم ومواقته التقدمتين بناء على ما توهوه من العنى 
الذي زعموه ؛ وقد اوضسنا بعده وعذالفته لظاهر الخيرين اذكو رين "كا يفصمح عنه خبر 
عبداار مان بناني عبداللّه وكلامه (عليه السلام) فىكتابالاقه ٠‏ فانها صرحان فىاأدعى 
كا اوضحناه ندا » وحينئذ فا ذكروه خال مر الدليل بل الدليل على خلافه واضح 
السبيل . وبالجلة فان الروايات المذكورة كلاقد اشتركت ف الدلالة على ان ما تراه فى 
عشرة العابر قبل تمامها فهو من الحرضة الاولى وان ١‏ بين الدمين طبر ء وإلا ازمالحذور 
الذي قدمنا ذكره من زيادة الميض على العشرة وهو باطل » الا انها مختافة فى الظبور 
شدة وضعمًا » وث انما حكوا بكون الثقاء المتوسط حيضًا بشببة ان الطبر لا يكون افل 


من عشرة ؛ وقد اوضحنا فساده فلا اشكال محمد الله التعال , 





ا ( المراد من التوالي فى ثلاثة الميض ) كه 

الثانى ) سس اعلم ان ظاهر الاصحاب ( رضي الله عنبم ) ان محل الخلاف فى 
هله اأسألة الثادية تطلغ اعم من ان 00 ف أيام العادة ام لاع وعنة روابة بو أس 
11 قي أيام العادة 2 وظاهر روابني مول إن مس وأ نكا نالاطلاق بنأء على مادو تأه 
من معنأها الا أنه يكن جاه على رواءة 1 اس جل المطلق على المقيد )و بذك جم ين 
هذه الاخبار وكلاءه ( عليه السلام ) في كتاب الفقه حم:. على غير ايام العادة » ولا بأس 
به اقتصاراً فى الخلاتف على القدر المتيقن الا انه صلح من غير تراضي التصمين ٠‏ 

( ائثااث ) - قد صرح جملة من الأصحاب : منهم ‏ الشبيد الثاني فى الروض 
بان المراد بالايام الثلانة ما بدخل فيها اللدالى اما تغلييا وآما ادخول الايل فى مسعىاليوم 
عرفا » قال : «١‏ وقد صرح بدخوطها ف لعضص الاخيار وفي عمارة بعض الاصحاب 6 
اقول : هو أبن النيد علي ما نقله عنه بعض اصحابنا . والظاهر اري اراد بالثلاثة 
مقدارها دن الزمان وأو بالنلفيق لا خصوص الثلائة؛ فاويرأته دن اول الور دمثلا ب 
اعتبر الامتداد الى ظبر اليوم الرأ إبع . 

(اثرا دع) ود اختلف الاصحاب فىالمءنىالمراد من التوالي على تقدير القولالشبور 
فقيل بانه عبارة عن استمراره فى الثلاثة بلياليها حيث متى وضعت السكرسف تاوث » 
وهر اختيار الشييخ علي ىْ شم القواعد لعك ان ذو أنه إيه لعرف اللآن فى كلام أسول 
من المعتهر ين تعييثأ له 9 قال : (وقك يوحد قُ بعص الحواشى الاكتفاء محصوله قيبأ 
في الخجلة وهو رجوع الى ما ليس له ع جم 6 ونقل هذا القول عن الشيسخ حال الدين 
ابن بد فى التحرير ٠‏ وقيل بالأكتفاء لوحودن فى كل يوم من الثلاثة وقتاما » ونقله فى 
المدارك عنظاهر الاكثر عملا بالعموم » وهواختيارااروض قال :« ظاهر النص الأكتفاء 
لوجودد فى كل نوم من الثالابة وأن ا إستوعية أصدق روه ثلاية ايام لأنما غارف له ' 
ولا جب المطابقة الو الفأرف والماروف 2( وهنا هو الظاهر ٠‏ ن كلام المصنف ©» انتفى 


ويل انه يعتجر ان يكون فى اول الاول وآخر الآخر وفى اي جزء من الوسط ؛ فاذا 





ا (ماتراه المرأة قبل التسع ليس محيض # ا لدعا 
رأته في اول جزء من اول ليلة من الشهر فلا بد ان تراء فى آنخر جزء من اليوم الثالث 
بحيث يكون عند غروبه موجوداً وفى اليوم الوسط يكني اي جز كان » ونسب هذا 
القول الى الفاض ل السيد حسن | بنالسيد جمفر معاصر شيئحنا الشبيد الثاثي » واستبعده فى 
المدارك ون عنه البعد فى الحبل المتين » قال بعد نقله : « وهذا التفسير لبعض مشاطنا 
المتأخر ين وهو غير بعيد , وأا اعتبر وجود الدم فى اول الاول وأ الآخر علابما 
ثبت بالنص والاجماع من انه لا يكون اقل من ثلاثة ايام ٠‏ أذ أو لم يمتبر وجوده فى 
الطرفين المذّكورين ل يكن الاقل مما جمله الشارع اقل فلا تغفل » انتهى . اقول : 
والمسألة عندى لا تخاو من شوب الاشكال , لعدم النصالموضح لهذا الاجمال والتعليلات 
متدافعة . وان كان القول عا عليه ظاهر الا كثر لا يخاو عن قرب . واللّه العالم . 

( المسألة الخامسة  )‏ لا حلاف بين الاصحاب فى ان ما تراه المرأة من الدم 

قبل | كال القسع فايس نحيض وما تراء بعد بلوغ سن اليأس فليس تحيض » فالكلام 
هنا بقع في مقامين : 

(الاول) - فى ماترآه قبل التسع » وهو سكا عرفت اجماعي حتى منالعامة(1) 

ويدل عليه من الاخبار صحيحة عبدالرحهمار: بن الحجاج (؟) قال : « قال 

بو عبدالله ( عليه السلام ) :ثلاث بنزوجن على كل حال » وعد ماها التي لم بحض ومثلها 

لا نحيض - قال قلت وما حدها ‏ قال : اذا انى لها اقل من نسع سنين ‏ والتي لم يدخل 

بها والتى قد يدت من المحيض ومثلبا لا حيض . قال قلت وما حدها ؟ قال : اذا كان 
ها ا ن سلة 6. 

() كاف بدائع الصنائع ج و ص 4١‏ وف المانىج وص ب.م وق الفروع لابن 

مفلح ج ١‏ عن بابب وثى المبذب ج ١‏ ص بام وف المدونة لالك ج ١‏ ص 4ه وف شرح 

الزدقانى علمرمختصر الى الضياء فيفقه مالك ج ١‏ ص مم وف الميزان للشعرانى ج ١ ١ءص ١‏ 

) المروية فى الوسائل فى الباب , من ابواب العدد . 





س .ياو س١‏ الما تراه الرأة قبل القسم ليس بحيض ) جم 
وعن عبدالرحهان بنالحجاج ايضًا فى الموثق )١(‏ قال : « سمعت أبا عبدالله (عليه 
السلام ) يقول: ثلاث ينزوجن على كل حال ؛ الي لدان انض وكلا لاعيض 
- قلت وءتى تمكون كذلاك : قال اذا بلغت ستين سنة فقد يست من المحيض ومثلبا 
لا نحيض - والتي ل خض ومثلما لا محيض - قلت ومتى تتكون كذلاك ؟ قال ما لم تبلغ 





تسع سنين انها لا محيض ومثلها لانحيض - والتي لم يدخل بها » . 
وهبنا أشكال مشهور وهو ان الاصحاب ذكروا من علامات باوغ الرأة الحميرض 
عكر | هبنا بان ما تراه الرأة قبل التسع فليس بحيض . وهو بحسب الظاهر مدافم 
الاول : فا الذي يمل ب ابلوخ م 
واجيب عن ذلا تمل ما هنا على من عم بلوغبا الدنسع قانه لا ب على الدم الذي 
ترأه قبل التسع بكونه حيضا » وحمل ما ذكروه من أن الميض علامة البلوغ على من جبل 
سئها مع خروج الدم الجاءم لصفات الحيض »ء فانه - كوه حيضا ويعلم به البلوخ كأ 
ذكره الاصحاب وثقلوا عليه الاججاع . 
اقول : ويؤيده رواية عبدالله بن سنان عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال: 
« اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له المسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب » واذا 
بلغت الجارية تسع سنين فكذلات , وذلك الها حيض اتسع سنين » ويستفاد من هذه 
الرواية انالحيض لازم للنسع » وحيلئد فى كاسنا تجبولا وحصلا الحيض فانه دليل 
علي باوغ التسع . 
وأما ما اجيب به عن الاشكال المذكور ‏ من ان البلوغ مما اختلف فيه فقيل انه 
بالتسع وقيل بالعشرفاو رأت دما بعد التسع وقبل باوغ العشر َ بالبلوغ ‏ فاورد عليه 
بان هذا انما لم على قول من قال بالعشر واما من قال بان بلوغها بالنسم ذانه لا يكون 
(1) دداه فى الوسائل فى الباب م من انواب المدد 
(؟) المروية نى الوسائل فى الباب 4؛ من ابواب الوصايا 





23 ( حد اليأص من الميض ) الوه 
الام هنا دليلا على الباوغ عنذه ) بل الحق هو الاول : 
( الثاني ) - ف ما تراه بعد باخ سن اليأس » وقد عرفت انه لا خلاف بينم 
فى انه ليس نحيض »ء وعليه تدل الاخبار التى في السألة . 





انما الخلاف فىما به يتحقق اليأس » فقيل بانه يتحقق ببلوغ سين سئة مطلقاً » 
ذهب اليه الشيخ ف التوايةو امل واختاره الحققني كتا بالطلاق منالشرائع . وقيل ياوغ 
الستين مطلقا . واختاره العلامة فى بعض كتبه والحةق فى الشرائع فى باب الحيض , 
وقيل بالتفصيل بين القرشية وغيرها واعتيار الستين فيها وا “سين فى غيرها » واختاره 
الشيخ فى | اكث ركنيه ؛ وهو ظاهر الصدوق ف الثقيه ايضًا حيث قال )١(‏ : « وقال 
الصادق ( عليه |اسلام ) : الرأة اذا بلغت سين سئة لم تر حمرة إلا ان تكونامرأة من 
فرش » وهو حد امرأة التي تيأس من الحيض »© انتهى . وهذا الكلام لعيئه عين 
مرسلة ابن الي عمير الاآنية » ورجحه الحقق فى العتبر » والظاهر اله المشبور . ورا الحق 
بعض 56 هذا القول بالقرشية النيطية كالشبيد فى كتبه الثلاثة . 

والذي وقنت عليه من الأخبار فى هذه السألة روايتا عبدالرحهان المتقدمتارل 
وصحيحة أخرى له ايض عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « <د التي من 
المحميض حهسون سنة 6 ورواية اهمد بن هد بن ابي نصر عن بعض أصحابنا (©) قال : 
« قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : الرأة التيقد ينسث من المحيض حدها هسون سئة » 
رواها التكليني والشبخ فى الضعيف والمحقق فالمعتبر ع كتاب احمد بن مد بن الى نصر 
وعلى هذا فلا يضر ضعف السند بناء على الاصطلاح إلغير العتمد . ومرسلة ابن اليجمير 
عن بعض اصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) (4) قال : « اذا بلغت اأرأة سين 

سئة لم تر حمرة الا ان تكون امأة من قريش »© . 


1( د و(م) و(4) المروبة قٌْ الوساال قَْ الياب إسامن واب ايض 
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حجة القولالاول رواية عبدالرحمان بنالحجاج المتقدمة فيالمقام الأول وصحيحته 
المنقولة هنا وروابة انن آلي نصر . 

وحجة القول الثاني موثقة عبدالرحمان الثانية من روايتيه المتقدمتين فى المقام 
الاول » ورواية مرسلة ذ كرها فى السكاني )١(‏ بعد نقل روايةاحجد بن مد بن ابي نصر 
قال: « وروى ستون سئة ايض » . 

حجة القول الثااث لجع بين الاخيار » ومستند هذا لجع مرسلة ابن أني مير 
التي مهي فى عداد المسائيد عندثم , حيث دات على الفسين الا ان تكون امرأة منقريش 
وأورد على ذللك عدم صراحة الرواية فى كون اخرة التي ثراها القرشية بعسسد ال#سين 
حيضا ؛ اذلا منافاة بين رؤيتها المرة وعدم اعتبار الشارع تلاك اللمرة حيضا » مع انه 
ليس فى الخبر ذكر الستين . 

اقول : مكن الجواب عن الاول بان الظاهر ان انظ الجرة هنا كناية عن الحيض 
والا فانه يصير معنى الكلام مغسولا متهافتا جل عنه كلام الامام الذي هو امام الكلام 
وعن الثاني (أولا) - بانه لما كانت الروايات عنهم ( عليهم السلام ) قد صرحت بالجسين 


مطلة) تارة وبالستين كذلاك اخرى وقد ف سين عن القرشة قانه لعا مئه أن ع أده 


الستون » اذ : يرج عنبم سوى هذبن العددين و بننى احدها يتعين 5 .و(ثانيا)- 
انه تقلع المبسوط انه قال(؟): « نيأس المرأة اذا بلغت سين سنة إلاانتكون اسأة 
من قربشكفاله روى انها ترى دم الميضالىستين سئة © وقالالمفيد فالمقنمة (م)< روى 
ان القرشية من النساء والنبطية تريان الدم الى ستين سنة » وكلام الشيخين المذكود ين 
مؤذْن بوصول رواية لما دالة على الستين فى القرشية بل النبطية » ومساسيل هذي نالشيخين 
لا تقعس عن عساسي لان ابيعمير ووه , وحينئذ فيجب تقييد اطلاق المرساة المذكورة 
بهذه الرواية المرسلة في كلام الشيخين » وبه إظبر قوة القول بالتفصيل » و بذلك يظبر 


)1( كاقة و(م) دداه ف الوسائل ف الياب امن واب الحيض 1 





اج (حد اليأص من الحيض ) سد )ا سس 
ايا لك ما فى كلام جملة من متأخرى المتأخرين : منهم ‏ صاحب المدارك من الطعن 
على المفيد ومن اتبعهم باليم ذو وأ النبطية .معكرفين عدم النص عايها » وعبارة المفيد 
كا ضعت ب ظاهرة فى وصول الاص اليه بذك . 





وانت خبير بان من يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث يترجح عنسده العمل 
بروايات السين لصحة سند يعضبا وتأيده بالباقي وضعف ما يعارضبا ولذاك مال فى 
المدارك إلى هذا القول » واما من يرى العمل بالاخبار مطلق) فيمكن القول بالتفصيل لما 
ذكرناه الا اله غير خال من شوب الاشكال . وبالجلة فالمعلوم من الأخبار الملذحكورة 
عدم اليأس قبل اللفسين وحققه بعد الستين مطلقاً واما ببق الششك فيا بين ذلك . 

واماما قيل ‏ من انه لا تعارض بين روابات عبدالرحمان ف المنطوق اذ التحديد 
بالجسين يستدعى كورة. ذات الستين آيسة البتة » نعم مغبوم موثقة الستين يععلى عدم 
اليأس بدون بلوغ الستين فيشمل المسين فيكون ذلك المنبوم بعءومه منافيا لتحديد 
الؤسين » والمفبوم مع خصوصه لا يصلح لمعارضة المنطوق بل يجب الغاؤه معه فسكيف مع 
عمومه ونخصوص المنطوق + بل يجب مخصيصه بهمكما عي القاعدة حبّى فى غيره فلا 
تعارض . انتهى ‏ فظني بعده بلعدم استقامته » وذلكلان ثبو تالتعارض بينالروايتين 
اظبر.من ادر شكر واما هذه شبهة عرضت هذا القائل , وبيان ذلك انه قد علم *ن 
الشارع تكليف الأساء باحكام مخصوصة من الحيض وما يترتب عليه من الصوم وااصلاة 
والمدد وما يثرتب عليها وتو ذلك , وجءل طذه الاحكام غاية وحدا تنقطع وترتقع 
بباوغه وهو سن اليأس » وهاتان الروا يتانقد تصادمتا ومخاص.تا ني بيان هذا الحد الذي 
تسقط عنده هذه الاحكام » فقتضى رواية الخسين سقوطها بباوغ هذا الحد ومقتفى 
روابة الستين انها تستمر بعد الخسين ولا تسقط إلا ببارغ هذا الحد و بذاك حصل 
التعارض » فيجب بناء على الرواية الاولى العمل بتاك الاحكام واستصحابها الى حد 
سين خاصة وجب على الثانية الى حد الستين » والروايتان م تتمارضا في اصل ثبوت 





ا (حد اليأس من الميض) َه 
الدكاليف وعدمه حتى يقال ان رواية الستين تدل على عدمه بالمنطوق والمنبوم يضعف 
عن معارضة المنطوق » فان تلك الاحكام ثابتة معلومة من الشارع واجب استصحابها 
والعمل بها الى وجود المانع والتعارض هنا وقع فى بيان هذا الحد » فان ثبت حكونه 
الؤسين وجب استصحاب الاحكام اليبا خاصة وان ثبت كونه الستين فكذاك , وهذا 
يحمد الله سبحائه ظاهر لا خفاء عليهولا بأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه , و نظير 
ذلك اخبار البلوغ الحتلفة بباوغ الاربعة عشرة وااسة عشرة والثلاثة عشرة والعشر , 
الا ان اخبار البلوغ اختلفت في المد الموجب للاحكام وهذه اختلفت فى المد الذي به 
تسقط تلك الاحكام . على ان ما ذكره من ضعف المفبوم وعدم معارطة المنطوق ممنوع 
وأن كان قد ذكره غيره من الاصوليين : فان المفبوم هنا مفبوم شرط وقد قدمنا لك 
فيمقدمات السكتاب الآبات والأخبار الدالة على حجيته شرا فبو لا يقعمر فيالمسجية 
عن المنطوق » وكلام الاصوليين مبني على ما استدئوا به على المسجية من الادلة الاقناعية 
والوجوه التخريجية الي قد طال فيها التشاجر ابراما ونقضًا » واما ما دلت عليه الآبات 
والروايات ‏ 5م أوضحاه في المقدءات ‏ فليس كذلك » فانه .تى كان الدليل مر 
الطرفين أنما هو الاخبار والآبات فالطعن بالضعف غير متجه وام الواجب الترجييح 
بالمرجحات الخارجة ما هو القاعدة المعروفة . 

وبالجملة فالاحتياط فى المسألة لا عرفت ممالا ينبي تركه » وهو من بعد كال 
الأسين آلى كل الستين بان تعمل ما تعمله الطاهر فى وقت الدم وتقضي الصوم بعد 
ذلك » هذا بالنسبة الى العبادة » واما بالنسبة الى العدة فتعتد بالاشبر ان طابقت الاطبار 
الحتملة بان نقع الاطبار الثلاثة في ثلاثة اشبر وإلا فاكثر الامرين يمعنى انه اذالم نحصل 
الطابقة لمذكورة بان تقعالاطبار الثلاثة ىاربعة اشبر او شبرين فني الأول تعتد بالاطبار 
وف الثاني بالاشبر الثلاثة لسكونا اكثر الامررين » ولا ينبشي لزوجها ان يراجمها فى 


هذه العدة وان يجري عليها النفقة فيها ونمو ذلك . والله العام , 





اج م '( تعريف القرشية والنبطية ) 00-2 1 
فوأئك 

( الاولى » - اعم انالمراد بالقرشية هي المنتسبة المىقر بش وهوالاضر بن كنانة 
جدهم ؛ وظاهر جملة من الاصحاب ار الراد الانتساب اليه ولو بالام وبعضيم جعله 
احمالا من حيث ان للام' مدخلا فى ذلاك سبب تقارب الاملجة » ومن ثم اعتبر ُو 
ذا في البتدأة كا سيأ ان شاء الله تعالى من الرجوع الى الخلات ويناتها » إلا انه 
لايضخنى انه لا بد فى مثل هذه الازمان من هؤلاء سوى المائعيين فالاصل يقتفي عدم 
القرشية واستصحاب الشكليف فى غير المحاثعية بناء على القول [أشبور . 

(الثانية) - قد اختلف فيمعنىالنبط » قالفالمصياح المنير : «النبط جيلءن الئاس 
كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل فى اخلاط الناس وعوامهم » والمع انياط مثل 
سيب واسباب , الواحد تباطي بزيادة الالف والاون لقم وتمتعح » قال الليث ورجل 
أبعي ومنعه ابن الاعراني » انتهى . وقيل| نهم عرب استعيجموأ او تجم استعربوا وقيل 
الهم قوم من العرب دلوا ف العجم والروم واختلطت انسا بم و فسدتالسلتهم : وذاث 
معرفتهم باثباط الماء اي استخراجه لسكثرة فلاحتيم » ونقل فى الصحاح عن بعضهم ان 
اهل عمان عر باستنيطوا واهل البحر ين نبط استعرنوا . وقالئباية الاثيرية هم انهم جيل 
معروف كانوا ينزلون بالبطات بينالعراقين . قال وفيحديث ابنعباسبنمعاشر قريش 
د لبط من اهل كوق» فيل لان ابراهم الخليل(عليه السلام)واك بها وكان التبط سكانها » 
ومله حديث عمرو ان 5 سأله عمر عن سعد ابن بي وقاص فقال أعراني قٍْ 
حيوته بعلي فىجبوثه , اراد اله فىجبابةالاراج وعمارة الارضين كالنبط حلقا بهاومها'رة 
فيها لانيم كانوا سكان العراق واربابها : وفى حديث الشعبيان رقاذ قال ل يانبطي 
فقال لا حد عليه كنا تبط يريد الموار والدار دون الولادة » انتهى . ومنه يستفاد م 

ن هذه الاخبار التي أعليا أن النبل بحل من العرب يسكتون ا وكفكان 6 
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لا وجو ”5 في أمثال هذه الايام وانما الغرض بيان الخلاف ونين القام . 

( الثالثة ) ب قال الحقق الشييخ علي بعد اعترافه بان > فيالنبطية خال عن 
مستند قوي سوى الشبرة : 2 وعكنان يستأنس له بان الاص لعدم اليأسفيقتصر فيهعلى 
موضع الوفاق » وفي بعض الأخبار الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ « حد التي 
يست من الحيض حهسون سئة 6 وقى بعضها استثناء القرشية » والاخذ بالاحتياط ب فى 
بقاء الك بالعدة وتوا بع الزوجية استصحابا لما كان لعدم القطم بلمنافي ‏ اولى » 
وتنظر فيه فى الذدخيرة قال : « لان الدّسك بار الاصل العدم والاستصحاب ضعيف 
عندي لا يصلح اتأسيس الم الشرعى عليه وأن اشتهر الاستناد اليه يبن كثير من 
التأخرين ؛ ونام ت#قيقه فى الاصول , والاحتياط الذي ذكره معارض عثله © انتهى . 

اقول : لا من ان السك باصالة العدم والاستصحاب هنا انما هو نمسك بعءوم 
الاليل ؛ وهذا احد معاني الاصل والاستصحابَك تقدم فى مقدماتالكتاب » وذلاك 
فان الأخباردات على انالدم الذيتراه المرأة بعد بلوغ النسعبالشروط المقررة ثمة حيرض 
ودات علىا حكام تتعلقبكونه حيضًا وعلى هذا اتفقت كل ةالأأصحاب » واختلف تالاخبار 
و كذا كلة الاصسحابف الحد الذي بر تفع به الحيض وترتفع بدتلاك الاسحكام » فالحقق اذ كور 
أدغى العمل بعموم تلك الأدلة والاقتصار على موضم الوفاق فى النبطية الى بلوغ الستين أذ 
لاخلاف بعد باوغ الستينفى حصول اليأس وا نقطاع تلك الأحكام , هذا حاص لكلامه » 
و ليس الاستصحاب ف كلامه عبارة عن الاستصحاب الحتلف ف حجبته كابوهم ظاهر كلامه» 
بلهذا من قبي ل استصحاب عموءالدليل اواطلاقه الىانيثبت الرافم؛ وكذا الاستصحاب 
فيقوله :« والاخذ بالاحتياط فى يقاء الحم بالعدة وثتوابم الزوجية استصحابا لكان » 
فانه ايض من قبيل الأول ؛ فان الأدلة مطلقة او عامة فى وجوب المدة على المطلقة 
واحكامالزوجية من النفقةواا-كسوة والسكنى فى العدة وتحوذاك فيج ب استصحابها الىان 


. المروى ف الوسائل ف الباب وم من ابواب الحيض‎ )١( 





ع ( هل نحيش المبلى 7 ) للا 





ينبت الرافع ؛ ومن هذا الباب فى الاحكام الفقبية ما لا حصى 2 5 اذا وقع الخلاف 

فى صحة الطلاق هثلا أو البيع او نحو ذلك ؛ قان لاقائلان يقول الاصل صحة النكاح 
الى ان يثبت المزيل والأصل بقاء.اللك الىان يبت الناقل ونحو ذلك؛ وبالجلة فالظاهر 
ان مناقشته غيرواضحة . نعم يمكن الناقشة فيه بانهذا الاصلقدانتنى بما ورد م النصوص 
فى هذه امسألةالدال بعضها على التنصيل القاطم لاشركة و بعضها على الاطلاقفلا يمك العمل 
عليه ولا استصحابه » بل الواجب الرجوع الى الأخبار المذكورة والجليع بينها واستتباط 
لحك منها» والاحتياط اللذكور معارض عثله فان ال بصحة الرجعة ولحوق احكام 
الزوجية معوجود الدليل الدال على نفيها وجب التبجم على الغروج والاءوال يما لايصلح 
سنداً » والاستصحاب الدعى قد انقطع بالدليل الذكور . والله العام . 

( السألة السادسة ) - اتلف الاصحاب ( رضوان الله علييم » فى الحبلى هل 
تحيض أم لا ؟ قيل بالاول وعليه الا كثر ؛ ومنهم الصدوق وامرتفى ٠‏ وقال الشييخ 
فى النباية وكتابى الأخبار : ه ما تجده الرأة الحامل فى ايام عادتها 5 كزنة عقاندنا 
ترأه إهد عادتها بعشر ين يوما فليس بحيض » وقال فى الخلاف اله حيض قبل أن إستبين 
الجل لا بعده وثقل فيه الاجماع » وقال افيد وان اليد لا جتمع حيض مع حمل » 
وهو اختيار ابن ادريس » وكلام الخلاف يرجع الى هذا القول . 

والذي وقفت عليه من الاخبار فى هذه السألة ما رواه الشييخ في الصحييح عن 
ابن سئان عن الصادق ( عليه السلام ) ١ )١(‏ انه سئل عن المبلىترى الدم أتثرك الصلاةة 
فقال ؛: لعم ان الحيلى رما قذفت بالادم » . 

وف الصحيح عن صفوان (؟) قال : « سألت أيا الحسن ( عليه السلام ) عر 
الحبلى ترى الام ثلاثة ايام او ار بعة ايام تصلي ‏ قال : تمسك عن الصلاة » . 

وف الصحييح عن #دبن مسلم عن | حدها (عليها السلام ) (*) قال: «سألتهعن الحبلى 


() د(؟) ور) دواه فى الوسائل فى الباب .م من ابواب الحيض . 





سب /ة سد (هل نحيض الملى ١‏ ) ب 
ترىالدم كي كانت ترى ايام < شا مستقما فى كلشهر ؟ قال : سك عرن الصلاة كا 

كانت تصنع فى حيضها اذا طبرت صلت »© . 

وعن حريز عمن أخجره عنالباقر والصادق١‏ عليها السلام ) )١(‏ « فياليلى ترى 
الدم وقلا: تدع الصلاة فائه ريا بق فى ار حم الام ول مخرج وتلاك الطراقة » 

وعن الي بصير فى الوثق عن الصادق (عليه السلام) (؟) قال : 9 سألته عن بلى 
ترى الدم ؟ قال : نعم انه ربما قذفت اأرأة الدم وي حبلى » . 

وعن معاعة (») قال :« سألته عن امرأة رأت الدم فى الحبل ؟ قال : تقعد أيامها 
الي كانت يض فاذا زاد الام على الأيام التي كانت تقعد استظبرت بثلاثة أيام ثم 
شي مستداضة » . 

وما رواه الكليني في الحسن عن سلوان بن خالد (4) قال : « قلت لاني عبدالله 
( عليه السلام ) جعلث فداك الحبلى ربما طمثت ؟ فقال: نهم وذلاك ارت الولد فى بان 
امه غذاؤه الدم فرعا كثر ففْضل عنه فاذا فضل دفقته فاذا دفقته حرمت عليها الصلاة » 
قال وف رواية اخرى ١‏ اذا كان كذلك تأخر ااولادة » . 

وعن عبدالرحمان بن اجاج فى الصحيح () قال : « سألت ايا المسن ( عليه 
السلام ) عن الحبلى ترى الدم وي حام لك كانت رق قبل ذلثافى كل شبر هل ترك 
السلاة ؟ قال تنرك الصلاة اذا دام » . 

وهده الاخبار مي مستند القول الشبور وشي ظاهرة فيه تمام اللوور . 

ؤمئها ‏ ما رواه الشيخ ف الصحيمح عن المسين بن نعم الصحاف )١(‏ قال :« قات 
لابي عبدالله (عليه السلام) : ان امولدي ترى الام وي حام ل كيف تصنعبالصلاة * قال 
فقال لي : اذا رأت الحا ل الدم بعد ما مضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى 
فيه الدممن الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطدث فاتتوطا 


)١(‏ د(؟) درس) دلو) يزه) د()دماه في الوسائل فى الباب .م من أبواب الحيض 





م زهل نحيض الملى ؟ ) سس وي؟ سم 
ولتحتش بكرسف وتصلء واذارأت الحامل الام قبل الوقت الذي كانت ترى فيه 
الدم بقليل او فى الوقت من ذلاش الشبر فانه من الحيضة فاتمسك عن الصلاة عدد ايامبا 
التي كانت تقمد فى حيضها فان| نقطم الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ... الحديث » 
وبهده الرواية احتج الشيخ رز رحه الله ) في كتاني الاخيار على ما قدمئا نقله عنه 

ف النبابة وف كتاني الاخيار. 
ومنها ‏ ما رواه الشيسخ عن السكوني عن جعفر عن ابيه ( عليها السلام ) )١(‏ 
قال : « قال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : ما كان الله تعالى ليجعل حيطا مع حبل يمني 
اذا رأت الرأةالدموش حامل لا تدعالصلاة الا انترى على رأسالولد اذا ضر بها الطلق 
ورأت الدم تركت الصلاة » . 
وعن ميد بن الثنى فى الصحبيح (؟) قال : « سألت ابا الحسن الاول ( عليه 
السلام ) عن البلى ترى الدفقة والدففتين من الدم فى الابام وف الشبر والشبرين ؟ 
فقال تللك الهرافة ليس تمسك هذه عن الصلاة © . 
وببانين الروايتين استدل ف المحتلف لابن المنيد ومن تبعه ثم زاد فى الاحتجاج 
قال : «ولانه زمن لا يصادفها الحيض فيه غالبا فلا يكون ما رأته فيه حيض] كاليائسة » 
ولانه يصح طلاقها مع رؤية الدم اجماءا ولا يصح طلاق الحائض اجماءا فلا يكور 
الدم حيضا » . 
اقول وبالله التوفيق : اما ما تقل دليلا لقول المفيد وا بنالجنيد وابن ادربس من 
رواية السكونى فققد حملها اصحابنا على محامل اقر بها عندي الل على التقية » فار: هذا 
القول قد نقله في المنتهى عن | كثر العامة وهو المشهور يينهم (") وامارواية ميد بن 
)١( 00‏ و() داهف الوسائل فى اللاب .م من ابواب الحيض 
(م) فى شرح الزرقانى على موطأ مالك ج ١‏ ص م؟١ «١‏ ذهب ابنالمسيب وابنشباب 
ومالك فى المشمور عنه والشافعى فى الجديد وغيرثم الى ان امل تحيض » الى ان قال ,سه 





مغ ا (هل نحيض البلى ؟) 1 
الثثى فلا دلالة فيها وان ما ذكر فيها لم يستجمع شير انط الميض . واما ما ذكره العلامة 
فى الحتلف من التعليلات فع قطم النظر عن انها لا تلح لتأسيس الاحكام الشرعية ؛ 
فانه قد اجاب عن الاول بالفرق بان اليانسة لا يصمح منها الحيض لارتفاعه منها بالسكلية 





مخلاف الحامل التي يكون هرارة ماجها وفور دم الحيض نحيث يفضل عن غذاء الصي 
عق انر امسو ارسي وانانين الاريك وه نشل لبن ادر يق قال 
« امنا على بطلان طلاق الحائض مم الدخول والحضور وعلى صحة طلاق المامل مطل 
ولو كانت تحيض لحص ل التناقض  »‏ فاجاب بالمنع تنكو نالحائض لا يصح طلاقها ولهذا 
جوزنا طلاق الغائب مع الحيض . انتهى . وبالجملة فبذا القول مكان من الضعف لا ينى 
لعدم الدليل الواضح . بق السكلام فما ذهب اليه الشييخ في النبابة وكتابي الأخبار فان 
حي ةالصحاف الذكورة ظاهرة فيه » واما ما اجاب به عنها فىالنتهى ‏ من ان الغالب 
ان الرأة اذا تجاوزت عادتها وقتهالا بكون الدم حيضًا ‏ فالظاهر بده والذي يقرب 
عندي هو حمل الأخبار ااتقدمة على هذهالصحيحة بان يقالان ما تجده البلى فىايام العادة 
كا كانت تراه قبل فانه جب الحم بكونه حيضا ومالم كن كذلاك فلا » وفى بعض 
الاخبار المشار اليها اشاوة الى ذلك مثل صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج وصحيحة مد 
ابن »سل » وباجملة فاخبار المسألة ما بين مطلق فى ذلا ومقيد وآن كان التقييد في بعضها 
أظور من بعض » والواجب عقتضى القاعدة المقررة حمل ٠طلقها‏ على مقيدها » وبه يظبر 
ان ما اشتبر بينهم من القول نحيضها مطلقا لبس كذلك , قال فىالدارك ‏ بعد نقل جملة 





وذهب ابو حئيفة واصحابه واحمد والثوري الى انبا لا تميض » وف الميزان للشعراق 
ج رصم د اتفق ابو حنيفة واحمد على انالحامل لا تحيض ومالك والشافمى فى ارجح 
قو ليما انها تحخيض» رق بدالع الصنائع ف فقه الحنفية ج اص ؟)ددم الحامل ليس حيض 
وانكان متدا عندناء وقال الشافعى هو حيض فى حق ترك الصوم والصلاة وحرمة القربان 
لا فى حق اقراء العدة » وفى المذنى لابن قدامة المنيل ج اص .م نلق ال ميض عنالحامل 





م8 ( هل نحيض البلى ؟١)‏ ماسم 
ْ من روايات القول المشبور ثم الاستدلال لاشيخ بصحيحة الصحاف ب ما صورثه : دوسي 
مع صحتها مسر ية الدلالة فى المدعى فيتجه العمل بها وأنكانالاول لا خاو من فوة»ا نتعى 
وفيه من الاجمال والاشكال مالا يخنى » قانه لا يخ ان اتجاه العمل بهذه الرواية لا يم 
إلا بتقبيد تلك الأخبار بها » وإلا لازم الترجيح من غير مجح لصحة الاخبار التي 
قدمها بل الترجييح لتلك الاخبار اسكثرتها وكون الاول لا مخلى من قوة انما كم مع 
طرح هذه الصحيحة الصرحة باعترافه والااكان الواجب عليه بيان معنى ها تحمل عليه 

بق هنا شي' يجب التنبيه عليه وهو ان الاصحاب قد نقلوا عن الصدوق القول 
عا هو |اشبور من كون الحامل كالحائل في التحيض » وعبارة النقيه لا تساعد على هذا 
الاطلاق حيث قال : « واحبلى اذا رأت الدم تركت الصلاة فان الحبلى ريا قذفت الدم 
وذلك اذا رأت الدم كثيراً احمر ذان كان قليلا اصفر فلتصل وليس عليها الا الوضوء » 
وظاهر هذه العبارة التحيض مخصوص ماكان بصفةدم الميض والرجوع الى العييز » 
ويدل على ذلك ايض ظواهر جملة من الأخبار : منها ‏ رواية همد بن مسلم عن احدهما 
(عليها السلام) )١(‏ قال : « سألتهعنالمرأة البلىقد استبان حبلها ترى ما ترىالحائض 
منالدم : قال تلكالمراقة منالدمانكان دما احم ركثيراً فلا تصل وان كانقليلا اصفر 
فليس عليها الا الرضوء » والظاهر ان عبارة الفدوق مأخوذة من هذه الرواية , 
ومنها ‏ صحيحة الى المثراء (؟) قال : « سأات اباعبدالله ( عليه السلام ) عن الحبلى قد 
استبان ذلك منها ترى ”كا ترى الحائض من الدم ؟ قال تلك الهراقة ان كان دما كثيراً 
فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عندكل صلاتين » وموثقة اسحاق بن عمار (م) 
قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين 7 
قال ان كان دما عببطً فلا تصل ذبئك اليومين وارن كانت صفرة فلتغةسل عند كل 
مملاتين » والظاهر أن المراد بالسكثرة والقلة فى صحيحة الي الغرا ما هو عبارة عبرا 








() م () و(س) المرويةفى الوسائل فى الباب .سم من ابراب اليش : 








وموس (الحائض اما مبتدأة او ذات عادة أو مططرية 4 0 جسم 

الثتخانة والغلظة"وقوة الدفغ الي هي من صفات دم الحيض وما قابلها الذي هو منصفات 
دم الاستحاضة . وفيالفقه الرضوي )١(‏ قال ( عليه السلام ) :« والحامل اذا رأت الدم 
فى الجل كانت تراه ترركت الصلاة ايام الدم ارات صفرة ل تدع الصلاة » وهذه 
الاخبار كلها ظاهرة فى اعتبار القييز في دمها بانه أنكان بصفة الحيض محيضت والاعمات 
عملْ الملستحاضة , ولماقف على من تنبه لهذا التفصيل من كلام الصدوق ولا من هذه 
الاخبار مع ظبور الميم في ذلك . وبالجلة فان ظاهر الاصحاب القائلين بتحيضها هو 
التحيض عا ترأه لا سما فى ايام العادة مطلقا وعلية تدل خلواهر' الاخبار المتقدمة » وهذه 
الاخبار صريحة في التفصيل كا ترى ء ووجه الجع نبا وبين الاخبار المتقدءة ممكن اما 
حمل الاخبار الاولة على الدم في أيام العادة وهذه على ما لم يكن كذلك » واما بابقاء 
الادلة على اطلاقها و:قيبدها بهذه الاخبار وحيئئذ فيعتجر الكيمز فيها . والله العالم . 

( المقصد الثاتى ) - فى مابثرتب عليه بعد معاومية كونه سحيضًا ؛ وذلك اما ان 
"تكون مبتدأة او ذات عادة أو مضطربة » ويدل على هذا التقسيم مع بعض احكام كل 
من الاقساءالثلاثة رواية يونسالطويلة » وانا اذكرها بطوها لعموم نفعبا وجودةحصوطاء 
وي ما روامئقة الاسلام فى السكاني والشييخ فى التبذيب )١(‏ عن يو نس عن غير واحد 
بألوا ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الميض والسنة في وقته فقال ( عليه السلام) : ان 
رسول الله ( صلي الله عليه وآله ) سن فى الميض ثلاث سان بين فيهاكل مشكل لمن 
سمعواوفهمها حتى ل يدعلاحد مقالافيه بالرأيءاما احدى الس فالمائْض التي لها ايام معاومة 
فد احصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وي فى ذلك تعرف أيامبا 
ومبلغ عددها » فان امىأة بقال لها فاطمة بنت الى حبيش استحاضت فاتت ام سلمة 
فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك فقال تدع الصلاة قدر اقرائها أو 
قدر حيضها وقالانما هو عزف وامرها انتفتسل وتستثفر بثوب وتصلي» قال ابو عبدالله 


(5) ص ١م‏ (») دماها ف الوسائلبالتقطيع ف البابم وه وي وم منانوابالحيض 








اج (الحائض اما مبتدأة او ذات عادة او مضطربة 4 ساسم 





( عليه السلام ) : هذه سئة النبي ( صلى الله عليه وآله ) فى التي تعرف ايام أقرائها لم 
تلط عليبا » ألا ترى انه م يسأها 1 يوم شي # ولم يفل اذا زادت على كذا يوما فانت 
مستيحاضة وابما سلطا ايام معلومة كانت “دن قليل أو كثير بعد ان تعر قبا ٠‏ وكذلك 
افتى الى (عليه السلام ) وسثل عن المستحاضة فقال : انما ذلك عزف عامس أو ركضنة 
منالشيطان فلتدع الصلاة اياماقرائها ثم تفتسلوتتوضاً لكل صلاة . قبلوانسال قال : 
وانسال مدل الثعب 03 قال او عد الله 2 علية السلام ) : وذا تفسحر حدك رسول ألله 
( على الله عليه وآله) وهو .وافق له » فبذه سنة التي تعرف ايام اقرائها لا وقت لها 
الدم فزادت وانقصت حتىاغذات عددها وموضعبا من الشبر فان سلتها غيرذااك , وذلاك 
ان فاطمة. بنت الى حييش انث الني ( صلى الله عليه وآله ) فقالت الى استحاض فلا 
اطبر ؟ فقال الني : ليس ذلك يحيض اا هو عزف فاذا اقباتالميضة فدعيالصلاة واذا 
أدبرت فاغ-لي عنك الدم وصلي ا وكانت تعكسل ف ىكل صلاة وكانك اس فى مس كن 
لاختها وكانتصفرة الدم تماو الماء . قالاوعبدالله( عليه السلام ) : أما تسمع رسول الله 
( صلى الله عليه رآ له)امى هذه بغير ما امس به تملك , ألا تراه لم يقل لا دعي الصلاة ايام 
اقرائك ولسكن قال لا اذا اقبات الحيضة فدعى الصلاذ واذا ادبرت فاغةسلي وصلي » 
فبذا بين أن هذه اعرأة قد اختلط عليها ايامها لم عرف عددها ولا وقتها » ألا تسمم 

تقول الى استحاض فلا اطبر . وكان أني ( عليه السلام ) ,قول أنها استحيضت بسيع 
سنين » فنى اقل من هذا تكون الرببة والاختلاط فلبذا احتاجت الى ان تعرف اقبال 
الدم من أدباره ولخير أونه من السواد الى غيره وذلاك ان م الميض أسود يعرف 4 وأو 
كانت ثعرف أيامها مأ احتاجت الى معرفة لون الدم لان السنة في الميض ان تحكون 
الصفرة والسكدرة فا فوقها فى ايام الحيض اذا عرفت حضا كله ارن كان الدم أسود 
او غير ذلك » فبذا بين لاك أن قلي لالدم وكثبره ايام الحميض حيضءكاه اذا كانت 





س هموس (الحائض اما مبتدأة اوذات عادة او مضطربة )2 جنم 





الايام معاو مة » فاذاجهات الايام وعددها احتاجت المالنظر حينئل الى اقبال الدموادباره 

وتغيراونه ثم تدعالصلاة علىقدر ذلك » ولا ارىالنبي (صفىالله عليهوآكه)قالاجلسي كذا 
وكذابوم) فا زادت فانت مستحاضة كالم يأمى الاولى بذاك وكذلك الي (عليه السلام) 
افتى فى مثلهذاءوذاثكانامسأة من أهلنا استحافيت فسأات انيءن ذلك فقال : اذا رأث 
الدمالبحرا نيفدعي الصلاة واذا رأيتالطبر ولو ساعة من نهارفاغت-إيوصلي . قالابو:بدالله 
وارى جواب اي «بئا غير جوابه فى ااستحاضة الاولى , ألا ترى أنه قال تدع الصلاة 
ايام اقرائها لانه نظر الىعدد الايام وقال هبنا اذا رأ تالدمالبحراني فلتدع الصلاةوامرها 
هبنا انتنظر الى الدم اذا اقبلوادبر وتغير » وقوله البحرانى شبه ممنىقولالني (صل الله 
عليه وآله) ان دم الحيضاسود يعرف , وائما سعاه إلى حرائيا لكثرته ولونه » فبذه سنة 
النبي (صلى اللهعليه وآله )فى التي اختلط عليها أيامها حتى لاتعر فها وانماتعرفها للدم ما كان 
من قليل الايام و كثير ها . قال : واما السئة الثالثة ذني التي ليس لا ايام متقدمةولم ترالدم 
قط ورأت اول ما ادركت واستمر بها فان سئة هذه غير سنة الاولى والثائية » وذلكان 
ا بقال طامنة بنت جحشانت رسول الله ( صلى اللهعليهو4) فقالت انياستحضت 
جيضة شدبدة فقال احت شر سكا فقالت انه اشد من ذلك في انجه شب ؛ فقال تلجعي 
وحيضيقى كل شبر فعم الله تمالى ستةأيام أوسبعة أماغتسيغسلا وصوي ثلانة وعشر بن 
بوم أو اربعة وعشرين » واغتسلي للفجر غسلا واخرى الظبر وحبلي العصر واغتسلي 
غسلا واخر ى الغرب وتجل العشاء واغتسي غسلا . قال او عبدالله ( عليه السلام ) قاراه 
قد سن في هذه غير ما سن فى الاولى والثانية وذلك لان امرها مخالف لامس تنك , 
ألا ترى انايامها وتكانت اقل من سبع و كانت سا او اقل منذلك ما قال لها نحيضي 

ضع فكو قد أمرها برك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض > وكذلك لو كان 
حيضها | كثر من سبع وكانت أيامهاعشرة او | كثر م يأمرها بالصلاة وه حائض » 
ثم جما يزيد هذا بيانا فوله ( صلى الله عليه وآله ) ها : ١‏ مميغي » وليس يكون التحيض 





5-3 ( الخحائض اما مبتدأة أو ذات عادة أو مضطربة 4 هما 
الا للدرأة التيتريد ان تتكلف ما تعمل الحائض » ألا تراه لم يقل لها اياماً معاومة نحيفى 
ايام حيضك . وما بيين هذا قوله لها : « فى عل الله تعالى » لانه قد كان لما وان كانت 
الاشياء كلها في علم الُوهذا بينواضح ان هذه لم يكن لها أيام قبل ذلك قط » وهلمسئة 
الى أستهر ببا الدم اول م رأه اقمى وقتبا سيمع وأقهعى طبرها بلاث وعشرون دى 
تصير لا ايام معاومة فتنتقل اليها . لجميع حالات الس تحاضة تدور على هذه السئن الثلاث 
للا نكاد ابد لو من وأحدة منون 43 ان كانت ها ريام تعاوية من قليل اوكثير فهي على 
عليها وتقدمت وتاخرت ولغير عليبا الدم الوا ا فسلتبا اقيال الدم وادباره ولعير حالاثره 
وان 18 لها أيامقبل داك واستحاضت اول ما رأت فوقتها سبع وطبرها ثلاث وعشرون 
فان استمر بها الدم اشهراً فعات فىكل شبر كا قال لما ء فان انقطع الدم فىاقل من سبع 
أو اكثر من سييع انها لعتسل ساعة نرى الطبر و تصلي فلا تزال كذاك حى تنظر 
ما بكون فى الشبر الثاني » فان انقطم الدم لوفته من الشبر الأول سواء -تى توالى عليها 
حيضتان أو ثلاث فقد م الآن ان ذلاث قد صار ا وقنا وخاة) معروفاأ تعمل عليه وندع 
ماسواه وتكون سلتها فما يسنقبل ان استحاضت قد صارت مئة الى ان تجلس أقراءها 
وانما جمل الوقت أن توالى عليها حيضتان او ثلاث لقول رسول الله ( صلى الله عليه 
واله ) اني تعرف أيامها : ه دعى الصلاة ايام أقرائك »© فعاءنا انه ل جمل القرء الواحد 
1 ها فيقول دئى الصلاة ايام قرءك واسكن سن لا الاقراء وادناه عيضتارن 
تصاعدا 6 وان اختاط عليبا أيامبا وزادت ونقصت سى لا قف منه! على سول ولا دن 
الدم على لون عمات باقبال الدم وادباره وليس لما سنة غير هذا لقول رسول الله 
( على الله عليه وآله ) : ١‏ اذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي » 
ولقوله 2 أن دم الميض أسود يعرف 0( كقول ابي 2 اذا رأ الدم اليحراني 2( فانم 

يكن الام ىكذلا ولسكن الدماطبق عليها فل نزل الاستحاضة دارة وكانالدم عليلون واحد 





310 (ما يستفاد من رواية يونس الطويلة ) َك 
وحالة واحدة فستتها السبع والثلاث والمشرون لأن قصتها كقصة حمنة حين قالت : 
ابي ايه 2 . 

اقول : ويستفاد من هذه الرواية احكام عديدة يطول الكلام بنقلبا الا ارنف 
( منها  )‏ أن سئة الضطربة التحيض عا كان بصفة دم الحيض مطلقا وانه لا تقييد بما 
قيدوه به من الشروط الآتية » وهذا ايضًا هو الغبوم مناطلاق موثقة اسحاق بن جرير 
وكذا اطلاق حسئة حفص بن البخثري المتقدمتين ف المسألة الاولى من القصد الاول )١(‏ 
فان موردها وكذا .ورد هذا الخبر هو الدم اأستمر , وقد ام ( عليه السلام ) فى كل 
من الاخبار الثلاثة بالتحيض عا كان بصفة دم الحيض قليلا كان ا وكثيراً فيسكن ان مخص 
هذا الحم بهذا الوضع » ويؤيد ذلا موثقة يونس بنيعقوب وهوثقة ة أبي يصير التقدمتان 
فى المسألة الرا بعة (؟) وحمل الأخبار الدالة على ان اقل الحيض ثلاثة واكثره عشرة على 
غير هذا اأوضع : ويشير المذلات ايضا انه فى لخر هذه الرواية جعل العدول الىالتحيض 
بالسبعة لاضطربة تفريم على كون الدم على لون واحد وحالة واحدة يمني لم صل فيه 
اختلاف بالكلية » ومفهومه أنه مع الاختلاف كيف كان تتحيض به » والأصحاب قد 
و | عليها بالرجو.ع الى الروايات وان اختلف الدم اذا ففدت الشرائْط المعتبرة عندهم 
وهو خلاف ظاهر الخبر 5 ترى . و(منها) ‏ أن ظاهر الخبر انه مع عدم المْيير بان 
ون دمها اونا واحداً فا نايجب عليها التحيض بسبعة ايام لاغير » والاصحابقد اوجبوا 
عليها الرجوع الىالروايات ااتي هيموثقة سماعة وموثقتا ابن بكيرالانيات (م) باي عدد 
كان من أبها » ومورد الروايات المذكورة انما هو البتدأة سي سيأقي بمانه ان شاء الله تعالى 
وليس فى شق من الاخبار ما يدل عا فى رجو عااضطر ؛ بة الى الايام بعد ققد الف يعز ' الاهذه 
الرواية الدالة على السب ع ىا عرفت . و ( منها  )‏ ان َ البتدأة الرجوع ءن اول 
الأمس الى الايامكا فى موثقتي ابن بكي رالا تين (4 أن شاء الله تعالى , الا ان موثفة 


(1) ص ١١‏ (؟) ص ودا (م) و(؛) ص همادهما 





َك ) 17 0 المبتدأة 4 سس م1 سس 





سواعة دات على رحوعبا اولا الى أساثها ْم مع تعذر ذلاك الى الايام وحيلئك يقيك ب 
اطلاق ما عداها 3 والاصدابقد ذكوا أولا رحوعبا الى ا لعيي رم مع ققده الىارواءات 
والروايات الدالة على القييز كا حت.ل تقييد روابات البتدأة بها كذلاك محتمل المكس 
وقصر الْمَيينْ على|اضطربة يا هو ظاهر هذا الخبر وروايةاسحاق بجر ير الشار اليها آنْمَا 

اذا عرفت ذلك فاعم أن الكلام ف هذا المقصد إستدعى إسطه فى مطالب 
ثلاة : ( الاول ).ف المبتدأة بكسر ادال أو فتحها اسم فاعل او أسم مذعول وهمي 
التي ابتدأت الحيض او ابتدأها الحيض » وفسرها الحقق فى المعتبر بانها التي رأت الدم 
اول هرة » وربما قيل بانها مرا : تستقر طاعادة والظاهر ضعفه » والذي دلت 
عائه الأكاز انا هر الأول كا تعرفك مو رزوانة يو كن الدكررة فتروليا اساي ,إن 
شاء الله ؟مالى ف المقام دن مونفى سواءية وابن بكير : 

والبحث في هذا الطلب بقع فى مقامين : (الاول  )‏ هل تتحيض البتدأة جرد 
رؤية الدم او بعد عضي ثلاثة ايام تستظهر فيها بالعبادة + قولان : اولما لاشييخ والعلامة 
فى اانتهى والحتلف وغبرها 4 وثا يها لامرئفى و بن المنيد وان الصلاح وان درس 
والمحققوالعلامة فى بعض كتبه » وفىاإدارك ان موضع الخلاف ما اذا كان الدم المر لي بسفة 
الحيض كا ع 4 ىُّ الحتلتف وغعرد ٠‏ وفيه أن م نقله عن األعلامة وغجره ليس كذزك 
بل ظاه ركلام الجيم هو ع.وم محل الحلاف لا مخصيصه ماذكر » قال فى الحتلف 
« قال الشييخ : البتدأة تترك الصلاة والصوم اذا رأت الدم يوم) او يومين كذات العاد 
وثالاارتغفى : ليا ترك الصلاة والصوم حى يعدي لما بأدبة ايام وهو اختيار | يالسلاح 
وان درن 2( والوحه قعندي الااول وهو الذي اخثر ناه ف كتاب منت الطاب 34 
واخترنا فى التحرير الثاني » التهى . وهو ظاهر كا ترى ‏ ف العموم ٠‏ ويؤكده 
ما بشير اليه كلام الشيخ حيث شبه المبتدأة هنا بذات العادة التى لا خلاف فى تحيمها 


يكدجر د رؤية الدم اعم من ان يكون نصعة 1 الميض ام ا 3 نعم أن العلاية ول استدل 





عب رخ 1 سم (مدأ حيض الببدأة ) 8 





علىما اختاره من التحيض بر ؤيةالدم بيع ضاخبار القييز » وعجردهذا الاستدلاللا يوجب 

تخصيص مل الخلاف وهذا اعترضه في الأكرى بان الدليل اخص من الدعى . وقال فى 
الروض: ه واعلم انه مع رؤية الممتادة الدم قبل العادة كا هو الفروض هنا هل ترك 
العبادة يمجرد رؤيته ام تجب الصسهر الى مشضى ثلاثة اوالى وصول العادة ؟ يينى على ماب 
الاحتياط بالثلاثة على اابتدأة والمضطربة وعدمه » فان لم نوجبه عليها كا هو اختبار 
الصنف ف الحتلف ليجب عليها إطريق أولى » وأناوجبنامما اختاره المرتغى وا نالجنيد 
والحقق فى الممتبر احتمل الماقها بعها ... الى آخره » ولا اراك فى شك من ظهور ااعبارة 
المذكورة فى العموم غابة الظلبور » ونحو ذلك كلام العتبر والذّكرى الا ان الحقق رجح 
مذهب السيد والشبيد رجح مذهب الشييخ » وامافى الاروس والبيان فرجح مذهب 
امرتضى علي تفصيل ف الثاني منهها ؛ فقال فيه : « وفالبتدأة قولان اقواها قول المرتضى 
عضي ثلاثة ايام بالنسبة الى الافعال واما التروك فالاحوط تعلقبا برؤيةالدماحتمل» انتحى. 
والظاهر انه أشار بالحتمل الى ماكان بصفة الميض وحيئئذ يصير هذا قولا ثالنا في 
اأسألة ؛ واذا اضيف الى ذلك ما اختاره فى المدارك من التحيض عا اذا كان بصفة دم 
الحيض صار قولا رابعا ايضا . 

اقول ؛ والظاهر عندني من هذه الاقوال هو مذهب الشييخ , وعليه تدل من 
الاخبار موثقة سماعة )١(‏ قال ؛ « سألته عن الجارية البكر اول ما نحيض تقعد في الشبر 
يومين وف الشهر ثلاثةايام يختلف عليها لا بكون طمثم فى الشبر عدة ايام سواء ؟ قال فلما 
ان مجاس وتدع الصلاة مادامت ترى الدم مالم جز المشرة فاذا اتفق شبران عدة ايام 
سواء فتللث أبامها © ولا ينى ظبور دلالتهاف المراد على وجه لا يتطرق اليه الايراد . 

وموثقة ابن بكيرءنالصادق ( عليه السلام) (؟) قال : « المرأة اذا رأت الدم 
٠ 7‏ () ألرية ف الرساال اناب ».مس اواب ليطن 
(0) المروية فى الوسائل فى الباب .م من ابواب الحيض , 





ع ( مبدأ ميض البتدأة ) م1 سم 





في اول خيضبا فاستين لتم تركت العصلاة عشرة ايام .٠.‏ الحدارك 6 

وموثقته الاخرى )١(‏ قال : ه في الجارية اول ما نحيض يدفع عليها الدم فتكون 
مستحاطة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى بمضي أكثر ما يكون من الحيض » فاذا مغغى 
ذلاك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعل الستحاضة ... » . 

وااناقشة فىذلك بانه لا يصدقاول حيضها م في الاولى واول ما يض كا فى 
الثانية إلا بعد ثلاثة ايام » أذ بذلك يعلم كونه حيطا كا ذه فى الذخيرة ب مردوده 
بأن باب اللجاز واسع واطلاق الحيض غلى اول الدم اما هو باعتبار ما يؤول اليه » والرواية 
الثانية ظاهرة فما ذكر ناه عام الظبور » قان قوله فيها :< انها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى 
عضي| كثر ما بكون من الحض فاذا مضى ذلك وهو عشرة ايام فعلت ما تفل امستحاطة» 
ظاهر فى كون مبدأ العشرة التي تركت الصلاة فيها هو أول الدم كلا فى . 

ويؤيد هذه الاخبار ايضيا اطلاق ججلة من الروايات كصحيدة منصور بن حازم 
عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « اي ساعة رأت الدم فعى تفطر الصامة ...» . 

و.وثقة مد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) () وقد سأله عن الرأة الي 
ترى الدم غدوة أو ارتفاع النبار او عند الزوال قال ؛ « تقطر ... ». 

وموثقة ثانية له ايضا عن الباقر (عليه السلام) (4) « في الرأة تطبر فىاول النبار 
في رءضان » الى ان قال و في الرأة ترى الدم من اول النهار فى شبر رمضان أتنطر 
ام تصوم ؟ قال تفطر اما فطرها من الدم » . 

ورواية ابي الورد (ه) قال : « سألت ابا جعذر ( عليه السلام ) عن المرأة التى 
تكون فى صلاة الظبر وقد صات ركهتين ثم ترى الدم ؟ قال تقوم من مسجدها ولا 
(,) د(م) و(؛) المروية فى الوسائل فى الباب .ه من ابواب الحيض . 
)( المروية فى الوسائل ف الباب م4 من ابواب الحيض 





سسااءية ولت (مبدأ تحيض المبتدأة 1 ج 

تقضي الرككتين ... المديث » ونحو ذلك موثقة عمار )١(‏ وموثقة الفضل بن ونس (؟) 

لكر شال سارو الاعارسية شرع #اجاياضي) انالك بالافطار 
عند رؤية الدم غير مراد فينصرف الى المعبود وهو دم الحيض ولامحمم بكونه حيضا 
إلااذا كان في العادة فيحمل على ذلك . وفيه ان دعوى المعبودية ممنوعة والاخبار 
بسموءها أو أطلاقها شاملة لموضع النزاع » ولو فرض روج بعض الأفراد فائها بق حدجة 
فى الباقي » على انه يمكن ان يقال ان كون الدم حيضًا اما أن يحكتف فيه بصلاحيته 
لان يكون عنيض) او يعتهر فيه وجود ما يعلم بهكونه حيصا » وعلى الثاني يازم ان ما ترأه 
ذات العادة من اول الدم لا بتحقق كونه حيضا لجواز أن ينقطم قبل الثلاثة » مم انه 
قائل بم جوب تحيضها به وليس الا لاصلاحية الذّكورة وههي مشتركة بين ذات العادة 
ومانحن فيه. 

هذا . وما ذكره الاصحاب من الاحتياط بالثلاثة فى أول الحوض لم أقف له على 
دليل من الأخبار في شمي' مناقسام الحائض بالسكلية معتادة كانت أم مبتدأة اممضطربة 
وانما الوجود الاستظهار فى آآخر الدم كا سيأني بيائه ان شاء الله تعالى » وغاية ما استدل 
به في المعتبر على هذا القول الذي اختاره أن مقتضى الدليل أزوم العبادة حتى بتيقر: 
المسقط ولا يقيقن قبل استمراره ثلاثة . وفيه ان المسقط الأخبار التى قدمناها ادلالتهبا 
علي التحيض جرد رؤية الدم خصوصا وعموما » ثم مع قطم النظر عن الاخبار اذ كورة 
فدعوى التيقن ممنوعة بل يكني الظبور والظن والا لم بم الس بوجوب التحيض بمجرد 
الرؤية اذات العادة لجواز انقطاعه قبل بلوغ الثلاثة كما ذكرنا » بل لا م لحك بكون 
الثلاثة بعد كالها حيضا يقينا لجواز ان يكون الحيض اعا هو ١‏ بمدهاءثم قال موردا على 
نفسه ومجيا : « ولو قي للو لزم ما ذكرته قبلالثلائة لزم بمدها لجواز انترى ما هو اسود 
(؟) المروية فى الوسائل فى الباب مم؛ وو؛ من ابواب الحيض ٠‏ 





يت )د جوب الاستيراء اذا انقطم الدم للاون العشرة) 
ويتجاوز فيكون هو حيضها لا الثلاثة . قلنا الفر قَ أن لبر والتويين ليس حرطا حتى 
يستكل ثلاثة والاصلعدم التتمة حتى يتحقق» واءا اذا استمر ثملانا فقد كل ما يصليح 
ان يكون حيضا ولا ييطل هذا الامع التجاوز والاصل عدمه ما لم يتدفق » انتعى . 
واعترضه في المدارك بان اصالة المدم لا تك فى حصول اليقين الذي قد اءتبره:سابقا . 

اقول : وتوضيح جوابه فى بيان الفرق الذكور ان الدم فى اليوم واليومين وان 
صلح لان يكون حيضًا الا ان الاصل عدم بلوغ الثلاثة لجواز انقطاعه قبلها فلا يكور 
حيضا حتى تم الثلاثة ويتحقق الحيض » واءا اذا كلت الثلائة فقد كل ما يصلح ان 
أكون عضا ولا يبطل هذا الك الا مع جاوزه عنه الى الدم الذي بعد الثلائة والاصل 
عدمه . ووجه ما اورده عليه فى المدارك أنه قد 5 نارق لوجوب العيادة حتى بيقن 


السقط وما التسبأ اليه هنا من ان الاصل عدم سقوط هدا الحسكم عن الثلاثة لا وجب 


5 يمسم سس سمس وس تدوج سه سساو ل‎ ١ 
“اك‎ 








بم مسجو م مس لم ل وك 


التيةّن وجود اأسقط , لان اصالة العدم لا فيك بقينالعدم فيبق وحجوبا التكلينيا أعيادة 
فى الثلانة 538 حى يتحمق امسقط ؛ اذ غاية ما يشيدة الاصل الذكور . سوحان العدموظنه 
لا بقينه . وباملة فباب المنافشات ف التعليلات العقلية وأسع ومن ثم ذ كر الى غير موطم 
انها لا تصلح لتأسيس الاحكام الشرعية . 

( اللقام الثاني  )‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب فى ان البتدأة اذا انقطع 
دمها دون العشّرة وكذا المعتادة اذا انقطم دمبا على المادد فعليها الاستيرأء بالقطنة فان 
خرجت لفية أغنسات وان خرجت ملطخة صبرت حتى "تق او نمضي طاعشرة ايام . 

أما الك الاول وهو وحوب الاستيرامء شيدل علية هك 0 الاخار 

متهأ 55 صحيحة غهول بن مم عَنْ الباقر (عليه السلام ) )0 قال 2 أذ أر أدثت 
الحا ضانتغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شي" من الدم فلا تغتسل وان ل تر شيا 
فلتنتسل وانر أت بعد ذلاك صفرة فاتتر فا لتصل 4 . 


)١( 00‏ المروية فى الوسائل ف الباب نو من ابواب الحيض 





.م١‏ ب ل وجوب الصير الى الثقاء او العشرة اذا تلطخت القطنة 4 جسم 


ورواية يونس عمن حدثه عن الي عيداله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سثل 
عن أمأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطبرت ام لا قال تقوم قاعا وتلزق بطنها بحائط 
وتستدخل قطنة بيضاء وترفم رجلها الهنى فان خرج على القطنة مثل رأس الذباب دم 
عبيطالم فطبر وان لم رج فقد طبرت تغتسل وتصلي » . 
وموثقة ضماعة عن الي عبداللّه ( عليه السلام ) (؛) قال : « قلت له المرأة ترى 
الطبر وترى الصفرة او لشي" فلا تدري طبرت ام لا :قال : قلذا كاري كذلاك فلتقم 
فلتلصق بطنها المحائط وترفمر جلها علىحائط ما رأيتالكلب بصنم اذا اراد انيبول ثم 
تستدخل الكرسف فاذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج ؛ فان خرج دم فل 
تطبر وآن لم مخرج فقد طبرت »© . 
ورواية شرحبيل السكندي عن الي عبداللّه ( عليه السلام ) (©) قال : « قلت له 
كيف تعرف الطامث طبرها ؟ قال تع.د برجلها البسرى على الحائط وتستدخ ل الكرسف 
بيدها الهنى ذان كان ثم مثل رأس الذباب خرج على السكرسف » . 
وف الفقه الرضوي (4) « واذا رأت الصفرة او شيا من الدم فعليها ان تلصق 
بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى كا ترى الكاب اذا بال وتدخل قطئة فارن رج 
فيها دم فهي حائض وان ل مرج فليست محائض »> وهله العرارة مع ما بمدها نقابا 
الممدوق في الفققيه من رسالة أبيه اليه . 
وهل يكني وضع القعانة كيف انق عملا باطلاق صحيحة مد بن مسلم و حملا 
لاروايات المذكورة بعدها على الاستحباب » او يجب الرفع على السكيفية الي تضمئتها هذه 
الاخبار و#مل أطلاق صحيحة مهد بن مام عليها ؟ وجبارضي اختار اولما فى المدارك 
والذخيرة » والظاهر الثاني كا يدل عليهلنظة «عليها» فى عبارة الفقه الرضوي » والظاهر 
فتوى الصدوقين بذلك ؛ ويؤيده اله الاحوط ٠‏ بق أن رواية يونس دلت على الا 


)١(‏ د(؟) د(س) المروية فى الوسائل في الباب ب من ابواب اليش (4) ص بم 





ج (رجوع البتدأة الى الييز) سوا 
برقع الرجل الى وروأية شر حييل وكذا عبارة صاحب الفقه علي الرجل السرى 

والظاهر حصوله بابها اتفق . 

واماما يدل علىالثاني وهو الصير حتى تنق اومضي عششرة ايام زيادة على الاجماع 
المدعى فى المقام فقوله ( عليه السلام ) فى موثقة سعاعة المتقدمة )١(‏ :2 فلها ارف تجلس 
وندم الصلاة ما دامت تري الدم 5 0 خر العشرة د ووها ف الدلالة على الانتباء 
المالمشرة موثقتا ابن كير (؟) . 

'وأواستمردمها ذمك المشرةفقد امتزجحيضها بطبرها 043 والمذكور في كلام الاصحاب 
(رضوان الله علييم)انما ترجع الىالقييز واعتبار الدءفها شابه الحيض مله حيضاً وما شابه 
دمالاستحاضة عله طبرا شترط أن وندم الحيدض لا شقص عن نلدنة ايام ولا بزب عل 
عشرة » فان ل صل ها شرائط الفييز رجعت الى عادة نسائها ان اتققن . وقيل أوعادة 
ذوي اسنائها دن بلدهأ م6 فان اختلفن رحعتث الى الروابات الائة . 

وتفصيلهده اججلة بقع ف مواضع :(الاول) سس فىحكبم (رضوان الله علييم) 
مع الاستمرار بانها أرجم الى العييز بالشروط المتقدمة ؛ وهذا “مم عليه ينهم كا يظور 
من المتجر والنتهى حيث اسنداه الى علمائنا .ؤذنين بدعوى الاجماععليه » واستداوا عليه 
بالروانات المشتملة علي اوصاف ال ميض وقل تدم ف اأسألة الاورل من | أقصد الاول(م)' 
واشترطوا فى العمل بالميعز اءوراً : ( أحدها ) - ان لا بقصر ما شابه دم الحيض عن 
اقل ولا يتجاوز أكثره . و(ثانسا ( _- توالي الثلانة بناء على المشهور للك اشغراط 
التوالي فيبا كا تقدم عق ) تالثبا ( عدا بلوغ الضعيف ممعم ايام الاقاء اقل الطبر 3 وقيل 
هنا بالعدم للعموم “قال فى المدارك :«وضعفه ظاهر» ثم ان الشابية محصل باللون فالاسود 


والراحة ذا لنن قوري بالنسية الى غيره 3 ومى اجتمع فى دم خدصاةه وف آخر انتان فبو 





(ؤ) ص.مها (0) ص حمادةما رس ص ١و١‏ 





سم 484 سم (تجوعاك تدأ الى المبيز) ون 


سم سمحي ع بسع حياس سس سم مس لل يي 





اقوى 0 وأو مث “وى المدد كا وكان ف ادها الثسحانة وف الاخر الرائحة فلا : يمر 8 
هذا ملخس كلامم هنا . 





وعندي فيه اشكال دن و<وه ف الاول ا ان الذي وقفت علية من الاخيار 
المتملقة بالمبتدأة | بيان م يجب عليبا مع استمرار الدم م إشتمل 0 منكه على ما دل عل 
الاخهد بصفات الدم والمييز فيه بالسكلية فضلا عن اعتيار الشروط المتفرعة عليه 6 واتما 
دات على الاخد بالايام ؛ ومنها روآية يونس المتقدمة )١(‏ فانها فد دلت على ذلك على بلغ 
وعيةه بحي صر حفيها يذلك سس ما وصدرها من 2 أنه سن فيالميض ثلاث سكن بدن قبا 
كل مشكل ل نسمعبا وفيموا حتى يدع لاحد مقالا فيه بالرأي 6 وجمل القبيز سلة اأضطرية 
خاصةوسنةاايتدأة اعا دوائر جوع الىالايام ودر ذلاكقىارواءة 4 ومثلها 2 وان يك أن بدا 
التأ كد - موثقة ابن بكيير عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) «الرأة اذارأت اللدم فى 
اول حيضيا فاستهر ترككت الصلاة عشرة ايام 9 تصلي عشر بن بوم فان استمر بها الدم 
بعد ذلاك لك الصلاة تلدبة ايام وصلات سبعة وعشر بن نوم 6( قال الحسن 0 وقال ابن 
ا ؛ وهذا مالا يجدون منه بدا . وما رواه الشيسخ فىااوئق عنا بن بكيرايض) (م) ة 
مضي أكثر مايكو ن من الحيض » فاذا مضى ذلا وهوعشرة ايام فعلت ما تفعله المستتحاضة 
3 صلاتث ف سكثت تعلى بقمة شهر ها 4 م تمرك ك الصلاة فىالر دالثانية اقلمائتركامسأة الحيلاة 
سرافل 0 ٠الطيث‏ وهو ثلايةا 000 د 1 الميضصات ففوقتالصلاةااتي 
وعو اق العامة ل 0 0007" ألته 0 اول حاضبا قدام دمبا بلابة أشبر وني 
لا تعرف أيام اقرانها # قال افراؤها مثل اثراء نسائها فلن كانت ساؤها ختلفات فاكثر 
حل وسباعشسرة أيام وأقل ثلدنة ايام وي ص ترى . ظاهرة فم قلناه ع فاو كان الرجوع 


1 مول 0 لزع د و (4) المروية فى الوسائل ؛ فى الباب م منابواب الليض. 











ج * 2 ( هل يشترط فى الهبيز بلوغ الضعيف مع النقاء اقل الطبر؛) - 146 سب 
الى العييرَ فيها واجبا ا ذكروه لذكر ولوق بعضها لان المقام فيها مقام البيان» وبالجلة فاني 

لااعرف لهم مستنداً فى الحسكم الأكور سوى ما يدعونه من الاجماع » وكأنهم 
خصصوا هذه الاخبار بروايات القييز لانها اظور فى لحك بالشوض 2 ميات قرالا 
القييزء الا ان فيه | اولا ) ما قدمئأ ذكهذيل رواءة واس من أنه يمكن المكس وهو 


فصيين روايات الفيعز مهذه الاخبار . و( ثائا  )‏ ان هذا التخصيص ف رواية بواس 





بعيد » حيث جعل الهيدز فيها سئة الضطر بة خاصة وانها بعد اخنلال شراط القييز ترجع 
الى الايام » فلو كانت المبتدأة كذلك لشركها معها في الك المذكور . 

(الثاني ) -٠‏ أن ما اشترطوه هنا من انه لا يقصر ما شابه دم الميض عن اقله 
وهو الثلائة ولا بتجاوز أكثره لا تساعده الروايات الواردة فى هذه المسألة » فانها مطلقة 
فى التحيض عا شابه دم الحدض قليلا كان او كثيراً كا اشر نا اليه انعا ذيل رواية بونس, 

( الثالث ) - ان ما اشترطوه من باوغ الضعيف مع ايام الثقاء اقل الطرر 
لا دليل عليه هنا بل ظاهر الاخبار برده » ومئها ‏ موثقة الى بصير )١(‏ قال ؛ « سألت 
أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمرأة نرى الدم خسة ايام ا هسة ايام وترىالدمار بعة 
ايام وترى الطبر ستة ايام ؟ فقال ارالك الدم لم تصل وان رآت الطبر صات ماينا 
وين ثلاثين بوم » فاذا تمت ثلاثون بوما فرأت دما صساً اغنسلت واستثئفرت 
واحقشت بالكرسف فى وقت كل صلاة فاذا رأت صفرة توضّات » وموثقة يونس بن 
يعقوب (؟) قال : «قلتلانيعبدالله ( عليه السلام ) المرأة ترى الدم ثلاثة ايام اواربعةة 
قالتدعالصلاة . قلت فانها ترى الطبر ثلاثة ايام او اربعة + قال تصلي .قلت : فانها ترى 
الدم ثلاثة ايام أوار بعة#قالتدع الصلاة . قلتقانها ترىالطهر ثلاثة|ياماوار بعة ؟ قالتصلي 
قات فامها ترى الدم ثلانة يام أو اربعة ؟ قال ادع الصلاة تصنمع ما بيبا وبين شبر فان 
اتقطع عنها الدموالا فهي عمزلةالمستحاضة» وسهاها فىالاستبصار علىمضطر بةاختلط حيضها 


(1) و(») المروية فى الوسائل فى الباب » من ابواب الحيض 





س و١‏ - لز هل يشترط في القييز بلوم الضعيف مم النقاء افل الطبر ؟ 4 ج م 
او مستحاطة استمر بها الدم واشتبيت عادتها قال : 9 فغرضها ان تبعل ما يشبه دمالحيض 
حيضا والآخر طبرا صفرة كانت او نقاء ليتبين الها » وفيه . #اترى ‏ دلالة ظاهرة 
على انه لا يشترط فى مقام استمرار الدم كون الدم الضعيف اقل الطبر وهو العشرة » 
وتحوه ما ذكره في امبسوط حيث صرح بانه ان اختاط عليها أيامما فلا تستقر على وجه 
واحد تركت العبادة كلا رأت الدم ودلت كلا رأت الطبر الى ان تستقر عادتها » وهو 
حار على ظاهر الخيرين الد ورين © وشحو ذلك صرح ف الفقيه ايض فقال :8 وأذا 
رات الدم خهسة ايام والطبر خمسة ايام او رأت الدم اربعة ايام والطبر ستة ايام فاذا رأت 
الدم لم تصل واذا رأت الطبرصلت » تفملذلاك مايينها وبين ثلانين يوما ... الىخره © 
وكذا الشيخ فى النباية » وبالجلة فظاهر أكخْر من تعرض ذه المسألة هو القول بمضمون 
الخبرين وان اختلةوا في تنزيلها على المبتدأة او ذات العادة التى اضطر بت عادتها » 
وقال الحقق بعد نقل تأويل كلام الشيخ : « وهذا تأويل لا بأس بدء ولا يقال : الطبر 
لا بكون اقل من عشرة لانا تقول : وذا حق اسكن ليسهذا طيراً على اليقين ولاحيضيا 
بل دم مسليه تعمل قيه بالاحتياط «6 وفيه ماقدمنا ذكه ف مسأل اشخراط توالي الايام 
الثلابة ابي ثي اقل الميض وعدمه دن اناشتراط كو نال الطبر عشرة على اطلاقه منوورعء2 
وماذر نيعم ان اشتراط هذا الشرط هنا لا وجه له وان الاظر هو القول الآخر 
للعموم كا عرفت . وظاهر الذكرى ميل الى ذلك حيث قال بعد تقل خسير يونس 
المذ كور وتأويل الشبخ له يما ذ كر ناه .وهو تص ريم لعدم اشتراط كون الضعيف اقل 
الطر » واما فى البيان والدروس فلم يذو هذا الشرط فى شروط المييز بالسكلية وهو 
مؤذن عدم اشتراطه 0 وآألى م دنا ايض غيل كلام الدخيرة 4 وهو الاظبركما عرفت 5 

( الرابع ) - انهم ذكروا تفريا على الحلاف في اشتراط هذا الشرط انبا 
و رأت لغسة أسود ُ ارمة أصفر ثم عاد الاسود عسيرة فعلى الاول لاعيير ها وعل 
الثاني حيضها خسة , كذا صرح فالمدارك (إمثله الشبيد في الذكرى تفر يما على الخلاف 





ع5 ( رجوع المبتدأة الىنسائها ) سس بيه | سم 





المذكور » حيشقال : «فاو رأت مس ة|سودتمتسعة اصفر وعادالاسودثلاثة فصاعداً فملى 
الاول لا مييز للها وهو ظاهر الممتجر وعلى الثانى حيضها خجسة » ثم نقل عر ظاهر 
المبسوط مخصيص الحبض بالدم العائد بعد الدم الاصفر انم تجاوز المعشرة قال : 
« لان الصفرة لما خرجت عن الحيض خرج ما قبلا © انتهى . أقول : وعبارة المبسوط 
على ما فىالذخيرة هكذا : « فان رأت ثلاثة ايام مثلا دم الحيض ثمرأت ثلاثة ايام دم 
الاستحاضة ثم رأت الى تمام المشرة دم المرض » الى ان قال : وان جاوز العشرةالايام 
ما هو بصفة الحرض فبلغ ستة عشر يوما كانت العشرة الايام كلها حيضاً وقضت الصوم 
والصلاة فى الستة الاولى » انتهى . اقول : ا نكلامهم فى هذا المقام لا يخلو عندي من 
الاشكال » فان مخصيص الحيض بالدم المتقدم كما هو ظاهرعباربي المدارك والذكرى 
اوالمتأخ ر كاهو ظاهر عبارة المبسوط لا اعرف له وجا » اذ لا ينى ان قضية الرجو ع 
الىالعييرْ مع الغاء هذا الشرط كا هوالمفروض هوالتحيضهالدمالمتقدم والمتأخر ف الامثلة 
المدكورة في كلامهم , لانهم قرروا فيالمييز مع اختلاط الدم هو انه متى رأت المرأة 
الدم بصفة الميض ولم ينقص عن ثلاثة ايام ولم بزد على العشرة فائما تتحيض به والدم 
الاخر الحالف له تتعيد فيه وان كان اقل منعششرة بناء علىالغاء هذا الشرط » ومما يعضد 
ذلك موثقتا إلى بصير ويونس بن يعقوب المتقدمتان ؛ و بذللك اعترف أيطًا فى الذكرى 
ينك قال هد قرغو وان وعيارة المسيوية عل انر هف وغ ومطا ب تافر لخر 
ومراده المطابقة له فى عدم اعتبار ٠ضي‏ الاقل بين الدمين اللذين هما بصفة دم الحميض : 
وكل هذا ظاهر فى التحيض يا كان بصفة دم الحيض متقدما ومتأخراً كا ذ كر ناه 
والتعبد فما الف ذلك الدم في صفاته . 

( الوم الثاني ) - فى الحم بالرجوع الى أسائها ثئم ذوي اقرانها » وائراد 
بنسائها على ما صرحوا به ثم الاقارب من الابوين او احدها » قيل ولا تمتير العصبة هنأ 
لأن المعتبر الطببعة وغ جارية من الطرفين » صرح بذلك جملة مرء_ الاصحاب » 
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واعترضبم بعض مشايخنا امحدثين من متأخر ىالمتأخربن قال : « اقول :فياخراج العصبة 
نظر لصدق اطلاق أسائها عليها عرق 0 اقول : الظاهر أن م أدم من هذه العيارة اا هو 








في لمخصيص العصبة كا صرح به فى الذكرى فقال : « ولا اختصاص للعصية هنا لان 
الغتبر الطبيعة وي جارية من الطرفين » لا استراج العصبة بالكلية يا توهمه » وقد 
صرحوا بان المراد الاقارب من الانوين او احدها . 

والحسم بالرجوع الى نسائها بعد فقد المييز مما لا خلاف فيه عندهم » وعزاه فى 
العتبر الى الخسة واتباعهم » واحتتج عليه بانالحيض يعمل فيه بالعادة وبالامارة يا يرجع 
الى صفات الدم ومع اتفاقون يغلب ان كاحداهن أذ من النادر ان نُشذ واحدة عنجميع 
الاهل » قال : ويقكد ذلك مأاروآه عمد بن يعوب عن جمد بن مهد رفعه عن زرعة 
عن سماعة )١(‏ قال : « سألته عن جارية حاضث اول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي 
لا نسرف! يام اقرائها ؛ قال اقراؤها مثل أقراء نسائها » فان كان نساؤها #تلفات ذاكثر 
جاوسها عشرة أيام وأقّله ثلاثة » وعن زرارة وشمد بن مس عنالباقر ( عليه السلام 69 
قال : « يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائها فتقتدي باقرائها ثم تستظير على ذلك 
بيوم 4 ثم قال : ه داعم ان الروابتين ضعيفتان » اما الاولى فقطوعة السند والمسؤول 
فيها تجبول » والثانية فى طريقها علي بن فضال وهو فطحي ومع ذلك تتضمن الرجوع 
الى بعض أسائها وهو خلاف الفتوى ؛ ولان الاقتر اح فى الرجوع الى واحدة من النساه 
مع امكان مخالفة الباقيات معارض لارواية الاولى , لكن الوجه فى ذلت اتفاق الاعيان 
من فضلائنا على الغتو ى بدلا » وقوة الظن بانها كاحداهن مع اتفاقين كلبن على تردد 
عندي »© وتبعه فى المدارك على الطعن بضعف السند فى الخيرين المذحكورين فقال : 
« أن فى الروابتين قصوراً من حيث السند , أما الاولى: فبالاسال والاضيار واشئال 
سندها على عدة من الواقفية , وما الثانية فلان فى طريقها علي بن المسن بن فضال وهو 

(1) و(؟) المروية فى الوسائل ف البَابٍ مم من ابواب الحيض 
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فطحي » وايضا فانها تتضمنالرجوع الى بعض نسائها وهو خلاف النتوى » لسكن الشيخ 
فى الخلاف تقل عليصحة الرواية اجماع الفرقة ذان ثم فهو اللجة والا أمكنالتوقف فى هذا 
الك لضعف مستنده »© أنتهى . 

اقول": اما ما ذكره فى المعتبر من التعليلالعةلي فبو تعليل عليل لا يبديالى سبل 
فلا اعهاد عليهولاتءويل » والحجة فى الحقيقة في:للروايتانالمذ كورتان » واما طمئه فى سند 
الخيرين المذكورين فبو مناف لما صرح به يد كان حيث قال : ه افرط الحمشوية 
في العمل مخبر الواحد حتى انقادوا الى كل خبر وما فطنوا الى ما تحته من التناقض » فان 
من جملة الاخبار قول الني ( صلى الله عليه وآله ) : « ستكثر بعدي القالة علي 6 
وقول الصادق ( عليه السلام ) : « ان لكل رجل منا رجلا بكذبعليه 6 واقتصر بعض 
عن هذا الافراط فقال كل سلم السند يعمل به ؛ وما علم ارك الكاذب قد يصدق » 





وما الله أن ذلك طمن في عاماء الشيعة وقدح فى المذهب » اذ لا مصئف الا وهو يعمل 
بخبر الجروح كا يعمل مخبر العدل » وافرط آخرون فى طرف رد الخير حتى احالاستعاله 
عقلا وثقلاء واقتصر آخرون فم يبروا العقل مانم لسكن اشع لم بأذن به » وكل 
هله الاقوال متحرقة عن السئن والتوسط اصوب 2 ها قيله الاصحاب أو دلت القرائن 
على صددده عل به وما أعرض الاصداب عنه أو 5 و جنب اطراحه 6 م استدل على 
ذلك بادلة تركنا التعرضطا اختصارً » والمناقضة بينالسكلامين ظاهرة . واما ماذّكه 

في المدارك فهو مر: المنافشات الواهية ( اما اولا) ‏ فلا ذكرنا فى غير موضع ان 
الطءن لضعف سنك الاخبار لا يصلم سويجه ة على المتقدمين الذين لا 4 ار هونا الاصطلاح 
عدم بل الأخبار عندثم كبا صحردحة 6 والصححة واأيطلان اعا هو باعتيار مون الاخبار 
وما اشتمات علهلا باعتبار الاسانيد 34 وقد اعرف بذك حالة منأربابهذا الاصطلاح: 
مهم ب صاحب الملتق قمه والبهاثي فى مشسرق الشمسين وغيرها » حيث ذكوا ا نالاخبار 
كبا صحبحة عيك المتقدمين أوفور القرائن الدالة على صحتها وقرب العبد 7 وا نالمتأخر ين 
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اما عدلوا عنه الىرهذا الاصطلاح الحدث لا بعدت المدة وخفيت القرائن كا تقدم ذكره 
منقحأ في مقدمات الكتاب . و ( اما ثانا  )‏ فلتصريحه فى غير موضم فى شرحه بان 
الاممار فى الاخبار غير مضر » فكيف يطعرء_ هنا في موثقة سماعة بذلاك وهو قد قبلبا 
ونحوها فى غير .وضم من الاحكام :و ( اما ثالنًا) ‏ فلاان الك متفق عليه كا ذكره 
هو نفسه فى صدر البحث . فقال : « وهذا اعنى رجوع المبتدأة مع فقد العييز الى عادة 
نسائها هو المعروف' من مذهب الاصحاب »6 وهو قد وافق الاصداب في ابثال ذلك 
مع ضعف دليلهم بزععه فى غير موضع من شرحه » وقد أوضحنا جملة من ذلك فى 

شر حناعلى السكتاب . 
نعم ببق الاشكال فى الب بين الخبرين المذكورين حيث أن ظاهر موثقة سماعة 
اشخراط اتفاق نسائها فى ارجوع اليين فاو اختلفن فلا رجوع , وبه صرح العلامة فى 
النباية فقال : « حتى لو كن عشراً فائفق فيون نسع رجعت الى الافرارن » وظاهر 
موثقة زرارة وحد بن مسلم الاكتفاء بالبعض الا انه لا قائل به من الاصحاب . ويمكن 
لها على تعذر الرجو ع الى جمي.ع نسائها لتفرقبن فى البلد فيكتنى بالرجوع الى البعض 
الاانيم اعلم قائلا به » و كيف كانفالمسألة لا خاو من شوب الاشكال , قال فىالمدارك: 
« ورجح الشهبد اعتبارالاغاب مع الاختلاف وهوضعيف حداً , لانه ان استند فى الحم 
الى مقطوعة سماعة وجب القطم بالانتقال عر نسائها لجرد الاختلاف كا هو منطوق 
الرواءة » وان استند الى رواية زرارة وتمد بن مسلم وجب القول برجوعها الى بعءض 
نسائها مطاةا ولا قائل به » انتعى . 
ثم ان ظاهر موثقة زرارة وجحمد بنمس] (١)الاستظبار‏ بيوم بعد الاقتداء باقرائها» 
وبذلك صرح في الذكرى واوجب على المبتدأة الاستظبار بيوم بعد الرجوع الى اسائها 


م 


() صموا 
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لارواية المذكورة . وانث خبير باردل. يرث الاصحاب عن هذه الرواية فى 32 امبتدأة 
5 ف جيم م 7 تأد و3 نقلناه عم مم أنها ا لشتمل عل ذو المبتدأة وابما الذكور فيا 
لاستحاضة بقول مطلق ‏ لا يخاو من اشكال » وَكلهم فبموا ذلك من الام بالرجوع 

الى بعض نسائها حيث أنه لم بقع الام بالرجوع الى النساء الا فى البتدأة . 
بق السكلام فما ذكروه من الرجوع الى الأقران فاني لم اقف فيه على خبر يدل 
عليه 6 وهذا ال د ره الشيخ وثيعه عليه هله دن الاصحاب ؛ ورذه ف امعثير فقال 
بعد نقله عه :م وين تطالب بدليله انه : شت . ولو قيل كا يغلب في الظن انبا 
كنسائها مع أثفاقين يغلب فى الاقرآن : منمنا ذلاك فانذواتالقرابة بينها «شابية فيالطباع 
والجنسية والاصل فقوىالظن مع اتفاقون مساواتها من » ولا كذا الاقران اذ لا مناسبة 
ضيه لانا قد ترىالنسب يع قا ولأ رف القارنة شار فيه 6 انتهى . واجاب عنه 
فيالذكر ى فقال بعد نة(ذلات عنه :2 ولك انتقول لفظ ١‏ اسائها» دال عليه ذانالاضافة 
تصدق بادلى ملا إسة ومالا بستها ف السن والبإد صدق عليون اأنساء 6 واما للش كلة هع 
السن واتحاد اليلد نحه ل غالبا 6 وحيلئك ليس كلام الاصداب 8 مندوان | يكن تصرح 
به تع الظاهر اعتبار | تحاد اليلد فى اميم لان للبلد انرا ظاهراً قغالتف الام حجة» وأورد 
عليه أن الملابسة الحكورة و كانت كافية فى صحة المراجعة لم يستقم اشتراط انماد 
الباد والسن بل بلزمصحة الا كتفاء باحدها لصدق اللابسة معه » بل لا تنحصر اللابسة 
ْ ف احدها اسكثر وحوه الملاسات وذلاك بودي الى م هو ماق بالاجماع 2 واوقف 
تمامية المشاكلة ومقارئة الطبيعة على أجماع الامرين لا يصلح مخصها لعموم النص . 
اقول : والتحفيق هومأ اشر ذا اليه فغير موضع منأن بناء الأحكام الشرعية على 
هذمالتحر جات العقلية و التقر بباثت الطنية إيا يخاو م از فة فىالاحكام الشر عية 5 النص 
المذكور ظاهر ف الاقارب خاصة د هو المتيادر من حاق هذا اللمط 3 والتمدي عنة محتاج 
الى دليل واضح والا لدخل في القول على الله عز وجل بغير 0 لا مين على.النصف 
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وحينئف فالظاهر اطراح هذا القول من البين . واه العالم . 

( الوضع الثااث ) - فى الرجو ع الى الروايات بعد تعذر الرجوع الىالراتب 

التقدمة . وقد اختاف كلام الاصمحاب فى ذلاث على أقوال عديدة ؛ منها انها تتخير 
بين التحيض في الشبر الاول ثلاثة ايام وفى الشبر الثاني عشرة وبين التحيض ىكل 
شهر سبعة . وهذا قول الشييخ فى المل وموضع من البسوط . ومنها ‏ اما تجمل عشرة 
ايام حيضا وعشرة ايام طبراً وعشرة ايام حيضا وهكذا » وهو فول الشيخ في موضع 
من المبسوط . ومنها ‏ التخيير بي نالتحيض فكل شبر سبعة ايام وبين التحيض ف الشهر 
الاول عشرة وفى الشبر الثالى ثلاثة » وهو ظاهره فالنبابة » هكذا نقله عنه ف الذخيرة » 
راقع اق النبانة نان حرلة القدلاة والصوم فون كل لبو سبيعة أيام وتعل توما بق 
ثم لا تزال هذا دأها الى ان لمم حالها وتستقر على حال ؛ وقد روى انها ترك الصلاة 
والصوم فى الشهر الاول عشيرة ايام وتصلي عشر بن يوم وي أكثر ايام الميض » وى 
الشبر الثاني ثلاثة ايام وتصلي سبعة وعشر بن بوماً وي اقل الحيض » وهو ظاهر في ان 
مذهبه فيه أنماهو التحيض بالسبعة دا وأما العشرة والثلاثة نائما نسها الى الرواية , 
فاذكره من نسبة التخيير بين الامرين المدحكورين اليه لس فى لهم لايق 
ومنها ‏ التخيير بي نالثلاثة من الأول والمشرة من الثاني و بينااستة وبينالسبعة » وهوقوله 
في الخلاف » كذا نقلهعنه فيالذخيرة ايشا . والذي ثقله عنه فا حتاف انما هوااتحبض 
بالثلاثة من الأول والعشرة من الثاني , ثم قال : وقد روى انها #ثرك الصلاة فى كل 
شبر ستة أيام او سبعة » و نسبنه الى الرواية بعد افتائه بالأوليؤذن بان مذهبه هو الأول 
وانما حكى هذا روأية » فاسبة القول له بالتخيير كا ذكره ( دس سره ) ليس فىممله . 
وحيلئد شذه.ه هنا يرجع الى ما بقل عن أبن البراج . وهنها ‏ التخيير بين الثلاثة من 
شبر وعشرة من أآخر و بينالسنة وبين السبعة ؛ وهو مختار العلامة وجمع من الاصحاب . 


ومنها - التحويض فى الشهر الاول بثلاثة وفى الشهر الثاني بعشرة » وهو قول ابنالعراج 
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ومنها - عكس ذلك » ثقله أبن ادريس عن بعض الاصحاب . ومنها ‏ التحيض في كل 
شهر بعشرة أبام » نقله فىالمتهر عن بعض فقبائنا . ومنها ‏ ان نجلس يبن ثلاثة الىعشرة 
وهو قول الرتفى ١‏ رضي الله عنه ) وهو ظاهر ابن بابويه حيث قال : « أكثرجاوسها 
عشرة ابام فى كل شبر 6 ومنها ‏ انها ترك الصلاة فى كل شهر ملاثة ايام وتصلي سبعة 
وعشرين بوماء وهو فول|بن انيد واختاره فىالمتبر . 

واختلاف أكثر هذه الاقوالاما نشأ من اختلاف اخبار السألة المتقدمة فى !اوضع 
الاول )١(‏ ومنها - رواية يونس الطويلة (؟) وفيها التخيسير بين الستة والسبعة » 
وبهذه الرواية استدل الشيخ ومن تبعه على التحيض بالسبعة يا هو مذهبه فى النباية على 
ما اوضحناه وفيه أن ظاهر الروابة التخيير بينالستة والسبعة فعيغير منايفة علىالمدعى 
ومنها ‏ موثفتا ابن بكير (")و بعيا استدلوا علىالتحيض بالعشرة من الأول وبالثلاثه من 
الثالي وهكذا » ونلاهرها انما هو التحيض بالعشرة في الدور الاول والثلاثة بعد ذلا 
دام) لا ان المشرة +الثلاثة دام هى كل دور ما ذكروه ء وايضا فان الشيخ في الجل 
والمبسوط جعل الثلاثة فى الدور الاول والعشرة في الثاني مم ان الموثقتين صريحتان فى 
عكس ذلك . ومنها ‏ موثقة سماعة ( وظاهرها بدل على مذهب المر تضى وابن بابوبه 
وعنه يل عدم انطياق الاخبار المذكورذ عل.! كثر الافوالالمتقدمة » فانهذه احبار المسالة 
الموجودة فى كتب الأخبار وكلام الاصحاب . وطعن جملة من متأشرىالمتأخرين فى 
هده الاشار بضعف ألا سائيد وتقدموم فى ذللك افق فى المعتهر » فقال بمد نقل رواية 
يوأس(ه) وموثقة ابن يكير الاولى(ة) : 9 وأعم أنالردأ يتين ضعيفتان (اما الاولى ) فاما 
ذه ابن بوبه عن أبن الوليد انه لا سمل عا تترد به عمد بن عيسى ع1 يونس . 
و ( اما الثانية ؛ فرواية عبدالله بن بثير وهو فطسي ل" اعمل بما ينفرد به اسكن م 


كان الغائب فى عادة النساء الستة والسبعة فضينا بالغالب . والوجه عندي ان تتحيض 


مقا تي ب اميا 7 + يمن يات سس ححصم جمس سي د 








اياك ل من ميصيمم رعير سيم ب روي سيت لمسوص سات 
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.م د ( رجوع البتدأة الى الروابات ) 2 
كل واعية مها ثلاثة زم 1ن اليتون فى اخيش رتسل :لصوم في اشير اتتظليارة 
وعملا بالاصل فى زوم العبادة © انتهى . قال فى المدارك بعد نقل ذلك : «هذا 
كلامه ولا ذاو , ل » وتتؤيده الروايتان المتقدمتان والاجماع , ذان الخلاف واقع فى 
الا د عن الثااثة 

اقول : لا غذنى ما فى هذا السكلام من الضعف والوهن الظاهر لمن اعطىالتأمل 
حقه فى المقام ( اما اولا  )‏ فان ما طمن به فى سند الروايتين بما ذكره فيه ارن هذا 
ناف ا مسرم به فى صدر كتابه كا قدمنا ثقله عنه قربا . 
و(اماثان)  )‏ فاله قال فى باب غسل النفاس بعد نقل موثقة مار الساباطي 
ما لنظه :2 وهده وان كان سندها فطحية لسكنهم ثقات فى النقل 6وقال بعد نقلرو أي 
السكوني :2 والسكونى عاني لسكنه ثقة » وانت خبيربان ما ورد فى حق عبدالله بن بكير 
من المدسح حتى عد في جملة من اجمعت العصابة على تصحيح ما بصح عنه لا بكاد بوجد 
ى احد من هؤلاء الذين قد حم هنا بتوثيقهم . وقد اجاب ف الذكرى عن ذلك فقال 
ولعم ما قال. ان الشهرة في النقل والافتاء عضمو نه حتى عد اجماعا يدفعها , قال ؛ 
« ويؤيده ان حكة الباري اجل من أن يدع امسأ مبها يعم به الباوى فى كل زماكف 
و مكان و يدينه على لسان صاحب الشر ع مع ازومالعسر والحرج فما قالوه » وها منفيان 
بالاي والاخبار وغير مناسبين لاشر يعة السمحة 6 . 
و ( اما ثالهًا  )‏ فلانه لا يخنى ان اثبات الاحكام الشرعية التوقيفية على الوقفف 
من الشارع بهذه التخريجات لا يخلو من الجازفة سما بانع وجود الأخبار في المسألة ( فان 
قيل ) ؛ ان كلامه هذا مبني على الاحتياط الذي مرحم فى غير موضع يانه يجب الاخل 
به مع عدم وجود ا » والأفرضص هنا كذلك حيث أن هله التصوص عندهم غير 
ثابتة » فالوقوف على الاحتياط لا بأس به ( قلا ) : لاحن انه مع الاغماض عن المناقشة 
فى مارح النصوص المذّكورة فان هذا الاحتياط لاعبادة فيا زاد علي الايام الثلائه الحتملة 








ج55 ( رجوع المبتدأة الى الروايات ) 0 


للسسشسيمة 


لسكونها حيضًا معارض بخالفة الاحتياط فى تحليل ما حرم الله تعالى على الخائْض من 
نتكاحها وجاوسها فى المساجد وامثال ذلك مرء المرمات والمسكروهات., وحيلاد 
فالاحتياط المدمى غير تام جمييع موأرده . 

و١‏ أما رابا  )‏ فلان الظاهر من اخبار « ان اقل الحيض ثلاثة » )١(‏ انما هو 
بالنسبة الى من انقطم عنها الدم لدون ثلاثة , فانه لا بكولة حيضا وبها يستدل فى هذا 
المقام ؛ واما من دامدمها بعد الثلاثة واستمر و 5 بكونة حيض) فطمًا ولسكن وقم التردد 
فعقداره كه لحف فانه لا مال للاستدلال بالاخبار المذكورة , لان الشارع قد جعل 
ما ترآه من الدمالىام الشرة صاا لان يكو نحيضيا وعادات النساء قد جرت على ذلك 
فكل فرد فرد من أفراد هذه الاعداد صالح لان يكون فردا وترجبح بعضها على بعض 
يحتاج الى مجح شرعي » و شير الى ذللك ما فى موثقة سماعة (؟) من التخبير بين الثلاثة 
الى هام العشرة » حيث أن هذا المقدار هو الذي عم من الشارع جعله حيضا » و بذلك 
يظبر ان قوله : « لانه اليقين فىالحيض » على اطلاقه ممنووع بل انا بتعين بالنسبة الى 
ما تقص عن هذا العدد » وأما ما زاد عليه الى المشرة وهو حد الا كثر من الميض 
فالحسكم باليقيئية ممنو ع » لهم العشرة يقين بالنسبة الى ما زاد عليها ملا ينى . 

و (آمالخحاءسا) ‏ فلان قوله : « الاصل زوم العبادة » مدفوع باله يجب 
الخروج عن هذا الأصل بتحقق الحيض » والحيض هنا متحقق واما وقم الشك فيايامه 
زيادة ونقيصة » وترجيسح بعضها على بعض من غير مجح ممتنع » والاستناد الى أخبار 
«اقل الحيض ثلاثة » (») غير مجد هنا لما عرفت » على ان هذا الأصل معارض باصالة 
تحريم ما حرم الله تعالى على المانْض منالمحر.ات المشار اليها ناه وهذه حائض بالاتفاق 
وبالجلة فماذ كراه هنا وفى المضطر بة كا سيأتي أن شاء الله تعالى ‏ من التحيض بالثلاثة 
خاصة استضعافا للاخبار - ضعيف . 


)١(‏ ولسم)صمه١‏ (0)ص 4وزء 








ل ( دجوع البتدأة الى الروايات ) جع 

و( اماسادسا ) - فانالمستفاد من الأخبار على وجه لا يعخريه الشك والانكار 
هو أنه .2 تى تعذر الوقوف على الدايل في امم الشرعي فالواجب الوقوف عن النتوى 
والعمل بالاحتياط «تى أحتيج الى العمل » ومن ذلك صحيحة جار 0 ن الحجاج 
عن الكاظم ( عليه السلام ) الواردة فى جزاء الصيد )١(‏ قال فيها : « قلت أن بعض 
أصحابنا سألني عن ذلك فل ادر ما عليه : فقال ( عليه السلام ) : اذا اس مثل ذلك 
فلم تدروا فعليكم 0 حتى تسأوا عنه فتعهوا 4 وفى رواية زرارة عر الياقر 
( عليه السلام ) (؟) « ما حق الله تعالى على العباد ؟ فقال : أن يقولوا ما إملدونو يقنوا 
عند مالا يعلمون 6 ومثلبا موثقة هشام بن سالم () الى غير ذلك من الاخبار . 

اذا عرفت ذلك فالظاهر عندي هو ااتكبير بين ما دلت عليه هذه الروانات » 
اذلا اعرف طريقاً الى المع ينها بعد صحتها وصراحتها فما دلت عليه غير ذالك . 

7 اف الل 

( الاولى ) - هل المراد بقوله ( عليه السلام ) فى رواية يونس (4) : « ستة 

او سبعة 6 التخبير أو العمل بما يؤدي اليه اجتبادها وظنها بانه الميض ؟ فيل بالثانى » 








وعنالعلامة فيالنراية قال: «لانه لولا ذللك ازم التخبير يبن فمل الواجب وتركه » ونقض 
بايام الاسنظهار . و نقل عن الحقق ( رحه الله ) الأول سكا بظاهر الافظ قال : « وقد 
بقم التخبير فى الو جب كا بتخير المسافر بين القصر والاهام فى بعض الموأضع »وهوجيد 
( الثانية ؛ - قد صرح الشبيد الثاني بعد ان ذكر انها مخيرة فى اخذعشرة 
من شهر وثلانه من 3 رأو سبعه من كل أشهر أو الستة ان الافضل اختيار 
)دز الروية ف الوسائل فى الباب م من ادراب صفات القاضى 
() افروية فى الوسائل فى أنباب +؛ من أبواب صفات القاضى » وفيا عثرنا عليه 
من النسخ المطروعة و الخطوطة ( هشام به, كن راأروابة فهام بن سام فى االكاى 
والواق والوسائل . 57 ع وله 





أ ( ما نتحقق به المادة فى الميض )» تايا #النيه 








وفيه انه تقبيك لانص من غير دليل واحتباد ف مقابلة النص قلا عمل عليه ٠‏ 
( الثاللة ) - قال في الذ وى : معنى قوله ( عليه السلام ) )١(‏ : « ف عم الَّهم» 
اختصاص علءه بللّه اذ لاحيض لها معاوم عندها ؛ او فيا علمك الله منعادات النساء قانه 
القدر الغالب عليين » ثم حمل خسسهري الرجوع الى نسائها (؟) على المعنى الثاني » 
قال 80 فيكونقوله 4 او سيعة للتنويم ايان كن حصن ستة فتتحيض ستةوآن كن صن 
سيعة فتتحيض سبعة فان زدن عن السبع أو نقصن عن ست فا ممتير عاد لون » لان لأس 
بالستة |والسبعة بناء على الغالب » ويمكن]خذ الستة ان نقصن والسبعة ان زدن عملا بالاقرب 
الى عادتون فى الوضعين » اقول 0 لا لق ما فى حل ابرالمذ كور على المعنى الذي ذه دفرع 
عليه ما لعدهة من البعد 2 بل الظاهرابما هو العنى الاول يا يدل عليه سياق الخير من قوله 
( عليعالسلام ) بعد ماذكر ان امس هذه مخالف للاوليين وانه ليس طا ايام سابقه : 
« ومما بينهذا قوله لها:ه فى عإالله» لانه قدكان ا وان كانت الاشياء كابا فعم النّه» 
قال فى الوافي : « قوله : « لانه قد كان لها » لمل المراد به قد كان لها فى عل الله 
سرتة أو سيمة وذلاك لايه ليس لما قبل ذلاك ايام معاومة 6. 
( الرابعة ) - قد صرح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه متى اختارت 
عدداً كان لم وضعة ىَ شادت من الشور وان كان الأول اولى 2 ومقتهى مولفيى ابن 
5 ع اخل الثلاابة بعك العشرة تماخذها لعكل السيعة والعشرين داع 4 قال فالمدارك: 
2 ولاردب أنه الأول 6( . 
( الطاب الثاني ) - فيذات العادة وفيه مسائل : ( الاولى  )‏ لا #تى ارنف 
العادة مشةقة 0 العود ه) 0 لعك ل أخرى لم يصدق أسم العادة 0 وهو اتفاق ين 
)١(‏ فى مرسلة بو أسالمتقدمة ص لم١‏ 
(؟) ص موا (©8) ص غكا 





0007 ( أقسام العادة ) | ِ. 
اصحابنا وأكثر العامة » وقال بعض العامة تبث بالمرة الواحدة 10 ولو باطل لما ذكرنا 
وتصير ذات عادة بان ترىالدم مستكلا امصفات الحيضدفعة م ينقطع اقل الطبرفصاعداً 
9 تراه ثانا مثل ذلك العدد الاول ع ويدل على ثبوتها بالمرتين مضافا الى الاتفاق على 
ذلك قول أي عبدالله ( عليه السلام ) فى رواية يونس الطويلة المتقدمة فى صدر 
المقصد (؟) :< ... فانا نقمام الدم اوقته فيالشبر الاول سواء حتى توالت عليها حيضةان او 
ثلاشفقد عل الآنانذلكقد صار لها وقتا وخلة)معروقًا تعمل عليه وتدعما سوأة :و شكون 
سنتهافما تستقبل أ ناستحاضت قد صارت سئة الىانتجلساقراءها ؛ وائما جم ل الوقت ان 
توالى عليها حيضتان اوثلاث اقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لاتى تعرقك ايامما : 
دعي الصلاة ايام اقرائمك » فعامنا أنه 0 جم ل القرء الواحد سنة لما فيقو دوف الطبلاة ايام 
قرءك ولكنسنطا الاقراء وادناه حيضتان ..» وقوله(عليه السلام) فىموثقةسماعة(*): 
« ... اذا اتةفق شبران عدة ايام سواء فتلك عادتها © . 

م ان ذات العادة اما ان تكون متفقة عدداً ووقتًا او عدداً خاصة او وقتا بخاصة 
فبهنا اقسامثلاثة :( الأول ) - ان يتفقعدداً ووقتا وهذهانفع العادات تتحيض جرد 
رؤيةاللبموترجم اليه بد التتجاوز عند الاصحاب , كأن تراه سبعة في اول الشهر ثم تراه 
فى اول الثاني ايضا سبعة . 

( الثاني ) - انبتفق فىالعدد دونالوقت كا اذا رأت فى اولالشبر سبعاثم رأت 
بعد مضي اقل الطبر سبعة فقد استقر عددها واسكن تمكون بالنسبة الى الوقت كالضطربة 
عند الاصحاب » فاذا رأت دما ثالث وتجاوزالعشرة رجءت الىالعدد عندثم اق هذه استظير 
عندثم في اول الدم أعدم استق رار الوقت بناء على القول باستظبار المضطربة والمبتدأة . 

(الثاليك ) - ان بتفق فى الوقت خاصة كا لو رأت سبعة فى اول.الشهر وثمانية 

رم ف المخنىج ؟ ص ووم ول مختلف المذهب ارن العادة لا ثبت يمرة وظاهر 
مذهب الشافعى انبأ تثبت مرة . () ص هما إ(م) ص ما 





اج ( اأراد بالشبر فصق العادة » لور لم 





في اول الآخر فتستقر بحسب الوقت فاذا رأت الدم الثالث فى الوفت تركت العبادة » 
وهل تنكون مضطربة يحسب العدد فتستظبر بتحيض ثلاثة او يبت ها اقل العددبرن 
لنكرره 9 وجبان» قل اولما عن الحقق الشيسخ علي واستجوده الشبيد الثاني ؛ قال : 
لعدم صدق الاستواء والاستقامة 6 وثانيها عن العلامة فيالنهابة والشبيد فى الذكرى . 

وه ل يشترط فىاستقرار العادة عدداً ووفبًا أستقرارعادة الطبر وهو شكرر طبرين 
متساوبين وقنا املا ؟ قولان » اولما لاشبيد ف الذكرى فاشترط شكرر الطبرين متساويين 
وقنًا » ولو تساويا عدداً واختلنا وفنا استقر العدد لا غير لخينئك تستظبر برؤية الدم 
الثالث ثلاثة على تقديرالقول بوجوب الاستظبار على المبتدأة والمطمطر بة » وما نيها لاعلامة 
واختاره فى ااروض », فعلى هذا لو رأت سبعة في اول الشبر وسبعة فى اول الثاني فق 
نت العادة وقي وعدد على القول الثاني » وعلى القول الأول لا تبت الوفتية حتى 
تعود الى الطبر مة ثانية فى الوقت المتقدم فاو تقدم عليه لم تثبت الوقتية واها يقبت 
المدد خاصة » قال فى الذكرى بعد نقل القول الثاني عن العلامة : « وتظبر الفائدة لو 
تغاير فى الوقت الثالث فان ل نعتبر استقرار الطبر جلست لرؤية الدم وان اعتبرئاه فبعد 
الثلاثة او حضور الوقث , هذا ان تقدم على الوقت ولو تأخر أمكن ذلك استظباراً 
ويمكن القطم بالحيض هنا 6 . 

اقول : لا يخنى ان ظاهر الخجرين التقدمين انه بمجرد رؤية الدم بعد استقرار 
العادة مضي شبرين عدة ايام سواء فائها تتحيض به » فعلى هذا لو رأت سبعة ٠ن‏ اول 
الشبر الاول ثم سبعة من أول الثاني فقد حققت العادة الوحبة للتحيض عجرد رؤية الدم 
بعد مضي اقل الطبر » فلو رأت الدم الثالث بعد عشرة من الشهر الثاني حيضت بمجرد 
رؤيته » وما ذّكره ( قدسرسره ) م نالشرط الذكور لا اعرف له وجب وحيبا . 

وهل الراد بالشبر فى تحقق العادة هو الهلا ي كا هو الشائع فى الاستمال ااتبادر 
الى الافهام الغالب وقوع الحيض فيه للنساء » ام ما يمكن ان بفرض فيه حيض وظبر 





5900 ( الراد بالشبر فى تحقق العادة 4 ع2 





صحيحان المعبر عنه بشهر الحرض ؟ قولان » صرح باولها ج+لة من الأصحاب : منهمب 
الشيخ علي لما ذكر ناه » وثانيها صرح به العلامة فى النهابة حيث قال بعد قوله : وتم 

العادة بتوالي شبرينتري فيها الدم ايام سواء : « والراد بشبرها المدثالتي لمافيها حيض 
وطبر واقله عندنا ثلاثة عثر يوم » وبذلاك صرح أبنه خر الحققين وكتبه الشبيد على 
قواعده ناقلالله عئه ؛ وعبارات الاصحاب فىالمقام مجلة قابلة لاحتمال كل منها وان كان 
المفبوم من اطلاق الأخبار انما هو الحلالي » وال فى الذكرى : ١‏ لا يشترط فى العادة 
تعدد الشبر وما ذو فالخبرمن الشهرين بناء عل الغالي » فلو تساوى الميضان في شبر 
واحد كف ف العددية » صرح به فى البسوط والخلاف » وكذا لو تساويا فى زيادة على 
شبرين » قال فى الروض ؛ « ويرجح اعتبار الهلالي ايضيأ ان اتفاق الوقت بدمين فما 
دوله لا بتفق إلا مع نكر ر الطبر وهو خروج عن اأسألة » لسكن قبل تكرر الطبر تبت 
العادة بالعدد خاصة فيرجع فىالثالث اليه مع عبوره العشرة إمد احتياطها بالطبر ثلاثة فى 
اوله» اقول : ثبوت الاتفاق ف الوقت بشكرر الطبر كا ذكره لا خاو من غموض واشكال 
ولا سما بالنفار الى ظاهر النصوص الدالة على الشبر اهلاي » وانالمتبادر من الوقت هو 
الزمان العين مثلا اول الشهر او وسطه او آآخره ونحو ذاث لا ما كان إعسد ايام معيئة 
وعدد مخصوص ٠‏ قال الشيخ علي ثذر يمأ على ما اختاره من الشبر الهلالي : «ارلن 
العادة الوقتية لا صل الا بالشهر ين اطلاليين لان الشبر فى كلام النبي والا : مة ( صلوات 
لله وسلامه عليهم . ) اعا حمل عل الملالى أظرا الى انه الاغاب فى عادات الأساء وى 
الاستمال » ذاو رأت ثلاثة ثم | نقطع 00 ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأته وعبر 
العشرة فلا وقت لا لعدم هائل الوقت باعتيار الشبر © واعترطه فى الروض بان فيا 
ذكره نفاراً لانتكرر الطبر تحصل الوقت قلناه : وقد صرح بذاك فالمتبر والذّكرئ 

وحكاه فيه عن البسوط والخلاف نافلا عبارتها فى ذللك » واحتجاجه بان الشبر في كلاميم 
( عليهم السلام ) حمل علي الحلالي انما لم أو كان فى النصوص المقيدة الدالة على العادة 





23 ( ذات العادة تتحيض برؤية الدم ) او 
ذك الشبر » وقد بينا فى اول المسألة حكابتها خالية من ذكر الشبر فما عدا الحديئين 
الاخيرين 6 وفي الاحتجاج بها ا شكال لضمف أولما بالارسال وثانيعا جرح سمواعة 





وانقطاع خبره . انتهى . 

اقول : لا انه ليس عندم دايل على تفسير العادة بالءنىالعروف بينهم سوى 
هذين | لخبر بن كا لا نخنى على من راحم كلامهم وراحعالاخبار » وقوله : م أنه قد بين فى 
اول السألة الاخبار خالية من دك الشبر فما عدا الحديثين »جيب فانهلم يذكر سواها وكذا 
غيره إذ ليس فى الباب سواه » وحينئذ فان عمل بها فنى الموضعين وإلا فلا » على ان 
حديث يونس (1 مما استداوا به فى احكام عديدة حتى قال هونفسه بعد الاستدلال تجملة 
منه على احكام في كنا به المشار اليه : « وهو حديث شريف يدل على امور مبءة فى هذا 
الباب » و بذلاك يظبر للك قوة ما ذكره الحفق الشيسخ علي ومن وافقه على القول اذكور 
وضعك انا ارط .يه هنا “ونه زعي طعت القول الآخر ايضًا. 

( السألة الثانية ) س اعم ان الاصحاب ( رضوان الله علييم ) قد صرحوا بان 
ذا تالعادة تتحيض عجرد رؤيةالدم ؛ قال فى العتجر : « نترك ذاتالءادةالصلاة والصوم 
برؤية لدم فىايامها وهو مذهب اهل الع » لان المعتاد كامتيقن » وما رواه يونس عن 
بعض رجاله عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : «... اذا رأت المرأة اللدم في ايام 
حيضبا تركتالصلاة »أقول : وبدلعلىذاك ا إضاص حيمدة تمد بن مس[ (*) قال :«سأات 
ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في ايامها * فقال لا تصلى حتى تنقضي 
ايامها فان رأت الصفرة فى غير أيامها توضأت وصلت »© وفى رواية يونس عن بعض 
رجاله عنه (عليه السلام) (4) 9 ...كلما رأت الرأة فى ايام حيضها فبوحيض واذا رأت 

بعدها فليس من اعخيض » الى غير ذلاك من الاخبار . وباجلدلة فان الح لا اشكالفيه 

()ص كما 000 ()د()ض هون 
(") المروية فى الوسائل فى الباب ؛ من ابواب الحيض . 





(١ 1 7‏ رؤية ذات العادة الدم قبلبا ) جٍ 





نعم يبق السكلام في الجل على معاني المعتادة التقدمة » والظاهر انه لا اشكال 
فى الل على المعتادة بالمعنى الاول وانها تتحيض عجرد الرؤية . وكذا بالمعنى الثالث 
اذا وقمت الرؤية فىايام العادة »5 لا اشكال ولا خلاف بينهم فىعدم امل على المعتادة 
المعنى الثاني » فائها عندثم لا تتحيض عجرد الرؤية بلحكبا عندهم كرؤية امبتدأة واللضطربة 
في أيجاب الاستظبار عليها بالثلاثة , وتفصيل هذه املة بالنسبة الى الممنى الاول والثالث 
انه لا يخلو اما ان تكون رؤية الدم فى وقت العادة وايامها او قبل ذلك أو بعده » فاما 
الاول فانه لا أشكال فىالتحيض عجرد الرؤية للاخبار امتقدمة . واما قبل العادة فظاهر 
كلام جملة من الاصخاب الحم بكوثه حيعنا لان المشة رما تقددتث وتأخرت» قال 
فى المبسوط : « اذا استقرتالعادة ثم تقدمها او تأخر عنها الدم بيوم اويومين الى المشرة 
حكم بانه حيض واززاد علىالعشرة فلا» وظاهر كلامالشببد الثاني ف المسالك الاستظبار 
كالبتدأة واأضطربة حيث قال بعد حكه بالتحيض برؤية الدم فى القسم الاول من اقسام 
المعتادة والقسم الثالث بشرط ان تراه في ايام العادة : « واما القسم المتوسط وما ثرآه 
متقدما عنبا فهوكرؤية الممتدأة وااضطربة » وأعترضه سبطه فىالمدارك فقال بعد نقلذلاك: 
« هذا كلامه وهو يقتضي ثبوت الاحتياط لذات العادة فى اغلب الاحوال بناء على 
وجوبه فى الميتدأة لندرة الاتفاق فى الوقث » وهو مع ما فيه من المرج مخالف اظاهر 
الاخبار الستفيضة كي ستقف عليه ان شاء الله تءللى 6 ثم ثقل عن الممصنف فى كتب الثلاثة 
انالذي يلوح منه عدم وجوب الاحتياط لذا تالعادة مطلقا » ثمانه(قدس سسره) استظور 
ان تنه المعتادة فيايام العادة محم بكونه حيض) مطلقا وكذا التقدم والمتأخر مع كونه 
بصفة الحيض » وتنبعه على ذلك جملة منافاضل متأخرى التأخر ين كالفاضل الحراسانيفي 
الذخيرة وغيره » وحينئذ بصير هذا قولا ثالنَا فى امسألة » وقال فى الروض : واعلم 
انه مع رؤية المعتادة الام قبل العادة يما هو المفروض هنا هل تثرك العبادة عجرد رؤيته 
او يجب الصبر الى مضي ثلاثة او وصول العادة ؟ يينى على ايجاب الا<تياط بالثلاثة على 





َه (رؤية ذاث العادة الدم قبلا ) - 





عليها بطريق اولى » وان اوجيبناه كا اختاره المرتغى وابن النيد والحقق فى المعتجر 
احتمل الحاقها بههاء لان تقدمه على العادة الملدقة بالامور البلية يوجب الشك فى كونه 
حيضا فتكون فيا سبق علِي ايام العادة كمتادة المدد المضطربة الوقت » ولظاهر فول 
ابي عبدالله ( عليه السلام) )١(‏ : «... اذا رأتالرأة الدم ايام حيضها ثركتالصلاة ...» 
ا ذالظاهر أن المراد بايامحيضبا العادة عومثله قوله(عليه السلام) ():«المرأة ترىالصفرة ايام 
حَيْضْها لا تصلي » ومحتمل قويا عدمه لصدق الاعتياد عليبا » ولان العادة تتقدم وتتأخر 
وعموم رواية منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) () « اي ساعة رأت الصامة الدم 
تفطر ... © ومثله خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) (4) « تفطر اها 
فطرها من الدم » . 

اقول : الاظبر الاستدلال للقول الأول وهو التحيض برؤية الدم يما ورد 
من الاخبار دالا على تقدم العادة وانها تتحيض برؤية الدم قبل المادة وآن كان بغير 
صنة دم الحيض » مثل موثثقة شماعة (ه) قال : « سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت 
حيضها ؟ قال فلتدع الصلاة فانه رما تجل بها الوقت »6 وموثقة اني بصير عن ابيعبدالله 
( عليه السلام ) (5) « فالمرأة ترى الصفرة ؛ فقال ان كان قبل الحيض بيومين فهو من 
الميض وان كان بعد الحيض فليس من الحيض » ورواية علي بن مد (7) فال : «سثئل 





"١١ فى مرسل يونس ص وه (ب) فى صحيحة مد بن.مسلم ص‎ )١( 
٠ (م) و(؛) المروية فى الوسائل ف الباب .ه من ابواب الحيض‎ 
(ه) المروية فى الوسائل فالباب ه؛ من انواب الحيض‎ 
المروية ف الوسائل فى الباب + من |بواب الحبيض‎ )4( ' 
(ب) هذه الرواية مروية فى الكافى عن ( على بن الى حمزة )كا فى التبذيب وليس‎ 
3 فى سئدها مناسمه م على بن د لعم فالكاى يرويا لسئده عن مد بن غالد عن القاسم‎ 


53 سيم سمس مس مس سم سم م م ل 
المبتدأة والمضطر ب وعدمة 6 فان ا توجية عليها يا هو اختيار المممتف فى التلف مب 





11 لس ( رؤية ذات العادة الدم قبلا ) َه 
او عبدالله ( عليه السلام ) وانا حاضر من المرأة ترى الصفرة ؟ قال ما كان قبل الميض 
نهو منالميض وما كان بعك الميض فليس مئه 6 وروآأه الشييخ عن علي بن أبي جهزة )0 
قال سثل ابو عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله » وموثقة معاوية بن حكيم (0) قال : 
قال :2 الصفرة قبل الميض بدومين فهو من الميض وبعد ايام الميض ليس من الميض 
وي فى ايام الميض حيض 6 وفي الغقه ارزضوي ( م( 2 والصمرة قبل الميض حيض 





وبعد ايام الحميض ليست من الحيض »6 ويؤيده ايضأ أ صحيحة العيص بن القاسم 6 
قال : و سألت انا عبد الله ( عليه السلام ) عر ن اعرأة ذهب طمثها سئين ثم عاد اليبا 0 
قال تثرك الصلاة حتى تطبر 6 وأبده بعضهم بازوم المرج والعسر في الاستظبار » 
وان تقدم العادة 26 أ غالب . واما ماذكره (١‏ رحه الله ).ن بناء الم 3 فى هذه 
المسألة على ماذكره مره الخلاف فى المبتدأة والمضطرية ففيه (اولا) انك ود 

عرفت انه لا دليل على ١‏ ذكروه من وجوب الاستظبار عليها . و ( ثانا  )‏ انه مع 
وجود الدليل فيها ذالماق المعتادة بها قياس لا يوافق قواعد مذهبنا لتغار الغردين 
وتقابل القسمين . و بالجلة فالاظبر هو القول بالتحيض جرد الرؤية من غسير استظبار 
للاخبار التي ذكر ناها » ويؤيدها اطلاق الاخبار المذّكورة فى كلام شييخنا المذكور . 
وأما ماذ 1 فى المدار ك من تقييد ذلك باتصافه بصغات دم الحيض مستدلا على ذلاك 
بعموم قوله ( عليه السلام ) فى حسئة حفص بن البذئري (ه) : « ... اذا كان للدم دقع 
وحرارة وسواد فلتدع الصلاة» ففيه ( اولا  )‏ اناطلافبا مقيد بالروايات التي ذ كر ناها 








جح ابن مد عن على بنافلى حمزة » و فالتبذيب عن شمد بنخالد عن على بن الى حمزة . وقد 
رواها فى الوسائل عن الكاق والتبذيب فى الباب ؛ من ادواب الحيض  ,‏ " 
)١(‏ و( المروية فى الوسائلف الباب ؛ من ابواب الحيض , 
(م) ص ١م‏ (4) المروية فى الوسائل فى الباب بم من ادراب الحخيض 
(ه) المروية فى الوسائل فى الباب م من ابواب الحيض 1 





اج ( رؤية ذات العادة الدم بعدها » 0-7 





و( ثانيا  )‏ ان دلالتها انما هو بالمنهوم وما ذكرناه من الاخبار بالمنطوق وهو اقوى 
دلالة فيجب تقدم العمل به . 

وامارؤية الدم بعد العادة الذي دات عليه الأخبار كا سيأتي ان شاء الله 
تعالى نقلها فى محلبا ‏ هو ان الدم متى جاوز العادة وجب عليها الاستظبار يرك العبادة 
يومين أو ثلاثة ُ تعمل عمل المستحاضة ان استمر الدم » وحينئك ها دلت عليه الاخيار 
امتقدمة من ان الصفرة قبل الحيض حيض وبعده ليست محيض بينبئى حملها على البعدية 
عن ايام الاستظمار لدخول ايام الاستظبار فى الميض كا عرفت » فيسدق انه سيد 
الحيض أي ما َ الشارع بكونه حيضا لا ما كان حيضًا من حيث العادة . والعجب 
من الفاضل ا خراساني فى الذخيرة فانه قال بعد اناختار مذهب المدارك . من مخصيص دم 
القبلية والبعدية بالمتصف بصفات العييز واستدل بدليلهقال : واما ما رو ادالكليني والشيخ, 
ثم اورد رواية ني بصير . ورواية علي بن أنيهزة الي قدمنا نقلها عنعلىي بن مد » وموثقة 
معاوية بن حك ثم قال : « فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله ( عليه السلام ) : « ما كان 
بعد الحيض فليس من الميض » المراد ,ه ما اذا رأت الام فى ايام العادة واثقضت فا 
كان بعد ذللك بيومين ليس هن الحيض » بل لا ببعد أن يقال تلك الاخبار مؤبدة لما 
ذ كرناه فى الجلة » انتعى : 

اقول : وجه المدافعة فى هذه الاخبار لما اختاروه انما هو من حيث انهم قيدوا 
الدم المتقدم علىالعادة بالاتصاف بسفات دمالحيض » وهو مؤذن بان مالم يتصف بصفات 
دم الجيض فلا يم بكونه حيضا ؛ وعلى هذا فالصترة قبل العادة ليست ميض مع ارن 
الاخبار المذكورة دلت على كونها حيض) وكان الواجب عليه الجواب عن ذلك ؛ علىان 
فى كلامبع اليضماأ مناقشة اخرى وهو انهم قيدوا الدم المتأخر عن العادة بذلك ايض » 
ومقتضاه ان مالم يكن كذلك لايم 'بكونه حيضأ , والمستناد م كلام الاصحاب 
( رضوان الله عليهم ) من فسير خلاف يعرف كا سيأني ذكه فى موضعه ان شاء 





عام | ( استظبار ذات العادة » اج 


الله تمان - ان الدم متى جاوز العادة فائها تستظهر بيوم أو يوءين او ثلاثة وبمد ايام 
الاستظبار تعمل ما تعوله المستحاضة من فير تفصيل في الدم بانصافه بصفات دم 
الاستحاضة وعدمه » والاخبار وأن اختلفت فى الاستظبار وعدمة الا اله لا تفصيل في 
شي" منها بين الاتصاف بذلك وعدمه » فا ذكروه من هذا التفصيل فى الدم الاخير 
لا مستند له من الاخبار ولا من كلام الامحاب , وبه يظبر سقوط م-ذا القول 
بالسكلية . والله العالم . 
( المسألة الثالثة ) س المفهوم مكلام الاصحا ب (رضؤاناللعلييم) ٠ن‏ غير خلاف 
يعر فانه معتجاوز الدم ايام العادة فانها تستظبر اذا كانستعادتها اقل منعشرة ثمتمءل|عمال 
المستحاضة فأن ا نقطع الدم بعد الاستظبار اوءلى العاشر فالميع حيض فتقغي الصيام ان 
عملتهاستظهار] الىالمثمرة » وأنتجاوز المشرة حيضت بايامعادتمآ خاصة وفضت ما اخلت 
أيام الاستظبار : ولو اجتمع ا مع العادة تمبيز فبل تعمل على العادة اوَالمْيرْ أو تتخيرة 
اقوال : ووبيان ما اشتمات عليه بقع فى مواضع : 
( الاول) - اججمع الاصحاب على ثبوت الاستظبار لذات العادة مع جاوز دهما 
العادة اذا كانت عادتها دون عشرة كا قدمئاه » واأراد بالاستظبار طاب 'ظبور الحال 
باستصحاب ما كانت عليه سابقاً من التحيض بعد العادة ثم الغسل بعد ذلك » وهل هو 
على سبيل الوجوب او الاستحاب : قولان » نقل اولما عن الشييخ فى النباية والجل 
واأرئفى ف المصباح » والثانفى قله فى المدارك عن عامة المتأخرين » وقال فى المعتبر بعد 
نقل القولين المذكوربن : « والاقرب عندي انه على المواز اوما يغاب عند المرأة 
فى حيضها » ويظبر م نكلامه أن هذا قول ثالث فى المسألة » وقد نقل فى الذخيرة 
القول بالجواز ايضنا قولا ثالدًا ولمله استند فيه الى عبارة الممتبر » والظاهر ارن صاحب 
المعتبر انما اراد بالعبارة بذلالك الاستحباب كا فبمه صاحب المدارك » حيث ثقل القول 


بالاستحاب عله ومن 0 عةء. 








ل ( استظرار ذات المادة ) لم 





والأصل فىهذا الاختلاف اختلاف الانخبار الواردة فىالمسألة » ومنها ب ما رواه 
الشييخ فى الصحيح عن محمد بن مسم عن اأياقر ( عليه السلام ) :)١(‏ « في الحائض اذا 
رأث دما بعد ايامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوم او يومين ثم تمك 
قطنة فأن صبغ القطنة دم لذ بنقطع فلتجمع بين كل صلاتين بشسل © . 
وفي الصحيح عن احمد بن مد بن بي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) (؟) قال: 
د سألتفعن الحائض © تستظبر ؟ فقال : تستظير بيوم أو يومين او ثلاثة » , 
وني الصمحيح عن مد بن عمرو بن سعيد عن الرضا ( عليه السلام ) (*) قال : 
« سألته عن الطامث ؟ حد جاوسها ‏ قال تننظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظابر بثلاثة 
ايام ُ شٍ مستحاضة »6 . 
وعن زرارة في الصحيح (4؛) قال : « قلت له النفساء متى تصلي ١‏ قال نقمد 
بي قدر حيضبا ولستظبر بيومين فان انقطع الدم والا اغنسات » الى ان قال : قلت 
فالحائض ؟ قال مث لذلا سواء فانا نقطع عنها الدم وإلا فعي مستحاضة تصنع مث لالنفساء 
سوآء ثم تصلي 4 : 
وعن سعيد بن يسار فى الموئق (ه) قال : 2 سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن الرأة حيض ثم تطبر فرعارأت بعد ذلك الشي' من الدم الرقيق بعد اغتسالها من 
طبرها ؟ قال تستظبر بعد ايامها ييومين او ثلاثة ثم قصلي » . 
وعنزرارة فى الوثقبابن بكيرعن الباق (عليهالسلام) (5)قال : « سألتهءنالطامث 
(1)لم لمر علىهذه الرواية منالشيخ ١‏ قده » فمظانها » نعم رواها صاحب الوسائل 
عن المحقق فى المعثير فى الباب س١‏ من ابواب الحرضو )١(‏ منابو اب الاستحاضة كا سأق 
من المصنف «.قده » روايتها عن المحقق ايضاً ص ١,‏ ؟ . 
() د(ك) د(ه) وزك) دداه فيالوسائل ف الباب م١‏ منابواب الحيض . 
(؛) دداهف الوسائل فى الباب ١‏ من ابواب الاستحاضة . 





ماما +( استظبار ذات المادة ) ع 
تقعد بعدد أيامها كيف تصنم ‏ قالتستظير بيوم أو يومين تمي مستعحاضة ... الحديث» 

وعن #ماعة فى اللوثق )١(‏ قال : « سألته عن الرأة ترى الدم قبل وققت حيضها؟ 
قال فلتدع الصلاة فانه ريما تسسجل بها الوقت » فلذا كرض ١‏ كر من ايامها التي "كانت 
حيض فين فلتثر بص ثلاثة ايام بعد ما نمضي أيامها , فاذا تر بصت ثلاثة ايام فل بنقطم 
الام عنبا فلتصسنم كا تصنع ااستحاضة » . 

وعن عبدالله بن المغيرة عن رجل عن اي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) : « فى 
المرأة ترى ألدم : فقال ان كان قرؤها دون العشرة اننظرت العشرة وان كانت ايامها 
عشرة م تستظبر » . 

وعن داود ٠ولى‏ ابيا مغراء عمن اخيره عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (©) قال : 
2سا لتهعن امر أة نحي ضثم عضي وقت طبرها وهيترىالدم 7 قالفقالتستظبر بيوم انكان 
حينها دو نالعشرة ايام فانأستمر الدم فهي مستحاضة وأنانقطع الدم اغتسات وصات» 

وعن زرارة في الوثق عن الباقر ( عليه السلام ) (؛) قال ؛ « امستحاضة 
استظبر بيوم أو يومين ©» . 

وروى المحقق ف المعتبر عن الحسن بن محبوب فى كتاب المشيخة عن ابي اروب 
الثقة عن مد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) (ه) « في الحائض اذا رأت دما بعد 
يامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة بوم او يومين ثم هسك قطنة فارنف 
صبغ القطنة دم لا ينقطم فلتجمع بين كل صلاتين بفسل ويصيب منها زوجها ان احب 
وحاث لطا الصلاة » . 

اقول : وهذه الاخبار كلها كا ترى ‏ ظظاهرة الدلالة فى القول بالوجوب 
اورود ألامى فيها بذلاك ؛ وهو حقيقة فى الوجوب كا تقرر فى مله . 

ومئها ‏ ما رواه فى الكاني فى الصحبيح عن معاوية بن عمار عر: ابي عبدالّه 
(2)0() و(س) د() و(ه) رواهق الوسائل فى البأب م١‏ منابواب الحيض 





8 ( استظبار ذات العادة ) وا ب 
( عليه السلام ) (ه) قال : ه الستحاطة تنظر ابامبا فلا تصلي فيها ولا يقر بها بعلبا ذاذا 
جازت انامها ورأت الدم اثقب الكريفا افتسات للظور والعصر 56 الحديث 56 





وعن عبدالله إن سئان ف اموق عن الصادق )0 عليه السلام م( فغ قال : وميه 
شول :اكرأة المستحاطة التي لا تطبر فال تغتسل عند صللاة الغلبر فتصلي ؛ الىانقال لا بأس 
بان يأتيها بعلها متى شاء إلا ايام قرئها ... ». 

وعن سماعة فى الوثق (") قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) ععرنف 
ااستحاضة ؟ قال فقال : نصوم شبر رءضان إلا الايام التى كانت نحيض فيها ... » . 

وعن | بن الي بعفور عنانيء ,دان (عليه السلام)(4) قال : « ااستحاضة اذا مضت 
ايام أقراثها اغتسلت واحتشت ... الحديث». 

وفرواية يو اس الطويلةالتقدمة(ه) نقلاعنه (صلى الله عليه و آله)< حيضي أياماقر انك » 

وبهذه الاخيار أخد القائل بالاستحباب حم ينبا وبين الاخبار المتقدمة يا ر 
قاعدتهم المطردة عندثم في امع بين الاخيار . 

وفيه نظر | أما اأولا )- فانه لا دليل عليه دن سلة ولا كتاب وأن استور بس 
الاصحاب . و ( اما ثانا  )‏ فان الاستحباب من جملة الاحكام الشرعية المتوقف ثبوتها 
0 الدليل كالوجوب والتحريم ونحوها 2( وتجرد اختلاف الاخبار ليس ديلا من الادلة 
المقررةلائبات الأحكام . و ( اما ثالنًا  )‏ فلان مل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب 
لا يصار اليه إلا مع القريئة 6 ووحود الممارض ليس من قرائن اجاز . قال ف المدارك 
بعل أن قل القول بالاستحدياب عن العثير وء*ن ا عبه 5 بان الاخبار :8 وعكن 
المع ينها حمل اخبار الاستظبار على ما اذا كان الدم بصفة دم الميض والاخبار التضمنة 
لاعدمعليما اذا يكن كذاك ء قالواحتملهالصنففالمتير » انتعى . واعترضهفيالذخيرة 
(1) در») و() دما فى الوسائل فى" البابم من إنواب الاستحاضة 

(م).دداه ف الوسائل فى الباب ؟ من واب الأستحاضة () ص ؟/! 








سس و 8 نسم ( استظرار ذات العادة ) شم 
بان هذا التفصيل غبر مستفاد من نص دال عليه والقول به بدون ذلك حك » ورد 
امل على الاستحباب ايها بان استحباب ترك العبادة لا وجه له » والعزام وجوب العبادة 
أو استحبابها على تقدير الغسل بعيد جداً » واختار فيبا <م ل اخبارالاستظبار على الجواز , 
والظاهر انه يرجع الى التخيير بين الاستظبار وعدمه وإلا فالعبادة لا نتصف بالجواز » 
إلا ان جواز الاستظبار وعدمه يرجم الى جواز العبادة وعدمه وهو باطل . وكيف كان 
فلاريب فى بعده . هذا . واماما اعترض بذكلام السيد في المدارك ‏ من انه ل اذ 
لا يستفاد من النصوص_ ففيه انه لايخنى ان ااظاهر ار السيد ( رحمه الله ) اما قيد 
اخبار الاستظبار مع اطلاقها بالانصاف بصفة دمالحيض بناء على ماتقدم نقله عنه فى سابق 
هذه السألة من ان المتقدم على العادة والمتأخر عنها حك بكونه حيضا بشرط الصافة بصنة 
دم الحميض » وهو قد وافق السيد عل هذه المقالة كا قدمنا ثقله عنه 2 ولاريب ان 
ما نحن فيه احد جزئيات تلاك المسألة فسكيف يمترضه بما ذكره مع لزوم ذلك له م 
والذي يقرب عندي فى المع بين الاخبار المذكورة احد وجبين : إما حمل 
الاخيا الاخيرة على التقية » ويعضده اتفاق الاصحاب على العمل بالاخبار الاولة وارتف 
اختلفوا في كونه وجوبا او استحبابأء ومنشأ الاستحباب عندهم هو المع بين الاخباركيم 
عرفت » والعمل بالاخبار الأولة متفقعليه فى الجلة ؛ والقول بالافتصار علىالعادة مندون 
استظبار مذهب التبور إلا مالك على ماذ ثره ف المنتهى »قال بعد ان نقل عن مالك 
الاستظبار بثلاثةاريام : «وخالفبافيالجبور فىالاستظبار واقتصروا على العادة خاصة»(١)‏ 
(() فالمدوثةج و ص عه« قال ابن القاسم: كل امرأة كانت ايامها اقل من خمسة 
عشر يوما فانبا تستظبر بثلاثة ما ينها وبين خمسة عشر ؛ مثلا ‏ الى ايامبا ائنا عشر تستظبر 
بثلاث والى ايامها ثلاثة عشر نستظبر بيومين والتى ايامها ار بعة عشر تستظهر بيوم والنى 
ايامها خمسة عشر لا تستظبر بشى” وتغتسل وتصلى ويأتيبا زوجبا » ولا تقمامرأة فحيض 
| كثر بن خمسة عشر باستظبار كان او غيده» وفى ص «ه « قال ابن القاسم قال مالك اذا 
رأتالمرأة الدم يوماً ثم القطع عنهأ يومينثمرأته يوماً وانقطع و ا ديومينثم ابه 





جح م ( استظبار ذات العادة 42 981 سسم 

5و إما خصيص اطلاق أخمار الاستظبار افير مستقيمة ال ميض و تقينك الأخبار الاخير 6 
عن كانت مستقيمة الحميضلا زبادة فيبأ و . تقصان و لا تقدم و ليا 0 “كالو قتية العدد 3 
التى لا بتقدم دمبا ولا يتأخر والعددية كذلك » وحيث أن وجود الحيض هذا التقييد 
نلار جد والاغلب مع الاعتياد هو التقدم والتأخر والزيادة والنقصان ‏ تكاثرت 
الاخبار بالاستظبار ل لاحل ذلك » والمستند فى هذا المع صحيدحة عدار جان بن ابي 
عبد اللّه )00( قال : ١‏ سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المستحاطة أيطأها زوحها 
وهل تطوف بالبيت ؟ قال تقمد قرءها الذي كانت تحيض فيه فاكان قرؤها مستقما 
فلتأضل 4 وان كان قيه حلاف فلتسدتل يدوم أو ومين ولتغتسل 55 الحديث 6 وأشكر 
الى ذلاك اص قول الياؤر ) عليه السلام ( ق روابة مالاك إن اعين 0( وقد سأله عن 
المستحاضطة كيف يفشاها زوجبا : قال : « بنظر الايام التي كانت نحيض فيها وحيضتها 
ولا يغشاها سى بأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان اراد 6. 

3 إيا ينى أنه علي تقدير القول باستدياب الاستظبار ب 3 هو المشبور بين 
امتأخرين ب فقد اورد عليه اله متى كان الاستظبار مستحبا فانه يجوز تركه واختيار 
العيادة : وحينئك بازم الاشكال ف أنصاف العيادة بالودوب 2 أن جوز تركها لا الى بدل 
ولا 7 دن الواجب كذلاك . وأجيب بان العبادة واحية مع اختيارها عدم الاستظبار 
التى لم ثر فيبا الدم فاذا استكملت من ايام الدم قدر ايامها التىكانت تحيضها استظبرت بثلاثة 
ايام في ويظبر دن فده المذاهب الاخر عدم الميرة بالاستظبار وان عليبا الغسل اذا التبى 
حوضما المعتاد او اأكر ايام الخيض وهي عند بعض عشرة وعلد الاخر خمسة عش . 

)0( المروية فى الوسائل فى الباب ١‏ من اواب الاستحاضة 
[ 6 المروية ف الوسائل ف الباب 4؟ دن واب | ملو بش درم من الاسئحاضة 





ل م ( قدر الاستظبار ) كن 





لا مطلقا ' عدنى أن التخبير اما وقم فى الاستظهار نفسه فلبا ان تستظير ولها أن تثركُ 
الاستظبار لسكنها متى اختارتترك الاستظهار وجبّعليها الصلاة » فوجوب الصلاةعليها 
منوط باختيارها عدم الاستظبار فقط لاا نالتخيير يبن الفعل والغرك يتعاق با لصلاة نفسها نئل 
لا مخرج الواجب عن الوجوب . اقول : لا فى ما فيه ذان التخير فيالاستظبار يوجب 
التخير فى العبادةفان اختارت الاستظبار فلا عبادة وا ناختارتعدمالاستظبار وجب تالعبادة, 
غاية الأمس أن التخبير في العبادة هنا وان لم يكن ولا وبالذات لسكنه ثانيً وبالمرض » 
فالتخيير لازم البتة وان كان متفرعا على التخيير ف الاستظبار » فهي مخيرة حيلئذ بين 
العبادة ان اختارت عدم الاستظرار وبين تركها ان اختارت الاستظبار . فقول شيئنا 
البهائي في الحبل المتين بعد نقل الاستحباب عن متأخري الاصحاب : « ولا استيعاد فى 
وجوب العبادة عليها باختيارها عدم الاستظبار ولا بازم جواز ترك الواجب لا الى بدل 
كالا ينى >لااعرف له وجبا وجيها » والظاهر| ندقصد بهذا التكلامالرد عل صا بالمدارك 
حيث قال في هذه المسألة : « ثم أن قلنا بالاستحباب واختارت فبل العبادة فني وصنها 
بالوجوب نظر من حيث جواز تركها لا الى بدل ولا 0 من الواجب, كذك اللبم 
الا ان يلتم وجوب العبادة جرد الاغتسال . وفيه مافيه 6 انتهى . وهوجيد » وبذلك 
إظبر ثرجيسح القول بالوجوب كا اخترناه زيادة علي ما تقدم . 

( الثاني  )‏ اختلف الاصحاب في قدر الاستظبار واج كان أو مستحبًا » 
فةال الشييخ فى النباية تستظبر بعد العادة بيوم أو بومين » وهو مذهب ابن باوبه واأفيد 
وقال الشيخ فى الجل أن خرجت ماوثة بالدم فعي بعد حائض تصبر حتى تنق . وقال 
لمر تفى تستظبر عند استمرار الدم الى عشرة ايام فان استمر عماث ما تعمله المستحاضة 
ونقل ذلك عن أبن الْنيد ايض ». وقوآه فى الذكرى مطلقا وفي البيان مقيداً يظنها بقاء 
الحيض , قال ف الروض : : «وكأنه يريد به ظن الانقطاع على العشرة وإلا فع التجاوز 
ترجع ذات العادة المها وأن لك نث غيرها » وأختار فيالمدارك التجيير بين اليوم واليومين 





َم ( انقطاع الدم على العاشر او تجاوزه المشرة) ‏ ساسمم» ب 
وااثلاثة , وهو المذهوم من الاخبار المتقدمة : واماما في الْنتعى ‏ من عدم عبواز امل 
على التخيير لعدم جواز التشبير فى الواجب ؛ ثم قال : « بل التفصيل اعماداً على اعتهاد 
المرأة فى قوة المزاج وضعفه الموجبين ازيادة الحيض وقلته  »‏ فالظاهر ضمفه » وكيف 
والتتخيير في الواجب واقم فى جملة من الأحكام , مثل تخمير المسافر فى المواضع الأربعة 
والتخيير فى ذى الاخهرتين والتخيير فى ذكرمي الر كو ع والسجود وامثال ذلك , واما 
عمل الأخبار المذكورة على ماسج المرأة فبعده اظهر من أن نت . وأما ما ثقل ععرن 
الرتفى فبدلعليه مرسلة عبدالله بن المغيرة المتقدمة )١(‏ وموثقة يونس بن إعقوب (؟) 
قال : « قات لاني عبدالله ( عليه السلام ) امرأة رأت الدم فى حيضها حتى جاوز وقتها 
متى إلبغي لها ان تصلى ‏ قال تنتظر عدتها التي كانت مجاس ثم تستظور بعشرة ايام فان 
رأت الام دماصييبا فلتغةسل فى وق تكل صلاة 4 قال الشيخ (رحه الله) : « ممنىقوله 
إعشرة ايام الى عشرة ايام وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض » وطعر:_ فيا 
فى المدارك بضعف السند . وفيه ما عرفت فى غير موضع . وكيف كان فالعمل بكل 
ما دات عليه الأخبار المذكورة وجه الوم بينها . واه العالم , 

(الثااث ) - قد صرح الاصحاب انه ان انقطع دمها على العاشر كان ذلاك 

كاشماً عن كونالعشرة حيضيا فتقضي صوم العشرة وان كانت قد صامث بعضهاء وان 
جاوز المشرة كان ذلك كاشتًا عن كون الزائد على العادة طبرا وان صومبا وصلاتما 
بعد ايام الاستظبار كانا صحيحين ووجبعليها قضاء ما اخلت به منها ايام الاستظبار . 
و نقفالهم في هذا التفصيل على دليل بل ظلواهر الأخبار ترده » وكأنهم بنوا الحم 
بكون العشرة كلا حيطا لوانقطم الدمعليها على القاعدة المشهورة ينهم بانكلما أمكن كوه 
حيض) فبوحيض . وشيم لالبحث كا سيأثي بيانه انشاء اللهتعالى فيحله » مع ان الأخبار 
المتقدمة ظاهرة فىانه.تى زادالدمعلىا يام العادةفانالواجب عليها الاستظباربالايام امذكورة 

ظ (م صموب 2 (ي المروية فى الوسائل فى الباب ١٠‏ من انواب الحيض 





»0 ( انقطاع الام على العاشر أو تجاوزه المشرة ) 2-0 
3 م6 ثم نبأ يمك الاستظبار تعمل مل المستحاضة و تدلي و الصو م دن غير كر سن نجاو رْ الدم 
العشرة وا نقطاعه عليبا أو دو نهاء وما ذكروه ‏ منالشكليف المتفرع على. الانقطاع على 
المشرةو كذا التكليف المتفر عءلىنجاو زالعشرة ‏ لامستند له ؛ ويعضدها الأخيارالاخيرة 
الدالة على انها تعمل ما تعمل المستحاضة لول مهي ايام العادة دن غير استغابار 6 وأو 

كان لما ذكروه من هذا التفصيل اصل اوقمث الاشارة اليه ولو في خبر من هذ هالا خبار 
على كثرتها وتعددها ولبس فليس » وما يدل على ذلك زيادة على الأخبار المتقدمة 
صحيحة المسين إن نعم الصحاف )١(‏ وفيها 2... واذا رأت الحاملالدم قبلالوقتالذي 
كانت ترى فيه الدم بقليل او فى الوقث من ذلك الشبر فانه من الحيضة فلتمسك عن 
الصلاة عدد ايامها التي كانت تقعد فى حيضبأ » فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتفتسل 
و لتصلءوان لينقطم الدمعنها إلا بعد ما تمضي الايامالني كانتترىفيها الدمبيوم اوومين 
فلتغتسل ثم حتش وتستذفر وتصل الظبر والعصر ... الحديث » ثم ذكر اعمال المتحاضة 
لى ان قال : « وكذلك تنعل المستحاضة فانها اذا فعلت ذلك اذهب الله تعالى بالدم 
عنه| )ومو قة ععاعة 9( قال: 2 سألتهعن اضرأ ونع الدم فيالحبل ؟ فال ثقمد أيامها التي 
كانت حيض ناذا زاد الدمعلى الايام الى كان ثتقعد استظور ت بثلاثةأيامئم هي مستحاضة » 

قال مض تضلاء متأخري المتأخر بن - بعك اعترافه بان الدايل على القولالمشار 
اليه غير صريم ‏ ما صورته : دوقات: قد يستفاد من رواية بوأس عن غير وأحد عن 
ابي عيدالل ) عليه السلام ( مض ازجوع الى العادةٌ مع التجاوز ومع ازجوع الى العادة 
بت ما ذكروه من الاحكام » وهو وانكان غير صحيي ألا ان الاصحاب قد اجمموا 
على العمل عمو له 6 وأما الرجوع الى العشرة مع عدم التجاور فما ردي علوم ) علييم 





3( المروبة ف الوساثل قَ الباب ومن انواب الاسيّحاضة 
(,) المروية فى الوسائل فى الباب م١‏ من ابواب الحيض (م) المتقدمة ص ويه 








جع ( اجماع العادة والعييز) ال > لك 


السلام ) من 3 ابْ الدم فى ايام الخيض حيض » )١(‏ وفسسره الشبخ وجماعة با يمكن إن 
ا ع 4 ومع عدم التجاوز الامكان أت 2 وباجيلة هذه الاحكام لستنبط دن 
الروابات وان ل يكن مليها بصراحتها رواية » فتأمل » انتهى . 

اقول : لا يخنى ما فيه 0 أما م أستند اليه من رواية بواس قفيه ان مورداارواية 
من اوطا الى آخرها وما اشتملت عليه منالسئن الثلاث انما هو فا اذا استمر الدم ودام 
عليبا أشبراً عديدة بل سنين عديدة » فان سنة ذات العادة ان تتحيض بايام عادتها » 
وسنة المضطربة القييز ان امكن والا فالرجوع الى المدد الذكور فيها » وسنة المتدأة 
العمل بالستة أو السبعة » وحل البحث هنا .كم هو.مورد الاخبار المتقدمة وصريم كلام 
الاصحاب ‏ انما هو بالنسبة الى اول الدم اذا تجاوز العادة » وطذا يصاون بين انقطاعه 
عل العشسرة فاه هاوان لكل منهأ 4 غير الآخر » وبذلاك إظمر لاك أن ما أسةند 
اليه ليس من مل البحث ف 0 3 واما ما اسدّند اليه من قوبطهم (١0‏ انالدم قىْ ريام الجيض 
حيض 2 فالمراد بايام الدم ايام العادة لا ما يمكن ان رن حيطنياأ » فَانْ تفسيره بذك 
لعسف عض سواء وقع من الشييخ أو عيره 2 ويؤرد مأ قلناه ما تقدم من الاخبار ومكله 
فى كلام الاصحاب « ان الصفرة في ايام الميض حيض » (؟) فان المراد اغا عي ايام 
العادة كا عليه اتفاق كلة الاصحاب ؛ وبالجلة فان كلامه فى البطلان اظير من ان حتاج 
الى فس دك يبان : 

( الرابع ) - لو اجتمع لها مع العادة تمييز فلا يخاو اما ان يتفقا وفنا وعدداً 
وحينئد فلا اشكال , واما ان يختلذا وحينئذ فان غى بينها اقل ااطبر فالذي صرح به 
حملة دن الأصحاب انها #اتحخيض بها م لتوسط اقل الطور بينها 08 واستشكل فيه بعص 
فضْلاء متأخري المتأخرين أظراً الى النصوص ؛ فان مقتضاها ان ا استحاضة تبعل ايامبا 
حيضاً والباي استحاضة 0( قال : 2 والظاهر الرجوع الى العادة 0( وهو شيك 5 ويغابر من 

)0( وم روآاه في الوسالل ف الياب من اواب الميض 





سس ل د ) اجماع العادة والقييز 12 حم 








العلامة فى النبابة التردد بين جملها 17 بين التعوبل على ابيز وبين التعويل عل المادة 
والفلاهر ضعفه لما عرفت من ان ظاهر الأخبار التعوبل على العادة مطلقا » ومن اظير 
الأخبار زيادة على ما قدمنا موثقةاسحاق بنجر بر )١(‏ قال : «سألتنياعرأة منا ان ادخلبها 
على الي عبدالل ( عليه السلام ) فاستأذنت لطا فاذن لها فدخلت ومعبامولاة لا » فقالت 
له :سيا ابا عبدالله ما تقول فيالرأة نحض فتجوز ايام حيضم! ؟ قال : ان كان ايام حيضها 








دون عشرة ايام استظبرت بوم واحد ثم هي مستحاضة . قالت : فارنل لدم يستمر بها 
الشبر والشبرين والثلاثةفكيف تصنع بالصلاة ؛ قال تجلس ايام حيضهاتثم تغتسل لسكل 
صلاتين . قالت له : ان ايام حيضها تاف عليها وكان بتقدم الحيض اليوم واليومين 
والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فها عادبا به + قال دم الحيض ليس به خناء هو دم حار تجد لله 
حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ... » ألا ترى كيف شدد عليبا الرجوع الى العادة 
كل راجمته في السكلام ولم يأمرها بالرجوع الى العييز إلا حيث اخبرته باختلاف العادة 
واضطرا بها » وباجلة فان ترك الاستفصال مع قبام الاحمال بدل على العموم فى المقال م 
فرروه فى غير موضع . وان لم.ءض بينها اقل الطبر فان امكن المع بينهما بان لا يتجاوز 
الجموع العشرة فالمنقول عن غير واحد من المتأخرين انه يجمع بينها , وعن الشييخ فيه 
قولان احدهما ترجييح الهبيز والآخر ترجبح العادة وامله الاقرب الى الأخبار . وان لم 
يكن الجع بينههاتكا اذا رأت فيايام العادةصفرة وقبلها أو بعدها بصفة دم الميض وتنجاوز 
الجيع المشرة فالشهور يبن الاصحاب - وملهم الشسخ فى الل والمبسوط وابن المنيد 
واارتّضى ‏ الرجوع الى العادة » وقال الشيسخ فى النهابة بالرجو ع الى المييز » وحكى فى 
الشرائم قولا بالتشيير ولم بنقل هذا القول ف المعتبر ولا ثقله ناقل من الاصحاب لم 
اعترف به فيالمدارك , وكيف كان فالمعتمد هو القول الاول للاخبار التكثيرة التقدمة(») 
ونقل فى المدارك عن الشيسخ أنه احتج لما ذهب اليه في النباية بصحيحة حفص بنالبخكري 
)١(‏ المروية فى الوسائل ف الباب م من ابواب الحيض («)ا ص ملم 








َع ( اجماع العادة والقييز لومس 
المتقدمة )١(‏ ونحوها من الأخبار الدالة على صفات دم الميض » ثم اجاب باك صفة 
الدم ينقط اعتبارها مع العادة لان العادة افوى فى الدلالة » ولمارواه همد بن مسلم 
ف الصحييح (؟) قال : «سألثابا عبداللّه (عليه السلام) عنالمرأة ترىالصغرة والكدرة 
فى ايامها ؟ قال لا قصل حتى تنقضي ايامها فار رأت الصفرة فى غير ايامها توضأت 
وصلت » اقول : قد سبقه الى ما ذكره هنا جده ( قدس ممره ) فى الروض »2 والظاهر 
ان وجه استدلالها بصحيحة جمد بن مسلم الذكورة هو انه لما كانت الصفرة والسكدرة 
ليستا من صفات الحيض بل من صفات الطبر فاو رجح العمل بالميعز 1 بالطبر وجودها 
في ايام العادة مع ان الام بالمكس في الخبر » فبو يدل على انه اذا تعارضت المادة 
والمييز قدمت العادة فيجب تقدعها فى يحل البحث . وهو جيد . اما ما ذكره من التعليل 
الاول قانه محض مصادرة لانه عين الدعوى » نعم يصلح ان يكون وجب لاص الذكور 
و بيانًا لوجهالمسكة فيا اشتم عليه من اهم . والاظهرهوالاستدلا لل ذلك عوثقة|سحاق 
بن جرير الذكورة » حيث انه ( عليه السلام ) امرها أولا" مع استمرار الدم باللوسايام 
الحيض حصل لا مييز ام لم يحصل ثم بعد أن اخيرته باضطراب عادتها بالتقدم والتأخر 
والزيادة والنقصان اميها بالرجوع الى القييز ؛ وعلى هذا ينبغي ارن محمل حسنة 
حفص (") ونحوها . وفياختلف بعد ان اورد حسئة حفص المذكورة حجة لاشيخ اجاب 
بان ما دالت عليه 35 المضطر بة والمبتدأة » أما ذات العادة الستقرة فمنوع . وباجلة 
فروايات اميعز مطلقة وهذه الروايات #تصة بذات العادة فيجب بخصيص اخبار 
اتمييز ببذه الاخبار . 

والراد بالمادالتي جب الاخذ بها هنا ما هواعم من العادة ا حاصلةبالاخل والانقطاع 

بالنسبة الى ذات العادة'والعادة الحاصلة من العييز بالنسية الى ما عدأها مرء المبتدأة 

والضطرية عند الأصحاب والمضطرية سخاصة عندنا اذ لم نجد لاتميمز في البتدأة مستنداً 
(١)و(سم)‏ ص وه (م) دواءف الوسائل فى البأب ؛ من واب الحيض 





بر ( العادة تحصل بالقييز 6 احم 





وعن الحقق الشيخ علي انه رجح تقد العادة اللستفادة من الأخل والانتقطاع دورن 
المستنادة من القييز حذرا منلزوم زيادة الفرع علىاصله » قالفىالدازك : « وهوضعيف» 
وهي كذلك : والله العام : 

( امسألة الرابعة ) س قد صرح الأصحاب بان العادةكا تحصل بالاخذ 
والانقطاعكذا محصل بالقييز » فلو مس بها شبران قد رأت الدم فيها بصفات دم الحيض 
متمق في الوقث ثم اختلف الدم فى باتي الاشبر فائها ترجع الى عادتها فىالشهر بن و تتحيض 
بها ولا لعتبر باختلاف الدم لان الاول صار عادة » قال فى !لنتعى : « العادة تثبت 
بالمييز فان رأت في الشبر بن الاولين خسة ايام دما اسود وما ينها دما احمر ثم رأت 
فى الثالث وما بينها نحيضت بالخنسة » لنا ان المبتداة ترجم الى القييز لا بأنى فتتحيض به 
فاذا عاودها صار عادة فوجب الرجوع فى الثالث اليه ولا نعرف فيه خلافا » التهى . 
وماذكره من رجوع البتدأة الىالقييز قد عرفت أنه لا دليل عليه وائما هو فى ااضطربة 
كا سيأني "ان شاء الله تعالى بيانه » وحينئذ فالعادة الحاصلة من القييز انما هو بالنسبة اليا 
حيث انبا شي التي ورد في حقبا العمل بالقيدز » والوجه في حصول العادة بذلك هو ان 
الشارع قد جءل القييز ‏ .تى حصل - قرء لها تتحيض به أتى تكرر فى الشبر الثاني وقي 
وعد فقة عصلت النادة بتقريب ما تقدم ف العادة الحاضلة من الاخذ والانقطاع » 
وتدخل حينئذ نحت أطلاق تلاك الأخبار مثل قوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة 
المتقدمة )١(‏ : « اذا اثفق شهر انعدةايام سواءفتلكعادتها» وقوله (صلى الشهعليه وله) في 
حديث يونس (؟) :2 تحيضى ايام اقرائك» وادناه حيضتان بالتفر يب الذي ذكره الصادق 
( عليه السلام ) في الخبر المشار اليه . و بالجلة فالظاهر أن الحم لا اشكال فيه بالنسية 
الى من ورد في حقها العمل ابيز . واما ما ذكره الأصحاب من المييز في المبتدأة فقد 


عرفت أنه لا مستند له . وما ذكروه فىذات العادة اذا استمر با الدم ففيهايضًا ماعرفت 





(و)ا ص مما () ص مما 





اج ( قاعدة الامكان ) سس 7# سم 





في سابق هذه المسألة من انه لا دليل عليه وانما حكها الرجوع الى العادة أعني الايام 
التي اعتادتها بالاخذ والانقطاع . 

وينبغي التنبيه علىفوائد : ( الاولى ) - قد صرح الاصحاب بان ما ترأه المرأة هن 
الثلاثةالى العشمرة ثما يمكن ان بكون حيض) فبو حيض تجانس او اشتلف » قال فيالمعتير : 
« وهو اجماع » وقال الشبيد الثاني : « والمراد بالامكارى هنا معناه العام وهو سلب 
الضرورة عن الجانب الخااف لاحم ؛ فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضًا لاجماع شرائطه 
ولارتفاعموا نمه كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادةالزائدةعنها بصفة دمالحيضوانقطاعه 
عليبا » وما احتمله كرؤيته بعد انقطاعه على المادة ومضى اقل الطبر متقدما على العادة 
فاه 5 15 تحرضا) لامكانه » ويتحقق عدم الامكان بقصورالسن عن التسع سئين وز بادته 
على الخنسين او الستين وسبق حيض محقق لم يتخال بينها اقل الطبر او نفاس كذلك 
وكونها حاملا علي مذهب المصنف وغير ذلك » انتهى . وظاهر المدارك التوقف فياصل 
لحك الذكور حيث قال بعد نقل ذللك عنهم : وهو مشكل جداً من حيث ترك 
المعلوم ثبوته فيالذءة تعويلا على برد الامكان » تمقال : والأظبرانه انما حم بكونهحيضاً 
اذا كان بصفة دمالحيض لعمومقو له (عليه السلام) :)١(‏ واذا كان للدم دفعوحرارة وسواد 
فلتدع الصلاة » اوكان فى العادة لصحيحة مد بن مسلم قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه 
السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في ايامها ... الحديث © وقد تقدمت قريبا (؟) . 

اقول : يمكن الاستدلال ل ذكره الاصحاب منانه بعد حةقالحيض فكل ما رأته 
لمرأة فى المشرة التي مبدأها الدم الاول فبو حيض برواية يونس الدالة على عدم اعتبار 
التوالي في الايام الثلاثة التي في اقل الحيض » وقد تقدمت في المسألة المشار اليها (م 
ونموها صحيحة ممد بن مسم وموثقته المتقدمتان ثمة () الدالتان على انه اذا رأت 
(0) فى صحيحة حفص المتقدمةص ١ه‏ 0 (0) ص97 ؟ 
(ع)ص وه١‏ (5) ص وكا 





0 ( فاعدة الامكان » 8 
الدم قبل إغام العشرة فبو من الحيضة الاولى , ونمو ذلا كلامه ( عليه السلام ) )١(‏ 
في الفقه الرضوي حيث قال : « فان رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استككال 
عشرة أيام بيش فهو ما بق من الميضة الاولى , وان رأت الدم بعد العشرة البيش 
فهو ما تعجل من الميضة الثانية © انتعى . وكان الاولى فى الاستدلال لما ذكروه هو 
هذه الاخبار لا التعليل يمجرد الامكان الذي جعلوه كالقاعدة المكاية فى غير مكان 
فانه عليل لا يصلح لتأسيس الاحكام الشرعية حسما اورده عليهم فى المدارك . نعم 
يبقى الاشكال فى انه قد دلث الاخبار المتقدمة على أن ما تراه المرأة بعد أيام العادة 
والاستظبار او العادة خاصة م ني الأخبار الآخر فبو استحاضة اعم ن ان ينقطم على 
المشرة أو بتجاوز » ويمكن الجم بتخصيص عموم الاخبار المشار اليبا ببذه الاخبار بان 
يستثتى منبا حكوذات العادة ويقال انكلدءرأً: المرأة فىالعشرة فروحيض ما عدا مورد 
هذهالاخبارالمتملقة بذاتالعادة . هذا . واما ما استظبردفىالمدارك من المسي بكونه حيطا 
مع الااقصاف ِضَئة دم الحيض فلا ثم كايا لان من فروع هذه القاعدة عنسدم من زأد 
دمها على العادة ثم استمر حتى انقطم على العاشر فانهم حكوا بكون الجيع حيضا , امادم 
العادة فظاهر وأما ما زاد فبهذه القاعدة وهو انه يمكن ان يكون حيضاً فيجي أن يكون 
حيضا » والمستفاد كا عرفت آنْنا ‏ من اخبار المسألة ارك ما زاد على ايام العادة 
او مع ابام الاستظرار فبو استحاضة مطلق) انقطم على العاشر ام لا بصفة الميض كان 
ام لا » وبذاك صرح هو نفسة فى الموضع الخامس من شرح قول المصلف ( رحجه 
لَه ) : «الثالئة ‏ اذا انقطم الدم لدون العشرة فعليها الاستبراء » حيث قال ؛ 
« والمستفاد ءن الاخبار ان ما بعد ايام الاستظهار استحاضة ... الخ » واما على ماذكرنا 
من الاستناد الى ٠١‏ نقلناه من الأخبار واللجم ينها با ذكرناه فلا اشكال في المقام 

بتوفيق الماك العلام . 





(1) ص لء 





3 ىو (رؤية الدم ثلانة وعوده قبل العاشس لعك انقطا ع 966 نسم 





( الثانية ) س قد صرحوا بانه لو رأت الدم ثلاثة ثم انفلم ورأته قبل العاشي 
كان اجميع من الدمين وما بينهها من النقاه حيضًا » اما الدم الاول فلا ضلو اما ان يكون 
دم عادة فلا اشكال اولا فيكون مما يمكن ان يكون حيضا ». وما الثاني فهو ما يمكن ان 
35 ن حيضا فيجب المسيم بكونه حيض) » واما النقاء فلسكونه اقل من عشرة فلا يمكن 
الحم بكونه طبرا . ولو تأخر بمقدار عشيرة ايام مم رأته كان الاول حيض) منفردا 
والثاني يمكن ان بكون حيضا مستأنا لمضي اقل الطبر بينهها ه قال فى المدارك : « فارن 
بقث الكلية المدعاة فيكلامهم نحيضت برؤيته ‏ يمني الدم الثاني الذي بعد المشرة ‏ وإلا 
وجب مراعاة الصفات على ما تقدم من التفصيل © , 
اقول : اماما ذكروه من امس بكون الثقاء المتوسط بين الدمين حيضا متى 
كان اقل من عشرة فقد تقدم اكلام فيه , لا نكلاءهم هذا مبني على فاعدة اقل الطبر 
عشرة مطلقا ؛ وهو ممنوع لما قدمئاه مر أنه مخصوص بالطبر المتوسط بين حيضتين » 
معن انه لاحم بتعدد الحيض إلا بتوسط العشرة اما اذا كان في حيطة واحدة فلا 
مانع منه : وعليه :دل الاخبار المتقدمة في مسألة اشتراط توالي الثلاثة وعدمه سي 
اوضحناه ثمة )١(‏ والمستفاد منها أنه «تى رأت الدم المحسكوم بكونه حيضا ثم انقطع فان 
مضت عشرة ايام خالية من الدم ثم عاد فانه 3 بكونه حيضا ثانا مع بلوغه الثلاثة 
وان لم نمض العششرة فانه من اليضة الاولى » وهو صريم في ابطال كلامهم في هس ذه 
المسألة » لان من جملة فروض المسألة ما لو تحيضت اولا مخمسة ايام ثم انقط الدم ثمانية 
ايام مثلاثم عاد خمسة » قتضى قواعدهم من البناء على قاعدة الاسكان بتقدير اجرائه 
فى هذا المكان لانه لا يمكن الحم بالتحيض على ما عدا الدم الاول فالدم الثاني عندهم 
استحاضة , ولامكن الك بكونه حيضا مستقلا لعدم توسط افل الطبر عندهم » ولا 
بانضيامه إلى الدم الاول مع الثقاء المتوسط للزوم الزيادة على المثمرة التي في أكار 


6 حص ؤوه٠١‏ 








سنس للا لب ( المراد بايام الحيض ) و 
الميض » والغهوم من الاخبار الشار اليها ان الدم الثاني من الميضة الأولى » ومنه يازم 
ان النقاء المتوسط طبر وإلا ازم الحذور المذكور » ومن أظبر الروايات الدالة على ذلك 
روابة الثقه الرضوي المتقدمة قربا , ورواية عبدالرحمان بن ابي عبدالله المتقدمة فىمسألة 
توالي الايام الثلاثة )١(‏ ونحوها روايتا مد بن مسل (0) واما ما ذكره فى المدارك ب من 
ان التحيض بالدم الثاني الذي بعد العشرة ميني على ال-كلية المدعاة فان ثبت والاوجب 
مراعاة الصفات - ففيه ان الحم الذكور ثابت بالنصوص التي اشر نا اليها » ولعلما 
مستند الاصحاب فى هذه الكلية ؛ الا انه لا مموم فيباءلى الوجه الذي يدءونه يحيث 
يكون حك كليًا بل يجب الاقتصار فيها على مواردها . واللّه العام . 

( الثالثة ) - قد صر.م.الاصحاب بان ما ترأه المرأة فى ايام الميض من الصفرة 
والتكدرة حيض وما تراه في.ايام الطبر طبر » وفسر فى الروض ايام الحيض عا يمكن 
ان يكون حيضا . قال : « والمراد بايام الميض ما تحكم على الدم الواقع فيها باله حيض 
سواء كانت ايام العادة ام غيرها فتدخل المبتدأة ومن تعقب عادتها دم بعد اقل الطبر » 
وضابطه ما أمكن كونه حيضا ؛ وربما فسرت بايام العادة والنصوص دالة بعمومها على 
الاول » قال فى _المدارك بعد أن نقل عن جده ذلك : « هذا كلاه ( ره الله ) 
واقول انهذا التفسير اولي » اذ الظلاهر اعتبار الاوصاف فغير المعتادة مطلقا كا بيناه » 
اقول : اشار بقوله ١‏ هذا التنسير 6 الى التفسير الاخير وهو التفسير بايام العادة . وهو 
الظاهر فاله المتبادر مرى النصوص بالخصوص لا العموم كا أدعاه » ومئيا ب صحيحة 
تمد بن مس (0) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة 
في انامبا #فقال لا تصل حتى تنقضي ايامها وان رأت الصفرة فى غير اياءها توضأت 
وصلت »© وموثقة ٠هاوية‏ بن حكيم (5) قال قال : « الصفرة قبل الحيض ومين فبو من 
(م) و(؛) المروية فى الوسائلق الباب ؛ من انواب الحيض ٠‏ 








جح | لعريف اأضطرية ( سس اللاي سس 





الحيض وبعد ايام الميض ليس من الميض وني ايام الميض حيض »© وفى مرسلة يوس 
عن بعض رجاله عن أني عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ « كلما رأت المرأة فىايام حيضهما 
منصفرة أو حمرة فهو من ايض » وكلما رأته بعد ايامحيضه! فليس من الحيض» ورواية 
اتماعيل الجعني عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « اذا رأت المرأة ااصفرة قبل 
انقضاء ايام عادتها ل تصل وأن كانت, صفرة بعد أنقضاءايام قر ئها صاث » الى غير ذلا 
من الاخبار الظاهرة في امراد » فان التعبير بايامها فى الخبر الاول أنما بنصرف الى |اعبود 
من ايام عادتها لا ما يمكن كونه حيضا ؛ وقربنة التقسيم ف الثائية ظاهرة فى العادة » 
وكذا ف الثالثة والرابعة » وبالجلة فان تبادر ذلاك من الاخبار اظبر من ان شكر . 
واماما ذّكره فى الدارك من ان الظاهر اعتبار الاوصاف فى غير اامتادة مطلقاً فهو على 
اطلاقه ممنوع بل الاظبر الوقوف على الأخبار ان وجدت وإلا فالرجوع الى الاوصاف 
كاذ كرهء وقد قدمنا جملة.ن الاخبارالدالة على التحيض») بتفق فيالمشرةونحوها الاخبار 
الدالة على التحيض بالدم الثاني بعد توسط افلالطبر » ومثل ذلك أخبار البتدأة فانه 
قد تقدم ما يدل على تحيضها رؤية الام مطلقا » وه هكابا خارجة عن ايام العادة مع 
دلالة الاخبار على التحيض فيها برؤية الام وافق دم الحيض او خالفه . والله العالم , 
( الطلب الثالث ) سل فى ااضطربة وفيه مسائل : ( الاولى  )‏ قد اضطرب 
كلامهم فى تفسير الضطر بة » ففسرها فى العتبر بانها التي لم تستقر لها عادة وجعل الناسية 
للعادة قسيا لما, والذي صرح به العلامة وم ولاخ عنه انها من استقرت لا عادة ثم 
اضطرب علي الدم واسيتبا . اقول : وهذا المعنى الثاني هو الذي صرحت به رواية 
يونس الطويلة التقدمة (") حيث قال ( عليه السلام ) : « وآما سنة الثي قدكانت لها ايام 
متقدمة ثم اختلط عليبا من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفات عددها وموضعها 
من الشبر ... الحديث »6 وظاهره أن اأضطربة هي اسية الوفت والمدد ؛ وثعرف هذه 


١ملا (م) ص‎ ٠. و(؟) المروية فى الوسائل فى الباب ؛ من ابواب الحيض‎ )١( 





ل ( رجوع الضطرية الى القييز ) ع 
عند الفقباء بالمتحيرة لتحيرها فن نفسبا والجيرة للفقيه فى أمرها»» وظاهر اللاصحاب. 
رجو غااضطر بة: بتفسيريها الىالتييز » وعلله فىالمدارك ب.موم الأدلة الدالة على ذلكثم. نقل 
عن بعض الحققين أنه قال : وقد تقدم أن اأضطار بة:ءن أسيت علدتها اما'عدداً او وقتا 
اوعددا ووقئا » والم س0 برجوعها الى العيزْم طلقا لا يستق ر لان ذا 5 العدد الناسية للوقت 
و عارض تمييزها عددايام المادقهم ترجعالىالقييز بناءعى ترجيمح المادة على القييز وكذا 
القول في ذا كرة الوقت ناسية العدد » ومكن الاعتذار عنه بان المراد برجوعها الى القبيز 
ما اذا طابق تييزها الغادة بدليل ما ذكره من ترجيح العادة على امير . هذا كلامه 
( رحهه الله ) تم قال : « ولا مذ انه على هذا الاعتذار لا يظبر لاعتبار القييز فائدة » 
ويمكن أن بقال باعتبار امير في الطرف اأنسبي خاصة او مخصيص ااضطر بة بالناسية للوقت 

والعدد 6 انتحى . 
افول : لات انه لم برد فى الاخبار ما يدل على معنى المضطر بة وحكها مرك 
الرجوع الى الميمز إلا رواية نونس الشار اليبا )١(‏ وقد عرفت أن الذي تضئته انما 
هو ناسية الوقت والعدد خاصة , وأما من لم نستقر لها عادة. كا فسرها به فى المعتير 
او ناسية المدد خاصة كا ذ زه المحقق الشار اليه فلا اعرف له مستنداً » ومنه يظبرعدم 
ورود ما اورده من الاشكال الذي تكلف الجواب عنه . ويمكن استفادة الضطر بة بالممنى 
الذي ذكره الحقق امشار اليه وي الناسية للعدد خاصة او الوقت مخاصة بما ورد فى رواية 
أسحاق بن جزير (؟) حيث قال فيها : « قالت فان الدم يستمر بها الشهر والشيرير. 
والثلاثة ففكيف تصنم بالصلاة * قال نجلس ايام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين . قالت 
له آن ايام حيضها عاتلف عليها وكان بتقدم الحرض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل 
ذلاك شاعلها به قال : دم الحيض ليس به شفاء هو دم حار تجدله<رقة ودم الاستحاضة 
() المتقدمة ص مم١‏ 
(؟):المرووية فى الوسائل فى الباب س من ابواب الحيض . 











2 ؛( رجوع الضطربة الى الفيمز ) 0 
دم فاسد بارد .. الحديث» والتقر يفيه انه اذا كا نالاضطراب يحصل بالتقدم والتأخر 
على الوجه الذكور فلان حصل بنسيان العدد او الوقت بطريق اولك . وفيه ما فيه » على نه 
يحتمل ان يكون العنى فى الخبر الذكور انه تنظر الى هذا الدم الذي بأتيها فى ايلم المادة 
.م ما سمي عليه من التقدم والتأخر على الوجه اللذكور فتجعل ما تمنده بصفة الحيض حيضًا 
وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة », بو بذلاك يظبر اله لا يكون حك كلا تيا هو 
اللدعن . والتحقيق اله ار عارض المييز العادة فالترجييح لاعادة لما عرفت فما تقدم ' 
وإلا فان وجد فى الأخبار ما يدل على التحيض بذلك الدم مطلقا فالواجب الاخذ به 
وألافالء.ل على القييز » اذ الظاهر من اخبار العييز هو الرجووع اليه فى مقام اشتباه 
لدم ؛ فني صحيحة حفص إن البختري )١(‏ قال : « دخات على ابي عبداللّه ( عليهالسلام) 
ام أة فسألته عن المرأة يستمر بها الام فلا تدري حيض هواوغيره 7 قالفقال لها : ان دم 
الميض حار عبيط أسود له دقع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد ؛ اذا كان للدم 
حرارة ودفع وسواد فلتدعالصلاة ... © وحيلئكذ فيجب ازجوع الى القييز فيجميم أقسام 
الضطربة مالم تعارضه'ثمة عادة » هذا بالنسبة الى العادة العددية الوقتية » اما المددية 
خاصة فلو عارضها الفييز كان تكون عادتها +سة مثلا ورأت الدم بصغات دم الحيضاقل 
او أكثر منبا فظاهر اطلا ق كلام الاصحاب هو الرجوع الى الي حيث الهم اطلقوا 
رجوع المضطربة تجميع اقسامها الى القييز » واحمالالرجوع الى العادة قوى » والاحوط 
هنا الجمع بينها تجمل البرم حرضا وقضاء عبادات ما زاد او نقص عن أيام العادة » 
وأما الوقتية فتى عارضها المييز فالظاهر رجحان العادة , فلو رأت فى ذلك الوقت ما هو 
بصئة دم الاستحاضة وفى غيره ما هو بصفة دم الميض فالاقرب تحيضبا ما رأته فىالوقت 
المذكور لفوة دلالة الوقت وحموم الاخبار الدالة على ان الصفرة والكدرة في وقت 
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() المروية فالوسائل فى الاب مم من ادراب الميض 











5-37 (وقت تحيض الضطربة ) اح 
الحيضن حيض )١(‏ . والله العالم . ْ 
(السألة الثانية  )‏ فد تقدم ان ظاهر كلام الاصحاب انه يجب الاستظابار على 
البتدأة واللضطرية بان تتعبد في اول الدم ثلاثة ايام ليتحقق كونه حيضا » وقد عرفتانه 
فى امبتدأة لا دليل عليه بل الدليل واضح فىخلافه » وكذا هنا , قال فى المدارك ب بعد 
أن ثقل عن الصئف وجوب الاحتياط على المضطر بة باقسابا الثلاثة التقدمة ‏ ما لفظه : 
١‏ والحسم وجوب, الاحتياط عليها اما م فى ئاسية الوقت اماذاكرته فائها تتحيض 
برؤية الدم قطعا » وقد تقدمانالاظبر حي ضالجيع برؤية الدم اذا كان بصفة دم الحيض» 
اقول : اما ما ذكره - م نحيض ذاكرة الوقت بمجرد رؤية الدم ‏ فلا اشكالفيه » واما 
ما ذكره _ من ان الاظب ر كا تقدم نحيض الميع برؤبة الدم اذاكان بصفة دم الميض 
اغارة الى ما فدمه فى الممتدأة ‏ فقد عرفت ما فيه ثمة » إلا انالحم فى اأضطربة لما كان 


سنس سيم 





كان الدم إصنة دم الميض اليئة 0 وأما مأ ذكره الاصحاب دن الاحشاط بان لا ذثرك 
العبادة لانة ايام فانارادوا 4 الاحتياط ف صورة من الدم بعنة دم الميض فبوخلاف 
النصس الذي هو رواية يوس التقدمة )م( ؤانه قل تكرر قيبا |ألاامس بالتحيض بصفات 
لقم كقوله ( صلى الله عابه وآله ) : « فاذا اقبلت الميضية فدعى الصلاة واذا ادبرت 
فافسلي عنك لدم وصلى قِ وقول الياكر ) عليه السلام ( : <« اذا رأثت الدم البحراني 
فدعى الصلاة واذا رأيت الطبر ولو ساعة من نهار فاغتسلي © وان ارادوا به الاحتياط 
فى غير الصورة الذكورة فهو ليس باحتياط بل هو الحم الشرعى فى ذلك » فانها مع 
عدم انصاف الدم بصفات دم الحخيض فالحسكم الشرعي فبها وحوب العيادة عليبا 1 
عرفت من قوله ( صل الله عليه وآله ) : « واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » 
والراد باقيال الدم وأدياره هو الانصاف بصنات دم الميض وعدمةه 03 ووه فول الباقر 
)1( المروية فى الوسائل فى الباب ؛ من ابواب الحيضص (0) ص سلما 





م8 ا ناسية ألوقت والعدد ) سس لطا! امسسلم 

( عليه السلام ) : « واذا رأيت الطبر ساعة » يعني ما ليس بصفة دم الحيض ٠‏ و باججلة 
فاني لا اعرف هذا الاحتباط هنا معلا ولا دليلا . 

( المسألة الثالثة  )‏ قد صرح الاصحاب بانالضطربة متى فقدت العَِيرْ فلاخاو 
اما ان تكون ناسية لاوقت والعدد مما او ناسية للوقت خاصة ذا كرة للعدد او بالمكس 
فبهنا صور ثلاث : 

( الاولى ) > ناسية الوفت والعدد وهي المشبورة بالمتحيرة كا تقدم » قيل 
بانها ترجم الى الروابات بان نتحيض فى كل شبر بستة ايام أو سبعة أو عشرة «ن شبر 
وثلاثة من آتخر » و«تى اختارت عدداً جاز لها وضعه فى اي موطم شاءت امدم الترجيح 
فى حقها ولا اءغراض لازوج » وهل تجب ف الشبر الثاني وما بعده المطابقة فى الوقت لما 
عليه فى الاول او بكون التخيير باقن وكذا التخبير فيالاعداد + احيّالان » وهذا هو 
الشبور عندثم بلنقل عليه الشيخ فى الخلاف الاجماع » مع انه فى المبسوط افتى بوجوب 
الاحتياط عليبابان تعمل في الزمان كله ما تعمله الستحاضة » وتغتسل لاحيض في كل 
وقت يحتمل | نقطاع اللدم فيه وهو بعد الثلاثة لكل صلاة , لاحمال | ثقطاع الدم عنبسا 
اذما من زمان بعد الثلاثة الا ويتمل الحيض والطبر والانقطاع » وتقضي صوم عادتها 
واوجب عليها احتئاب ما تجتنيه المائض » وجعل العلامة فى القواعد هذا القولاحوط . 
وقال الشيخ في الجل ترجع الى المي فان فقدته تركت الصلاة فى كل شبر سبعة ايام. 
وقالفيالنباية : «فان كانت المرأقلها عادة الا انهاختلطت عليها المادة واضطر بت وتغيرت 
عن أوقاتها وازمانها فكلا رأت الدم تركت الصوم والصلاة وكلا طبرت صلت وصامت 
الى ان ترجم الىحالالصحة . وقد روى أنها تفملذلك ما بينها و ببنشهر ثمتفعل ما تفعله 
المستحاضة » وقرسب منه كلام الصدوق فى الفقيه » وقال ابو الصلاح انها ترجع المعادة 
نسائها فان لم بكن لها نساء تعرف عادتهن اعتجرت صفة الدم » فا نكا نالدم بصفةواحدة 


حيضت في كل شبر سبعة ايام » قال فى الحتلف : « وهذا القول مخالف المشبور فى 
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أعسين : ( الاول  )‏ انه جعل للمضظر بة رجوعا الى نسائها .والشبور ان ذلاك لابتدأة 
خاصة ( الثاني  )‏ انه جل العييز مجوعا اليه بعد فقد النساء » وقال ابن ادريس : 
اذا فقدت القييز كان فيها الاقوال الثلاثة المذكورة فى اأبتدأة » وكان قد ذكر فى امبتدأة 
ستة اقوال : ( الاول  )‏ انها نتحيض فى الشهر.الاول بثلاثة ايام.وفى الثاني بعشرة . 
( الثاني) ‏ عكسه ( الثالث) ‏ سبعة ايام ( الرابع  )‏ ستة ايام ( الخامس  )‏ ثلاثة 
ايام فى كل شهر ( السادس  )‏ عشرة فى كل شهبر . ورجح الحقق فيالمعتبر أنها تتحيض 
بثلاثة ايام وتصلي وتصوم بقية الشبر استظبار؟ وعملا بالاصل فى ازوم العبادة . قال فى 
المدارك بعد نقله عنه  :‏ وهو متجه » هذا مااوقفت عليه من افوالمم فى هذه المسألة . 
والذي وقذت عليه من الاخبار في هذه المسألة روابة يونس المتقدمة )١(‏ وقد تضمنت 
انها مع فقد القييز تتحيض لسيعة ة ايام حيث ث قال ( عليه بيه السلام ) فى 311 رألرواءة بعد 
الامس بالعمل بالمييز والاخذ باقبال الدم وادباره :8 فان لم يكن الام كذلك واتكرن 
الدم اطبق عليها خم تزل الاستحاضة دارة و كان الدم على لون واحد وحالة واحدة 
فسنتبا السبع والثلاث والعشرون ... الحديث © ومن ذلات يظبر قوة ما ذهب اليه فى 
اهل لدلالة هذا الخبر عليه . وأما القول المشبور فبو مبني على الاستدلال عوثةتي 
ابن بكير وموثقة تماءة المتقدمات فى يحث المبتدأة (؟) وموردها انما هو اابتدأة يم 
عرفت فالاستدلال ببا هنا لا اعرف له.وجبا » والعجب من غَدَلة اج عفن ذلك ولاسما 
متأسخرى المتأخرين الذين عادتهم المناقشة فى الادلة كمراحب المدارك ونحو ه. وأماقول 
الشييخ في النباية ونمو ه الصدوق فستنده موثقتا يونس بن يعقوب و ابي إصبر المتقدمتان 
في الموضع الاول من المقام الثافي من المطلب الاول فى المبتدأة من المقصد الثاني (م) 
حمل الروايتين على م ناختلط دمبا ما عبر به فيالنهاية ووه في الاستبصار ”ا تقدم كة. 

وفيه أن الظادر ان الك ا مذ كود كلي فى جميم افراد المضطربة والخبران لا يساعدان 
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عليه لتخصيصهها ذلك بالشهر أو الثلاثين يومأثم تعملعنل المستحاطة . وباخلة فالظاهر 
هو ااقول بهنا والوقوفعلى موردها ما بشعر به كلام الصدوق وان كان ظاهر عبارة 
النفيه حسكونه حك كلياً حيث اوجب عليها ذلك الى أن ترجم الى حال الصحة » فانه 
لا دليل عليه فى المقام سوى الخيرين المذكور ين وما قاصر ان عن الدلالة على ما ادعاه . 
وأماما ذهب اليه ابو الصلاح من التحيض إسبعة بعد فقد الهييز فبو جيد لما عرفت من 
الدليل وان كان ما ادعاه من الرجوع الى نسائها اولا لا دليل عليه . واما ما ذكره ابن 
ادريسفقد عرفت ما فيه ثما اوردثاه على القولالمشبور . واما ما ذكرد الحقى فقد تقدم 
السكلام فيه واوضحنا ما يكشف عن ضمف باطنه وخافيه في بحث المبتدأة فى الموضع 
الثالث من المقام الثاني من المطلب الاول في المبتدأة من المقصد الثاني . وما ماذكره 
الشيخخ من الاحقياط المذكور فقد رده جملة م نالاصحاب باستازامه الحرج المننى فيالآية 
والاخبار ‏ قال في الذكرى : « والقول بالاحتياط عسر من بالآبة والرواية * وقال 
فى البيان : « الاحتراط هنا بالرد الى اسوء الاحمالات ليس مذها لنا ه وفيه اشارة 
الى كونه قولا للعامة . وهو كذلك فانه نقله فى المنتهى عن الشافعي » وبالجلة فبو قول 
لا دليل عليه بل الاليل ظاهر في خلافه يا عرفت . و بالجملة فالظاهر عندي فى المسألة. 
هو ا ذهب اليه الشيسخ فى الجل لما عرفت . والله العالم . 

( الثانية  )‏ ناسية الوقت ذا كرة العدد ؛ والمشبور بين الاصحاب ( رضوان 
الله عليهم ) انها تعمل على العدد المذكور وتتخير فى وضعه في اي موضم ارادت مر 
الشبر » وعن المبسوط انها تعمل بالاحتياط المتقدم » واختاره العلامة في الارشاد وسيه 
فى الشرائْع ال ىالقيل واقتصر عليه . ومثله فىالمعتجر حيث نقل ذللك عن الشيخ واقتصر 
عليه » وهو مؤذن باختياره » وقال فى الروض : « ويتفرع على هذا القول فروع جليلة 
ومسائل مشكلة 6 ثم انه ينبغي ان يعم ان موضم الخلاف هنا ما اذا لم صل لا وقت 
معلوم في اجبلة بحيث يتحقق فيه الميض كا لو لثعرف قدر الدور وابتداءه فانهالا رج 
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عن المتحيرة الا فى نقصان العدد التي حفظته او زيادته عما فى الروايات » كالو قالت 
كان اخطوهية سكن لا اعم فى ك اضلتهاء أو قالت مع ذلك دوري ثلائون ولكن 
لا اعلم | بتداءه »او قاات دوري يتدى يوم كذا ولكن لا اعرف قدره 2 ففي هذه 
الصور ترجع الى الروايات على المشبور لاحْمال الميض والطبر والاتقطاع فى كل وقت » 
او تعمل بالاختياط فى كل الزمان عند من ذهب اليه . وان حذظت قدر الدور وابتداءه 
مع المدد يا لو قالت حيضي سبعة فى كل شبر هلالي فقدر العدد من اوله لايحتءل 
الاتقطاع وانما محتمل الحيض والطبر و بعده محتمل الثلاثة الى آخر الدوران كارن 
الاضلال فيه اجمع » وان تيقنت سلامة بعضه كالعشرة الاخيرة من الشبر ‏ مثلا- 
حكت بكونه طبرا » والح>؟ حينئذ فى العشر بن الياقية انها تتحيض بالعدد المذكور 
وتتخير فى وضعه بين الايام البي اضات فيها ونجمل الدور استحاضة » او تعملبالاحتياط 
عند من ذهب اليه في جميع اوقات الاضلال » وهو ان تغتسل لاحيض فى كل وفت 
حتمل الانقطاع ودو ما زاد علىالعدد منأول الدور لعدم امكان الانقطاع قبل انقضائه 
وهكذا ما بعده من الاوقات التي تحتمل فيها الانقطاع » تفتسل لسكل عبادة مشر وطة 
به ؛ وتثرك تروك الحائض ,» وازءها مع ذلك تكليف المنقطعة من العيادات والاغسال 
او الوضوءات ؛ وتقضي صوم عادتها خامية وهو العدد الذي حفظته ان علدت عدم 
التكسر والا ازمها قضاء يوم آخر » وبالجلة فان الاحتياط على القول به وعدم محقق 
الميض اعا يكون فيا اذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة بان نضل العدد فى وقت يزيد 
نصفه عن ذلاك العدد أو يساوبه , ”ا لو اضلت خمسة أو اربعة فى عششرة فانها لا حيض 
ها متيقن لمساواة العدد تنصف الزمان ونقصانه » امالو زادالعدد على نصف الزمان ”ا 
اذا اضلت سبعة ففعشرة فانه يتعينكون الزائد وضعفه حيضا بقينوهوالسادسوالخاس 
لاندراجها بتقدير تقدم الحيض وخر ه وتوسطه ويتعلق احيال الانقطاع بالسادس 
الى هام المشرة ؛ فعلى العمل بالمشهور نهم الى هذين اليومين بقية العدد المذكور متقدما 
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اومتأخراً او بالتفريق » وعلى العمل بالاحتياط تجمع فى الاربعة الاولى بين افعال 
امستحاضة وتروك الحائض وف الاربعة الاخيرة تزيد على ذلك غسل الانقطاع عند كل 
صلاة » ولو اضلات خهسة فى التسعة الأولى فالخامس خاصة حيض لان المدد يزيد عن 
نص ف الوقت الذي وقع فيهالضلال بنصف يوم فبو مع ضعفه يوم كامل حيض ؛ وأو اضات 
سبعة في العشرة فالمتحقق حيضأ اربعة وهو الرابع والسابع وما بينها , والحم فى ذلك 
بناء علي القولين ما تقدم فى مسألة اضلال الستة فى العشرة ؛ ومن هنا بعلم احكام مسائل 
لزج الشهورة فيكلامبم واءثلتها كثيرة » ولنذكر منها مثالين للتدرب بها فى محصيل 
نظائرها ( فنها ) - ما لو قالت حيضي ستة وكنت امج أحد لصي الشهر بالآخر 
بيوم » فبذه اضلت ستة في العشرة الاواسط فلها يومان حيض متيقن وها الخامس عشر 
والسادس عشر والعشرة الأولى من الشبر طبر بيقين وبتعلق احال الانقطاع بالسادس 
عشر الى العشر بن » والعمل ف الاربعة التقدمة والمتأخرة كا تقدم . و ( منها ) - مالو 
قالت حيضي عشرة وكنت امترجاحد لص الشبر بالآخر بيوم فقد أضلتها فىثمانية عشرء 
فالزائد من العشيرة عن نصفبا وهو يوم و عه حيض فى وسط وقتالضلال وهوما بين 
السادس والخامس والعشر بن » والخامس عشر والسادسعشر حيض متيق نكا ان الستة 
الاولى ءن الشبر والستة الاخيرة طبر متيقن » ويتءلق احهال الانقطاع بالسادس عشر 
الى اار ابع والعشر بن » فعلى الاحتياط تغتسل عليها للحيض وجمع فىالمانية السابقة على 
اليومين والمانية اللاحقة بين افعال المستحاضة وتروك الحائض » وعلى الشبور تضم 
اي الهانيتين شاءت الى اليومين » وعلى ذلاك فقس . 

اذا عرفت ذلك فاعلم انالمسألة الذكورة لما كانت عارية من النصوص على العموم 
والخصوص فالواجب فيها الرجوع الى الاحتياط ”ا اموا به ( علييم السلام ) فى مقام 
اشتباه الاحكام , اما لعدم الدليل او لاشتباهه وعدم ظبور العنى المراد منه » و بذاك 
يظبر قوة ما ذهب اليه الشيخ ( رحهه الله ) هناء وما رده به بعض الاصحاب من أزوم 
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العسر والمرج غير مسموع فى مقابلة النصوص الدالة على وجوبه في مثل ذلك »“ولولا 
ان الدليل فى الصورة الأولى موجود لماكان عن القول بالاحتياط فيها أيضً) معدل . 

( الثالثة ) ب ذاكرة الوقت ناسية العدد » وهذه لا تخاو اما ان بذك او لالوقت 
أواخره أو وسطه أو شيثا منه في الجلة » فببنا ايضاأ صور اربع : 

( الاولى ) - أنتد كراوله وحيتئدفيجب ان تكله يومين لتيين كون اجيم حيضا 
ويبق الزائد عنها الىكام العشرة #لشك واشكال لاحهال الطبر والميض فيها » فيحتمل 
انتجمل طبرا بناء على أن تلاك الثلاثة هي وظيفة الشبر والميضالتيقن » واختاره الشبيد 
فى البيان » ونقله فى المدارك عن العتير واستحسئه جربا على ما قدمنا ثقله عنه سابها . 
وفيه ماءرفت ثمة . وقبلب وهو المشبور ‏ ترجع الى الروايات بان تجءل حيضها عشرة 
أو ستة او سبعة فتضم الى الثلاثة ما تكل ما مختاره منباء لصدق النسيان اموجب الحم 
فى حديث السئن )١(‏ وتجمل اباقي استحاضة ‏ ونقله فى الروض عن الشبيد أيضا . وفيه 
ان ظاهر مورد حديث السان انما هو ناسية الوقت والعدد مما كا قدمئا ذكره لا ناسية 
احدها , حيث قال فيه : « واماسنة التي قد كانت لها ايام متقدمة ثم اختلط عليبا 
من طول الدم فزادت ونقصت حتى اغفلت عددها وموضعبها من الشير » م قال ( عليه 
السلام ) بعد كلام في البين : فبذا بين أن هذه امسأة قد اختلط عليها ايامها لم تعرف 
عددها ولا وقتها ... الحديث »© وحيئئذ فلا دلالة فى الخبر على هذه الصورة كا لا دلالة 
فيه على سا بقتها . وقيل بالعمل بالاحتياط كاذ ره الشيسخ ومن تبعه المع بين التكاليف 
الثلاثة : الحيض والاستحاضة والانقطاع » فتغتسل للانقطاع بعد الثلائة وعندكل صلاة 
أو غابة مشروطة بالطبارة » وحينئذ ان قلنا بالتداخل بين الاغسال م هو المق فى 
للسألة - جب عليها لاصاوات انس لغخمسة أغسال » وان قلنا بعدم التداخل جب ليا 
للصاوات الس ثمانية اغسال معكثرة الدم » خمسة للانقطاع وثلاثةللاستحاضة . 


(1) وهو سل يولس المتقدم ص مم١‏ 
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( الثانية ) س ان تذ كر آخره فيكوننهاية الثلاثة فتجعلبا حيضابيقين ؛ والكلام 
فى السبعة المتقدمة حسما تقدم » الا انه لا مجال هنا لامكان الانقطاع فتقتصر على افعال 
لأستحاضة وتروك الحائض » وغسل الانقطاع اما يكون بعد الثلاثة التيقنة . 

( الثالثة ) - ان تذكر وسطه خاصة بالءنى المعروف أغة وهو ما بين الطرفين 
ومرحمه الى ان يدرك كه فى اثناء الحيض ؛ ذان ذكت بوم واحدا حته بيومين 
حيضا حققاً وضمت الى الثلاثة ما يكل باختيارها من الروايات ‏ علىالقول بالرجوع الى 
الروابات - قبلالتيقن او بعده او بالتفريق » وان ذكرت يومين حفتهها بيومين آخرين 
فيتحقق لها اربعة ايام حيض) محققا لضم ايها تمام الرواية التي مختارها » وعلى القول 
بالاحتياط تكل مأ ققته عشرة قيله أو بعده اوبالتفر يق وتعمل فيالزائد على ما تحققته 
بالتكاليف الثلاثة متّى كان متأخراً عما ققته والا بما عدا الانقطاع لو كان متقدما: ولو 
ذكرت الوسط بالمعنى المقيق اعني الحذوف بمتساويين , فار كان يوما فالحسكم فيه 
ما تقدم فى اليوم من الوسط بالممنى الأول » الا انها هنا على تقدير العمل بالروايات 
لا مختار من الروايات زوج كالستة لعدم تحقق الحافتين بل اما تأخذ سبعة او ثلائة » 
وعلى تقدير القول بالاحتياط لظم الى الثلاثة التيقئة ثلاثة اخرى قيلها وثلاثة اخرى 
بمدها وتكتى بالنسعة للعام باثتفاء العاشر حيلئذ . 

( الراعة ) - ان تذّى شيثًا منه فى الجبلة فبو الميض المتيقن » فعلى القول 
بالرجوع الى الروايات ان ساوى احداها او زاد اقنصرت عليه حسما يتصور وان 
قصر عنها أكلته باحداها قبله أو بعده او بالتفريق » وعلى القول بالاحتياط 
تكله عشرة او تعله نباية عشرة . اذا عرفت ذلك فاءلى ارن الواجب فى هذه 
الصورة عقتضى ما قدمناه من عدم وجود النص ووجوب العمل بالاحتياط في أمثال 
ذلك هو العمل بالاحتياط الذي ذصكره الشبخ فما زاد على التيقن من الفروض 
الأكورة . والله العالم . 








ع 4+ سه المالش بس انقطاع الحيض ف لالفسل) جم 
( القصد اأثالث  )‏ فى الأحكام وفيه ايضًا مسائل ::( الاولى  )‏ المشبور بين 
الاصحاب جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الفسل غلى كراهية » وثقاوا عر 
الصدوق فى الفقيه القول بالتحرم » واءترضهم جملة من متأخرى المتأخرين : منهم - بل 
رما كان اوم ب صاحبالمدارك وتيعه من قبعه با نكلامه فى الفقيه غير ظاهر ف التحرم 
لتصريحه يجواز مجامعتها ل وكان الزوج شبقا . اقول وعبارة النقيه مكذا : « ولا يجوز 





جامعة امرأة فى حيضها لان الله عز وجل نعى عن ذلك فقال : «... ولا تقر وهن تى 
يطبرن ...2 )١(‏ يعني بذللك الغسل منالحيض »؛ فذان كان الرجل شيقا وقد طبرت المرأة 
وأراد ان يجامعها قبل الغسل امرها ان تغسل فرجهما ثم جامعها » انتهى . ومن تقل عنه 
القول بالتحريم استند الى صدر عبارته الدال على ان الله سبحانه نهى عن ذلك حتى 
تغتسل » ولاريب أن هذا الكلام صريح فما ذكر وه ونسبوه اليه من القول بالتحريم » 
ومن تقل عنه القول بالمواز استند الى قوله : « فان كان الرجل شبقا ... الم 6 وانت 
خبير بان المثبو م من هذه العبارة انه يرى التحريم كا هو صريح صدر عيارته ولشكئه 
يستلنى هذا الفرد للاخبار الدالة عليه (؟) فكانه مخصص عموم الآية بالأخبار الملّكورة 
ولولا ذلك لكان التدافع فى كلامه اظبر ظاهر » فان صدر كلامه فلاهر فى التحريمحتى 
تفتسل عملا بظاهر الآية التى استند اليها وي قراءة « يطبرن » بالتشديد » اذ المراد 
بالطبارة الغسل البتة » وبالجاة فالظاهرعندي هو صحة ما نسبوه اليه منالقول بالتحريم 
وأن استثنى منه هذا النرد مخصوصه ٠‏ 
والواجباولا تحتقيق السكلام فى معنى الآآية ثهالمطنمل الأخبارالواردةف المسألة» 

فنقول : قد أستد[ على القول المشهور بقراءة السبعة :ولا تقربوهن حتى يطبرن » (*) 
بالتخفيف أي يرجن من الميض » يقال طبرت المرأة اذا انقطحيضها » لجمل سبحانه 

)١(‏ درس سورة البقرة ٠‏ الآية وموم 

(0) المروية فى الوسائل فى البأب ب؟ من ابواب الحيض 





حم حم الحائض بعد أنقطاع الميض قبل الفسل ‏ اسداهغ؟ سل 
غاية التحريم انقطاع الدم فيثبت الل بعده عملا عنهوم الغابة » لان اللق أئة نمجة بل 
صرح الاصوليون بانه اقوى من مفهوم الشرط » قالوا : ولا بنافي ذلالتك قراءة التشديد 
( اما اولا  )‏ فلان ه تفسّل » قد جاء فىكلامبم عمنى ١‏ فعل » كقوطهم ثبين وتسم 
وتطعم يمعنى بان ويسم وطعم » قيل ومن هذا الباب المتتكبر فى "اسماء اللّه تعالى بممنى 
السكبير » واذا ثب تاطلاق هذه البنية علىهذا المعنى كان الجل عليه اولى صوثًا للقراءنين 
عن التنافي . و ( اما ثانيا ) - فلا مكان مل النهي فى هذه القراءة على السكراهة توفيقا 
بين القراءنين و كرو ن النهي عن الماشرة بعد انقطاع الدم لسبق العم بتحر با حالةا ميض 
من صدرالاً بة اعنيقوله تعالى : «... فاءتزلوا النساء فيأمحيض ...» )١(‏ .عكذا قرره فى 
المدارك . وفيه ( اولا) ‏ ان مدار الاستدلال على حجية مفروم الغاية يا ذكره » وهو 
وان سجل على حجيته بما ذكره الا انه غير ظاهر عندي لما قدمناه فى مقدمات السكتاب 
من انه لم يقم دليل شرعي على حجية شي' من المقاهيم اللذكورة سوى مفبوم الشرط 
"ها تقدم ء والتعويل على جرد ما يذْكر في الاصول من الدعاوى التي يزعمواها ادلة غير 
ابت عندي » بل المدار عندي في الاستدلال انما هو على السكتاب والسنة وعا الثقلان 
اللزارت اه (صل الله عليه وآله) بالمّسك بها بعده . و ( ثانا  )‏ قان ما ادعاه ‏ من 
ان « يطبرن 6 بالتخفيف اي يرجن من الحيض - مبني على تفسير الطبارة بالمعى 
اغوي » وملا يجوز الجل على المدنى الشرعي ؟ سيا مع القول بالحقائق الشرعية لابد 
لنفيه من دليل . و ( ثالا  )‏ ارك ماذكره من حمل صيئة د تطبرن 6 بالتشديد على 
« طبرن » تجاز لا يصار اليه مع امكان امل على الحقيقة » وما ادعاه من ان امل 
عليه اولى لصون القراءتين عن التنافي ‏ مردود بانه يمكن دفع التنافي حمل الطبارة فى 
قراءة التخفيف على المعنى الشرعي فتسجتمع مع قراءة التشديد الصريحة فيالعنى الشرعي ٠‏ 
و (رابعا ) - ان التعارض انما وقع بين مفبوم الغاية على تقدير قراءة التخفيف و بين 


() سودة البقرة . الآية وب 





يب #43 سب ١‏ 2 الحائض بعد انة اع الحيض قبل الغسل » جَْ 

منطوق قراءة التشديد » ومعتسلم حجية الهو المذكور فيحد ذاته فتر.جيحه على المنطوق 
ممنوع بلحجية المنطوق أقوى »؛ ويؤيده ايضا منهوم الشرط فيقوله سبحانه : «... فاذا 
تطورن فانوهن ...6 )١(‏ فان الامس للاباحة ومفبومه ان قب لالتطبرغير مباحاتيانهن وكذا 
قوله في آخر الآبة : د... انالله يحبالتوابين وحبالمتطبرين» ذانهذه الحبة انما تترتب 
علي من فمل الطهارة والى بها التي مي ءبارة عنالغس للاعلى من حصلت له قبراً باتقطاع الدم. 

وكيف كان فالاستناد الى الآية المذكورة مما لا يخاو مر شوب الاشكال ما 
عرفت من تعدد الاحهال فم ببق الا الرجوع الى الاخبار : 

ومنها عب ما رواه فى الكائي فى الصحيح عن شمد بن مس 


8 


عن الياقر ( عليه 


شرق خلياصها فلتغسل فرجبها ثم يمسها أن شاء قبل ان تفتسل: » . 

وما رواه الشبخ فى الموق عن على بن يقطين عن ابي المسن ( عليه السلام ) (*) 
قال : « سألته عن الخائض ترى الطبر أبقع عليها زوجها قبل ان تغتسل ؟ قال لا بأس 
وبعد الغسل احب الي » . 

وفى الموثق عن عبدالله بن بكير عن الي عبدالل ( عليه السلام ) (4) قال : 
د اذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء » 

وعن ع عبدالله بيه ن المغيرة عمن ممه عن العب الصاح ( عليه به السلام ) (5) « فى 


المرأة اذا طبرت من الحيض ول : سس الماء قلا بقع عليها ز زوحبا دى تعتسل وار”ت فعل 
فلا بأس به » وقال عس الماء احب الي » . 


اقول : و بهذه الاخبار أخذ من قال بالقول المشهور . 

ومنبا ‏ ما رواه الشيسخ فى الموئق عن الي بصير ع نابي عبدالله (عليه السلام ) (:) 
() سورة البقرة . الآأبة بوم 
(؟) و(*) و(؛) د(ه) و(0)دداه في الوسائل فى الاب /إ٠‏ من أبواب الحيض 





ج 2 ( حك الحائض بعد ائقطاع الحيض قبل الفسل) ماعلا 
قال : « سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطير أيقععليها زوجبا قبل أ نتفتسل ؟ قال 
لا<تى تغتسل . قال : وسألته عن امسأة حاضت في السفر ثم لبرت فل 200 
او اثنين أيمل لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل + قال : لا يصلح حتى تغتسل © . 

وفى الموثق عنابان بن عمان عن عبدالرحمان )١(‏ قال :9 سأات ابا عبدالله ( عليه 


السلام ) عن امأة حاضت ثم طبرت فى سفر فل جد اماء يومين او ثلائة هل ازوجها 


أن يقع عليها ؟ قال لا بصلح ازوجها أن بقع علير! 3 تفتسل »6 . 
وعن سعيد بن يسار فى الموثقءناليعبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : «قلتله 
الرأة حرم عليها الصلاة ثم تطبر فتتوضاً 000 ان تغتسل أفازوجها ارك بأتيها قبل ان 
لغفسل + قال : لا حتى لغتسل 6 . 
وهذه الاخبار ممادل بظاهرها على التحريم قبل الغسل والاصحاب قد بماوها 
على السكراهة جما بين الاخبار . اقول : لا اشكال فى الك بالسكراهة لدلالة الاخبار 
امتقدمة عليها » والاظبر عندي فى هذه الاخبار الل على التقية فان جل العامة على 
التحريم في هذه المسألة (“) ونقله في النتعى عن الشافعي والزهري وريعة ومالك 
والايث والثوري وانهد واسحاق واي ثور » وثقل عرل ابي حئيفة انه أن اتقطع الدم 
لذ 1 الحميض حل وطؤها وأن انقطعلدو ن ذلاك بم حت تغتسل أو تلتهم أو عضي 
عليبا وقت الصلاة (4) . 
اقول : ومن اخبار السألة ما رواه فى السكافي (ه) عن ابي عبيدة قال : « سأات 
(1) و(ه)دماه فى الوسائل فى الباب ١م‏ من واب ال ميض 
(0) ددآه فىالوسائل فى الباب بم منابواب الحيض . 
(م) ا ف المفنى لابن قدامة الخنبلى ج ١‏ ص سم والبداية لابن رشد المالى 
جاص مه 
() كا فى المغنى ج ١‏ ص ,سم والبداية ج ١‏ ص مه والبحر الرائق ج ١‏ حجن 1٠8‏ 





سم؛؟ -- (( حك فريطة الوقت عند عروض الحيض » 0 
ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطبر فى السفر وليس معبا من الماء 
ما يكفيها لسلا وقد حضير تّالصلاة * فقال : اذا كان معبا بقدر ما تفسلبة فرجبا فتغسله 
ثم تيمم وتصلي . فلت : فيأتيها زوجبافى تلك امال ؟ قال : نعم اذا غسلت فرجها 

واتيممت فلا بأس » . 

وعن عمار الساباطي عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١)كال‏ : 9 سألته عناارأة 
اذا تيممث من الحيض هل حل ازوجها ؟ قال أعم 6. 

ورعا ينهم منهذين الخبرين توقف الل متى تعذر الفسل على التيمم بلوغسل 
الفرج , وني المعتبر ان ظاهر بعض عباراتهم وجوب غسل الفرج . اقول : لا يبعد 
حمل توقف الل على التيمم في هذين الخبرين على التقية لموافقته ذهب الي حنيفة ي 
قدمنائقه (؟) والله العالم . 

( المسألة الثانية ) ب المشبور بين الأصحاب انه متى حاضت وقد مغى من 
الوفت ما يسع الطبارة والصلاتين مما ولم تصلها وجب عليها قضاؤها بعد الطبر ولو لم 
يسم إلا الاولى وم تصلبا وجب قضاؤها خاصة » وكذا الشبور ‏ بل ادعى عليه 
الاجماع أنبا متّى طبرت من حيضها وقد بق مر: الوقت مأ يسع الطهارة والصلانين 
وجب عليها الاداء ومع التغريط القضاء حتى لولم ندرك إلا بقدر الطبارة وركية وجب 
عليها الاثيان بما ادركث وقتة والا فالقضاء » فببنا مقامان : 

( الأول ) - فما أو حاضت وقد مغى من الوقث ما بسع الطبارة والصلاة 5 
فانه يجب عليها الاداء ومع التفريط القضاء » ولو ل يمض القدر المذكور فانه لا يجب عليبا 
القضاء » ويدل على الح الارل موثقة يونس بن يعقوب عن الي عبدالله ( عليه 
السلام ) (*) قال : ١‏ في اعمرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت الصلاة حتى 
)١(‏ دماهف الوسائل فى الباب ١م‏ من انواب الحيضس (0) صنو١‏ 

(©) المروية فى الوسائل فى الباب م4 من ابواب الحيضش 





53 ) 5 فريضة الوفت عند عروض الحيض ) 0 --46» ب 





حاضت ‏ قال : تقضي اذا طبرت »6 ورواية عبد الرحمان بن اجاج )0( قال : « سألته 
عنالمرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظبر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : 
أهم » ويؤيده عموم ما دل على وجوب قضاء الغوائمت . وأما الحم الثاني فاستدل عليه 
العلامة في المنتهى بان وجوب الاداء ساقط لاستحالة التكليف الا يطاق ووجوب 
القضاء نايع لوجوب الاداء . وفيه انه منقوض بوجوب الصلاة على الساهي واانائموقضاء 
الصوم على الحائض . والتحقيق أن يقال ان الاصل براءة الذمة مما لم يقم دليل على 
التكليف به , وان القضاء لا ترئب له على الاداء بل انما جب بامس ديد كا عليه جملة 
من المحققين » وبدل علىذلت موثقة سماعة (؟) قال : « سألت اباعبدالله ( عليه السلام) 
عن اهرأة صلت من الظبر ركمتين ثم انها لمت وهي جالسة ؟ فقال : تقوم من مكانها 
ولا نقضي الركمتين » حملبا على كون صلاتم! فى اول الوقت . وثقل هنا عن الرتضى 
والصدوق (رضي الّهعنها) الا كتفاء فى وجوبالقضاء يخلو الوقت عن الحيضعقدار ا كثر 
الصلاة . ورده الاصحاب بعدم الوقوف علىمأخذه . اقول : يكن انيكون مأخذه رواية 
لبي الورد الروية فىالكاني والتبذيب (#)قال : « سألت ايا جعفر (عليه السلام) عناارأة 
التي تمكون فى صلاة الظبر وقد صلت ر كتين ثم ترى الدم ‏ قال : تقوم من مسجدها 
ولا نقغي ارككتين » قال ؛ ذان رأت الدم وض فى صلاة الغرب وقدصات ركمتين 
فلتقم من مسجدها فاذا تطبرت فلتقض الرسكمة التي قاتنبا منالغرب »© وبهذه الرواية عبر 
الصدوق في الثقيه فقال : « فان صات امرأة من الظبر ركمتين ثم رأت الدم قامت من 
جلسها وليس عليبا ان طبرت قضاء الرككتين ؛ فان كانت فى صلاة الغرب وقد صلت 
منها ركمتين قامت من مجلسها فاذا طورت قضت الركمة » واللتقريب ف الرواية المذكورة 
بالجل على الصلاة فىاول الوقت » حيث فرق فيهابين الظهر والغرب فاوجب قضاء الباقي 
من الغرب دون الباقي من الظبر » لمضي | كثر الصلاة بالأسبة الى المغرب دون الظبر . 


. د() د (م) المروية فى الوسائل فى الباب م؛ من اءواب الحخيض‎ )١( 





ووم سم ( حي فريضة الوقت عند انقطاع الحيض ) َه 

وظاهر الرواية المذكورة انما هو قضاء الباقي من الصلاة » والمعروف من كلام الاصحاب 
- وهو الوافق للادلة ‏ أنما موقضاء الصلاة كلا لو مغى من الوقت مقدارها معالطبارة 
ثم طرأ الحدث لاالبناء على ما مغى والامام لا » وان كان هذا مما ينطبق على مذهب 
الصدوق فىمن نسى ركعة او ركمتين ثم ذكر فانه يقضي ما بق ولو بلغ الصين ء وبالججلة 
فبذا القول ضعيف سغوب عنه وروايته ضعيفة متبافتة وي مسدودة الى قائلبا وهو اعلم 
بها . واما ما اجاب به العلامة فيالحتلف . من هلما على انها فرطت فى الغرب دو نالظور » 
قال : « وانما 9 قضاء ال ركدة بقضاء الباقيويكون اطلاق ا ركمةعلالصلاةجازاً » انتهى ‏ 
فلا فى بعده . 

( اللقام الثاني  )‏ فما لو طبرت من حيضّها وقد بق من الوقت ما يسع الطبارة 
والصلانين أو احداها ؛ فانه يجب عليها الاداء ومع التفريط القضاء . 

وبدل عليه جملة من الاخيار : منها - صحيحة عبيد بن زرارة عن أني عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ قال قال : « اا امرأة رأت الطبر وي قادرة على ان تقتسل ف 
وقت صلاة فغرطت فيبا حتى بدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلاك العملاة 


الى 
ودخل عليها وقت صلاة اخرى فايس عليبا قضاء وتدلي الصلاة الى دخل وقتبا 6. 


ومنها ‏ صحيحة أبي عبيدة الحذاء عرن ابي عبد الله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
«اذارأت الرأة الطبر وغ فى وقت الصلاة ُ اخرت الغسل حتى يدخل وفت صلاة 
اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التىفرطت فيها » واذا طبرت فى وقت فاخر تالصلاة 
حتى يدخل وقت صلاة أخرى 3 ر أت دمأ كان عليبا قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها» 

ورواية منصور بن حازم عناليعبدالله (عليه السلام ) () قال : « اذا طرت 
(,) اللروية فى الوسائل والباب م4 وو؛ من ابواب الحرض بالتقطيع 





اج" ل( حك فريطة الوقت عند | نقطاع الموش ) داف د 





الحائض قبل المصر صلت الظبر والعصر فانطبرت في اأخر وقت العصر صلت العصر» 

وروابة اني الصباح السكناني يعن الي عبداللّه ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « اذا 
عأبرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طبرت قبل ان تغيب الشمس 
صاث الظبر والعصر © . 

وصحيحة عبدالله بن سنان عن اي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « اذا 
ليرت الرأة قبل هرو الشمتن فلتصل الظير والمضر: وان طبرت :من آخر الايل 
فلتصل المغرب والعشاء 6 . 

ونحو ها رواية داود الزجاجي (") ورواية عمر بن حنظلة (؛) فانها .شتماتان 
على هذا التفصيل بالنسبة الى الظبر ين والعشاوين حسما فى سابقتيا . 

وازاه عله الأخار ماهو ظاهر النافاة » ومنه ‏ صحيحة معمر بن نحي (ه) 
قال : « سألت أبا جمفر ( عليه السلام ) عن الحائض تطبر عند العممر تصلي الاولى؟ 
قال : لا انما تصلي الصلاة الي تطبر عندها 6 و بهذا الضمون عبر في الفقيه فقال : « والر 3 
لبتي تطبر من حيضها عند العصر فليس عليها ان تصلي الظبر أنما تصبي الصلاة التي تطبر 
عندها 4والرواءةالذكورة تمدولة على الوق تالحتص جمعا بينها وبين ما تقدم ؛ وحينئذ فان 
اراد الصدوق ذلات والا كان ما ذكره مخالما للمشبور بي نالاصحاب . 

ومنه ‏ .ولقة همد بن مس عرزي أحدها ( عليها السلام ) (5) قال : « قات 
الرأة ترى الطبر عند الظبر فتشتغل فى شأنها حتى يدخل وقت العصر ؟ قال تصلى 
العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان © وجب هلبا ايض) على الوقت الحتص . 
والمراد باشتفالها فى شأنها يعني السعي فيتحصيل اسباب الغسل . 

ورواية أبي هام عن ابي الحسن ( عليه السلام ) (7) « فى الحائض اذا اغتسات 


(1) 0)9(9(») د(ة) دزه) دره) د(») المروية فى الوسائل ف الباب .وغ من 
اراب الحيض . 





مساقو لد ( حك فريضة الوفت عند | نقطاع الحميض » 3ن 

فى وقت العصمر تصلى العصر 3 تصلي الغابر 64 وجب حالما عل ما اذا طبرت ف وقت إسعم 
الظلور والعصر 3 توانت بالغسل الى الوقت ال#تص . 

ومن ذلاك كت مونقة الفضل إن :واس )١(‏ قال :2 سألت ايا المسن الاول ) عليه 
السلام ) قات : المرأة ترى الطبر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة + قال : اذا 
ويك الطبر بعك م عضي دن زوال الشمس ار بعة اقدام فلا تصلى إلا العصر 3 لان وقفت 
الظبر دخل عليها وهمي في الدم وسخرج عنها الوقت وهي فى الدم فل يجب عليها ان تصلي 
الظهر » وما طارح الله تعاللى ئها من ااصلاة وهي في الدم أكثر » قال : واذا وأت المرأة 
الدم بعدما يعدي من زوال الشمس ارعة أقدام فلتمسك عن الصلاة اذا طبرت من الدم 
فاتقض صلاة الظبر ؛ .لان وقت الظبر دل عليبا وهي طاهر وخرج عنبا وقت الظبر 
وش طاهر فضيعءت صلاة الظبر فوجب عليها قضاوها » . 

وظاهر الشيخ فىالتبذيب لجع بين الا.خبار المتقدمة بهذا الخبر حيث قال : دان 
ا كر أداذا طبرت بعد زوال الشمس الىأن ينغي منه أربعة اقدام فاله جب عليها قضباء الظور 
والعصر مما . واذا طبرت بعد ان يمضي اربعة اقدام ذانه يجب عليها قضاء العصر لاغير 
وإستحب لا قضاء الظبر اذا كان طبرها الى مغيب الشمس »© . 

والى هذا القول مال فى الذخيرة فقال بعد نقل كلام الشيخ : « وبذا الوجه 
مع بن الاخيار التلئة الواردة 2 هذا الياب 0 ووه قال ف النباية والمسوط ( وما 
5 الشييخ طريقة حسنة فى الجم بين الاخبار 6 ثم نقل جملة مرى روايات الطرفين 
وقال بعدها 2 ومكن المع بين هذه الأخبار وحرين 0 الاول ( هل خير الفضل 
على التقية . و ( الثاني ) هل خبر أبن سئان وما فى معناه على الاستحباب » والثانياقرب 
(1) المروية فى الوسائل فى الباب مم؛ و4 من انواب الحيض بالتقطيمع 
00( فى المغتى لابن قدامة ج وص ببوس ١‏ قال الخرقى اذا طبرت اليا نض واسل سه 





اج ( حك كريضة الودْث عند القطاع الحيض »م مهاه 





فتعين الثاني » فظبر ان قول الشيخ قوي متجه 6 انتهى . 
افول : فيه ) أولا ( م ما عرفت دن ان ماعدا روانة المفضل فانه مول عل 
وجه مكن انطباقه على الأخبار الاولة وبه يرتفع التنافي ينها فيجب المصير اليه جمعا 
بين الاخبار المذكورة , والخمل على الاستحباب ‏ ا ذهب اليه الشييخ ومن ثبعه مر 
الاصحاب في جملة الادواب ‏ قد عرفت انه لا دليل عليه من سئة ولا كتاب » مع انه 
جاز لا يعار اليه إلا بقرينة في الباب » واختلاف الاخبار ليس من قرائن الجاز ا 
للا حن على ذوي الالياب 5 
و(ثانيا) ‏ اال 2 الشيسخ من حهل الاخبار الثانية على ما دات عليه 
وهو وانكاث منقولا عنه فى بابالاوقات إلا انه مردود بالآية والروايات التي ريما 
بلغت التواتر المعنوي من امتداد وقت الظبرين الى الغروب إلا ءقدار صلاة العمر 
-- الكافر وبلغ الصى قبل ان لغرب الشمس صلوا الظبر فالعمصر رأن بلغ الصى واسم 
الكافر وطبرت الحانْض قبل ان يطلع الفجر صاوا المغرب والعشاء الأخرة . وروى هذا 
القول فى الحانض الطبر عن عبدالرحمان بن عوف وابن عباس ويجاهد والتخعى والرهرى 
وربعة ومالك والليث والشافعى واسحاق وآنى 'وأر وقال الامام احمد : عامة التابعين 
راون ببذأ القول الا الحسن وحده قال لا بعكب إلا الصلاة الى طبرت ف وقتها ونحددها 
وهو قول الأوردى واصحاب الرأى لان وقت الاولى خرج فى حال عذرها فلم يجب "ا لو لم 
تدرك من وقت الثانية شيدًاً . وحى عن مالك انه اذا ادرك خمس ركعات هن وقت الثانية 
وججبت الارلى لاتب قدر الاول دن اس وقت الصلاة الاولى ف حال العذر قو جيت 
بادراكه يا لو ادرك ذلك منوقتها الختار مخلاف ما لوادرك دون ذلك ء وف انحلى لابن حزم 
ج كص وباو داذا طبرت الخائض فى آآخر وقت الصلاة بمقدار مالا كنبا الغسل 
والوضوم ىق حرج الوقت فل تلزمرا ولا قضازؤها » وهو قول الاوذاغى واصبحابنا ." 
وقال الشافعى واحمد عليها أن تصللى 7 





3-1-0-7 ( حرمة كل ما يشترط فيه الطبارة على الحاض ») َك 

واتفاق الاصحاب سلدًا ولف على ذلك » ولي سأنحا لنة منتحصرة فىاخبار هذه المسألةكا 
ظنه فزعم قوة ما ذهب اليه الشييخ هنا للجمع ينها » بل الخالفة فى تلاك الاخبار المشار 
اليبا المتفق عايها اظهر واشنع وحيلدل فا جام اليه من موافقة الشييخ على هذا الل 
ما لا يلبغي أن دلتفت اليه . 

و ( ثالث  )‏ ان الل على التقية لا مختص نوجود القائل من العامة م حققناه 
فى المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب , على 520 العامة فى الصدر الاول 
| لا امحصار لها في عدد بل لهم في كل عصر مذنهب » والاحصار في هذه الار بمة انما وقع 
اخيرا فى سنة سهائة تقريًا كا صمرسم به علماؤنا وعاماؤثم ٠‏ وبالجلة ثان الخبر الم كور 
ظاهر أخالئة للقرآن ارين والسنة المستفيضة بل المتواترة معنى وما عليه كافة العلماء سلما 
وخلقًا ومنبمهذا القائل » فيجب طرحه فيمةابلتها ويتعين مله على ما ذكرنا . والله العالم 

( المسألة الثالثة ) ب محر م عليها امور : ( الاول ) سكل ما يشترط فيه الطبارة 
كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن اجماءًا في الاولين وعلى المشبور في الثالث » وعن 
ابن المنيد انه مكروه » وحمله على التحريم غير بعيد فان عبائر المتقدمين نري على 
الاخبار الي قد كثر فيها اطلاق السكراهة على التحريم . 

ومن الاخيارفيالمسألة زيادة على الاتناق ما رواه فى الكاني فىالصحيبح عن زرارة 
عن الباقر (عليه السلام) () قال : « اذاكانت المرأة طاءمًا فلا يحل لا الصلاة ٠...‏ » 

وما رواه فيالعال والعيون عنالفضل بنشاذانعن الرضا (عليهالسلام) (؟)قال : 
داذا حاضت المرأة فلاتصوم ولاتصلي »لانها فى حد مجاسة فاحباللّه تعالى اثلا يعبد إلا 
طاهراً » ولاثدلا صوم إن لاصلاة له... الحديث» ومافىكتاب نبجالبلاغةعن امير المؤمنين 
( عليه السلام ) ( *) قال : « معاشر الناس ان النساء نواقص الايان تواقص العقول 
زواقص الحفلوظ » فاما نقصان ايا نبن فقعودهن عن الصلاة والصيام فى ايام حيضين » 


() و(م) و(م) دواهق الوسائل فى الباب ,+ممن ابواب الحيض . 





جم ل( حرمة اللبث فى الساجد والاجتياز فىامسجدين علي الحائض) - هه ب 
واما نقصان عقوطن فشهادة امس أتين كشبادة الرجل الواحد » واما نقصان حظوظبن 
شُواريثبن على الانصاف من مواريث الرجال » . 

واما الطواف فستأتي الاخبار الدالة عليه فى كتاب الحج أن شاء الله تعالى » 
وأما مس كتابة القرآن فقد مس ما يدل عليه فى مبحث الوضوء )١(‏ وفيغسلالجناية(؟) 
( الثاني ) س الصوم الا انه يجب قضاؤه عليها دون الصلاة , ويدل على ذلا 
زيادة على ما تقدم فى الاخبار السابقة ما رواه الشيخ فى الموثق عن سعاعة (") قال : 
سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن المستحاطة ؟ فقال تصوم شبر رمضان الا الايام 
التي كانت بحيض فيا ثم تقضيها بعد © وفى قضاء المنذور وشبهه الذي وافق الميض 
وجبان اقر بها عند العلاءة عدم الوجوب ؛ واختار الشبيد الوجوب وهو الاحوط . واما 
عدم قضاء الصلاة فاجماعي نص وفتوى ؛ وني جملة «ن الأخبار تعليل فضا الصوم دون 
الصلاة بانه خض تعبد , وفى بعضبا بانه دليل على بطلان القياسء ففى رواية الحسن بن 
راشد عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (4) ما سأله عنوجه الفرق ينها قال : « أن اول 
من قاس ابليس © وفى بعضبها بان الصوم اما هو في السنة مرة والصلاة فى كل يوم 
وابلة كوا كار الاخبار علىالثاني . ثم انه لا ينى انظاهر النصوص الاختصاصهالصلوات 
اليومية » وهل بلحق بها غيرها من الصلوات الواجبة عند عروض اسبايها فيوةتالحيض 
كالسكسوف والحسوف ؟ وجبان احوطها العدم . واما الزلزلة فالظاهر ان وقتها العمر 
كا سيأني حقيقه في >له ان شاء الله تمالى . وهل تتوقف صحة صومبا على الغسل ام لا 
قولان ,ني الكلام فيعا ان شاء الله فى كتاب الصوم . 
( الثالث ) س الابث في المساجد والاجتياز فى المسجدين الحرمين » قال فى 
()ج ؟ صما (9)اج ٠ص‏ 45 
(م) داه ف الوسائل فى الباب وم من إنواب الخيض 
(:) المروية فى الوسائل فى الباب ١‏ من ايواب الحيض . 





اعون سد الإحرمة وضع شي" في المساجد على اللانُض ) 0 
الدارك بعد ذم و الحم الاول : « هذا لحك يدم عليه بين الاصحاب بل قال فى 
المنتهى أنه مذهب عامة أهل العلم 6 اقول : لا فى أن دعوى الاجماع هنا لا ذاو م موي 
غنلة عن خلاف سلار فى السألة حيشقال ف التحرير فياحكامالحائض: « بحرم عليها البث 
فى الساحجد اجاءا إلا من سلار » وقال فى الروض : « وعد سلار الابث فى المساجد 
لاجنب والحائض ووضم شي فيها مما يستحب ثر كه ولم يفرق بين السجدين وغيرها » 
والهق انه متدقق الهم ! إلا ان يقال الاجماع أتعقد عده أو ان اافة معلوم السب غير 
قادح ف الاجماع , 

ويدل على الك المذكور ما رواه الشيخ فى الصحييح او الحسن على المشبور 

ن مد بن مسم )١(‏ قال قال أو جمثر ( عليه السلام ) | «الحنب والحائض يفنتحان 

المسحف من 8 الثوب ويقرءان من القران ماشاءا إلا السجدة ويدخلان المسجد 
جتازين ولا بقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الأرمين © . 

وما رواه العسدوق ف العلل فى الصحيح عن زرارة وتمد بن مسلم عن البافر 
( عليه السلام ) (؟) قلا : « قلنا له الحائض والجنب بدخلان المسجد ام لا ؟ فقال : 
الحائض والمنب لا بدخلان المسجد إلا تهتازين ... الحديث » . 

وم نقف لسلار على د ليل معتك به إلا السك بالاصل ولا ريب فىوجوبا روج 
عنه بما ذكرناه من الدليل . 

( الرابع) - وضع شي" ف المساجد , ولا خلاف فيه إلا من سلار فانه نقل 
وله السكر اهة » ويدل على المشبور صحيحة عبدالله بن سئان («) قال :وسأات أبا عبداللّه 
( عليه السلام ) عن الجنب والائْض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم 
7 ل ريال ولا دن الاق اخناة الغطن 
رم) دداه فى الوسائل فى الباب ١٠‏ من ابواب الجنابة 
09 المروية فى الوسائل فى الباب ب؛ من اواب الجنابة 





جَ هل يجب السجود على الحائض بتلاوة السجدة أو عاعها؟)اس بإه؟ ب 





ولسكن لا يضعان فى المسجد شيئًا » وصحيحة زرارة وابن مس المتقدم ثقلها من العلل 

حيث قال فيها : 9 وبأخذ أن من المسجد ولا يضعان فيه . قال زرارة فقات له فا يللا 
بأخذان مئه ولا يضعان فيه 9 قال : لانهالا بقدران على اذ ما فيه إلا مئه ويقدران 
على وضع ما بيدها فى غيره ... الحديث » وما رواه الكليني والشييخ فى الصحيح عن 
زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألته كيف صارت الحائض تأخد مافى 
المسمجد ولا تضم فيه 8 فقال : لان الحائض تستطيع ان تضم ما فى يدها فى غيره ولا 
تستطيع ان تأخذ ما فيه إلا منه » . 

( الخامس ) > قراءة سور الءزاتم » وقصر جملة من متأخرى المتأخرين التحريم 
على آبة العزمة هنا وني الجنب » وقد تقدم تحقيقالقول فيذللك فيالمسألة الرا بعة من المقصد 
الخامس من مقاصد غسل المنابة (؟) واما ما بدل على ذلاك ويتعلق به من البحث فقد 
تقدم فيالمقصد الثاني من فصل غسل الجنابة (”) . 

بفى الكلام هنا فى موضعين : ( الاول ) او انلت السجدة او سعءتها هل يجب 
عليها السجود ام لا + ظاهر الا كثر ذلاك ؛ وعن الشييخ انه حرم عليها السجود مستنداً 
الى انه يشترط في السسجود الطبارة من النجاسات مدعيا على ذلك الاتفاق ؛ والاظبر هو 
القول المشرور الما رواه الكليني فى الصحم.ح والشيسخ في الموثق دن الي عبيدة الحذاء (5) 
قال : « سألت ابا جمفر ( عليه السلام ) عن الطاث أسمع السجدة ١‏ قال : ان كانت 
من العزانمفلتسجد اذا سمعتبا » وفىالوثق عن الي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (5) 
قال : « ان صليت مع قوم فقرأ الامام < اقرأ باسم ربك ... » الى ان قال 
والحائض تسجد اذا سمت السجدة 6 وعن اني بصير أيضا (5) قال قال : ١‏ اذا 
() دواهف الوسائل فى الباب مس من ابراب اليش ((م) ض|إها 

زع) ص وه (4) و() دداه فى الوسائل فى الباب م من أنواب الحيض 
. (ه) دماه فالوسائل ف الباب مم منانواب الحيض . 





س مه؟ ب ل هل يجب السجود على انض بتلاوة السجدة أو سماعها؟ ) ج م 
فرى شي دن العزائم الاربع فسمعتبا فاسجد وان كنت على غير وطوء وانكنت جدا 
وان كانت الرأة لا تصلي » وسائر القرآن انت فيه بالخيار ارن شت سجدت وان 
شت : تسجد 4 . 

وأما ما رواه الشيخ فى الصحييح عن عبدالرحمان بن ابي عبد الله عن الي عبدالله 
( عليه السلام )  )١(‏ قال : « سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة اذا 
سعدت السجدة ؟ قال ثقراً ولا تسسجد » قال فى الوافي : وفى بعش النسخ « لا تقرأ 
ولا تسجد » وحمله فى الاستبصار على جواز الترك » ومثله مارواه ابن ادريس فى 
مستطرفات |اسرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن تمد بن الحسين عن 
عمد بن مي ازاز غياث عن جعفر عن ابيه عن علي ( عليهم السلام ) (؟) قال : 
«لا تقغى الحائض الصلاة ولا نسجد اذا قمعت السجدة 6 فسيأتي المواب عنها . 

ومن العجيب ارس الشيخ (رجه الله ) فى التبذيب حمل خبر ابي عبيدة وخير 
ابي بصير الثاني على الاستحباب مع انه 9 بتحريم السجود واله لايجوز إلا لطاهر من 
النجاسات استناداً الى صحيحة عبدالرحهان بن الي عبدالل المذكورة . 

واجاب ف الحتلفءن صحييدة ء,دالر ا رة بالملعلىالمنع م نقراءةالءزا ع 
قال« و كأنه عليه السلام ) قال «تقرا الفران ولا نسجد >ايولا تقراً العزعة التى تسجد 
فبها وأطلاق المسبب على ااسبب مجازاً جائزاً » ولا من ما فيه من البعد . و اانه عنما 
المتأخرو نبالل على السجدات المستحبة بدليل قوله «تقراً» وحينشد فالدلالة منتفية , وفى 
الدارك انهيمكن هلها علىالسماع الذعيلا بكو ن معه الاستماع » قال فان : صحيحةالي عبيدة 
أعاتضمنت وجوب السجود عليها مع الاسمّاع . 

اقول : والكل تكاف مستننى عنه » والاظبر حمل الخبر الذكور وكذا خير 
غياث علي التقية فان حمهور الجبور على امنع من السجود » وثقله فى المنتهى عن أني حنيفة 





1 هل موجب سجود التلاوة هو السماغ او الاسّاع 49 بوهم م 
والشافعي واحمدء ونقل عن بعض انها تومى برأسها )١(‏ وأما على ما نقله فى الوافي من 
نسخة دلا تقرأ ولا تسجد» فلا مناناة ف الخبر الذكور , و بذلاك يظبر ما في كلامصاحب 
الذخيرة نما لبدض نسخ الدارك من التوقف فى السألة وانها موضع اشكال بنشأ من 
الاحيالات السابقة فى <م ل الصحيحة الشار اليها » وعلى ما دّكرناه فلا اشكال , ولسكنهم 
حيث ضراو العا عن الترجيح بين الاخبار بهذه القاعدة مم استفاضة النصوص 0 
وقموا فى ما وقعوا فيه . واللّه العالم . 

( الثاني  )‏ اختلف الأصحاب فى موجب سجود التلاوة فى هذا الموضع وغيره 
هل هو تجرد السماع وان كان من غير قصد أو الاسماع الذي هو عبارة عر:_ الاصغاء 
والقصد الى ذلك 7 قولان يأني تحقيق الكلام فيها في حث السجود من كتاب الصلاة 
ان شاء الله تعالى . 

( السألة الرابعة  )‏ لا خلاف بين الأصحاب ف انه لا يصح طلاقها إعسد 
االدخول وحضور الزوج او ما فىحكه وهوقربه منها حيث يعمك:هاستعلام حالما كالحبوس 
وحوه , فغير الدخول بها يصح طلائبا وان كانت حائضًا وكذا مع غيبة الزوج » الاانه 
«فد وقم الخلاف فى حد الغيية المجوزة » فقيل انه ثلاثة اشبر » وقبل شهر » وقيل العتبر 
ان يعم انتقالها من الطبر الذي واقمما فيه الى اخر بحسب عادتها وهو الشبور بين 

اللتأخرين » وسيأني تحير السكلام فىالسألة فىمحلها ان شاء اللّه تعاللى من كتا ب الطلاق . 
(()فى بدائع الصنائع ج و ص .مح وجمع الانبر ج ١‏ ص به ١ ١‏ لا تجب سجدة 
التلاوة على الحاُض والنفساء دون الجنب» وف البحر الرائق ج ؛ تس ١م١٠‏ « لا يحب 
السجود على الحائض بتلامرتها ما لا بحب بسماعباء وفى المغنى ج وص .م د لانعل ملافا 
فى اشتراط السجود للتلاوة بالطبارتين من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة 


والئمة الاما روى عن عمان إن عفان ف الماأض ' لسمع السجدة توى برأسبأ وبه قال 


سبعيك سس المسيب 20« 
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( السألة الخاسة  )‏ لا خلاف بين الاصحاب فى تحريم وطء المائض في القبل 
بل نقل عن بقع هنهم التصر يح بكفر مستّبحله حيث أله من ضرورياتالدين إلا ا نيدعى 
فى ذلك شبة ممكنة كقرب عبده بالاسلام أو نشوئه فى بادية بعيدة عن العل يمعالم الدبن 

رصيق الببحث فى القام بقع ف مواضع : (الاول) 3 قال فالدارك 2 ولاريب 
في فسق الواطى' بذللك ووجوب تعزيره بما براه الاك مع عله بالحيض وحكه ؛ وض 
عن ابى عل ولد الشيخ تقديره بدن ول الإالى و بقف على مأخذه 6 وانيعه 5 هددالقالة 
الفاضل! + راساني ف الدخيرة وغيره 7 وتقدنه فيها دده فيالروضوغيره 4 والعجب منوم 
) رضوان اشعليهم ( فى عدم وقوفهم على حد التعزير فيالصورة لذ كورة حتّى ارجعوهالى 
الما لآم ع تكائر الاخبار بذلا . ومنها ‏ ما روادثقة الاسلاموالشيخ عن اتماعيلنالنضل 
ا هائعي (١)قال‏ : « سألت ابا الحسسن عن رجل اتىاهله و هي حائض ‏ قال يستغفر الله ولا 
يعود .قات فعليه ادب #قال؛ نعم ةس ةوعشر ونسوطأ ربع حد الزاتي وهوصاغر لانهانى 
سفاح) 64 وروى الشيخان ااذ كور انايضا عن تمد بن م 0( قال 2 سأات ابا جعفر 
( عليه السلام ) عن الرجل بألي المرأة وشيحائض ؟ قال ؛ يجب عليه في استقبال الميض 
ديثار وفياستدباره نصف دينار . قلت حجعات فداك جب عليه 6 م نالحد ؟ قال ١‏ لعم 
خسة وعشر ونسوط ربع حد الزائىلانه الى سفاحا ؛ وروى الثقة الجليل لي بنابر هي 
القعي في #فسيره عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (م) انه فال : « من الى اع أته فيالفرج 
في اول ايام حيصا فعليه ان تتصدق بدينار وعليه ربع ول الزاى مسة وعسر ون حلدة» 
وان أناها في آخر ايام حيضا فعليه ان تصدق بنصضف ديثار وإضرب الى عشرةٌ <ِلدةٌ 
ونصما » وظاهر الخيرين الأولين التعزير بالؤسة والعشربن مطلقا في اولالحيض أو اتخره 
وظاهر الخير الثالث التخصيص بأوله 6 ومكن المع بتقميك اطلاق الخيرين الاولين بالخير 

(1) و(؟) دواه فى الوسائل فى الباب م, من ا بواب التعريرات 
(م) المروية فى الوسائل فى الباب م؟ من انواب الحييض 





ع8 ( قبول قول الزوجة.في لشيارها بالميض 4 سد ١+#نس‏ 
ويمكن ترجيسح ارين الاولين برواية الشيخين الشار اليعالما.ذ 
وارسالهذه الرواية . ولو عجهل الحيض او نسيه ا وجبل الحم لو نسيه الظاهر انه لا شي عليه 
لعدمتوجهالخطاب فى هذه المالات اليه» وبذلك صرح جملة هنهم “(إرضوان الله علييم) . 

( الثالى  )‏ قال في المدارك : « ولو اشتيه المال فان كان اتحيرها فسيأق 
حكه وان كان لغيره كا في الزائد على العادة فالاصل الاباحة » واوجب عليه فى|أنتهى 
الامتناع ٠‏ قال لان الاجتناب حالة الحيض واجب والوطء حالة الطهر مباح فبحتاط 





بتغليب الحرام لانالباب باب الفروج . وهو حسن إلا انه لا باغ عد الوجوب » انتعى 

اقول : لا يخنى انهذا الكلام ايها يتمشى علىما هوالمشرورنيكلامهم من ازما زاد 
على العادة براعى بالانقطاع قبل العشرة او تجاوزهاء فان انقطع 2 بكون الجبيع حيضا 
وآن جاوز عل أن ما زاد على العادة استحاضة » فعلى هذا يكون الدم بعد العادة وقبل 
وصول العشرة #تملا لاحيض والطبر » وبه بتجه ما قاله هنا م نان الاصل الاباحة وكذا 
ما نقله عنالملامة » واما على ما هوالمفهوم م نالاخبار ما يهنا عليه فما تقدم من أنه بعد 
جاوز الدم عن ابامالعادة فانها تستظبر بيو مين أوثلاثة ثم بعد ذلات تعمل عمل |استحاضة ا نقطع 
الدم على العشرة أوتجاوز ‏ فلا وجه لهذا اكلام بلالتحقيقفيه انالدم فيايامالاستظبار 
- حيث الحقه الشارع بالحيض - فى حكم الميضبالنسبة المىترك العبادة وجماع الزوج ومو 
ذاث من احكام الحائض » وما بعد أيامالاستظبار فالواجب عليها العملبما تعمله المستتحاضاً 
وتكون بذلكطاهرة يجوز ازوجبا اتيانها » وحينئد فلا يكون ما بعد ايامالعادة تمل احمال 
ولا شك لا فى ايام الاستظهار ولا فما بعدها . والمجب مزه انه ناقش الاصحاب فما 
تقدم فى هذا الحم الذي ذكرناه وصرحوا بان الروايات لا تساعده ومع هذا تبعبم 
في هذا القام وحذا حذوهم بهذا السكلام . 

( الثالث ) - الظاهر انه لا اشكال ولا خلاف فى قبول فوها لو اخبرت 
بالحيض ما لم تكن متبمة بتضيبع حقالزوج » لظاهر قوله تعالى ؛ « ...ولا يحل هن ان 





؟ه؟ 0 الحم الاستمتاع بالحافض فما عدا القبل ‏ جم 
يكتمن ما خاقالله يار حامون ...2 )١(‏ واولا وجوب القبول لما حرم الكيان وبدل 
عليه من الاخبار ايض ما رواه الشبخ فىالصحيسح عن زرارة عنالباقر ( عليه السلام ) (9) 
اله قال : « العدة والحيض الى النساء » وما رواه الكليني فى المسن عن زرارة عن الباقر 
( عليه السلام ) (") انه قال : « العدة و الخيض الى النساء اذا ادعث صدقت » واما 
ما يشير الى عدم القبول مع التبمة فبو ما رواه الشيخ عن أسعاعيل بن الى زياد عن جعفر 

ن أببه ( عليها السلام ) (4) « اك امير الؤمنين ( عليه السلام ) قال فى امرأة 
ادعت انها حاضت فى شبر واحد ثلاث حيض فقال كافوا نسوة من بطائتها ان حيضبا 
كان فمامغى على ما ادعت ذان شبدن صدقت وإلا فهي كاذبة » ورواه الصدوق 
هس سالا ) 5) و لالشيخ هذا الخير على صورة سكو ن الرأة متبءة ؛ قال بعض الاصداب: 
« ومفاد الخبر على تقدير العمل به اخصمما ذكره الشييخ » اذ الدعوى فيه مخالنة للعادة 
الجارية فليلة الوقو ع » وهو جيد إلا انه غير خال من الاشعار بذلك , ولو ظن الزوج 
كديا قبل : لامجب القبول واليه مال الشبيد الثاني : وقيل يجب وهو اختيار العلامة 

فى النهابة والشبيد فى الذكرى » وهو الاقوى عملا بظاهر الخبرين المتقدمين . 

١‏ ال ابع ) ل الشبور بين الاصحاب ‏ مخصيص التحريم بالمماع فى القبل واه 
جوز له الاستمتاع با عدا ذلك » وعن اأرتفى فى م الرسالة انه قال : « لاحل 
الاستمتاع , منها إلا بها ها فوق الدرر ومنه الوط فى الدبر © 

احتجالمجوزون بقوله عز وجل : 2 والذينم لفروجبم حافظون إلا على ازواجهم 
او ما مامكت اعانهم فانهم غير ملومين » () وهو ظاهر فى عدم اللوم على الاستمتاع 
كناكن » خرج منهموضع الدم بالنص و بق الباقي علي اصل الجواز » وبالاخبار 0 

() سورة اليقرة . الآبة بوم 


)وم د(4) دره) دواه فى الوسائل فى الباب ب؛ من واب الخيض 
(5) سورة المؤمنون الآيةواففة 





295 ) ص الاستمتاع بالحائض فما عدا .القبل ) مس لما ل 
ومئها - موثقة عبدالله بن بكير عن بعض باصحابه عن افي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : « اذاحاضت امرأة فليأنها زوجها حيث شاء مااتق موضع الدم » ورواية 
عبداللاك بن عمرو (؟) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عما لصاحب أأرأة 
الحائض منبا ؟ قالكل 0 ما عدا القيل بعيئه 6 وصحيحة عمر بن:زيد (*) قال فلت: 
لاني عبدالله (عليه السلام ) ما لارجل من الحانض + قال ما بين اليتيها ولا بوقب » 
0 معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : ١‏ سألته عن الحائض 
ماحل لزوجبها منها ؛ قال : ما دون الفرج » ورواية عبدالله بن سنان (ه) قال : « قلت 
لاني عبدالله ( عليه السلام ) ما نحل للرجل من امسرأته وي حائض * قال : ما دورنف 
الفرج 6 وءوثقة هشام بن سالم عن إني عبدالله ( عليه السلام ) (5) « فى الرجل يأ 
أرأة قها دون الفرج وشي حائض ؛ قال : لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع » وتوها 
روانات آخر اعرضنا عن التطويل بذكرها . 

احتنج المرتفى بقولهعز وجل : «.. ولا تقروهنجتى يطبرن ...2 (7) وقوله 
تعالى : « ... فاعتزلوا النساء فىالحيض ...2 (4) اي فى وق تّالحيض » وصحيحة الملبي 
عن الىعبدالله ( عليه السلام ) (ه) «فى الحائض ما نحل ازوجبا منها # قال: تنزر بازارالى 
ار كبتينوتخرج سرتها ثم له ما فوقالازار...» اقول: ويدلعليه ايض موثقةاى بصيرعن 
الى عبدالله ( عليه السلام ) )٠١(‏ قال  :‏ سل عن الحائض ما بحل لزوجبا منها ؟ قال: 
تنزر بازار الىالركبتين ومخرج ساقيها وله ما فوق الازار » ويؤيد ذلك ايض روايةحجاج 
الخشاب )1١(‏ قال : « سألت اباعبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض والنفساء ما يحل 

ازوجها منبا ؟ قال : تلبس درعا ثم تضطحم معه » . 

(0)و(8) د( د(4) وزه) وره) المروية فالوسائل فى الباب ه؟ منايوابالحيض 
() و (م) سورة البقرة ٠‏ الآية ٠8١‏ 
(ة) و(١٠)‏ و(9١)‏ المروية فى الوسائل فى الباب +؟ من ابواب الحيض . 





سس 64ل سس 9 الاستمتاع بالحائض فيا عدا القبل ) - 
والظظاهر هوالقولالمشبورامؤيدبالادلةالمذكورة » واماما بدل على هذه بار تفى 
( رضي الله عنه ).فقد اجاب فى الحتلف عن الآآية الاولى بان حقيقة القرب ليست مرادة 
الاجماع فيحمل على لماز المتعارف وهو الجاع فى القبلان غيره نادر » وعنالثانية بانه 
>تملاراهة موضعالحيض بلهوااراد قطعا فاناءةزالالنساء مطلقا ليس عراداً بلاعمزال 
لوطه فىالقبل . اقول : أما ما اجاب به عن الاولى فبوجيد » لا عرفت فىغيرهوضم من 
ان الاطلاقانما ينصرف الى الافراد الشائعة المتكررة و بعد تمذر الل على |احقيقة فالفرد 
الميكررانهما هو الجاع فى القبل » ويؤيده ما ذكره المفسرون فى سبب العزول من|ناليهود 
كانوا يمتزلون النساء فلا يوا كلوهن ولا بباشروهن مدة الحيض فسئل النبي ( صلى الله 
عليهوآله ) عنذلك فُزات هذه الآبة فقال الني : 9 اصنعوا كل شي الا التكاح » )١(‏ 
وأما ما اجاب به عن الثائية فتوضيحه ان الظاهر ان الحيض هنا اسم مكان يمعنى موضع 
الحيض كالمبيت والمقيل واحمّال كونه «صدرا او اسم زمان بوجب الاضمار والتخصيص 
للاجماع علىعدم وجوباعئزالهن بالسكلية . وايده بعضهم با الحم بالاممزال على تقدير 
أن بكون أسم زمان او مصدراً لا بشمل ما بعد زمان الحيض بوجه فسكان منتهاه معلوهأ 
فتفل الفائدة فى قوله مالي : « حتى يطبرن 4 . 
وآنا الأكان تاطرات عاامن بوقزط» ( ادها )د اتنا معارضة عا تهو )ا كان 
عدداً وامبرح دلالة فيجب المع بينها حمل هذه الروايات على كراهة ما نحت الازار 
و( ثائيها  )‏ ان فصارى مادات عليه هذه الاخبار ان له الاستمتاع بما فوق الممزر 
وحن نقول به » ودلالتها على بحري مأ عداه أنما هو عفبوم اللقب وهو ضعيف كا 
قرروه فى الاصول . و ( ثالئه! ) - ان المراد يما يل هو المءنى التعارف عند الثقباء 
والاصوليين وهو مايتساوى طرفاه المرادف الماح » ولا ريب أن نفيه لا يستازم الحرمة 
لجواز ارادة السكراهة ؛ ونحن لا تخالف فيها جما بين الادلة لان من حام <ول اللهى 


(9) دواآه البغرى ف مصأ بيسح السلة ج أ( ضرم وغيره 





َم ( وجوب السكغارة بالوطء فى الميض ) سد وام سس 
اوشك انبقع فيه . و( رابعها  )‏ وهو المعتمد ‏ حمل هذه الاخبار عل التقية » لمواففتها 
لمذهب العامة كا ذكره الشيخ ؛ لان العامة ما بين حرم ومكره » 0 فى المنتتهى التحريم 
عن أني حنيفة والشافمي ومالاك وابي يوسف )١(‏ والسكراهة عن عكرمة وعطاء والشعبي 
وااثوري واسحاق والاوزام بي وأ ثور وداود وممد بن امسن والنخعي وابي اسحاق 
األروزي وابنالنذر (؟) 5 يظور أنما دلت علءههذدالا 'خبار ‏ منعدم حل مات 
الازار تحر عأ او كراهة ‏ فبومول على التقية » وبهيظير ضعف حمل الاخبار المذكورة على 
المكراهةسيا هو الشهور . واه العام , 
( اأسألة السادسة ) س اختلف الاصحاب ( رضوان الله علييم ) فى وجوب 
الكفارة بالوطء فى الحيض وأستحبابها . والشبور بين المتقدمين الاول وبه قال الشييخ 
فى امل والبسوط والفيد واارتضى وابنا باويه وابن البراج وابن حمزة وابن ادريس » 
والشبور بين المتأخرين إلثانى وبه قال الشييخ فى النهابة » واما الاخبار الواردة فى السألة 
ذا كثر ها وأنضعف سند جملة .نها بالاصطلاح الحدث ‏ يبدل على الوجوب : 
( منها) ‏ ما رواه الشيسخ عنداود بنفرقد عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (م) 
دفني كنار 5 الطعث اله يتصدق اذا كان فى اوله بديثار وى اوسطه بنصف ديئار وق 
حر بربع دينار. قلت : فا ل يكن عنده ما بكد ر ؟ قال : فليتصدق علل مسكينواحد 
وإلا استغفر الله تعالى ولا يمود » فان الاستغفار توبة وكفارة 1 أن لم يد السبيل الى شي 
من السكفارة » . 
() 5ف انحل لابن حزم ج ١‏ ص ١*4‏ والبحر الرائق لابن يحم ج ١‏ ص و١‏ 
ونيل الاوطار للشوكاق ج ١‏ ص ١غ«‏ . 
() 5ف نيل الارطار لشوكان ج ١‏ ص ١4؟‏ والمبذب للشيرازىج ١‏ ص بم 


والبحر الرائق ج وص *«و؟و. 
(*) دواه. ف الوسائل فى الباب 8 من اراب الحيض 





سس الام سد ) وحوب الكفارة بالوطء في الحميض ) 3ن 





وعن عبداللك بن عمرو )١(‏ قال : « سألت اباعبدالٌ ( عليه السلام ) عن 
رجل اتى جاريته وشيطاءث * قال : يستغفر الله ربه . قال عبدالملك : ذان الناس يقولون 
عليه نصف ديار أو دينار #فقالاو عبد الله (عليه السلام) : فليتصدق علعشرة سكين © 

وعن مد بن مسلم (0) قال : « سألته عن من الى امسأته وي ملامث + فقال 
يتصدق بديئار ويستغفر الله تعالى » . 

وعن ابي بصير فى اأوثق عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (©) قال : « من الى 
حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به © . 

وعن عببدالله بن علي المابي في الحسن عن الي عبداسٌ ( عليه السلام ) (4) ١‏ فى 
ارزجل بقع على اهس أنه وض حائض ما عليه ؟ قال «تصدق عل سكين بقدر شيعه 6 . 

وقد حمل الاصحاب اطلاق ما بعد الرواية الاولى على ما تضمنته من التفصيل فى 
افراد السكفارة ؛ وهو جيد » وقال فى القنم (ه) : « روى ان درن جامعها فى اول 
الحميض فعليه أن يتصدق بدينار وان كان فى نصنهقنصف دينار و ان كان ا دقر( 
دينار » اقول : وقد تقدم فى الموضع الاول (5) رواية جمد بن مسم الدالة على انه 
يجب عليه فى استقبال الدم دئار وفى استدباره نصف دنار : و#وهارواية تمسير 
علي بن ابراهيم . 

وأما ما يدل علىالقول الثاني فا رواه الشيخ فىالصحيح عنعيص بنالقاسم () 
قال : « سأات ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وافع امرأته وهي طامث ؟ قال : 
لا بلتمس فعل ذللك وقد نعىالله تعالى ا نبقر يا . قلت فان فعل أعليد كفارة ؟ قال : 
لااعم فيه شيعًا يستغثر الله تعالى © . 

وعن زرارة فى الموثق عن احدها ( عليها السلام ) (4) قال : « سألته عن الحائض 

() د(م) د (م) )4(١‏ وزه)دواه فى الوسائل فى الباب مم من أنواب الحيض . 
() ص .م« (*7) و(م)دماهفى الوسائل فى الباب »ومن ابواب'الخحيض ٠‏ 
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ا زوجبا؟ قال : ليس عليه ع إستغذر الله تعالى ولا يعود 6 . 

وعن ليث المرادي )١(‏ قال : د سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن وفوع 
ارجل على امرأته وشيطامث خطأ ‏ قال : ليس عليه شي" وقد عصى ربه 6. 

وحمل التأخرون الاخبار الاولة لضعف اسانيدها على الاستحباب وايدوا ذلك 
باختلافها فى تقدير السكفارة . وفيه ما عرفت فما تقدم فى غير مقام . 

وفى اللدارك عن المحقق ف المعتبر انه قال بعد طعئه فى الاخبار بضعف الاسانيد : 
« ولا عنعنا ضعفطر بقها عن تهز يلباعلى الاستحباب لاتفاق الاصحاب على ختصاصرابالمصابدة 
الراجة أما وجوبا أو استحبابا » فنحن بالتحقيق عاماور'_ بالاجاع لا بالرواية» ثم قال 
فى الدارك : وهو حسن . 

اقول : بل هو عن الحسن ععزل ( اما اولا) - فانافاة هذا الكلام لما قدمه 
فى صدر كتابه مما هو كالقاعدة فى امثال المقام من قوله : « افرط الحشوية فى العمل ' 
خبر الواحد ... الخ » وقد تقدم نقله فى اوضع الثاني من المقام الثاني من الطلب الاول 
في امبتدأة من المقصد الثانى (؟) وملخصه عدم الطمن فى الاخبار بضعف السند وانما 
لمرجع الى قبول الاصحاب لاخير او دلالة القرائن على صحته ء والامران المذكوران 
حاصلان فى جانب هذه الاخبار » أما قبول الاصحاب لما فظاهر لما عرفت من أنالقول 
بباهو المشبور ين المتقدمين » وطذا أن الشبيد فى الذ كرى استند الى جبرها بالشبرة » 
واما دلالة القرائن فلتدوينها في الاصول المعتمدة التى عليها المدار . 

و( آماثانيا) ) س فلان مجم هذا الاجاع الذي استند اليه فى الاستحباب انما 
هو الاخبار المذكورة ؛ حيث أنهم أجمعوا على العمل بها وجوبا عند بعض واستحبابا عند 
الخرين » وكيف كان لخملها على الاستحباب مع دلالتها بظاهرها على الوجوب لا رج 
عن طرحها :اذ مفتقى الوجوب :هو م الذعل مع ثبوت ااعتوبة على ثركه » ومقتغى 


000 


١و دداه فى الوسائل ف الباب ,و؟ من ابواب الحيض (م«) ص‎ )١( 





ساوهم > [إوجوب الكفارة بالوطء فى الحيض) جم 
الاستدياب حواز العرك وعدم العقوبة 2 والقول بالاستحياب فلاهر ف طرحما وعدم 
العمل عأ دلت عليه من الوجوب الذي انما خرحوا عنه لضعف السئد وإلا فلو صحت 
اماندها: كرا لبسو 

و ( اما مالقا ) - فانظاه ركلامهم انهم انما حماوا هذه الاخبار على الاستحباب 
من عريرك ضعف اسائيدها تناديا من طرحيا والا فاو صعديك اماتيدها لقالو| بالوجوب 
- هو ظاهرها 6 وانت خبير بان الخجل عل الاستحياب حائك جاز لا يصار اليه إلا مع 
الاخبار فى ذلاك الحم » ويرجح القول بالوجوب اله الاوفق بالاحتياط وهو احسد 
الم جحات الششرعية » وباجخلة فان حمل الأخبار المشار اليبا على الاستحباب بعيد عن جادة 
الصواب . وحمل الشييخ ( رحه الله ) الاخبار الاخيرة على الجاهل بالحميض . ولا فى 
لعلمة ف الخير الاول 8 

والاقرب عندي حمل الأخبار الاخيرة على التقية الي هي في اختلاف الاخبار 
والأحكام الشرعية اصل كل بلية ؛ فان ذلك مذهب جمهور الخالفين ؛ قال في المنتهى 
لمك نقل القول بالوجوب ١‏ وهو أحدى الروابتين عرلك_ل ‏ اهد وأحد قو الشافعي 2 
واما ما طمئوأ ب4 من اختلاف المقادير فى السكفارة وقد عرفت أله مول على ما صراحك 
به الرواية الاولى من المرائب في الصدقة ومع تمذرها فالاستنفار . وبالجلة فانلك قد 
عرفت ف غير مقام ما في المع بن الأخبار بالاستحياب 4 ذانالقاعدة المروية علوم (علييم 
السلام) هوالمرض على مدهب العامة فيمقام اختلاف الأخيار والاخذ با مخالفه وهوهنا فى 
روايات القول بالوجوب ع قوبه4 إعلبر انالقول بالوجوب هو الاقوى ١‏ قال قٍ الذكرى : 
9 واما التفصيل,المضطروغيره والشاب وغيره كا قالهال راو ندي ‏ فلا عبرة به» واشّالعالم 

وهبنا فوائد : ( الاولى  )‏ المشبور انه على تقدير القول بالسكفارة و-وبا 





3 ىو ) 306 الوطء ف الميض ») سس هب" ؟ سمت 





أو استحيانا فهي دينار في اوله ونصف ديئار فى وسطه ور يع ديار فى آخره كا دات 
عليه رواية داود المتقدمة » والمراد باوله الثاث الاول منه وبوسطه الثلث الثانى و باخره 
الثلث الثالث ٠‏ فلاول لذات الثلاثة اليوم الاول ولذات الاربعة هو مع ثلث الثانى 
ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ولذات الستة اليومان الاولان وعلى هذا القياس » ومثله في 
الوسط والاخير» وعن سلار ان الوسط ما بين اللؤسة الى السبعة » واعتير الراوندي 
المشرة دون العادة » ويازم على فوليها خلو بعض العادات عر:_ الوسط والاخير » 
وااظاهر أن مرجم قولي سلار والراوندي الى جعل محل هذا التقدير هو العشرة خاصة 
دون العادة » لسكن سلار يمتبر الوسط منها ما بين اللنسة الى السيمة فا تحت الخسة وهو 
الاريمة تجعله أولا وما فوق السبعة وه الثلاثة يجمله أخير؟ فالوسط على هذا ثلائة » 
والراوندي يثلث المشرة كا يقوله الاصحاب في ذات العشرة , خلافه للاصحاب في 
مخصيص ذلك بالعشرة دون العادة » وخلاف سلار في ذلك في عدم التثليث فيالمشرة» 
وعلى هذا فاذا كانت العادة سبعة ‏ مثلا ‏ فلا آخر لا عندها ولو كانت ثلاثة ‏ مثلا - 
فلا آخر ولا وسط الها عندها ايض . ويدفمها ‏ زيادة على ندورها ‏ رجوع الضمير 
فى قوله (عليه السلام) )١(‏ :2 بيتصدق أذا كان فياوله بدينار» الىالحميض من غير تغصيل 
وعن الصدوق فى المقنم انه قال : « بتصدق على كل سكيق بقدر شيعه »© واسب دليل 
القول المشبور الى الرواية مع انه فى الفقيه وافق الاصحاب , والظاهر انه استئد الى 
حسنة الحلبي المتقدمة (؟) وهي مهولة على ما عرفت من عدم امكان ما زاد على ذلك . 

( الثائية  )‏ فد ذكر الاصحاب ان اأراد بالدبئار هو الثقال مر الذهب 
الضروب الخالص وكانت قيمته فى زمانه ( عليه السلام ) عشرة دراهم » فلا جزى' 
القيمة كاقي التكفارات ولا التبر اعدم تناول النص لما » وقد قلع العلامة فى جملة من 
كتبه بعدم اجزاء القيمة » وه و كذلاك يرا عرفت : قال فى الذكرى : « قدر الشيعنان 





)١(‏ ف دداية داود بنفرقد المتقدمة ص وعم (؟)ا ص 6؟؟ 








الى عدم اجزاء القيم فى الكذارات » وعلى قولها لا يجزى' دنار قيمته اقل منعشرة » 
والظاهر ان امراد به المضروب فلا يجزى التبر لانه الغيوم من الدينار » انتهى . وقال 
فى المنتعى : 2 لا افرق ف الاخراج بين الضروب والنبر لتناول الاسم لها . ويشترط ان 
يكون صافيا من الغش » وني اخراج القيمة نظر اقريه عدم الاجزاء لأنه كفارة فاختص 
ببعض اتراع امال كسائر الدكفارات » ونحوه في التحرير » وظاهره اجزاء التعر وهو 
غير المشروب » وفي تناول الاسم له كا ادعاه ‏ اشكالء اذ المتبادر منه اما هو 
المضروب سكة المعاملة كا عرفت من كلام الذوى . 

( الثالثة ) س قد صرح الاصحاب .ن غير خلاف يعرف بان مصرف هذه 
السكفارة الثقراء والمسا كين من اهل الايمان » ويكنى الواحد ولا جب التعدد عملا 
باطلاق الخبر . وه و كذلك . ١‏ 

وظاهرثم ايضا انه لا فرقفيالزوجة بين الدائمة والمنقطعة المرة والامة للإطلاق » 
وهو كذلك ايض . 

قبل : وهل يلحق بها الاجنبية المشتبية أو المزفى بها ؟ وجبان :نشأها استازام 
يوت السك في الادنى ثبوته في الاعلى » ومن حيث عدم النص مها مع احيال كوف 
السكفارة مسقطة للذني » فلا يتعدى الى الافوى لاله بتفاحثه قد لا يقبل التسكفير 
واعا يناسبه الانتقام كا في كفارة الصيد ثانا . 

أقول : والأظبر هو الأول , لا لما ذكروه بل لما تقدم )١(‏ في رواية الي بصير 
من قوله ( عليه السلام ) : 2 من الى حائضًا ...4 فاله شامل باطلاقه للزوجةوالاجندية » 
ونقل القول بذلا عن العلامة والشبيد استناد؟ الى الرواة المذكورة . اقول : ونحوها 
ايض #واافي رواية مد بنمسم (؟) قال : ه سألتابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأنى 
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ج55 (هل تتكرر الكفارة بتكرر الوطاء ») سل بم سم 


اارأة ومي حانض ؟ قال : يجب عليه فى استقبالألحيضٍ دينار.... الحديث » وقد تقدم . 





وأو كانت المائض الموطوءة امة قال الشبسخ في النهابة والصدوق انه يتصدق 
بثلاثة امداد مر طعام » وبه قال العلامة ايضً) فى المنتهى الا انه حمل التصدق على 
الاستحباب ؛ قال فى المقنع ؛ 2 وأن جامعث امتك وش حائض تصدقت بثلاثة انداد 
من طعام » ونقل الاصحاب فى كتب الاستدلال ان بذلك رواية وأن ردوها بضعف 
السئد » ولماقف عليها » مع انه قد تقدم فى رواية عبدالملك بن عمرو )١(‏ ما بدل 
على التصدق علىعشرة مساكين علىمن الى جاريته » قال فى الروض : « ولا فرق حينئل 
بين اول الحيض واوسطه وآخره لاطلاق الرواية والنتوى » ولا بين الامة القئة 
والمديرة وام الولد والمزوجة وان حرم الوطء » . 
( الرابمة ) - ادتلف الاصحاب فيا لو تتكرر الوط فهبل تتكرر السكفارة 
مطلقا اولا مطلقا او تشكرر سم اختلاف الزمان 6 اذا كان بءضه فىاول الميض وبعضه 
فىوسطه مثلا اوسبق التكفير وعدمه بدو نهها ؟ اقوال : الختار اوها الشبيدالثانيفىالروض 
والاول فالببان وثائها أبنادريس على ما نقله فى الهتلف» قال: « وقال بن ادريس اذا 
1 ر الوطء الاظبر ان عليه تكرار السكفارة ؛ لان عموم الأخبار يقتضي ان عليه بكل 
دفعة كفارة . ثم قال ؛ والأقوىعندي والأصح الا تكرار في السكفارة » لان الاصل 
إرأءة الذمة وشغلها واجب او ندب يحتاج الى دلالة شرعية © وأما العموم فلا يصح 
التعلق به فى امثال هذه المواضع لأن هذه اسعاء الاجئاس والمصادر» ألا ترى ان من 
اكل فى نهار رءضان متعمداً وكرر الاكل لاب عليه تكرار اللكفارة بلا خلاف > 
وهذا القولظاه رالشيسخايضا حيث قال فى المبسوط :«اله لان لاصحابنا فى ذلك وعموم 
الاخبا ريقتضى ان يكو ن عليه بكلدفعة كفار ثم قال:وانقانا انه لا يتكرر لانه لادليل 
عليهوالأصل براءةالذمة كان قو ي)» وثالثها ججلة م نالأصحاب : منهم ‏ العلامة فى احتف 





(1) ص وى 





ا (هل شور الكفارة تت ر الوطء ») ب 





والمنتهى والشبيد فى الذّكرى وغيرها من الأصحاب واختاره فى المدارك . 
حجة القول الأول كا قرره فى الروض - انكل وطه سبب فى الوجوب 
والأصل عدم التداخل بل اختلاف الاسباب وجب اختلاف المسببات » قال : « وعلى 
هذا يصدق تمكرر الوطء بالادخال بعد الع فى وقت واحد ويتحقق الادخال بشيبوبة 
الحشفة لانه مناط الوط ءشرعا» حجةالقولالثانيما سععمتم كلام | بنادريس . حجةالقول 
الثالث كم ذكره فى امحتلف فقال : « لنا علىالتكرر مع تغاير الوقت انها فعلان مختلفان 
فى السك فلا يتداخلان كفيرها من العقوبات المحتلفة على الافمال امحتلفة » وعلىالشكرر 
مع تلل التكفير أنالسكفارة اا يجب أو تستحب بعد موجب العقوبة فلا تتؤثر المتقدمة 
فىاسقاط ما يتعلق بالفمل المتأخر » وعلىعدم التكرر مع عدماحد الامرين انالسكفارة 
معلقة على الوطء من حيث هو هو وكا يصدق فى الواحد يصدق فى المتعدد فيكورك. 
الجزاء واحداً فيها » . 
اقول : ويرد علىالحجة الاولى ان ا ادعوه ‏ من ان اختلاف الأسباب يقتضي 
اختلاف المسببات مما لم بقم عليه دليل ؛ بل الدليل على خلافه واضح السبيل ا قدمنا 
فى ابحاث اانية فى الوضوء )١(‏ من دلالة الأخبار على تداخل الاغسال ا لا يداخله شلك 
ولا اشكال » وغاية ما يازم من وجوب السبب الذي هو الوطء هنا وأن تكررب 
وجوب السكفارة واما كونها كفارة مغايرة لما يلزم بسبب آخر فلاء وهذا غاية ما ينهم 
من اطلاق الأدلة » فن ادعى مخصي ص كل سبب بفرد من الكفارة غير الآخر فعليه 
البيان ؛ وبه يبر ضعف قولهم بان الأصلعدم النداخل . وبرد على الحجة الثائية ما قرروه 
فى الحجة الثالئة . وعلى الححجة الثالئة ان ما ذكروه فى الاستدلال علي عدم التتكرر مع 
عدم الاعبنمن أنالسكفارة معلقة على الوطء من حيث هو هو لو ثم للزم مثله مم تغاير 
الوقتءلان حاصله انوجوبالسكفارة معلق علىالوطء منحيث هوهو بحيث لا مدخل 


(1)ج اص ٠١١‏ 





52 ) وفايفة الحانض ف وقت كل صلاة 0 سس ا/ا سسم 





للافراد فلا يؤر فى ذلك تغابر الوقت على وجه يقتضي التمدد . 

وكيف كان فالسألة لخلوها عن النص لا تخلو من الاشّكال » وار كون الى هذه 
التعليلات مع سلامتها من الايرادات لا يخاو من الجازفة فى الأسكام الشرعية الني 
اوجب فيبا الشارع الرجوع الى الأدلة القطعية من آبة قرآئية أوسنة نبوية . 

( السألة السابمة ) - المشبور بين الأصحاب أله يستحب لاحائض ان تتوضاً 
فى وقت كل صلاة وتجاس في مصلاها فتذكر الله تعالى عقدار صلاتها » وف حتاف 
عن علي بن بابوبه القول بالوجوب » ونقل ذلك جملة من الاصحاب عن ابنه ايضا» وقال 
فى الفقيه : « وقال ابي فى رسالته لي : اعلم ان اقل الحيض ثلائة ايام ؛ الى ارى قال : 
وجب عليها عند حضور كل صلاة ان نتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقيلة القبلة وتذكر 
الله عقدار صلاتها كل يوم » والاصحاب قد استدلوا على الاستحباب محسنة زيد 
الشحام )١(‏ قال : « سعءت ابا عبدالل ( عليه السلام ) يقول : ينبغي لاحائض انتدوماً 
عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله تعالى مقدار ما كانت تصلي » قال فى 
الدارك : ( ولفظ ينغي ظاهر فى الاستحباب ثم نقل عن ابن بوبه القول بالوجوب 
لحسنة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) (؟) قال : « اذا كانت المرأة طامعًا فلا تمل لها 
الصلاة وعليبا ارن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقَتكل صلاة ثم تقعد فى موضع طاهر 
فيل مك الله عز وحل و تسبحه وتبلله ونحمده عقدارصلاتها ُ #رغلحاجتها » قال الاوهو مع 
صراحته فى الوجوب #ول على الاستحباب جما بين الادلة » اقول : أما الاستناد فى 
الاستحباب الى لفظ « بلبغي © فى الرواية الاولى ففيه ما عرفت ى غير موضع من أن 
لفظ « يلبغي ولا ينبغي © وان اشتهر فى العرف أنه يمعنى الاولى وعدم الاولى إلا انه 
فى الاخبار رما استعمل فى الاستحباب والسكراهة وربما استعمل فى الوجوب والتحرم 
بل هو الغالب فى الاخبار ما لا ؤنى على من له بها ميد | نس » وحينئذ فينيئي انيكون 

)١(‏ و(؟) المروية فى الوسائل فى البإبٍ ٠‏ من اواب الخيض 





سام (كراهة الخضاب احائض ) اج 





التأويل فى جائب هذه الرواية لسراحة الاخيرة كا امترف به فى الوجوب واجمال 
هذه فينبعي ان حمل لفظ ١‏ ينبي » هنا على الوجوب جمعأ ٠‏ وأماما استدلءه لابن بالويه 
و تسنة ززاره لعن لوقه .بل الظامن ان ولئل ان باونذ! اندو التق روي 
فان عبارة أبيه فى الرسالة التى قدمنا نقلها عن الفقيه 0 عبارة كتاب الفقه الرضوي » 
حيث قال ( عليه السلام )0 ؛: « وجب عليبا عند حضور كل صلاة ان تتوضاً وضوه 
الصلاة وتجلس مستقيلة القبلة وتذكر الله تعالى عقدار صلاتباكل يوم » وكذا ما بعد 
هذه العبارة مما نقله فى الفقيه عين عبارة اللكتاب الذكور » ومنه يعم أن مستنده اا 
هواا-كتاب المذكور وان كانت الرواية الشار اليهادالة علرذلك ؛ ولكن اصحابنا حيث 
/ يقذوا على ذلك استدلوا لهبهذهالرواية . ثم انه لا يحنى نظاهر صاحب الكانيايضا القول 
بالوجوب حيث عنون به الباب فقال : « باب ما ضحمب على الحانض فىاوقات الصلاة »(؟) 
ثم ذ الأخار الوار د فى المسألة الشتملة على الحم المذكور » ومن ذلك يظبر ار”ف 
القول بالوجوب ارجح » وقد تقدم ميد يحث فى اإسألة ونقل جملة من رواياتها فىالقصد 
الثاني فى الغاية المستحبة من المطلب الثاني من الباب الثاني فى الوضوء (") . 
( المسألة الثامئة ) - قد صرح الاصحاب بانه يكردطا اشياء : (منها) ‏ الخضاب 

ويدل عليه ما رواه الشيسخ عن عامى بن جذاعة عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (4) قال: 
« سممته يقول : لا مختضب الحائض ولا الجنب ... الحديث » وعن أي بصير فى الوئق 
عن الي عبدالله (عليه السلام) (0) «هليختضبالحائض ؟ قال : لا » يخاف عليها الشيطان 
عند ذلاث6 ورواه الصدوق في العلل عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله (عليهالسلام) (5) 
مثله إلا أنه قال : « لا لانه يخاف عليبا الشيطان 6 وروى الخيري في قرب الاسئاد 
عن همد بن عيد| يد عن الي جميلة ععرل ابي الحسن موسى ( عليه السلام ) () قال : 
(5) ص١‏ ؟ () جح اصو؟ (ج) ج مك ص ١40‏ 
(؛) و(ه) د( و(م) داه فى الوسائل فى الباب ؟؛ من ابواب الحيض 





م ل( كراهة قراءة ما عدا العزاتم للحائض ) فووا 


0 لا #تضب الحائض »© . 

وحمل الاصحاب هذه الاخبار علي المكراهة لما ورد من ثفى البأس عنه في عدة 
أخبار : منها ‏ ماروآه السكليني عن شمد بن سبل ناليسع عن ا بيه 4 قال : « سألت 
ابا الحسن (عليه السلام) عنالرأة #تضب وي حائض ؟ قال : لا بأس به » وعنعلي بن 
اني حمزة (؟) قال : « قلت لاني ابراهم ( عليه السلام ) مختضب الرأة وش طامث ؟ 
قال : : نعم © وما روآأه اطخ عن عن ابي الغراء 2 ن العبدالصا ( عليه لدم ) () فى 
حديث قال : ١‏ قاث : اأر أ #تضب وش حائض ‏ قال : ليس به بأس » ونحو ذلك 
موثقة ماعة (4) « الجنب والحائض #تضبان ؟ قال :لا بأى» . 

اانا )ع مين زوق الست قير الكياة وله » وقد تقدم السكلام 
فبه مستوفى في حث غسل الجنابة (ه) . 

و( منها  )‏ قراءة ماعدا العزائم الاربع من القرآن من غير استثناء لاسبع 
أو السبعين الجوز للجنب قراءتها » قال فى السالك ‏ بعد قول الصنف : ١‏ لا نوز 
لها قراءة شي' من العزائم » ويكره لها ما عدا ذلاك ‏ ما لفظه : « مقتضاه كراهة السبع 
المستثناة لاجنب » وهو حس نلا نتفاءالاصالقتغى للتتخصيص » انتهى . واعترضه سبطهفى 
المدارك بانه غير جيد قال : « بل امتمجه عدم كراهة قراءة ما عدا العزام بالنسبةاليها مطلقاً , 
لانتفاه ما بدل على الكراهة بطريق الاطلاق او التعميم حتى حتاج استثناء السبع الى 
الخصص » ورواية سماعة التي هي الاصل فى كراهة قراءة ما زاد على النبع مختصة 
بالجنب فتيق الاخبار الصحيحة المتضمئة 0 قراءة الحائض ما شاءت سالة عرل. 


المأمارض © انتصى . اقول قد تقدم فى ب المنب رواية الصدوق فيالخصال )5( عن 


السكوني عن الصادق عن أنائه عن علي( علم - ا : «سبعذلا بق رأون القرآن .. 


. و(؟) و(م) ور؛) دواءقى الوسائل فى الاب مغ من ابواب الخيض‎ )١( 
٠١ ص٠ س ١و١ (5) ج‎ )6( 





سا ب ل أ( نعريف الاستحاضة 4 خخ 
٠‏ وعد جنيع انيد وانقسارو لالس« فال الفدوق ف مكتانب المدكون بنلاتقل امون ؟ 

« هذا على السكراهة لا على النهي وذلك ان الجنب والمائض مطلق لهم قراءة القرآن 
إلا العزائم الاربع » والخبر المذكور ظاهر في اطلاق المنع لاحائض من قراءة القرآن , 
مضافا ذلك الى ما ادعوه من الاجماع في المسألة كما يشعر ب هكلامه فى الروض »ء والظاهر 
ان السيد لم يفف على الرواية بل الظاهر انه لو وقف عليها اردها بضعف السئد بناء على 
الاصطلاح الغير ااعتمد , وما ذكر نا يظبر وجه القولالمثهور م نكراهة ما عدا العزائم, 
إلا انه قد قدمنا في بحث الجنابة ان الاظبر حمل ما دل على المنع مر قراءة الجنب 
والحائض القر أن على التقية )١(‏ والله العالم . 

و( منها ) - الجواز في المسجد » ذكره فى الالاف وتيمه الاصحاب » وقال 
فى المنتهى انه لم يقف فيه على حجة ثم احتمل كون سبب السكراهة اما جعل المسجد 
طريقنأ واما أدخالالنجاسة اليه . واورد علىالاول بانه لا وجه لتخصي ص الكراهة بالحانض 
بل يعم كل مجناز » وعلي الثاني أن ذات محرم عنده فكيف يكون سيا فى الكراهة ؟ 
وعللها فى الروض بالتعظيم ولا بأس به . والحق جماعة من الاصحاب بالمساجد المشاهد» 
قال فى الروض : « وهو حسن بلالامى فىالمشاهد اعظم لتأديتها فائدة المسجد وتزيد 


بشرف المدفون بها » اله العام . 


القصل الات 
فى غسل الاستحاضة ؛ قيل وش فى الاصل استفمال من الميض يقال استحيضت 
المرأة بالبناء للمفمول فهي تستحاض لا تستحيض اذا استمر بها الدم بعد أيامها فعي 
مستحاضة » ذ كره الجوهري وهو يعطى أن بناء المعلوم غير مسموع ؛ ثم استعمل فى دم 
فاسد رج من عرق فى ادلى الر حم يسمى العاذل > و تعر يه اعم نما قدمئاه فى تعريف 





١4 ص‎ )1( 





1 ( اقسام الاستحاطة ) - 3-5 
الحيض »؛ فبو فى الاغلب دم اصفر بارد رقيق يحرج بنتور هم واعا قيدناه بالاغلب لانه 
قد يكون بهذهالصفات حيض) وقديكون بصفة الحيض استحاضة , ومنه ايضأ ما تقص عن 
اثلاثة التتي مي اقل الميض مالم بكن دم قرح ولا عذرة وما زاد على العادة بعدالاستظبار 
والاصحاب عبروا هنا مما زاد عن ايام العادة مع مجاوز العشرة » وقد تقدم مأ فيه ) ومئه 
ما ترأه قبل بارغ القسم وان لم بوجب الاحكام فى الحال سكن عند الباوغ يجب عليبا 
الفسل والوضوهكا "تقدم فى حث الوضوء من اله قد يتخلف امسبب عن السبب لفنقد 

شرطه » ومنه ما يكون بعد باوغ سن اليأص . 

وكف كان فالبحث هنا بقع في مقامات : ( الاول  )‏ لا ضنى ان المستحاضة 
اما ا نيثقب دمها السكرسف اولا وعلىالاول فاما أنيسيل او لا ء فان لم بئةبالكرسف 
فهي قليلة وانثقب ولم يسل عنه فعي متوسطة وان سال فعي كثيرة » فببنا اقسام ثلاثة: 

( الأول ) مالم بثقب السكرسف » والشبور بين الاصحاب ( رضوان اللّعلييم) 
انه يجب عليبا عند كلصلاة تغيير القطنة والوضوء » وعن ابن اليعتيل انه لا غسلعليبا 
ولا وضوء . وعن|بنالجنيد ان عليما فياليوم والليلة غسلا واحداً » فال ابناني عقيل عل 
ما نقله ف الختلف: « يجب عليها الفس عند ظبور دمها على |سكرسف لكل صلاتينفسل» 
'تجمع يي نالظبر والععمر بغسل وبين لغرب والعشاه بفسل وتفرد الصببح بغسل » واما ان لم 
يظبر الدم على الك رسف فلا غسل عليها ولا وضوء 6 وقال ابنالجنيد : « الستحاضة التي 
يثقب دمها السكرسف تفتسل لكل صلانين آآخر وقت الاولى واول وقت الثانية منها 
وتصليها » وتفمل لافجر مفردا كذلك » والتى لا يثقب دمها السكرسف تغتسل فى اليوم 
و الليلة مرة واحدة مالم يثقب »6 وظاهر انين العبارتين أن المستحاطة منحصرة في 
فردين خاصة فادرجا المتوسطة في السكبرى ؛ واما الصغرى فابن اني عقيل انى عنها 
الغسل والوضوء وابن الجنيد أوجب عليبا غسلا واحداً في اليوم والايلة . 

حجة المشبور فها ذكروه » أما بالنسبة الى تغيير القطنة ؤعال بعدم العفو عن هذا 





سس 41/4 نمسم ) أقُسام الاستحاضية 1 اج 





الدمفىالصلاة قليله وكثيره » قالفيالمنتعى : دولا خلاف عندنا فيوجوبالابدال» وهو 
مَؤدْنْ بدعوى الاجماع عليه ولعله الأبجة عندثم وإلا فعدم العفو عن هذأ الدم قليله 
وكثيره كا ادعوهلم يقم عليه دليل وما هو الحاق من الشيخ بدم الميضكا سيأني بيانه 
في موضعه أن شاء الله تعالى , مع انه قد ورد العفو عما لا ننم الصلاة فيه وبه قال 
الاصحاب وهذا من جملته » واما بالنسبة الى الوضوء لكل صلاة فا رواه الشيخ في 
الوئق عن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « سألنه عن الطامث تقعد بعدد 
ايامها كيف ”صنع ؟ قال : تستظبر بيوم أو بوءين ثم في مستحاضة فلتغتسل وتستوئق من 
نفسها وتصلى كل صلاة بوضوه مالم يثقب الدم ... الحديث » ووصف هذه الرواية فى 
المدارك بالصحة وهو سبو فانالراوي عن زرارة فيها ابن بكير وهو را رد حديثه في غير 
٠ 0‏ وفى صحيحة معاوية بن عمار عر رى الي عبدالله ( عليه السلام 6 
.ون كان الدم لا يشقب السكرسف نوضأت ودخات المسجد وصلت كل ملاة 
إوضوء ... 4 وفى صحيحة الصحاف () « ... وان كان الدم فما بينها وبين المغرب 
لايسيل من خلف الكرسف فلتتوضا ولتصل عند وقت كل صلاة ... 6 وف النقه 
ارضوي (4) د 0 ثب الدم القطن صلت صلاتبا كل صلاة بوضوء ... الحديث 6 

وسيأني مامه ان شاء الله تعالل . 
وعن أن اليعقيل الهاحتتج بصحيحة ابن سنان عن الى عبدالله (عليه السلام) (ه) 
قال : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظبر وتصلي الظبر والعصر ثم تغتسل عند المغرب 
فتصلي المغرب و المشاء ثم تفتسل عند الصبح فتصلي الجر ... © قال : وترك الوضوء 
يدل علي عدم الوجوب : وهذه الرواية قد احتج بها له في امحتلف » والظاهر انه تكلاها 
له حيث لم يقف لهعلى د ليل والافان هذه الرواية لاتعلق لها بالمسألة أصلا , اذ غابةما تدل 

)١(‏ و(؟) م(") و(ه) المروية ف الوسائل فالباب ١‏ منابواب الاستحاضة 
(؛) ص مو 





اج ) أقسام الاستحاطة ( سس ةيا سل 





عليه عدم وجوب الوضوء مع الاغسالالثلاثة الواجبة في السكجرى وهو يمول عمانحنفيه 

وعن أبن الجنيد انه احتج عوثقة سماغة )١(‏ قال قال : ١‏ المستحاضة اذا ثقب 
الدم السكر سف اغتسلت لكل صلاتين غسلا ولافجر غسلا » وان ل يبز الدم الكرسف 
فعليها الغسل لسكل يوم هرة والوضوه لكل صلاة ...»6 واجاب عنه فيالحتلف بانه ول 
على نفوذ الام الكرسف واليه أشار بقوله : « وان ل يبز الدم السكرسف » يمني اذا 
نفذ الى ظاهره ولم يتجاوز . وهو جيد وسيأنى ميد تحقيق له ان شاء الله تعالى . 

وأما ما ذكره فى الذخيرة من لالخبر المذ كور على الاستحباب فهو بعيدع نجادة 
الصواب كا سيظبر للك ان شاء الله تعالى فى الباب » واما ما ادعى 01 ٠ؤيد‏ للاستحياب 
حيشقال ‏ : وثما يؤيد ذلاث ما روآه الشيحعن |سعاعيل الجعني فى القوىعن الباقر (عليه 
السلام ) (؟) قال :< المستحاضة تقعد ايامقرئهائم محتاط بيوم اويومين فان هيرأت طبرا 
اغدسلت ؛ وان ميلم تر طبرا اغنسات واحتشتفلا تزال تصلي بذلاك الفسل حتى يظهر 
اللدم على ال-كرسف فاذا ظهر اعادتالغسل واعادتالكرسف »© ففيه أنالرواية المذكورة 
وان كانت مخلة بالنسبة الى الوضوء اسكل صلاة اسكنها يجب حملبا على الاخبار المتقدمة 
والغسل المذكور فى صدرها دان رأت الطبر اوم تره 6اعا هو غسل الحيض لانقطاعه بعد 
الاستظبار وجد الدم أو انقطع فكا نه قال تغتسل للانقطاع على كلا التقديرين » ولعل 
منشأ تومه من قوله ( عليه السلام ) : « فلا تزال تصلي بذلك الغسل » وباب المجاز 
أوسع من ان يتكر ..وربما اشعرت هذه الرواية ما هو المشبور من ثغبير القطنة الا'انك 
قد عرفت قيام الدليل الصحيح الصري على العنو عر:_ نجاسة ما لا تم الصلاة فيه » 
واستثناء دم الاستحاضة مما لم يقم عليهد ليلفينبغي حم لهذه الرواية ونحوها على الاستحباب 

( القسم الثاني ) -- ان بثقبه ولا يسيل عنه » والمشهور انه يجب عليبا موذلك 
تغبير الخرقة والفسل لصلاة الغداة » اما تغيير الخرقة فاما تقدم فى تغبير القطنة وقد 





مالم سد ( اقسام الاستحاضة » َك 
عرقت مافيه, واما الشسل لصلاة الغداة فهو المشبور . وقد تقدم عن ان ابي عقيلوابن 

الجنيد انها ساويا ين هذأ الفسم والقسم الثالث فى وجوب الاغسال الثلاثة , وبه جزم 
فى المعتبر فقال : « والذي ظبر لي انه ان ظبر الام على السكرسف وجب ثلاثة أغسال 
وان لم يظبر لم يكن عليباغ ل و كانعليها الوضوء لسكلصلاة» وتبعه العلامة فى المنتعى كي 
ميعادنه غال)ا حدث انه فى الأكثر يحذو <ذو المستهر واززاد عليه في البحث والاستدلال 
والى هذا القول ايض مال فى المدارك ؛ ونقله عر شيخه المعاصر والمراد به الحفق 
الاردبيلي ( رمه الله ) كا اشار اليه بذلك فى غير موضع , وتبعهم فى ذلك الفاضل 
الخراسالى فى الذخيرة والحققالشييخ حسن والشيخ الببائى وغيرثم . 

قال فى المدارك فى الاستدلال علىذلاك : « لنا ما رواه الشييخ فى الصحيح , 
ثم نقلصحيحة معاوية بنعمار وصحيحةعبدالله بنسنان وصحرحة صفوان بنك الآنيات 
فى القسم الثااث ء قال : وي مطلقة فى وجوب الاغسال الثلائة خرج مها من لم بثقب 
دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيمق الباقي مندررجا فى الاطلاق , ثم قال : احتج 
اللفصاون بصحيحة المسين بن نعيم الصمحاف عن الى عبداللّه ( عليه اسلام ) )١(‏ حيث 
قال فيها :2 ثم لتنظر فان كان الدم فيا يينها وبين المغرب لا يسيل من خلف السكرسف 
فلتتوطأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف » فان طرحت الكرسف 
عنبا فسال الدم وجب عليبا الفسل » وان طرحت التكرسف ول يسل الدم فلتتوضاً 
ولتصل ولا غسل عليبا » قال وان كان الدم اذا امسكث المكرسف يسيل مر خلف 
السكرسف صبيبا لا يرقأ فانعليبا انتغتسل فى كل يوم وليلة ثلاث مرات © وصحيحة 
زرارة (؟) قال : « قلت لالنفساء .تى تصلي ؟ قال تقعد قدر حيضها وتستظبر بيومين فان 
انقطم الدم والا اغقسات واحتشت واستثفرت وصلت »؛ فان جاز الدم الكرسف 
تعصبت واغقسات ثم صلت الغداة بفسل والظبر والعصر يغسل والمغرب والعشاء بفسل» 


(1) و(م) المرويةفى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب الاستّحاضة . 





ا ( أقسام الاستحاضة ( ب ارا سم 





وانم يجزالدم السكرسف صلت بغسل واحد . . » والجواب عن الروابة الاؤلىان.موضم 
الدلالة فيها قوله ( عليه السلام ) : « فان طرحت السكرسف عنها فسال الدم وجب غليها 
الفسل » وهو غير محل النزاع فان موضع الخلاف ما اذا لم محصل السيلان » مم 'انه لا 
اشعار فى الخبر بكون الغسل للفجر مله علرذاك مي ؛ ولا ببعد حمله على الجنس ويكون 
تثمة الخبر كالمبين له ٠وعن‏ الرواية الثانية انها قأصرة من حيءث السئد بالاضمار » ومن 
حيث المآ انها لا تدل على ماذكروه نص » فان الغسل لا بتعين كونه لصملاة الجر 
بل ولا للاستحاضة لجواز ان بكو ن المراد به غسل النفاس » فيمكن الاستدلال بها على 
الساواة بين القسمين 6 انتهى كلامه . 

اقول : لا نان صحيحة الصحاف الى دّكرها لا مخلو من الاجمال فىهذا المجال » 
وغابة ما يستفاد منبأ انه مع وضم الكريف ان كان الدم لا يسيل من خلف الكرسف 
فعليها الوضوء خاصة وان سال من خلفه فان عليها اغسالا ثلائة » وهذا التفصيل يحسب 
الظاهر لا ينطبق على شي' من القولين » لان التوسطة عندثم هي الني يظبر دمها على 
الكرسف ولا يسيل عنه » فهي لا تدخل فى ذات الاغسال الثلاثة لانها مخصوصة عن 
إسيل دمها عن السكرسف صبدبا » ولا في الاولى ‏ وان احتملها لفظ العبارة ‏ لاله جعل 
حكبا الوضوء خاصة والنتوى ف التوسطة على وجوب الغسل متحداً او متعددا علىالقولين 
الك كورين . فاما التفصيل الآخر فى الروابة بالسيلان وعدمه بعد مارح السكرسف عنها 
فلا يصلح للاستدلال ولا يدخل فى هذا الال ؛ لان التقسيم الى الاقسام الثلاثة هس لمببا 
عل وضعالسكرسف وأنه هل شقيه الدم ام لا ومم لقيه هل إسيل عله أملا؟ فسيلانالدم مع 
عدم وضع الك رسف خارج عن موضع|اسألة » وكاحت.ل هذا الفسلهنا الاضحادكا ادصاء 
مناستدل بالرواية على ما ذكره السيد (رحه الله) هنا محتمل الجنس ايضا فيكون الراد به 
الاغسالالثلاثة ويكون السكلام فى آخر الرواية من قبي ل التفصيل بعد الاجمال , واما طعنه 
فى صحيحة زرارة بالاضمار فبو مناف لما صرح به فىغير موضم من شر حه هذا بانالاضهار 





ل م د ( اقسام الاستحاضة ) 2-0 
غير مناف ولا مضر بصحة الرواية ولا سما اذا 'كان ااضمر مثل زرارة ممن لا يمتمد فى 
احكام دينه على غير الامام (عليه السلام ) ولكنه ( قدس سسره ) ل أشمر نا اليه غير 
موضع ليس له قاعدة يقف عليها فان احتاج الى العمل بالروابة اعتذر عن جميع ما رما 
يتطرق اليها م نالقدح وان لم توافق ما ذهب اليه قدح فيها عا مئع القدسم به فى غير ذلك 
المقام . وأما طعنه في متنها بانه لا يدل على ما ذ ؟ وه نصا ففيه اشعار يانه يدل عليه ظاهراً 
وهو كاق ف الاستدلال » اذ لا يشترط فى الدلالة خصوص النص بل يكف ما هوالظاهر 
التبادر الى الهم . واماما ذكرهب من ار الفسل لا يتمينكونه لصلاة الفسجر ولا 
للاستحاضة لجواز ان بكون المراد به غسل النفاس ‏ فانه مردود بان الاول مئهها وان 
كان متجبا بالنظر الى ظاهر اللفظ إلا انه سيظهر للك الجواب عنه فى القام . واما الثاني 
فأنه بعيد غابة اليعد بل رما يقطع بنساده + والظاهر ان اول من اجاب هذا الجواب 
السيد اللند وتبعه جمع من: محفت متأخري التأخرين كالحقق الشيخ حسن ف الثتقى 
والشيخ البهاني فى الحبل المتين والفاضل الخراساني فى الذخيرة وغيرم » و يان بعده بل 
فساده أن سياق الخبر يدل بظاهره على انه مع عدم انقطاع الدم إمد قعودها بقدرحيضّبا 
واستغابار ها بيومين قانها تعمل عمل المنتحاضة » ثم فصل السكلام في الاستحاضة بين 
واو ادم الكر سف فتغتسل الاغسال الثلائة وعدم التجاوزفتةتسل غسلا واحداً » غاية 
الامس انه ربا يقال ان عدم تجاوز الدم السكرسف شامل اصورثي القليلة والمتوسطة » 
والجواب عنه أنه قد قام الدليل فى القليلة انه لا غسل عليها فيختص بالمتوسطة . 

بتي الكلام فى عدم تعين ذلك الفسل للصبح . والجواب عنه انه وان اجمل هذا 
لحك فى هذه الرواية وتحوها مما سيأتي فى القام إلا انه قد وقع التصريم به فى الفقه 
الرضوي » ومنه اخذ الشيخ علي بن الحسين بن باويه ذلك فى رسالته الى ابنه "كا نقله 
فى الثقيه ؛ وقد اشر نا فى غير موضع الى ان جملة من الاحكام الي ذهب اليها المتقدمون 
ولم تصل ادلتها الى التأخر بن حتى أعترضوا عليهم بعدم وجود الدليل قد وجدت ادلتها 





م8 ( أقسام الأستحاضة ) بس الوبقم ل 
في هذا السكتاب ؛ وهو دليل على شهرته سابقا يينهم ولا سما الشيخ علي بن الحسين بن 
بوبه المذّكور » فان رسالته الذكورة كابا او جلها إلا القليل عين عبارة السكتاب امشار 
اليه يا ستقف عليه ان شاء اله تعالى فى الباحث الانية » حيث قال ( عليه السلام ) )١(‏ 
في السكتاب الذكور : « وان رأت الدم أكثر من عشرة ايام فلتقعد عن الصلاة عشرة 
ثم تفتسل بوم حأدي عشر وحتشي » فان لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة 
وطوء » وأن نقب الدم الكريك و سل صلت صلاة الايل والغداة بفسل وأحد 
وسائر الصلوات بوضوه » وان ثقب الدم السكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة 
بفسل والظلبر والعصر بفسل وتؤخر الظبر قليلا وتسجل العصر وتصلي الغرب والعشاء 
الآخرة بفسل واحد وتؤخر المغرب فليلا وتعجل المشاء الآخرة »© . 
ثم انه مما يؤيد صحيحة زرارة المذكورة فى الدلالة على الافسام الثلاثة الشمورة 
ما روآه الشيخ فى الموثق عن سماعة (؟) قال قال : « المستحاطة اذا ثقب الدم الكرسف 
اغتسلت لكل صلاتين ولانجر غسلا ؛ وان لم يجز الدم السكرسف فعليها الغسل كل 
و معة والوضوء سكل صلاة ؛ وان اراد زوجها ان بأتيها لين تغتسل » هذا ان كان 
دمها عبيطً وان كانت صفرة فعليها الوضوء » والعنى فيها أنه ان ثقب الدم الكرسف 
أي سال عنه بقر بنة الاس بالأغسال الثلاثة » وقوله : « وان لم يبز الدم الكرسف » 
؟ءنى اله ثقبه ولم يسل عنه بقرينة اللقابلة » وقوله : « وان كانت صغرة » كناية ععرن 
عدم قب الدم و هي القليلة » وكنى عنها بالصئرة لقلتها وضعف الدم وعدم نغوذه » فتكون 
الرواية منطبقة على الاقسام الثلاثة . 
ونحوه ما رواهف الكافيفىالوئق عن سماعة|يض) عن اليعبدالله (عليه السلام ) (") 
قال : «غسل الجنابة واجب وغسلالهائضاذا طبرتواجب وغسل المستحاضة واجب » 
77 00س 0 ناو 3 ارسال ىلاب باتك واب الامتحافتة. 
(ع) داه فى الوسائل فى الباب ١‏ من ابواب الجنابة 


2037 





ع 44,6 حسم ( اقسام الاستحاضة ) 25 
اذا احتش تالكر سف خاز الدم السكرسف فعليها الفسال لكل صلاتين ولافجرغسل » وانطم 
يجز الدم المكرسف فمليها الفسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ... الحديث » 
والتقريب فيه اندقد اشتمل على قسمى|استحاطة الكجرى والتوسطة ولم بذك الصغرى . 

اق الكلام فى عدم اشهالها على 8 ن هذا السل للصبح فيجب تقسيدها بكلامه 
في الفقه ارضوي اامتضد لعحل أو نك المفضلا, المتقدمين الذين م اساطين الدين لعك 
الأئمة الطاهرين ٠»‏ و بذاك يتجه الجواب عنما احتج به السيد السند لذلاك القول من 
اطلاق ثلاث الصحاح المشاراايها ب باله يمكن تقييد اطلاقها بهذه الاخبار كا اعثرف بتقيبد 
بعضها باخبار الصخرى » لان هذه الاخبار معوثة ما ذكرناه قد اشتملت علىالتفصيل بين 
السيلان عن الكرسف ويجرد الظبور عليه من غير سيلان ؛ وائه فى الصورة الاولى 
جب الاغسال الثلاثة وف الثانية يجب غسل واحد » فيجب تقييد اخبارهم ببذه الاخبار 
وتكون اخبارهم مخصوصة بالكبرى . والله العالم . 

( القسم الثالث ) ح ان شقبه ويسيل عنه » والظاهر انه لا خلاف هنا فى 
وجوب الاغسال الثلاثة » قال في اأنتهى : « وهو مذهب علماثنا اجمم » انما الخلاف فى 
انه هل 2 الوضوه مع وله الاغسال وشعدح بتعدخ الصلاة ام ليا جب باسكلية ام حوب 
وصوه وأحد مع العسل 9 اقوال : فذهب هم من متقدي الاصداب ملهم 5 الشيسخ 
فى النباية والمبسوط والمرتضى وابنا باويه ابن الجنيد الى الثاني » وعرء ابن ادريس 
الأول واليه ذهب عامة المتأخرين على ما ثقله في المدارك » وعن اميد الثالك » وهو 
انبا تصلي وضوئها وغساها الظطبر والعصر على الاجماع ثم تفعل ذلك ف المغرب والعشاء 
وتفمعل مثل ذللك أصلاة الليل والعداة 6 واختاره ألحقن ى الممتير . 

والذي وقفتك عليه من الاخبار المتعاقة بهأمأ القسم روابات : منبا ما روآه 
الشيخ ف الصحيسح عن معاوية بن عمار )0( قال : « المستحاضة تنغار ايامها فلا تعلى 


)0 رواه فى الوساثل فى الباب أمن ابواب الاستحاضة 





َْْ | اقسام الاستحاضة ) 500 
فيها ولا يقرها بعلبا فاذا جازت أبامبا ورأت الدم يثقب السكرسف اغتسات الظبر 
والعصر تؤخرهذه وتمجلهذه وللمغرب والعشاء غسلا“نؤخر هذه وتعجل هله وتغتسل 
لاصبح ونحتشي وتستثفر , الى ان قال : وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت 
ودخلت المسجد وصلت كل صلاة وضوه وهذه يأتيها بعلها الافى ايام حيضها » وهذه 
الرواية وان كان ظاهرها ترتب الاغسال الثلاثة على جرد ثقب الدم الكرسف الذي 
هو اعم من السيلان وعدمه إلا انها مخصوصة با قسمئاه من الروايات الظاهرة فى أنه مع 
عدم السيلان فليس إلا غسل واحد » وحينئذ فتحمل هذه الرواية على السيلان كا لايخنى 

وما رواه الكليني في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن الي عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : « المستحاضة تفتسل عند صلاة الظبر فتصلي الظبر والعصر ثم 
تفتسل عند المغرب فتضلي المغرب والعشاء ثمتفتسل عند الصبح فتصلي النجر » ولابأس 
ان يأتيها بعلها اذا شاء إلا ايام حيضها فيعتزها بعلها » قال وقال : لم تفعله امرأة قط 
احتسابا إلا عوفيت من ذلك »6 وهذه الرواية وان كانت مطلقة شاملة باطلاقها لاقسام 
المستحاضة الثلاثة إلا | نه جب تقبيدها باخبار القسمين المتقدمين . 

ومئها ‏ مأرواه فى الكاني ايضأ فى الصحيح عن صنوان بن يحى عن أي الحسر 
( عليه السلام) (؟) قال :«قلت له : جعلت فداك اذا مكثت المرأة عشرةايام ترى :الدم 
نم طلورت فكثت ثلاثة ايام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أعسك عن الصلاة ؟ قال 
لا هذه .ستحاطة تغتسل وتستدخل .قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بفسل وبأتينا 
زوجها ان اراد » وهي ايضما مطلقة جب تقييد اطلاقها بما ذكر ناه فى سابقتها . 

وما رواه الشييخ فى الموثق عن فضيل وزرارة عن أحذها ( عليها السلام ) (*) 
قال  :‏ المستحاضة كف عن الصلاة ايام اقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تفتسل كل 
يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغقسل وتجمع بين الظبر والعمبر سل 
)١(‏ و(م).ورس) رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من ابواب الاستحاضة 





كحم؟ ‏ زهل يجب الوضوه فى الاستحاضة الدكثيرة ؟ ) 2 
ويم بين المغرب والمشاء بفسل فاذا حلت ها الصلاة حل لزوجبا ان يغشاها » . 
ومنها ‏ صحيحة الصحاف وقد تقدمت فالقسم الثانى )١(‏ وكلامه (عليه السلام) 
في النقه الرضوي وقد تقدم (؟) وهو اصرح الاخبار في بيان الاقسام الثلاثة و 
كل منبا فيتبغى أن حمل عليه اطلاق 7 عدأه “عن أخار الاقسام الغلا ية وأحماله ٠‏ 
ومنبا - صحيحة أني المغراء ومولقة أسحاقٌق ب مار وقد 'تقدمتا فى مسألة أجماع 
الحيض مع المبل () ورواية بونس الطوبلة المتقدمة (4) المشبورة برواية السئن » الىغير 
ذاتك ءن الاخار ٠.‏ 
وكابا- كا ترى ‏ ظاهرة فعدمالوضوه متحداً اومتعدداً , اذ المقام مقامالبيان 
فوكان واجم) لوقع ذكره ولو فى بعضها ليحملعليه الباقي وليسفليس . وغايةما احتيج به 
منقال وجو به لكل صلاةعموم قوله تعالى 'د.. اذا نم الىالصلاة فاغسلوا ...الآبةه(ه) 
وقيه ١‏ اولا ( ب م عرفت آم )5 “سن دلالة اللصس المعتضد بدعوى الاجماع منالشيخ 
والعلامة على التخصيص بالقيام منحدث النوم . و ( ثانيا  )‏ أنه منالمعلوم تقييد ذلك 
بامحدثين ولم ينبت كون الدم الخارج بعد الفسل على هذا الوجه حدث لارن الاحكام 
الشرعية مبنية على التوقيف . وقد يالغ الحقق في المعتبر في رد هذا القول والتشيع على 
قائله فقال : « وظن خالط من المتأخرين انه يجب على هذه مع الاغسال وضوء مع كل 
صلاة > ول يذهب الى ذلاك احد من طائفتنا » ويمكن ان يكون غلطه ا ذكره الشييخ في 
الميسوط والخلاف ان المستحاضة للا جمع بين فرضين وضوءه ففان اتسحابه على مواضعبا 
وليس على ما لن بل ذلاث مختص بالموضع الذي يق.صر فيه على الوضوء » واما ما ذكره 
المقيد والنحقن فالظاهر ان مس سوه الى وحوب الوضوء مع الغسل حدما كارف إلاغسل 
المنابةء وبذاك صر في المعتير لعك ان اختار فيه مذهب ا مغيد والزم 4 الشيح أباجعفر 
(1) ص ءلمء؟ (؟) ص ملم؟ (©) ص إلما 
(5) من وأا (ه) سورة المائدة الآية ب (9) ص ١٠١‏ 





ج 5 (إفراد كل صلاة بفسل فى الاستحاطة الكثيرة) 2 بريه 
هنا حيث أن عنده أن كل غسل لابد فيه من الوضوء إلا غسل المنابة . قال + « وإذا 
كان المراد بغسل الاستحاضة الطبارة لم يحصل المراد به إلامع الوضوء ء أما عل المدى 
فلا يازمه ذلك لان الغسل عئده يكنى عن الوضوء » اقول : يمكن الجواب عما الزم به 
الشيخ بتخصيص خبر ابن الي عمير )١(‏ الذي هو ممتمدم في أيجاب الوضوء مكل 
غسل عدأ غس ل المنابة بهذه الاخبار الظاهر ة في عدم الوضوء في هذه الصورة » وقد تقدم 
محقيق البحث في ذلك مستوفى في غسل الجنابة (؟) وان الحق عدم وجوب الوضوه مع 
الاغسال كالئة ما كانت . 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن تنقيح البحث ف المقام يتوقف على بيات أآمور : 
( الاول) ‏ صرح شيخنا الشبيد الثانيفي الروض - ونحوه غيره ‏ بان وجوب 
الافسالالثلاثة في هذهاللة اما هو مع استمرار الدم سائلا الى وقت العشاين فلو طرأث 
القلة بعد الصبحفةسل و احد أو بعد الظبر بن فغسلانخاصة . وهو حسنقالهالظاه رمن الاخيار 
وان كان في فبمه من بعضها نوع غموض » وأصرح الروآيات في بيان احكام الاستحاضة 
باقسامها الثلاثة عبارة الفقه الرضوي (م) والظاهرم نالتقسيفيها الىالاقسام الثلاثة معدم 
ثقب الدم أو ثقبه وم يسل او ثقبه وسيلانه هو كون استمرا كل من هذه الالات فى 
الاوقات الثلاثة كا لا يخنى » وعليها يحمل غيرها . 
( الثاني ) . آنه قد صرح غير وأحد منهم باناعتبار المع يبن الصلاتين انما هو 
لاعجل الا كتفاء بغسل واحد وإلا فاو فرقت وافردتكل صلاة بسل جاز بلاستحب 
كا نقله فى المدارك عن المنتهى » قبل : وني بعض الروابات الموثفة انها تفتسل عندوقت 
كل صلاة » وهو مؤيد لذلك بان يحمل علمعدم المجع » ويمكن حمله علي الاوقات الثلاثة » 
والأول اقرب ؛ وفي رواية بوأس الطويلة (4) ف أن فاطمة: بنث الى حييش كانت غقسل 
في كل ضلاة » انتعى . اقول : لا يخنى ان الامى بالاشددال وقت كل صلاة لا يستازم 


(1) ص و١‏ (؟) ص 1١٠١‏ (س) ص جومم (1) ص ممما 








س هدب 0 هل تعتبر معاقبة الصلاة للوضوء فى الاستحاضة القليلة؟) ج م 





عن لى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « المستحامّة تغقسل عند صلاة القلبر فتصلي 
الظبر والعصر ثم تفتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء » , 
( الثالك ) قدصرح جملة من الاصحاببانه يشترط معاقبة الصلاة للفسل با نتقع 
بعده بلا فصل , قالوا : ولا يقدح فىذلك الاشتغال بهده بالسكر وحصيل القبلةوالاذان 
والاقامة لانها مقدمات لاصلاة » واستثنى العلامة فى النهابة والشبيد في الدروس انتظار 
الجاعة ؛ وربعا منع ذلا لعدم الضرورة . اقول : لا ريب انه الاحوط وان كان فيفبمه 
من الاخبار نظر . 
واختلفوا فياعتيار معاقبة العبلاة للوضوء ف ىالصغرى علىقو لين عقالفى الخحتلف : 
فال الشيسخ اذا توضأت المستحاضة فى اول الوقت ثم صلت آتخر الوقت ل نجزها تناك 
الصلاة . وهو اختيار ابن ادريس . وعندي فيه نظر اقربه الجواز » لنا ‏ العموم الدال 
علو بزفءل الطبارة فىا ول الوقت والعموم الدال على توسعة الوقت » ثم نفل عن الشييخخ 
انهاحتسجبانالأخبارتدل على انه جب عليها تجديد الوضوه عندكل صلاة وذلك يقتضيان 
بتعقبه فل الصلاة» ولا نها مع مقارنة الصلاة مخرج عنالعبدة بيقين ومعالتأخير لأمخرج عن 
العبدة إلابالد ليل وهو منتف . ثم اجاب عن الأول بالمنع من دلالةالاخبار على ما ادعاه فان 
بعضها ورد بقوله ؛ « فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة » ولا دلالة في ذلاك على 
ما ادعاهءوفى إعضها ١‏ وصلتكلصلاة بوضوء» ولا دلالة فيهايضًا ؛وفى بعضها « الوضوء 
لكل صلاة » ولا شي" من.هذه الاخبار دال على ما ذكره الشيخ . وعن الثانى ارن 
الدليل على خروجها عنالعبدة قأتم وهو الامتثال . اثتهى . اقول : اما ما اجاب به عن 
الأول خسن قان الأخبار المذكورة لا دلالة فيبا على ما ادعاه الشييخ . واما ما اجاب به 
عن الثاى فهو لا يرج عن المصادرة » فان مقتضى كلام الشبخ انه لا يحصل الامتثال 
)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب ومن ابواب الاستحاضة ٠‏ 





سم (هل الاعتيار فى كية الدم وقت الصلاة 6 ا سد هيم 





الموجب لاخروج عن العبدة الا بالقارنة فسكيف بذعي أن الدليل على الخروج عن العبدة 
الامتثال ؟ ورءا ايد مذهب الشبخ هنا بان العو عن حدثها الستمر الواقم فى الصلاة 
أو بينها وبين الطبارة أعا وقم للضرورة فيقتصر فيها على ما تقتضيه مما لا يمكن الا ننكالد 
عنه » واعتبار الجع بين الفرضين بغسل ايض بدل عليه . وبالجلة فالمسألة لثقد اانص 
لا تخاو من الاشكال , والاحتياط فيها بما ذكره الشييخ مطلوب على كل حال , 

( الرابع  )‏ دل الاعتبار فى كية الدم وقلته وكثرته بوقت الصلاة لاله ونث 
الخطاب بالطبارة فلا ار لما قبله » او انهكفيره من الاحداث .تى حصل كن في وجوب 
موجبه لأنه حدث فيمنع سواء كان حصوله فى وقت الصلاة ام فى غيره * قولان أختار 
أوليافى الدر وص وثانيها فى البيان ورجحه في الروض ونقله عن ظاهر الملامة » وفى 
الذكوى نسب القول الاول الى لنظ « قيل » بعد ان ذكر فيها ان ظاهر شير الصحاف 
يشعر به » واستدل على القول الثاني باطلاق الروايات التضمئة لكون الاستحاضة ٠.وجية‏ 
للوضوء أو الغسل , وبقوله ( عليه السلام ) فى خبر الصحاف )١(‏ : « فلتفتسل وتصلي 
الظبر ين ثم لتنظر فان كان الدم لا يسيل فما بينها وبين الغرب فلتتوضأ ولا غسل عليها 
وان كان اذا أمسكت يسيل من خلفه صبيا فعليها الفسل » واستند فى الدروس ايض 
الى خبر الصحاف كا في الذكرى فقال : « والاغتبار فى كيته باوقات الصلاة فى ظاهر 
خبر الصحاف »6 وفيه ما عرفت من ظرور دلالة الخبر الدحكور ف القول الآخر . 
وأما ما اسدندوا اليه ب من أن وقت الصلاة هو وقت الخطاب بالطبارة فلا اثر لما قبله# 
ففيه أن الحدث مائع سوأءكان فى الوقت ام لا والالم يجب الطبارة من غيره ءن الاحداث 
اذا طرأ قبل الوقت » ومن ذل يظبر قوة القول الثاني . وتفرع علي اسثلاف الذكور 
مالو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة » فعلى القول الاول لاغسل عليها مالم توجد.فى 
الوقت متصلة أو طارئة » وعل الثاني يجب الغسل لاكثرة المتقدمة . ولو طرأت السكثرة 





س.و» - ((جواز تقدم الفسل على النجر اذا لرادت التبجد ف الايل ) ج م 
بعد صلاة الظبر بن فلاغسل لما » واما بالنسبة الى العشاءين فيراعى استمرار الكثرة 
لى:وقتهها على الأول وعلى الثاني جب الغسل لها وأن لم يستمر . وهل يتوقف صوماليوم 
الحاضر على هذا الفسل الطارى” سببه بعد الظبر ين ؟ الظاهر العدم على كل من القولين 
اما على الأول فلانه لاوجب الغسل إلا بعد وجوده فى وقت العشاءين وقد انقضى 
الوم , واما على الثاني خلائه وان كم بكونه حدما فى اجلة الكت حكوا صيحة 
الصوم مم أقيانها بالاغسال + والغسل لهذا الحدث انما هو في الايلة استقبلة فلا يتوقف 
عليه صحة صوءاليومالماضي » واختار فى الذكرى وجوبه هنا للصوم فىسياقالتفريع علىان 
الاعتبار فى كيته باوقات الصلاة» وتوقف العلامة فى التذكرة . 

( الخامس ) س ظاهر الاخبار التقدمة اري المدار فى ثبوت الكثرة الوجية 
للاغسال الثلاثة هو ثقب الدم السكرسف وخروجه منه اعم من ان يكون يخرج مر 
الخرقة التي يشد بها السكرسف ام لا ء وهو ايضا لاه ركلام اكثر الاصحاب » وظاهر 
عبارة الفيد فى المقنعة أنه لابد من خروجه من الرقة وسيلانه مئها » وجعل المتوسعلة 
في التي يثقب أدمها السكرسف ويرشح على الخرق ولكن لا يسيل منبا » وهذه شي 
الكثيرة عند الاضحاب » ولمار فى الاخبار ما يدل عليه , أذ الذي جعل فيها مثاط 
لاسكثيرة وائتوسعلة هو ثقب السكرسف وعدمه من غير عرض لاخرقة » ونقل شيسمنا 
امجلسي فى بعض حواشيه عن المحقق الشيخ عل فى بعض حواشيه انه ذهب الى ما ذكره 
الشبيخ الفيد ( رحمه اللّه ) وفيه ما عرفت . 





السادس ) س-م هه غير واحد من الأصداب يانه و ارادت ذات الدم 
التوسط اوالسكثير التبجد فيالليل قدمت الفسل علىالفجر وا كتفت به . قال فىالذخيرة 
بعد تقل المسكم المذكو ر : « ولااعل فيه خلاقاً ينهم ول اطلع على نص دال عليه » 
اقول : قد عرفت ان كلامه )0 عليه السملام ( في الفقه ارزضوي )0( دال عليه ولكنه / 


(1) ص #بم؟ 





َم ا( هل جوز اتيان اللمستحاضة قبل الل +41 2 س هبه سه 
يصل اليه . والظاهر انه هو اأستند لمن ذكر هذا الحسي منالتقدمين ولا سما الصدوقين 
كا عرفت وستعرف أن شاء الله تعالى . قال فى الروض : « وينبغي الاقتصار في التقدم 
علي ما يحصل به الغرض ليلا فلو زادت على ذلك هل جب اعادته 7 تحتمل لما مس فى المع 
بين الصلاتين به » وعدمه للاذن فى التقديم من غير تقييد 6 أقول : لا نى ضعف الوه 
الثاني من وجهي الاحمال الذكور » وذلك ( اولا ) لما 0 1 أصريهم اوجوب 
معاقبة الصلاةلاغسل وهوامشاراليهفىكلامه هلما مى . لخو( ) - الهليسف الخبر 
الذي هو الستند فى للم المذكور لنظ التقديم - حتى يمكن 0 ١‏ اطلاقه وانما وقع 
هذا الافظ فىعبارات الأصحاب . والذي 08 ( عليه السلام ) في النقه الرضوي(١)‏ 
اما هو « ان ثقب الدم السكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بفسل »© وبنحو 
ذلك عبر في ذات الاغسال الثلاثة ما تقدم نقل كلامه ( عليه السلام ) وظاهره انما هو 
معاقبة الصلاة للغسلك تقدم , 
( اللقام الثاني  )‏ صرح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانها اذا فعلت ما هو 
الواجب عليها فيالاقسام الثلاثة فائها تكون 3 الطاهر وتستبييح ما تستبيحه الطاهر من 
الامورا مشر وطة بالطبارة » فتصحصلاتهاوصوههاودخوطا المساجد ومسالقر أن ونحوذاك» 
الا اندقد وقمالخلاف فيجوازاتيائها قبل الغ لونحوه . فقي ل,الجواز على كر اهية : واختاره 
الحقق فيالعتبرء وتبعه جملة من التأخر بن : منهم ‏ السيد فى المدارك والفاضل الحر اسانيفي 
الأخيرة وغيرها » وقيل بتوقف ذلات على الفسل خاصة » وقيل بتوقنه على الوضوء ايضا » 
وقبل بتوقنه على جمييع ما تنوقف عليه الصلاة » ونسبه في الذكرى الى ظاهر الاصحاب » 
ونق لعن المفيد القول بتوقفه ايضاعلي نز عالرق وغس لالأرج » والظاهر عندي هو القول 
الشبور من توقفه علي ما تتوقف عليه الصلاة وانه تابع لها فتى حلت لطا الصلاة حل 
لزوجها ان بأتيها وإلا فلاء وحيث ان اول من تصدى لنصرة مذهب الحقق في هذه 


(1) ص م 





عه االزهل جوز ائيان المستحاطة قبل الغسل 41 2 
السألة السيد فى الدارك فلا بأس بنقل كلامه وبيان ما فى نقضه وابرامه » قال - بعد 
ذكر اشتراط اتيانها بما جب عليبا من الغسل والوضوء وتغيير القطنة والجرقة فى كونها 
م الطاهر ‏ ما صورته : « وفى جواز اتيانها قبله اقوال » أظبرها الجواز مطلقاً وهو 
خيرة الصنف فى المعتير » لعموم قوله تعالى : 2 فاذا تطبرن فاتوهن » )١(‏ وقوله ( عليه 





السلام) فى صحيحة ابن سنان(؟) :2 ولا بأسانيأتيها بعلها متى شاء إلا فيايام حيضها » 
وفى صحيحة صفوان بن نحى (") : ١‏ ويأتيها زوجبا اذا اراد » وقيل بتوقنه على الغسل 
خاصة , لقوله (عليه السلام؛ ؛ فىيرواية عبداالاك بناعين فىالمستحاضة(؛) : «ولايفشاها 
حتى بأمسها بالفسل 6 وفى السئد ضعف وفى المتن اجمال لاحمال ان يكون الفسل المأمور 
به غسل الميض . وقيل باشتراط الوضوء ايضا لقوله ( عليه السلام ) فى رواية زرارة 
وفضيل (ه) : « فاذا حلت ها الصلاة حل ازوجبا أن يغشاها 4 وني مم ضعف مئدها 
وخاوها من ذ, الوضوء لا ندل على الطاوب ؛: بل رعا دلت على نقيضه اذ الظاهر 
ان الراد ٠ن‏ حل الصلاة الخروج من الميض كا يقال لا نحل الصلاة فى الدار المنصوبة 
فاذا خرج حلت , قان معناه زوال المائع الفصبي وان افتقر بعد اروس نبا الىالطبارة 
وغبرها من الشرائط 6 أنتهى . وأقتفاه فى هذا التقرير جملة من سر عله 1 لهم - 
الفاضل الراسالنى فى الذخيرة وغيره . 
افول : والظاهر من الاخبار من تأمل فيها بعين الفمكر والاعتبار هو تبعية حل 
الوط؛ لحل الصلاة كم دلت عليه رواية زرارة وفضيل المذكورة وغيرها » وهاانا 
أوضح لاك الال بتوفيق الملآك المتمال عا تنقطع به مادة الاشكال . 
فاقول : اما رواية زرارة وفضيل المشار اليبا فعي ماروياه عن احدها ( عليها 
(1) نسورة البقرة , الأية ١م‏ . 
)١(‏ و(») د(ه) المروية فالوسائل ف الاب ١‏ منأبواب الاسمتحاضة 
(1) المروية فى الوسائل فى اللابٍ م من .واب الاستحاضة 





23 ( هل جوز اتيان المستحاضة قبل الفسل 9 ) ةا سنن 
السلام ) )١(‏ قال : ١‏ المستحاضة تكف عن الصلاة ايام اقرائها وتحتاط بيوم او اثنين 
م تغتسل كل يوم وايلة ثلاث مرات وتحتثي اصلاة الغداة وتفتسل وتجمع بين الظبر 
والعدنن انسل و تجمع بين المغرب .والعشاء بفسل , فاذا حلت ها الصلاة حل لزوجبا 
3 عندنا ولا معتمد لما 
عرفت ف مقددات الكتاب ( وكذا عللك غير نا من قدمأء الاصحداب الذين ليا أثر 
50 الاصطلاح عندثم 04 على ان الدلالة عل م لدعيه غير متلحصرة فى هذه الرواءة بل 


ان غشاما 6 وما طعن 4 عليبا من صف السند فهو غير مسهو 


هو مداول اخبار عديدة . واما طمنه فى متنها من هلبا على ما ذكره من أن المراد من 
حل الصلاة يعني الخروج من الميض فبو مبني على رجوع قوله فى آتتر الرواية : دفاذا 
حلاث ها الصلاة ... الح » الى ما ذكره فى صدر الرواية من قوله : « تنكف عن الصلاة 
ايام اقرائها » وهو تمسف ظاهر كا لا مخنى على الخبير الماهر , فان هذا الكلام انما هو 
م تبط بحم المستحاضة المذكور بعد حك الحائض كا سيظهر لاك من الاخبار الآتية ان 
شاء الله تعالى » والتقريب فيها انه بعد ذك الحيض وايام الاستظهار بين انها تحتاج 
في الاتيان بالصلاة الى هذه الاغسال وان الصلاة تتوقف عليها ثم بين اله متى حلت لها 
الصلاة بذلاك حل ازوجبا ان يغشاها . 

وأظهر منها فى افادة هذا المعنى صحيحة عبدالرحمان بن ابي عبدالله (؟) قال : 
« سألت ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن المستحاضة ايطأها زوجها وهل تطوف بالييت؟ 
قال تقعد قرءها الذي كانت محيض فيه فان كان قرؤها مستقما فلتأخذ به وان كان فيه 
خلاف فلتحتط بيوم او بومين ولتفتسل وتستدخل كرستا فارن بر على السكرسف 
فلتفتسل ثم نضع كرسفا آخر ثم تصلي ذاذا كان الدم سائلا فلتؤخر الصلاة الى الصلاة ثم 
تصلى صلانين بفسل واحد »2 وكل شي" استحاث به الصلاة فليأئها زوجها ولتطف 
بالبيت »© وني مع صحة سندها صريحة فى المراد عارية عن وصمة الابراد 2 وني 


01( د( روأه في الوسائل ف الباب امن ااواب الاستبحاضة 





سؤه» 00 الْهل يجوز ائيان المستحاضة قبل الغسل ؟ ) 2 
كا ترى ‏ مثل الرواية الاولى قد اشتمات اولا على 2 الحيض ثم الاستظبار ثم 
3 المستحاضة وانها تصلي بعد الاتيان بالاغسال الثلاثة »ثم ذكر ان كل شي” 
به الصلاة وكان مبيحأ لهأ قبو مبيح لاتيان زوجها وطوافها . 

ومن الأخبار فى المسألة يضرا ما رواه احقق فى المعتبر مرء_ كتاب الشيخة 





للحسن بن محبوب فى الصحيح )١(‏ قال : روى الحسن بن محبوب فى كتاب المشيخة 
عن أبي روب عن مد بن مس لم عن ابي جعر ( عليه يه السلام ) « فىالحائض اذا رأت دما 
بعد أيامها التي كانت نرى الدم فيها فلتقمد عنالصلاة يوم أو يومين ثم نمسك قطنة فان 
م.بغالقطنة دم لا بنقطع فلتجمع بين كل صلاتين بفسل ويصيب منها زوجها أن احب 
وحلت ها المبلاة 6 . 
وما رواه فى قرب الاسناد عن مد بن خالد الطيالسي عرى اتماعيل بن 
عبدالخالق (؟) قال : « سألت ابا الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة كيف تصنع 7 
قال اذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطبر فيه فلتؤخر الظبر الى آآخر وقتبا 9 تغتسل 
ثم تصلي الظور والعصر فان كان المغرب فلتؤخرها الى اخخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي 
الغرب والعشاء فاذا كان صلاة الفجر فلتختسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركمتين قبل 
الفداة ثم تصلي الغداة . قلت يواقعها زوجبا ؟ قال اذا طال بها ذلاك فلتفتسل ولتتوضاً 
ثم يواقعما ان اراد » والظاهر انالراد بالوضوه المنى اللغوي وهو غسل الفرج . 
- ما روآه سماعة فىالموثق (") قال : « المستحاطة اذا ثقب الدم الكرسف 
اغتسلت سكل صلانين وللفجر غسلا » وان لم يبز الام اللكرسف فعليها الفسل كل 
يوم مرة والوضوء لكل صلاة : وان اراد زوجها ان يأتيها لخين تغتسل ... الحديث » 
وقد تقدم بيآن معناه . 
ومنها - ما رواه صفوان بن يحبى ف الصحبح عن اليالحسن ( عليه السلام ) (4) 
)١(‏ و(؟) م(") و() دواه فى الوسائل فى الباب ؟ منابواب الاستحاضة . 





اج ) - المستحاضة لو أخات بالافعال الواحية م4 دو»» _ 

قال : « قلت له جمات فداك اذا مكثت المرأة عشمرة ايام تذى الام ثم برت فكثت - 
ثلاثة ايام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أمسك عن الصلاة ؟ قال لا هذه مستحاضة 
تنقسل وتستددخل قطنة وجبع بين صلانين بفسل ويأتيبا زوجب ان اراد » , 

ومنها ‏ ما فيالفقه الرضوي حيشقال ( عليه السلام ) )١(‏ بعد ذكر المستحاضة: 
« والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة ووّت الغسل و بمد أن تغتسل وتتنظف لان 
غسلبا يقوم مقام الطبر لاحائض »© . 

فهذه,جلة من الاخبار واضحة الدلالة ظاهرة المقالة في ان جماع المستحاضة انما 
هو بعد الغسل وانه نايع لحل الصلاة » وحينئد فا استندوا اليه من اطلاق الآبة والاخبار 
المتقدمة فبو مخصص عا ذ كر نا.من الاخبار الواضحة عملا بالقاعدة المقررة المسلمة بينهم » 
والعدل باطلاق الآبة والأخبار موجب لطرح هذه الأخبار , واما الجم يملها على 
الاستحباب كا هو قاعدنهم فيغير باب فقد عرفت ما فيه في غير موضم منالكتاب 
من انه ( اولا ) لا دليل عليه . و ( ثائيا  )‏ بانه مجاز موقوف على القريئثة واختلاف 
الأخبار ليس مخ قرائن الهاز » ويؤيد ما ذهبنا اليه انه الاوفق بالاحتياط الذي هو 
احد المرجحات الشرعية في مقام اختلاف الأخبار صرحت به رواية زرارة الواردة 
فى طرق الترجيح والله العاللله. 

( المقام الثالث  )‏ الظاهر انه لا حلاف بين الأصحاب فى ان المستحاضة 
متى اخلت بشي" من الافعال الواجبة عليه منوضوء او غس لكا تضمنته الاخبار المتقدمة 
فاله لا تصح صلائها ولا بباح لاما بباح لاطاهر » ولو اخلت بالاغسال فى المتوسطة 
او السكبرىفانه لا يصيح صومها » وقد تقدم فى الاخبارالمتقدمة ما بدل على الحكالأء ل 
وان لحك الثانى فاستدلوا عليه بما رواه الشيخ فىالصحبح عن علي بن «بزيار (*)قال : 
«كتدثاليه: اس أتطبرت من حيضها اومندمنفاسها فاولوم منشهر رمضانماستحاضت 


(1) ص ١ء؟‏ () دماه فى الوسائل فى الباب 41١‏ من أنواب الحيض 





س ووم س0 ل( حك المستحاطة لو اخلت بالافعال الواجبة ) 5-8 
فصلت وصامث شبر رمضان كله من غير ان نعل ما تعملهالمستحاضة من الغسل لكل صلاتين, 
فبل يوز صومها وصلائها ام لا؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رمبول الله 
( صلى الله عليه وآله ) كان يأعس فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلاك » ورواه الكليئي فى 
الصحبح ايضًا نحوه )١(‏ ورواه الصدوق فى الفقيه بطرق ثلاث فيها الصحيح مثله (9) . 

وهذا الخير من مشكلات الاخبار ومعضلات الآثار وذلك من وجبين : 
( احدها  )‏ ما يشعر به منان فاطمة ( عليها السلام )كانت ترى الام مع ما تكاثرت 
بهالاخبار منأ|نها لمت رحهرة قط لاحيضا ولا أستحاضة () . و(ثانيها) ‏ ما اشتمل عليه 
من السك إعدم قضاءالصلاة معالحسم بقضاء الصوم مع ان العكس كاناقرب وبالانطياق 
على الاصول انسب »ء اذ الصلاة مشر وطة بالطبارة مخلاف الصوء فانه رما اتفق مع الحدث 

)١(‏ و(؟) دواه فى الوسائل فى!لاب ١غ‏ من ابراب الخيض 

(©) ف الفقيه ج ١‏ ص .ه « وقالالنى (صلى الله عليه وآ له): ان فاطمة رع ) بست 
كاحد مشكن انها لا ترى دما فى حيض ولا نفاس كالهورية » وفى اصول السكانى ج ١‏ 
ص هره؟ إسئده عن الى الحسن ١ع‏ ) د ان فاطمة مدع » صديقة شبهدة وان بنات الااباء 
لا يطمئن » وفى كشف الغمة للاربل ص وم؟ عن على عن رسول الله د صء قال : 
د مسيم بتول وفاطمة بتول والبتول التىلم تر حمرة قط اى لم تحض فان الحيض مكروه فى 
بنأت الانيياء » ونحوهتى العلل ص إن » وق كان الهال ج اص وم عن ابن عباس 
« قال رسول الله م ص » : ابى فاطمة رع ح<وداء آدمية لم تحض ول تطمث ٠و‏ مع 
الزوائد الويثمى اج به ص 7.8 ١‏ قال رسول أله دص لعانشة با جيراء فاطمة ليست 
كنساء الآدميين ولا تعتل كا يعتلون » وف اللثالي المدنوعة للسيوطى ج ١‏ ص ه.+ عن 
ام سلم زوجة انى طلحة الانصارى قالت : «لم تر فاطمة بنك رسؤل الله ه صء دماً قط 
فى حيض ولا نفاس . وى ص ٠.4‏ مله عن أبن عبأس عنه د ص » د فاطمة <وراء أدمية 
م تحض ولم لطمث » ولم يتعةبه السيوطى . وفى الذغائر العقى اليحب الطري ص .م عن 
ابن عباس مثله وفىتارييخ القرماى ص بم «١‏ لم تحض فاطمة بنت رسول الله م ص ء, لانها 
خلقت من تفاحة الجلة , . 





2 ( حكم المستحاضة لو اخلت بالافعال الواجبة )4 بيهم ب 











فى اليلة » وإظهر من الشيخ فى المبسوط ااتوقف فى وذا الحم حبث اسنده الى رواية 
الاصحاب » وهو فى محله لما عرفت وجل الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) قد عماوا 
بالخبر فى الحم الاول وتر كوا الح الثالى 2 ورما ظور من رواءة الصدوق له فىالفقيه 
من غير تعر ضص لاطعن فى مديه العمل عضمو له 0 وكذا الشيخ كا يهم من تأويله الآني ٠‏ 
والاشكال الاول ابا شوحه علىرواية الشيي والسكلينيلاخبر المذكو رسيا قدمئأه 
واما الصدوق في الفقيه فانه رواه هكذا : « لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان 
أ اأؤمنات دن أسائه بذاك 0 وكذلك فىالعال روام كم فىالفقيه . ورعا أجيب تت على 
تقدير صردة هذه الزيادة - باله كان من فاطمة ان ين ا أؤمنات بذاك 6 و لعضلم ماق 
صحييحة زرارة )١(‏ قال:2 سأات ابا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحانضالصلاة ثمتقغي 
الصوم ؟ فقالايسعليها ان تقغي الصلاة وعليبا ان تقفي صوم شبر رمضان . ثم اقبل علي 
اأؤمنات »6 واحتمل بعضيم أن الراد بناطمة هنا بنت ابي حميش المتقدمة فى حديث 
السئن (؟) فانها كانت مشهورة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلبا فى ذاث الزمان 
1 ينهم من الحديث المشار اليه ويكون ذو الصلاة والسلام لعل أففل قاطمة قَْ الخير 
الذكور ناشم من توم بعض الرواذ ونقلة الخبر انها فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) . 
واما الاشكال الثنى فقد اجيب عنه وجوه : ( الاول  )‏ ما ذكره الشيخ فى 
التبذيب حيث قال : ه ا تأمرها بقضاء اأصلاة اذا : تعلم ان عليبا لكل صلاتين غسلا 
ف المدارك باه ان ىق الفرق بن الصوم والصلاة الاشكال اله وأن 2 بالمساواة ينما 
وازل قضْاء الصوم على حالة العم وعدم قضاء الصلاة علي حالة الجبل فتعسف ظاهر . 
( الثاني ) - ما اجاب به الولى الاردييلي مر: ان الراد لا يجب عليها قضاء 


)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب اومن واب الخيض 0:0 ص باإلم؛ 





سا ورة» ال كم المستحاطة لو اخلت بالافمال الواجبة ) ع 





ميم الصاوات لان منبا ما كان وأقما فى الحيض . ورده فى ابل اأتين بانه مع إعده 
تحل كلام فان الصلاة فيقولالسائل : « هل يجوز صومبا وصلاتها » الراد بها الصلاة التي 
انث بها في شبر رءنبان وهو الزمان الذي استحاضت فيه كا بدل عليه قوله ؛ « طبرت 
من حيضها أو نفاسها من اول شبر رمضان » ويس الكلام فى الملاة التي قمدث عاها 
انام حيضها قبل دخول شهر رءضان »؛ واما تعليق الجار فىيقوله : « من اول شبررءضان» 
بالحرض أوالنفاس فع انه بعيد عنظاهر الكلام ماحزلا جدي ناما . انتهى . وهوجيد 

( الثالث ) - ما ذكره في النتق قال : « والذي مختاج فى خاطري ان المواب 
الواقع فى الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور والانتقال الى ذلك مرد. وجبين : 
( احدها  )‏ قوله فيه :2 ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمى فاطمة ... الل » 
فان هذه العبارة انها تستعمل ذما بكثر وقوعه ويتكرر , وصكيف يمقل كون تركبن 
ماتممله ااستحاضة في شير رمضان نيباذك ذكء الشيخ او.مطلقا ما يكثر وقوعه م 
و( ثائيعا  )‏ ان هذه العبارة بعينها عضت فى حديث من اخبار الحيض فى كتاب الطبارة 
هادا بها قضاء الحائُض لاصوم دون الصلاة وبينا وجه تأويلها على ما بروى فى اخبارنا 
رن ان فاطمة ( عليها السلام ) لم تكن نطمث » ولاق ان لاعبارة بذاك الحم 
مناسبة ظاهرة تشهد بذللك السليقة لكثرة وقوع الحوض وتحكرره والرجو ع اليه 
في حكه » وباجملة قار تباطها بذلاك الك ومنافرتها لقضية الاستحاطة مما لا يرئاب فيه 
اهل الذوق السليم » وليس بالمستبعد ان يبلغ الوهم الى وضع الجواب مع غير سؤاله » فان 
من شأن السكتابة فى الغالب اننجمع الاسئلة المتعددة فاذا لم ينعم الناقل نظره فيها بتع له 
و هذا الوم ؟ وهو جيد إلا ان فتحم هذا الباب في الاخبار مشكل . 

( الرابم  )‏ ما افاده الامين الاسترابادي حيشقال : 2 السائل سأل ع عن حم 
المستحاطة التتي صاءث وصلت فى شبر رمضان ولم تعمل اعمال امستحاطة والامام ذكر 
35 الحائض وعدل عن جواب السؤال من باب التقية » لان الاستحاضة من با بالحدث 





جع (حم المستحاضة لو اخلت بالافمال الواجية 4 سا ية؟ ‏ 





الاصغر عند العامة فلا توجب غسلا عندم )١(‏ وأما ما افاده الشيخ فل يظرر له وجه » 
بل اقول : لو كانالجبلعذرا لكان عذرا فالصوم ايضنا ؛ مع ان سياق كلامهم ( علييم 
السلام ) الوارد فى َ الاحداث يقتضي أن لا يكون فرق بين الجاهل محكبا ولا بين 
العام به » أنتهى . وهو لا يخاو من قرب . 

( الخامس ) - ما نقل عن بعض الافاضل حيث قال : ه خطر لي اهمال اعله 
قريب أن تأمله بنظر صائب » وهو انه لمأ كان السؤال مكائبة وقم ( عليه السلام ) نحت 
قول السائل « فصات » ١‏ تقضي صلائها » وضحث فوله « صاءت © « تقضي صومبا 





)١(‏ ففتح البادىشرح البخارى لابن حجرالشافعى ج ؛ ص ويم « ثم صار حكدم 
الاستحاضةحك الحدث فتتوضأ اكلصلاة لكنها لانصل بذلكالوضوء| كدر منفريضةواحدة 
مؤداة اومقضيةاظاهر قوله ( ص) : « ثم تتوضأ ادكل صلاة وبهذا قال الججرور » الى ان 
قال : وعند المالكية إستحب لها الوضوء الكلصلاة ولا يحب الا حدث آخرء وقال احمد 
واسحاق اناغتسلت لكل فرض قرو احوط » وفى ثيل الاوطار الشوكانى ج ١‏ ص ١٠م‏ 
باب غسل المستحاضة لكل صلاة « يعد أن استحاضت زينب بنت جحش قال ها النى'(ص) 
د اغتسلى لكل صلاة , ذهب الامامية الورجوب الاغتسال عليها لكل صلاة ؛ وروى عن 
بن جمر وابن الزبير وعطاء بن الى رباح ودوى عن على وع » وابن عباس ؛ وعن عائشة 
انها قالت تختسل كل يوم غسلا واحداً . وعن ابن المسيب و الحسن قالا تففسل من صلاة 
الظبر الى صلاة الظبر , وذهب اجمرور الى انه لا يجب عليما الاغنسال لثى' من الصاوات 
ولا لوقت منالاوقات الامرة واحدة وقتانقطاع حيضبا » فال النووى و ببذا قال جمبور 
العلياء من السلف والنف ٠‏ وف المفنى لاان قدامة ج ١‏ ص جوم ١‏ اختلف امل العم فى 
المستحاضة ذقال بعضبم بجحب عليها الفسل لكل صلاة » الىان قال وقال بعضهم تغتسل كل 
يوم غسلا ؛ وقال إعضم تجمع بين كل صلاق جمع بغسل واحد ولعتسل لصح » وقال 
إعضيم تسل مرة لانقضاء حيضها وتتوضأ الكل صلاة وانه يرثا ذلك ويه قال عطاء 
والنخعى وأكثر اهل العم ويردى عن عروة وبه قال الششافعى واصحاب الرأى » وقال 
وكرية ودبيعءةرمالك نما عليها الغسلعند انقضاء حيضبا وليس عليبا الاستحاضة رضوهع 
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ولاء » اي متوالي) » والقولبالتواللي ولو علىوجه الاستحباب (١)ودليله‏ كذلك فهذا من 
جملته » وذلاك كا هو متعارف فى التوقيع من السكتابة نحت كل مسألة ما يكون جوابا 
لما حتى أنه قد يكتنى بنحو 0 لا 6و< نعم» بين السطور » أو انه ( عليه السلام ) كتب 
ذلك نحت قوله : « هل يجوز صومبا وصلائها » وهذا انسب بكتابة التوقيع وبالترتيب 
من غير ثقديم وتأشغر » واراوي نقل ما كثيه ( عليه السلام ).د يكن فيه واو يمطف 
«تقذي صلاتها » او انه كان « تقضي صومها ولا وتقضي صلاتها » بواو العطف منغير 
اثباتهمزة فتوهمث زبادةاطمزةالتىالتبستالواو بباء اوانه «ولا تقغي صلاتها» على معنى 
النعي فتركت الواو لذلاك » واذا كان التوقيع نحث كل مسألة كان ترك الهمزة أو اأد 
فى خطه ( عليه السلام ) وجبه ظاهراً لو كان » فان قوله : « تقضي صومها ولاء » مع 
انفصاله لا محتاج فيه الىذللك » فليفهم » ووجه نوجيه الواو امال ان يكون(عليه السلام) 
جم فى التوقيع بالعطف او ان الراوي ذُك ركلامه وعطف الثاني على الاول » انتهى . 
اقول : لا ين ان ما ذكره هذا الناط زلا يخاو من قرب لو اقتصسر فالجواب علىمادٌ كره 
من هذين لانظين ‏ واما بالنظر الى التعليل المذكور فى اهبر فلا خاو من بعد لانه من 
تتمة الجواب » وأردافه باللفظين المذكور ين بين السطور بعيد وقصله عنها أبعد . 

(السادس ) - ماد زه عضهم من الل على الاستفهام الانكاري . ولا كن 
إهده سيا في السكائبة » مضافا الى التعليل الذكور فى اخبر . 

أذا عرفت ذلك فاءلى ان الظاهر من كلام جملة من الاصحاب فساد الصوم 
بالاخلال بشي" من الاغسال , وقيد ذلك جمع من التأخرين بالاغسال النبارية وحكوا 
بعدم توقف صحة الصوم على غسل الايلة الستقبلة لسبق مامه » وترددوا فى التوقف على 
غسل الليلة الماضية , قال فى الروض :« وهل يشترط فى اليوم الحاضرغسل ليلته الاضية 0 
وجبان » والحق انها ا نقدمت غسالفجر ليلا اجزأ عن غسل العشاءين بالنسبة ال ىالصوم 

. هكذا وددت العبارة فيا عثر نا عليه من.النسخ والظاهر سقوط شير المبتدأ‎ )١( 
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وآن آخرته الى الجر بطل الصوم هنا وان لم تبطله وم يكن غيره » اتتهى . وظاهره 
التفصيل بالاشخراط أن اخرت غسلالفجر الىطلوع الجر وعدمه أنقدمته على طلو عالنجر 
فانه يجمزى' عنه لوقوعه ليلا؛ ولو لم يكن عليها إلا غسل الفجر خاصة دون فسل العشاءين 
فانه لا ببطل صومها وان اخرته الى طلوع النجر . وفي استنادة هذه التفاصيل من النص 
اشكال » وااستفاد من الاصوص المتقد.ة هو ان هذه الاغسال انما في اصلاة ليلا كانت 
او هارا ومقتهى ذلاك وجوبها في اوقات تلك الصلوات ؛ غاية الامران صحيحة ابن 
«بزيار دلت على أنه بالاخلال بها كلايجب عليها قضاء ااصوم » وحينئك فنما أن العتبر 
منبا لاصلاة ما كان بعد الوقت فليكن لاصوم ايض كذلك » ومنه يظبر ان الاظبر عدم 
وجوب تقديم غسل الفجر عليه لاصوم ؛ واحتمل فى الروض وجوب تقدعه هناء قال : 
د لاندحدث انع منالصوم فيجب تقديم غسله عليه كالجنابة و الميض النقطع » ولا نجعل 
الصوم غاية لوجوب غسل الاستيحاضة مم الغمس يدل عليه 6 وفى كل مر الاصرين 
الذكورين منع ظاهر » اذلم يقم دليل على كونه حدثًا مائما من الصوم” كا ادعاه بل هو 
اول السألة ؛ ولم برد ما بدل على ان الصوم غابة اوجوب غسل الاستحاطة مع الغمسكم 
ادعاه وان :وقع في كلامهم » اذ ليس في وجوب توقف الصوم على الاغسال المذكورة 
غير صحيحة ابن مبز بار المتقدمة )١(‏ وي خالية من ذلك . م نقل فى الروض عنالشهيد 

هنا وجوب التقديم وعن العلامة في النباية التوقف في السألة » وها ضعيفان بما ذكرنا . 
وننقيح البحث فى القام يتوقف على رسم مسائل : ( الاولى  )‏ نقل حملة من 
الاصحاب عن الشيخ في الإسوط انه 2 بان أنقطاع دم الاستحاضة موجب للوضوء » 
وظاهره انه اعم من أن تكون انقطاعه لاجرء أو لا ؛ وثقل عن بعض الاصحاب أنه قيده 
بالانقطاع لابرء » و بذلك صرح العلامة فيالتحرير » وقالنيالذكرى : « والاصل فيه ان 
انقطاع الدم يظبر معه ح؟ المدث أو أن الصلاة اببحت مع الدم لاضرورة وقد زالت » 
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تارة والوضوء ألخرى ذاتجاب الوضوء خاصة نحم » والاظبر على هذا أنبقال أنالانقطاع 
للبرء وجب ما اوجبه الدم قبل الاتقطاع من الوضوه أو الغسل لا الوضوء خاصة كا قالوه 
وتوضيحه ان الوجب فى القيقة هو الدم السابق على الانقطاع لا ننس الإنقطاع لانه 
ليس حدث ودم الاستحاضة فى حد ذاته حدث بو حب الغسل أو الوضوء » فع الإنقطاع 
لاجره بعد الطبارة سايق يظبر حك المدث اذ الوجب.هوخر ويج :الدم وقد حصل عدالطبارة 
يت رتب عليه حكه » والطبارةالسابقة أباحت الصلاة بالنسبة إلى.ما. سبق قبلها منالدم» ولا 
يلزم من صحة الصلاة.مع الدم بعد الطبارة الاولىعدم تأثيره في الحدث , وظاهر الدارك 
الميل الى ما ذكر نا حييث انه بعد ثقل قول الشيخ قال : ١‏ وقيده بعض الاصحاب بكو له 
انقطعالبره | يالشفاء » وهو حسن لسكنلا فى اناموجب له فيالمقيقة هواللدم السابقعلى 
الانقطاعلا نفس الانقطاع»واندم الاستحاضة يوجبااوضوء ارد والغسلاخرى » فاسناد 
الانجاب الى الانقطاعوالاقتصار على الوضوء خاصة لا يستقي» انتعى . وظاهرالعتبر البل 
الى عدم بطلان الطبارة الاولى بالأنقطاع فان الانقطاع لبس محدث . ولو قبل : النصوص 
مختصة بصورةالاستم رار قلنا تحينئذ اثبات كون الدمالنقطم وجيب الوضوء محتاج الى د ليل بدل 
علىكونه حدثً وليسهنا ما يصلح ذلاك . وجوابه يعرف عا قدمناه فان ظاهر الاصوص 
يدل على كونه حدثًا » واغتفار حدثيته بعد الطبارة وقبل الصلاة مرى حيث الضرورة 
لا يستلزم الانسحاب فها لا ضرورة تلجى" اليه وهو حال الانقطاع 5 ٠‏ وباججلة 
فال ألة لخلوها من النصوص لا تخاو من شوب الاشكال » قال في الذكرى : « وهذه 
المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل اهل البيت ١‏ عليهم السلام ) ولسكن ما 3 ب الشبخ 
هدو قول العامة بناء منهم علي أن حدث الاستحاضة بو جب الوضوء لا غير فاذا | نقطع بق 
على ما كان عليه » ولما كان الاصحاب بوجبورث. هه الفسل فليسكن مستمراً » انتهى . 


و هس مجه الى أن دم الاستحاضة ود كه من الاحداث فيجب أن درتب عليه 





م 0 المستحاضة عند انقطاع الدم ) سس وس د 
مسببه غسلا كان أو وضو ٠‏ » والخلاف التقدم في اعتبار ااسكثرة باوقات الصلاة 
أو ملع حار هنا أيضًا . 

( الثانية ) - قال فالمبسوط : «اذا نوضأت ااستحاطة وقامت الىالصلاةفائقطم 
الدم قبل الدخول وجسيعليها الوضوء ثانا الاندم الاستحاضةحدث فاذا انقطموجب منه 
الوضوءء فاذا انقطم بهد شكيير 5 الاحرام ودوًا فىاصلاة مضت فصلاتها ول يجب عليبا 
استئناف الصلاة لانه لادليل عليه 6 واعترضه ابن ادريس بانه ان كان انقطاع دمبا حدثا 
وجب عليه| قطمالصلاة واستئناف الوضوء » قال:2 وانا هذا كلامالشافعي اوردمالشيخلان 
الشافعي إستصحب المال ؛ وعندنا ان استصحاب المال غير صحيح ؛ وما استصحب فيه 
المال فبدليل وهو الاجماع على المتيمم اذا دخل فى الصلاة ووجد اماء فانا لا نوجب 
عليه الاستئناف بالاجماع لا بالاستصحاب 6 انتهى . ومال فى الحتلف الى مذهب الشيخ 
قال : ١‏ والحق مافله الشريخ ؛ اما وجوب الاستثناف قبل الدخول فلان طبارتها سير 
رافعة لاحدث على ما قلناه واعا تفيد استياحة الدخول مع وجود الحدث , فاذا انقطم 
الدم وجب عليها نية رفع الحدث لان الطبارة الاولى كانت ثافمية فإذا اوجبنا عليها اعادة 
الوضوء . واما عدية مع الددول فلانها دخلت فى صلاة مشروعة فيجب عليها ا الها » 
لقوله تعالى : ولا تيطلوا اعمااكم )١(‏ » انتعى , 

اقول : لا م ان ما علل به الشبسخ وجوبالوضوءثانيا ف الصورةالاولىغير ماعلل 
به العلامة ذلك ؛ وكلام أ بنأدر بس متسجه بناء على تعليلالشيخ فانعس جم كلام الشبخ الى ان 
انقطاعالدم موجب للوضوء » وحينئد فيرد عليه انالفرق بي نالدخول فالصلاة وعدمهغير 
جيد أذ ااوجه المقتضى اوجوب الاستئناف فى الصورة الاولى مؤجود فى الصورة الثانية ع 
والحدث 5 عنم من ابتداء الدخول فى العملاة يمنع م ناستداءتها » والّسك بالاستصحاب 
ضعيف ما ار بيانه فى مقدمات الكتاب » واما باعل تقدير كلام العلامة كان مىجمه 
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الى الثرق بين الرفع والاستياحة وعدمه وااشبور الاول ٠»‏ انهم قد فرقوأ بدنها بان نبة 
الاستباحة عبارة عن رفم المنع وئية رفع الحدث عبارة عن رفع الائع » وحينئذ فداتم 
الحدث كالمستحاضة والسلس والمبطون والمتيمم يقتصر على نية الاستباحة لاى حدثه دام 
فير أن الشارع قد ابام له الدخول فى ااصلاة بالطبارة ولا يذوى رفع الحدث لاستمراره 
منه » وعليه بتجه كلامه فى العورة الاولى ؛ الا ان التحقيق العدم لارن الحدث عندنا 
عبارة عن الخالة الائمة من الدخول في العبادة المشروطة بالطبارة » وحينئد فتى سوغ 
الشارع للتكلف الدخول فيها ياحد انر اع اللبارة فقد عل زوال تلك المالة .وهو معنى 
الرفم » غابة الاس ان زواها قد يكون الى غابة كا فى المتيهم ودام الحدث وقد كون 
مطلقا كرا فى غيرها » ولذا لا بوجب#صي ص كل قسم باسم حيث لاينصرف الى غيره ؛ 
و بذلك يظبر ضهف ما بنى عليه فى الحتاف فى كل من الصورتين وان الاظبر عدم الغرق 
بين الصورتين المذكو رتين » ويرجع السكلام هنا الى ما تقدم فى المألة الاولى فكل من 
قال بالبطلان ثم قال به هنا ومن قال بالصحة قال بها هنا . واما ما ذهب اليه الشيخ من 
الثرق والتتصيل فقد عرفت ضعفه , 

وإظبر من المعتير هنا الميل الى عدم وجوبالاستئناف مطلقا لان خروج دمها بعد 
الطبارة ممفوءنه 2 كن دور أفى نقضها والانقطاع ليس محدث ء قال فىالدارك بعد نقل 
كلامه: « وهو متتجه 6 والشهيد فيالذكرى بعد ان نق لكلام الحقققال : «قل تلا اظنان 
احداً قألبالعنو عن هذا الدم الخارج بعد الطبارة مع تعقب الانقطاع » أعا المذوعته معقيد 
الاستمرار فلا م الاعتراض» واعترضه فيالمدارك بانه مدفو ع بعموم الاذن لا فىالصلاة 
بعد الوضوء المقتضى لاعفو عما مخرج منها من لدم بعد ذلاك مطلقا . افول : لا نى أن 
اختياره هنا لما ذهب اليه الحقق مناف لما قدمنا ثقله عنه فى المسألة الاولى من استحسانه 
ما نقله عن ذلك البعض الذي قيد الأنقطاع بالبرءكم لا يني على من.راجمه » على ان 





5 ) وحوب مم الدم من التعدى عل الستحاضة ( اق لطامت 





ما أدعاه هنا من هوم الاذن ها ف الصلاة لا ملو من المناقشة بل رعا كان الظاهر ثرل. 
سياق الاخيار المشار البها عديه . 
فى الذكرى انه لو كان انقطاع الدم بعد الطهارة انقطاع فترة لا برء - أما لاعتيادها 
ذاك أو لاخبار بير عارف قانه يا وار قُ نقض الطبارة انه لعوده كالمستءر اأوحود 
دانما » واطلاق كلام الشيخ المتقدم كا اشر نا اليه آنا يقتضي حصول النقض به معللقاً 
وعن العلاية أنه أعتدر قصور زمآن الفغرة عن الطبارة والصلاة فأو طاات بقدرها وحجمثت 
الاعادة لتمكنها منطرارة كاملة » فلولم تعدها وصلت فاتفق عوده قبل الغراغ على لاف 
العادة وجب عليها أعادة الصلاة لدخولها فيها مع الشك فى الطبارة ٠‏ قال فى الروش : 
« ومثله ما و شكت ف الانقطاع هل هو أجره ام للا أو هل يطول زمانه مقدار الطبارة 
والصلاه ام لا ؟ فيجب اعادة الطبارة لاصالة عدم العود » لسكن لوعاد قبل امكان فعل 
طبارة والصلاة فالوضوء حاله لعدم وجود الانقطاع المائع من الصلاة مع الحدث 6 . 
( الرابعة ) س صرح الاصحاب بانه يجب على امستحاضة الاستظهار فى منع لدم 
دن التعدي بقدر الامكان ( وعليه ندل جلة من الاخبار ' ملا 5 قوله عليه السلام ( 
ف صحييدة معاوبة إن مار )0( لظو ومحنثي ولسذثفر وتحثى 0( ولقهم ديا ف 
)2 قال فى الوافى بعد ذكر الرواية : «١‏ بان : تحثى مضبوط فى يدض النسخ المعتمد 
علمبا بالجاء المبدلة وااشين المعجمة المشددة وفس بر بط خرقة عدوة بالقطن يقال له 
الحثى 35 على عروما [لتحظل من تعدى الدم حال القحود 0 وق الصحاح الى العظامة تعظم 
وهو مع الساقين والفخذين الى الظبر بعيامة ونخوها لمكرن ذلك موجباً لؤيادة تحفظبا من 
لعدى الدم 5 رف لعضص النسخ ولا فى بزيادة دلو وبالثون وحذدف حرف الاأضارعة 
اى لا تختطب بالحناء قو قل عن العلامة الل انها بالماء 5201 الؤيونا يدبن أو لاهما مشددة ب 








الأسجد وسائر جسدها خارج ...2 وقوله (عليه السلام) فصحيحة الحابي )عتم 
تغقسل والستدخلقطنة وتستذفر بثوب ثم تصبلي حتى يحرج الام من وراء الثوب ...» وى 
مولقة زرارة (؟) :2...ثم في مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصللي كل صلاة 
'ورضوء ... الحديث » وفى حديث يونس (”) ااشتمل على السئن الثلاث « وامرها ان 
لفتسل واستثفر إثوب وتصلي » وفى موضع آآخر منه « وتلجمي » الى غير ذلك من 
الاخبار . والاستثفار بالسين البملة ثم التاء اللثناة من فوق ثم الثاء الثلثة وفى آخره رآء 
مصدر قولات ؛ استثتر الرجل بوبه اذا رد طرفيه بين رجلي» الى حجرثه بم الماء 
7 الهم الساكنة ٠‏ أو مناستثئر السكاب بذنه : جعله بين ديه » او من ثفْر الدابة بالثاه 
الثلثة الذي يجمليحت ذلبها » ومنه الحديث « الاستثنار انتمل مثل ثفر الدابة (4) وفى 
اأخرب « استثفر المصارع ازاره وبازاره اذا اتزر به ثم رد طرفيه بين رجليه فغرزها فى 
حجزته ) وقد ذ فى الروض ان الرد به هنا التلجم بانتشد على وسطها خرقة كالشكد 
وتاك خرقة أخرى وتمقد احدطرفيها بالاولىء نقدام وتدخلها بين ديا وتمقد الطرف 
اىلاتصلتحية المسجد . والاول اقرب الىالصواب واثواو فى قوله ( عليه السلام ): 
« وسائر جسدها خارج , واو الحال يعى1با لا تدخل المسجد و لكانها تجلس قرياً دن 
المسجد بحيث يكون سجودها فيه ضامة نفذيها حينتدخل رأسبا للسجود ؛ الى ان قال , 
وكان المراد بالمسجد حل صلانها الذى كانت تصل فيه وائما لا تدخله احتراماً له اقول : 
وفى بعض التعاليق على الكانى ا<تهال ان يكون دولا تحنىء اي لا تحنى ظبرها كثيراً 
مخافة ان يسيل الدم . 

)١(‏ و(؟) المروية فى الوسائل فى الاب ١‏ من ابراب الاستتحاضة (س) ص الم 

(4) هذه اجملة وردت فذيلصحيحة الحلى المروبة فيالوسائل فى الباب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة وقبلبا تفسير الاستذئار . وقال الهدث المكائماى : « وكائن تفسير اللفظتين من 
كلام صاحب االكاق » الا انفى جمع البحرين بعد بان معنى الاستثفار قال: « ومئه الحديث 
والاسؤثفار . » 





جم ( ثعريف النفاس ) --3520 





الآخر من خلفها بالاولى , كل ذلك بعد غسل الفرج وحشوه قطنا قبل الوضوء » وبشحو 
مئه فسر ابن الاثير الاستئفار الواقع فى حديث ااستحاضة . 
وكذا يجب الاستظابار على الساس والمبطون لرواية حريز عن الي عبداللّه ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال <١‏ اذا كان الرجل يقطر مثه البول والدم اذا كان حين الصلاة اؤذ 
كيساً وجعل فيه قطنا ثم علقهعليهوادخل ذكره فيه تمصلى :مهمع بي نالصلانين لبر والمصصر 
باذان واقامتين ... الحديث » وعلل ايها باشتراك الجيع فى النجاسة فيجب الاحتراز 
مئها بقدر الامكان ؛ قال فى الروض : « فاو خرج الدم او البول بعد الاستظبار والطبارة 
اعيدث بعد الاستظبار ان كان لتقصير منه وإلا فلا لحرج » ومتد الاستظبار الى فراغ 
الصلاة » قال : ولو كانت صائة فالظاهر وجوبه جميم النبار » لان تأثير الهارج فى 
الغسل وتوقف الصوم عليه يشعر وجوب التحفظ كذلك وبه قطم اللصنف » اقول : امأ 
ماذ كه دن الحم الأول لجيد , واما الثاني فل اشكال وارن كان هو الاحوط . 
اما الجرح ااسائل فلا يجب شده بل جوز الصلاة وان كان سائلا ما دلت عليه الابخبار 
اللكثيرة (؟) ضاف الى اتفاق الاصحاب , قالوا : ويفرق السلس والمبطون وااستحاضة 
بعدم وجوب تغيير الشداد فى الأولين ووجوبه فى الثالث لاختصاص الاستحاطة باانقل 
والتعدي قياس . وقد تقدم ما فيه » ولعله وصل اليهم من الاخبار ما يدل على التغيير 
لكل صلاة وإلا فالأخبار الواصلة اليئا خالية من ذلك » «ضبافا الى ما دل علي العفو عن 
جاسة مالاثم الصلاة فيه () كا تقدم بيانه . وال العالم . 


الفصل الرابسع 
فى غسل النغاس وفيه مسائل : ( الاولى ) - النفاسبكسر الئون يقال : ننست 
)01 المروية فى الوسائل فى الباب بقامن اواب أواقض الوضوه 
(,) المروية فى الوسائل فى ألباب م؟ من اباب النجاسات 
0( المروية فى الوسائل فى الاب اع من واب النجاسات 








سد بإ ليس ( عر عيسالدن؟ ج55 








الرأة كفرح ونفسث بالبناء امون ول الس اسع انون ع لا غير » واأولد منفوس ؛ 
ومئه الحديث : « لا برث المنفوس حتى يستبل صاتم) 6 )١(‏ وامرأة تفساء بظم النوكف. 
وفتح الفاء والجم نفاس مثل عشراء وعشار , قال الجوهري ؛ 2 ليس فى كلام العرب 
فعلاء جمع على فال غير نفساء وعشراء »6 ويجمع ايضًا على ناساوات كعشراوات . 
وهو أما مأخوذ م نالنفس عدنى الدمكا يقال ذو ننس سائلة اذا كان رج دمه بعد اليم 
بقوة » وايما سعي الدم بذلاك لانالنفسااتي قاسم لخجلة الحو انةو امها بالدم » أو من خروج 
النفس يمني الولد » او من تنفس الرحم بالدم » والاشهر في'كلام الاغوبين المنى الاول. 

وكيف كان فقد ثقله الفقباء عن معناه اللغوي الى آتخر وهو الدم الخارج في 
الولادة فى الخملة . وقد اتفق الاصحاب على ان الخارج قب لالولادة ليس بنفاس والخارج 
إمد الولادة نفاس» وأما المصاحب روج الولد فظاهر كلاءهم الخلاف فيه » وقد نص 
الشيخ في المبسوط والخلاف ومثله سلار على انه الخارج عقيب الولادة أو معبا » وقال 
المرنضىْ فيالمصيا : «النفاس هوالدمالذي تراه المرأة عقيب الولادة» وضحو هكلام الشيخ 
في امل وابي الصلاح . ومقتضاه أن الخارج مع الولد ليس بنغاس » قال فى المعتبر بعد 
إبراد القولين : «والتحقيق ان ما تراه مع الطاّ ق ليس بنفاس وكذا ما تراه عند الولادة 
قبل خروج الولد » اما ما مخرج بعد ظبور شي من الواد فبونفاس © وكأنه اراد بذاك 
لجع يبن القولين الل كورين حمل قولالمرئضى عقيب الولادة على ما هو أعم هن خروج 
الواد او شى" منه » وقال في الحتلف بعد نقل القولين ايض : « والظاهر انه لا منافاة 
بيئها نان كلام الشيخ في الجل #ول على الغالب لا ان النفاس جب انيكون دقيب 
الولادة » وعلل كونه نفاس) محصول العنى المشتق منه وخروجه سيب الولادة فيشلله 
عموم الادلة . وفيها مالايخق . 

وعكن الاستدلال لما ذهب اليه المرتَضى ومن تبعه بها روأه ثقة الاسلام فىالكاني 


)0( روآه فى الوسائل فى الباب با من اواب ميراث اللائى وما اشيبه 








جْ ( تعريف النفاس ‏ وام 
فى الموئق عنعمار بن ٠وسى‏ عر:_ الي عبدالل ( عليه السلام ) )١(‏ : « في المرأة يصيبها 

الطلق ايام أو بوم او يومين فترى الصفرة أو دما ؟ قال: تدلي مالم تلد فارل غلبها 
الوجم ففانتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجم فعليها قضاء تلاك الصلاة بعد ما تطبر » 
وما رواه الصدوق باسناده عنعمار بن موسى عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (2) قال: 
« سألتعن ام أة اصابها الطلق اليوم واايومين وا كثر من ذلك تري صفرة او دما كيف 
صلم بالصلاة ؟ قال : تصلي ما لم تلد فان غلبا الوجع صلت اذا برأت » والتقريب فيها 
انه ( عليه السلام ) اوجب عليها الصلاة حتى تلد » والمتبادر من الولادة خروج الولد كلا 
وحيلئذ فا جاب الصلاة عليها قبل.خروج الولد كلا يوج بلسي بكون د.ها قبلخروجه 
دم استحاضة لا دم نفاس . تعم روى ااشييخ في الجالس سنده عن زريق بن الزبير 
الحرقاني (*) قال : ه سأل رجل ابا عبدالل ( عليه السلام )عر امرأة حامل رأت 
الدم ؟ فقال ؛ تدع الصلاة . قال فائها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وي نمخض؟ 
قال : تصلي حتى مرج وأفن الصبي ناذا خرج رأسه ل جب عليها الصلاة » وكل ما 
تركته من الصلاة فى ثلاث المال لوجم او لما هي فيه من الشدة والجهد قضته اذا خرجت 
من نفاسها . قال قات جعلت فداك ما الفرقبين دمالحامل ودم المحاض ؟ قال : أن الحاءل 
قذفت يدم الحيض وهذه قذفت يدم الحاض الى أن يرج عض الولد فمئد ذلا يصير 
دم النفاس فيجب ان تدع في النفاس والحيض» فاما ما لم يكن حيضا او نناسا فائما ذاك 
من فتق فيالرحم » وهي صريحة فيالفول الأول » وحينئذ فيجب مل الخبر ب نالمتقدمين 
على ما يرجعانبه الى هذا الخبر جما من حمل فوله « مال تاد 6 علي خروج بعض من 
الواد . وقريب من هذه الرواية مارواه الشيخ عن السكوني عر جمفر عن بيه 
(عليها السلام) (5) قال : « قال الني ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله تعالى ليجعل 
() و( رواهف الوسائل فى الباب ع منانواب النفأس , 

(م) ور؛) دواه فى الوسائل فى الباب .م منابو اب الحيض 





سساء إلا سب (ما يمتبرفى صدق الولادة ) اج 





حيضاً مع حبل يعني اذا رأت المرأة الدم وهي حامللا تدع الصلاة إلا ان ترى على رأس 
الولد اذا ضربا الطلقؤورات الدم تركت الصلاة © والظاهر انقوله 00 لعي 0 م نكلامه 
( عليه السلام ) بعد ثقله الحديث النبوي . 

ثم انه لا يق ان رواية اجالس لا مخلو من اشكال » وذلك فانها قد تضمنت 
ان الحامل اذا رأت الدم تدع الصلاة وهو ظاهر 5 اجماع الل - الميض 3 هو اصح 
القولبن واشبرها ؛ وتضمانت انها اذا أت الدم وقد اصابها الطلق وش خض تهلي 
حتى يرج رأس الصي . وهو ظاهر في كون هذا الدم دم استحاضة , والقائلون باجماع 
الجل مع الميض لا يعرفون بين الد.ين المد كوراين بل الجيبع حيض عندثم مم استكال 
شرائط الحبض » وهو ايض ظاهر الأخبار الدالة على الاجماع . نعم اختلف القائلون 
بالاجماع في انه هل يمتبر خال أفل الطبر بينه وبين اانغاس أما بثقاء او يما يحكم بكونه 
استحاضة كالخارج إعك العادة شعاورا كا على المشبور أو اعم على ما اخثر ناه 
ساب ام لا #قولان . للاول انهم حكوا بان النف سكالحيض بل هو حيض تبس والمه 
إشير إمضص الأخيار و لاثاني عدم كر 4 عيضا حقيقيا والمشا 0 لا لستلزم أعماد المقيقة 
وهو ظاهر الذكرى ' وفي المنتهى والتذكرة الثاني » واختاره جملة ممن تأخر عله ومنهم 
|أسيد قُْ المدارك والفاضل الؤراسالي 5 الذخيرة 2 وبدل على الأول روايتا عار 
المتقدمتان )١(‏ وظاهر الروض اليل اليه ايضا » وحينئذ فاو رأت الدم ثلاثة ايام مثلا 
ثم ولدت قبل.غى اقل الطبر فبو استحاضة دلى القول الاول لنقد شرط ما بين 
الحيضتين وفصل الولادة : شت انه كاف عَن الطبر ؛ وحيض على الثاني لعدم اشتراط 
فصل اقل الطور قي ولا الموضع 0 وقد عرفت قوة الأول بدلالة الخبرين مذ كورين 5 

اذا عرفت ذلك فاعلم انه يشترط عندهم في صدق الولادة الموجبة لحكم بكون 


(1) ص اقيم 





0 (ما يعتبر في صدق الولادة ) ووس 





الام الأصاحب لطا والمتأخر عنها تفاس) خروج جزء ثما يسمى آدميا أو مبدأ نشوادي ولو 
كان مضغة , وقيدها بعضهم مع اليقين بكونها مبدأ نشوادي » اما الملقة وهي القطعة 
من الدم الغليظ فلا لعدم اليقين . قال في المعتبر :« ولو وضعت مضفة كان؟ا لو وضعت 
جنيناً لانه دم جاء عقيب حمل » أما العلقة والنطئة فلا بتيقن معهها الجل فيكور:. حكه 
حكم الدم السائل » ونمو ه في المنتهى . والمق العلامة في النهاية العلقة بالمضغة مع شهادة 
القوابل » وقال في الذكرى اله لو فرض العل بكونها .بدأ نشو انسان بقول اربع من 
القوابل كان نفاسا . وتوقف فيه بض الحققين لانتفاء التسمية » واعئرضه في الروض 
بانه لا وجه لاتوقف بعد فرضص العم » قالفيالمدارك بعد نقل ذلك عنه: « وفيه ان منشأ 
التوقف عدم صدق الولادة عرفا وان ع انه علقة فالتوقف في محله » اقول : لا ين ان 
م| اعترضه على جده هنامندفم با ذكره عقيبهذه العبارة حيث قال بعد نق لكلامالذكرى 
« وتوقف فيه بعض الحققينلانتفاء التسمية ولا وجه له بعد فر ض العم » ولانا اناعتبر نا 
ميدأ النشو فلا فرق بينها وبين المضخة مع العم . نعم قد بناقش في امكان العم بذلك 
وهو خارج عر الترض »© اثتهى . ومرجعه 31 انه متّى اعتير ميدأ النشو وقد حصل ذلك 
فى العلقة ادر القوابل فانه تصدق الولادة بعين مااتفةوا ءليه فى المضعة . وهو جيد 
لا برد عليه شي 'مماذكه سرطة , 

بي لوول ترتب صدق ااولادة والحسكم بالنفاس على ما ذكروه من مبداً 
النشومضفة كانت أوعلقة . فانغاية ما يغهم من الأخبار ترتبالنفاس على الولادة والمتبادر 
من هذا الافظ باعتبار ما هو الشائم المتكرر المدكر هو خروج الواد الآدمي لما عرفت 
فى غير مقام ءن تصرحهم بار الأطلافات في الأخبار انما تحمل على الأفراد الشائعة 
المتتكثرة دون الفروض النادرة » ويؤيده التصريم بلفظ الولد فى جملة من الأخبار » 
والحكم برك العبادة المفروضة المعأومة بالادلة القطعية حتاج الى دليل واضح » وليس 
فى الأخبار ما يدل.هنا على ما ذ كروه من صدق الولادة وحصول النفاس خروجما كان 
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ميدأ نشو ادي » والظاهر ان اول من ذكر ذلك الحقق فى الممتبر والعلامة وتبعها 
من تخ عنها » وكلام المتقدمين خال من ذلك يا لا ين على من راجمه » و بالجلة 
فالحسكم بذلك عندي موضع توقف لما عرفت . ثم اله قد ذكر فى الروض انه تصدق 
المعية خروج الجزه وان كان منفصلا ولو لمقه الثاني كارت كولادة التوأمين فابتداء 
النفاس من الاول وغابته من الاخير . انتهى . وللتأمل فيه مجال . واه العالم . 
( المسألة الثائية ) - لا خلاف بين الاصحاب فى انه لاحد اقليل الئفاس فيجوز 
انيكون لحظة بل يجوز ان لا ترى دما مطلقا »كل ذلك لاصالة العدم وتوقف التكاليف 
الشرعية على الادلة القطعية » ويدل على ذلك مارواه الشيخ عن ليث المرادي عن 
ابي عبدالله (عليه السلام) )١(‏ قال: « سألتهعن النفساء كم حد نفاسها حتىيجسبعليها الصلاة 
وكف تصنم ؟ قال : ليس لما حد » والشبخ مله على اله ليس له حد شرعي لا يزيد 
ولا ينقص بل ترجم الى عادتها » والأظبر أن المراد السؤال عن حده فى جانب الفلة , 
حيث أن الاخيار قد تضمنت حده فى جانب الكثرة فسأل عن حده فى جانب القلةكا 
فى الحيض من وجود المد بذلك فاجاب ( عليه السلام ) بانه لا حد له . وعن علي بن 
يقطين فىالصحيح عن انيالسن ( عليه السلام ) (؟) « انه سأله عنالنفساء فقال: تدع 
الصلاة ما دامت ترىالدم العبيط ...» ونقلامقق فى الممتبر قال : « وقد حك انامسأة 
وادت على عبد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلم تر دما فسميت الجنوف » (©) 
ابما الخلاف فى حد اكثره فقيل بانه عشرة ونقله فى الحتلف عن علي بن بابوبه والشبخ 
و ل:وبه افبّى 1 الصلاح وابن البراجواءن أدرس . اقول وأسيه فىالماسوط الى | كثر 
00 () دداد الوسائرق الباب م من اباب الثفاس 
(؟)دواه فى الوسائل فى الباب سم من ابواب النفاس , 
8 فى المغنى لابن قدامة ج وص بوس والمذب للشيرازى الشافعي م ا اصضصه؛ 
« دوي ان امرأة ولدت على عبد رسول الله و ص » فل تر دما فسميت ذات الجفوف ء» 





م (حد أكثر النفاس) سس ]يم سم 
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الاصحاب وهو مؤذن بشهرته ويزالمتقدمين . وهو اختيار افق فى كتبه الثلاثة . وقيل 
انه تمانية عشر » وثقله فى الحتلف عن المرنضى والمفيد وابن باويه وابن اتكنيد وسلار 
إلا ان المفيد قال : « وقد جاءت اخبار معتمدة فى ان لدي بد النفاس مدة الحمن 
عشرة أيام وعليه امل لوضوحه 6 )١(‏ وقيل بالتفصيل بانها ان كانت مبتدأةاوذات 
عادة غير مستقرة فعشرة أيام وان كانت ذات عادة فعادثها , والظاهر انه هو الشبور 
بين التأخرين . وقيل بانها ان كانت ذات عادة فعادتها وان كانت مبتدأة فهانية عثسسا 
وما » وهو اختياره فى الحتلف حيث قال فيه بعد نقل القولين الاولين : « والذي 
اخترناه نحن فى أ كثر كتبنا انامرأة ا ن كانت مبتدأة في الميض تنفسث بعشرة ايام 
فان تجاوز الدم فعلت ما تذمله المستحاضة بعد المشرة » وان لم تكن مبتدأة وكانت 
ذات عادة مستقرة تنفست بايام الحيض . وانكانت عادتها غير مستقرة فكالبتدأة » 
والذي تار ه هنا انها ترجع الى عادتها في الميض ان كانت ذات عادة » وان كانت 
مبتدأة صبرت كانية عشر 1 6انت . 
والسيب فى اختلاف هذه الاقوال هو اختلاف الأخبار واغتلاف الافكار فى 
المع بينباء وها انا انقل اولا اخبار السألة كلا واذيلها ‏ ان شاء اله تعالى ‏ بما بتضح 
به الحال مما ظبر لي مئها بتوفيق ذي الال : 
فنها ‏ ما رواه الشيخ عن زرارة عن احدها ( عليها السلام ) (؟) قال 
«النفساء تكف عن الصلاة اياءها التتي كانت ممكث فيها ثم تغتسل ولعمل كيم 
تعمل المستحاضة 6 .. 
ومارواه فى السكافي فى الصحيح أو المسن عن الفضيل بن يسار وزرارة عن 
احدها ( عليها السلام ) (©) قال : « الننساء تنكف عن الصلاة ايام أقرائها التي كانت 
”1 دزا تياد د اومان فل اسسم ين اباب لقان 
(م) ج ١‏ ص موف الوسائل فى الباب م من اناب النفاس 
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نمسكشفيها ثم تفتسل وتعملىا تعمل الستداطة » ورواه الشيخ باسناد آخر فىالقوى )١(‏ 

وعن زرارة في الصحيح عن الي هبدالله ( عليه السلام ) (؟) قال : « قلت له 
النفساء متى تصلي ؟ قال .: تقعد قدر حيضها وتستظبر بيومين فان انقطم الدم وإلا 
اغتسات واحتشت واستثثرت ... الحديث ؛ ., 

وعن :وأس إن يعقوب ف الوئق (م) قال ؛ « سمءت ابا عبدالله ( عليه السلام ) 
طول : التنساء نجاس ايام حيبأ الي كانت تحيض ثم تستظبر وتغتسل و تبي ل" 

وعن زرارة فى الوثق عن أي عد الله ( عليه السلام ) (؛) قال ؛ «تقعد النفساء 
ايامها الي كانت تقعد فى الحيض وتستظبر ييودين » . 

وعن بوأس فىااوثق (ه) ‏ والظاهرانه ابن يعقوب ‏ قال ؛ « سألت اباعيدالله 
( عليه السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم اكثر مماكانت ترى ؟ قال : فلتقعدايام 
قرئها ات كانت تجلس ثمتستظهر بعشرة ايام فان رأت دم صبي فلتغقسل عند وق تكل 
صلاة ... » والراد بقوله : « عشرة ابام »© يعني الى عشمرة كا ذكره الشيخ . 

وعن مالاك بن اعين فى القوى )١(‏ قال : « سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) 
عن النفساء يفشاها ؤوجها وهي فى نفاسها مر الدم ؟ قال نعم اذا مفى لها منذ يوم 
وضعث بقدر ايام عدة حيضها ثم نستظبر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجبا » يأمرها 
فتعتسل 9 يغشاها أن احب © . 

أوعن عبدالرحمان. بناعين (/) قال : « قلت له ان اهأة عبداللاك ولدت فغد لما 

الم خيضاتم امرها اغدنلكا واحتقت وانريها ادتانس #ونين تلبنين وأمرها بالسلاة 
فقالت له لا تطيب نفسي أن ادخل المسجد فدعني اقوم خارجا ءنه واسجد فيه . فقال 
قد امس به رسول الله ( صلى اللّه عليه وآله ) قال : فإنقطم الدم عن المرأة ورأت الطور » 


(1) د(م) ورع) دز؛) وذه) در؟) دز/ا) دداه فى الوسائل فى الباب م من أواب 
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وامى عل ( عليه السلام ) بهذا قباتم فانقطع لدم عن الرأة ورأت الطبر » فافمات 
صاحبتتم اقلت !ماادري ». 
وعن ابي إصير فى اموق عن بي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : «الننساء اذا 
بتلييت بإيام كثير ة مكثت مث ل ايامها ال كانت نجس قبل ذلك واستظبرت فل ثثي اياذها 
ثم تغتسل وحتشى وتصنم كا تصنم المستحاطة , وان كانت لا تعرف ايام نفاسها فابتليت 
حاست ثلا يام ١‏ مبا | وآ ته اوسا لتبا واستظررت د ثلثي ذاكثم صنءت كا مالساب 
حمتني ولعتسل »6 ول لعضص الامحاب الاستظا بار عل تلفي ذك على 1 اذا كانت 
العادة سمه ذه نقص لغلا بيك ايام العادة والاستظبار عن المشرة 
وهذه الاخبار كلها ا ترى - ندل على التنفس بايام المادة فى الحيض . 
ومنها - مارواه الشبخ عن مد بن مسلم في الصحيح (؟) قال : و سألت 
ايا جعدر ) عليه السلام ( عن النفنساء كع قعل ؟ قال : أناتعاء باث ميس ناث فامىهأ 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان تفتسل لكان عشرة , ولا بأس ان تستظبر 
بيوم أو بيومين » . 
وعن زرارة ف الصصييح عن البافر ا عليه السلام ( ليه د أن اسا, بات ميس 
نفست محمد بن أني بكر فامرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين اراد تالاحرام 
بذي الخليفة ان محتشي بالسكرسف والخرق وتبل بالمج » فلما قدءوا ونسكوا الناك 
فانت طا مائية عشرة ليلة ذامرها رسول الله ( صلي الله عليه وآله ) ان تطوف بالبيت 
ونصلي و ينقطع عنباالدم فنعلت ذلاتك 6 , 
وفى الموئق عن زرآرة وول إن مسا والقضيل عن اليافر ) عليه السلام )4( 0 ان 
أمعاء بنك عميس نفستث محمد بن اي بكر فامها رسول لله ( دلى الله عليه وآله ) 
حين ارادت الاحرام من ذي المليفة ان تغتسل ومحتشي بالسكرسف وتهل باللمج ١‏ فلما 
)١(‏ د(؟) درع) د(؛) دواه فى الوسائل فى الباب م من اباب النفاس 
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قدموا ونسكوا امناسك سأات الني عن الطواف بالبيت والصلاة فقال ا مئذ 0 ولدتة 





فقالت منذ ثمانية عشر يوم , فامسها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ارن تغتسل 
وتطوف بالييت ولصلي ولم بنقطم عنبا الدم ففعلت ذات » . 

ْ وما رواه فى الكافي عن علي عن ابيه رفعه )١(‏ قال : « سألت امرأة ابا عبدالله 
( عليه السلام ) فقالت افي كنت اقمد في نفامي عشر بن يوم حتى افتوني يهالية عشر 
يوم) ‏ فقال او عبدالله ( عليه السلام ) : ولمافتوك بئانية عشر يوم * فقال رجل : 
لاحديث الذي روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وله ) اله قال لاسماء بنت عبيس 
لين نفست محمد بن الي بكر . فقال او عبدالله ( عليه السلام ) أن اسماه سألت 
8 الله ( صلى الله 1" واله دان لها ثمائية عشر يوم ولو سألته قبل ذلاك 
لامها ان تغتسل وتفعل ما تفعل المستحاضة » . 

وما رواه فى اأثتق عن كتاب الأغسال لاحمد بن مد بن عياش الجوهري ءن 
أعمد بن مد بن حمى عن سعد بن عبد الله عن براهيم بن هاشم عن عهان بن عيسدى عن 
عمر بن اذينة عن حمران بن اعين (؟) قال : « قالت امسأة شمد بن مس وكانت ولودأ 
اقرأ ابا :جمثر السلام وقل له الى كنت اقمد في نناسي ار يمين يوم وان اصحابنا ضيقوا 
على جملوها ثمائية عشر يوم ؟ فقال انرجعفر (علءهالسلام) منافتاهابهانية عشر بوما ؛ قال 
فقات : للرواية التي رووها فى اعيا, بذت عميس أنها نفسسث »حمد بن بي بكر بذي 
الحلينة فقالت بارسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كيف اصنم ؟ فقال لها : اعتسلي 
واحتشي واهلي بالحج فاغةسات واحنشت ودخات مكة وم تطف ولم نسم حتى تقظى | 
المج » فرجءت الى مكة فانت رسول الله فقالت يا رسول الله احرمت, ول اطف ولم 
اسع 7 فقال لها رسول الله وكلاثاليوم ؛ فقاات ثمائية عششر بوم) . فقالاما الآن فاخرجي 
الساعة فاغتسلي واحتثي وطوفي و أسعي . فاغتسات وطافت وسءث واحلث . فقال 


(1) و(؟) دواه فى الوسائل فى الباب م من انواب الثفاس 
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او جمفر ( عليه السلام ) : انها لوسألت رسول الله ( صلى الله عليه آله ) قبل ذلك 
واخبرته لامرها ما أمرها به . قلت فها حد النفساء ؟ قال تقمد ايامها التي كانت تطمث 





فيون أيام قرئها فان شي طبرت وإلا استظبرت بيوءين او ثلاثة ايام ثم اغتسا تواحتشت 
فان كان انقطم الدم فقد طبرت وان لم ينقطع الدم ذهي عازلة امستحاضة تغقسل لكل 
صلائين وتصلي »). 

وروىالصدوق فالعلل عن حنان. بن سدير )١(‏ قال :«قاتلاني عبدالله (عليه 
السلام ) لاي علة اعطيت النفساء تمانية عش يوم) ولم تمط اقل منها ولا | كثر ؟ قال : 
لان الحيضافله ثلاثة ايام واوسطه لخجسة واكثرهعشرة فاعطيثاقله واوسطه واكثره » 

وروى فى العيون عن الرضا ( عليه السلام ) فماكتبه للتأنون (؟) قال : 
د والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمائية عثمر بوم) فان طبرت قبل ذلاك صلت 
وان ل تطبر قبل المشر بن حتى تجاوز مانية عشر يوم اغنسات وصلت ... الحديث » 

وني الخصالباسناده عن الاعمش عن جعفر بنمد ( عليه السلام ) (*) فيحديث 
شرائع اللدين قال : « والافساء لا تقمد | كثر من عش رين يوما إلا ان تطبر قبل ذلك 
فان ل تطبر قبل العشر بن اغتسات واحتشت وعمات عمل ااستحاضة ) . 

ومنها ‏ ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبدالله بن سنان (4) قال : « معت 
أب عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ”تقمد النفساء سبع عشرة ايلة فان رأت دما صنت 
3 أصنع ااستحائة 6 . 

وعن ممد بن مسل في الصحيح (ه) قال : د قات لاني عبدالله ( عليه السلام ) : 
> تقد النفساء حتى تصلي 7 قل ماني عشرة سبع عشرة ثم تختسل وتحتشي وتصلي » . 

وعن محمد بن مم فيالصحيح عن ابي عبداللّه ( عليه اأسلام ) (5) قال : «تقعد 
النفساء اذا لم ينقطم عنها الدم ثلاثين او اربعين يوما الى الؤسين » . 


)1( ود( ورم) و(؛)دره) داى) رواه فى الوسائل ف الاب م من ابر اب اانفاس 
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وعن علي بن يقطين في الصحيح )١(‏ قال : « سألت ابا الحسن الاضي ( عليه 
السسلام ) عن النفساء و 8 تجب عليها ترك الصلاة ؟ قال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم 

العبيط :لى ثلاثين يوم فاذا رق وكانت صغرة اغتسلت وصلت ان شاء الله تعالى » . 

وعن حفص بن غياث عن جعقر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) (؟) قال : 
النفساء تفعد اربعين يوماً فان طبرت وإلا اغتسلت وصالت وبأئيها زوجها وكانت 
عمزلة الستحاضة تصوم وتصلي © . 

وعن #د بن نحى المي 9 قال ؛ « سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
النفساء ؟ فقال كا كانت تمكون مع ما مينى من أولادها وما جربت . قلت فل تلد فيا 
مهى ؛قال : بين الار بعين الى الأسين » . 

وروى فى كتاب نوادر الراوندى باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي 
( علييم السلام ) قال : « أكثر الحيض عثششرة ايام وأكثر النفاس اربعون يوم » 

وفيالفقه الرضوي (4) قال ( عليه السلام ) : « والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل 
ايام حيضها وي عشرة ايام وتستظهر بثلاثة ايام ثم تفتسل فاذا رأت الدم عمات سيم 
تعمل المستحاضة » وقد روى ثمائية عشر بوما » وروى ثلاثة وعشرون يوم , وباي 
هذه الاخيار دن باب التسلم اخذ جاز » . 

هذا ما وقنت عليه مر:_ روايات السألة » ولا فى ماي عليه من التصادم 
والاختلاف إلا ان ظاهر الاصحاب الاعراض عن الروايات الاخيرة المتضمنة لما زاد 
على العانية عشرة »؛ قال الصدوق ف الفقيه ‏ بعد ان افتى بانها تقعد عن الصلاة ثمانية 
عشر يوم مستدلا يحديث اسعاء ‏ ما صورته :2 والأخبار اتورويت في قعودها ار بعين 
وما وما زاد الى ان تطبر معلولة كبا وردت للتقية لا بنتي 1 إلاامل الخحلاف » . 
)١(‏ د(») و (م) رءاه فى الوسائل فى الباب م من ابواب التفاس 

(؛) حص ١ء‏ 
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بتي الكلام في ان جملة من الأصحاب ‏ يا عرفت ذهبوا الىان أكثره عشرة 
والشيخ فى التبذيب اما استدل على هذا القول باخبار العادة المتقدمة التي تضمنت انها 
تنكف عن الصلاة ايام اقرائه! الني كانت #-كث فيها . ولا فى مافيه فان ايام الاقراء 
مختلف باختلاف عادات النساء فاطلاق القول بان العشرة | كثر النفاس اذا رأت عشرة 
ليس بصحيح » نعم قال المفيد فى المقئعة )١(‏ : « وقد جاءت اخبار معتمدة فى أن 
اقمى مدة النفاس مدة الحيض عشرة أيام وعليه أعمل لوضو حه »© أقول : 5 يل اليئا 
من هذه الاخبار إلاما قدمناه في كناب الفقه , وثقل الشييخ تمد بن ادريس فى اوائل 
السرائر قال : « وذ الشبخ مد بن تمد بن النعمان فى جواب سائل سأله فقال در 
ما تقمد الننساء عن الصلاة و تبلغ ايام ذلك 7 فقد رأبت فى كتابك احكام النساء 
احد عششر بوم وفى الرسالة ااقنمة ثمانية عشر بوم وني كتاب الاءلام احد وعشرين 
وما فعلى أبها العمل دون صاحبه ؟ فاجابه بان قال الواجب علي النفساء ان تعد عشرة 
ايام وأا وت فى كتبي ماروى من قموهها ثمانية عشر بوم وماروى فى النوادر 
استظباراً باحد وعشر بن يوما » وعملى فى ذلاك على عشرة ايام لقول الصادق ( عليه 
السلام ) لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان الحيض » أنتهى . 

اذا عرفت ذلك فالذي يظبر عندي منالتأمل في اخبار امسألة هو ان ذا تالعادة 
في الحيض ترجع الى عادتها للاخبار المتقدمة الصحيحه الصريحة فى ذلاك » وانما ببق 
الاشكال فى غيرها فبل :عمل على روايات العانية عشر يا ذهب اليه العلامة فى 
الحتلف وجعله وجه جمع بين اخبار المسألة » او على روايات المثمرة كا هو المشبور بين 
المتأخر بن اشكال بنشأ من ان روايات القانية عشر لا تاو من الاضطراب » فان 
صريع مرفوعة على بن انراههم ورواية الجوهري المنقولة من كتاب النتق هو ان امه 
ر صلى الله عليه وآله ) لاسماء بعد القائية عشر بالغسل والطواف اا هو لتأخر سؤاها 
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وإلا فاو سألته قبل ذلك لامها بذلك , وعلى هذا المعنى حمل الشيخ اخبار المسألة 
5 الى مرفوءة علي بن ار اهم المشار اليها . والخجل على هذا المعنى قريب فى بعضها 
1 ثفة مد بنمسل وفضيل وزرارة » وحتمل على إدد فيصحيحة محمد بن «سلم وصحيعحة 
زازه للد كو ة بعدها » وممتثم فى باتي روايات القانية عشر الغير امتعلقة بقصة اسماء 
مثل رواية حنان بن سدير المنفو له من العلل وما بعدها من الاخبار » وحينئد فاخبار 
القانية عشر في حد ذاتها تحتاج الى وجه تجتمم عليه حتى يمكن الاستدلال بها . هذا وه 
الاشكال في روايات الهائية عشر . واما روايات العشر فقد عرفت انه لم برد شي' منها 
مسنداً فى كتب الاخبار الا ما عرفت من عبارة كتاب الفقه الرضوي وثقل الفيد 
وصول الاخبار بذلك اليه . ومكن ترجيحه ( ارلا  )‏ بان نقله ( ره الله ) لا بقمر 
عن هرأسيل أن أل عمبر ووه من أجلاء الاصحاب التي قد تلقاها العلناء سلا وخاي 
بالقبول . و ( ثانا ) ب بدلالة كلامه ( عليه السلام ) في الاقه الرضوي عللذلك , وقد 
عرفت أن السكتاب معتمد لاعماد الصدوقين عليه وافتائها بعبائره ما عرفت وستعرف 
ان شاء الله تءالى في المباحث الآنية من هذا السكمتاب وكتاب الصلاة وكتاب ال كاة 
والصوم والحج . و( ثالتا) ‏ بامكااض التأويل في اخبار الهائية عشر على وه 
لا تصاح به الاستدلال في هذا الجال بآن >ه لل المطلق م نأخبار اسعماء على ما داث عليه 
مرفوعة علي بن أبر اهم ورواية الجوهري حمل المطلق على المقيد ومالم يقبل ذلك 
فيحمل على التقية وان تضمن العلة في ذلك ؛ والى ذلك اشار الشيخ ورجده المحقق 
الشبتع حس فى النتق الا انهم ل اخبار اسبماء وغيرها من اخبار الهًانية شمر علىالتقية . قال 
بعد أن اختار هل أخبار أسماء على التقية : « انه يمكن ان يكون القدر الذي يستبعد 
فيه ذلك مسوخا لانه متقدم و الس بالرجوع الى العادة متأخر ؛ واذا تعذر المع نعين 
النسخ وبكو ن تقرير ال؟ بعد أسحه محولا على التقية لما قااه من ان فى ذلك تقليلا 
للاخالفة » ومع تأدي التقية بالادني لا يتسخياً الى الاعلى » انتهى . وظني أن ما ذكر ناه 
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في أخباراسماء اقرب .و ( رابما ) ب انالحم بالرجوع الى العادة فى الاخبار المتقدمة 
يدل على ارتاط النفاس بالميض واختلاف عادات الأساء لا يقتضي اكثر مر احمال 
كون مدة حيض البتدأة اقمى العادات وش لا تزيد على العشرة » فالقدر المذكور 
فى اخبار الهانية عشر دن التفاوت بين المبتدأة وذات العادة لا يساعد عليه الاعتبار 
الذي هو لاجمع ميزان ومعيار . و ( خامس)  )‏ ان الظاهر من ا تكار الامامين ( عليها 
الشلام ) فى مرفوعة ابراهم إن عاشم وخبر الجوهرى بر العانية عشران اشيار الهانية 
عشر كلا اما خرجت بالأسبة الى ذات العادة وغيرها مطلاكا قال به من قدمنا نفله 
عنه , وهذا انه لا رجم له السائل فى الخبر الثاني بعد ا كار ه ( عليه السلام ) خبر العانية 
عشر فسأله ما حد النفساء + اجابه بالرجوع الى العادة » ولو كان الهائية عشير انما يعمل 
عليها فى بعض الافراد كا ذهب اليه ف الحتاف ل ينكرها ( عليه السلام ) مطلقا بل 
مخبره بانها خصوصة بالفرد القلاني دون غيره . و ( سادسا  )‏ ما ذكره جملة من متأخرى 
المتأخر ين من أن انهاه تزوجت باني بكر بعد موت جعفر بن ابي طالب ( رضي اللهعنه ) 
وكانت قد ولدت مئه عدة اولاد » و سعد جداً ان لايكون لما فى تلك اادة "كبا عادة 
فى الحيض » واخبار العشرة وأن كانث مطلقة إلا انه يجب هلها على ما ذ كر ناه مرك 
التفصيل جمعاً بينها وبين اخبار العادة , 

وبالججلة فالاظور عندي والاقرب هو ان اامتادة ترجم الى عادئما بلا اشكال 
عرفت من الاخبار التقدمة » وأماغيرها الا فيبادائر بين العّانة عشر والمشرة 
واخبار الانية عشر قد عرفت ما فيها ٠ن‏ التعارض وانه لا يمكن المع ينها إلا بوجه 
مرج به عن صحة الاستدلال بها مع تأيد القول بالعشرة بما ذكرناه من الوجوه فءليه 
العمل وبه الغتوى , 

هذا » ولا مخ انه على تقدير القول بالمانية عشر مطلة) يازم طرحح اخبار العادة 
التقدمة مع ما هي عليه من السكثرة والصحة والصراحة وكذا على تقدير القول بالعشرة 
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مطلفقًاً » قال فى الذكرى : « تثبيه : الاخبار الصحيحةااشبورة تشبد رجوعها المعادتها فى 
الميض والاصحاب ستون بالعشرة وبشها تناف ظاهر 0 ولعامى ظفروا باخيار ماهر ها 
وفي التبذدب قال : حاءت أخيار معدمدة ف ان اقهى مدم النفاس عشرة وعليها اعل 
لوضوحها عندي . ثم ذكر الأخبار الاولى ونتوها حتِى ان فى بعضها عن ااصادق ( عليه 
السلام ) : « فلتقعد يام قرئها الي كانت جاسم استظهر بعشمرة ايام 6 قل الشييخ 
عي الى عشرة اياماقامة لبعض اروف مقام بعص 8 وهذا لصر يم يأن انامها يام عادتها 
لا الععشر د م( وحيائك فالرجوع الى عادتها ل الحءني 6 الفا حر وان طاووس والفاضل 
اولى وكذا الاستظبار 3 هر هناك 6 لهم قال الشيخ لا خلاف بون امسااين ف ان 
عشرة ة ايام اذا رأث اأر 1 ة الدم 0 0 6 والذية مل ذه .4 بال نأدة قا ل نفاسها فلا د مرج 
عنها إلا بدلالة والزائد على المشرة مختاف فيه » فان صح الاجماع فرو الحجة واسكن فيه 
طرح للاخبار الصحيحة او تأويلم! بالبعيد » انتهى . والتحقيق فى ااسألة ما قدمناه . 
والله العام قائق احكابه . 

) اأسألة الثالثة ) ب ول صر حجملة 0 ن الاصحاب رضوان الله علييم ( بانذات 
التوأمين تصاعدا التعدد نفاسها عملا بالعلة لانفصا لكل ٠‏ من ٠‏ الولاد: ان عر ن الاخرى | كل 
ناس 2 نفسه ؛ فانو ضعت الثالى لدون عشرة ايام امك ن اتصال ليها سين » ولوتراخت 
ولادة الثاني حيث مك ن فرض استحاضة بين النعاسين ّ )2 بل ع ع ن فرض -< بص 
ايض وان لعل 2 ورعا ظبر دن عض العمارا نت كو 4 نفاسا واحداً حيتت ث صرحوأ بانه و 
ثراخت ولادة التوأمين فعدد ايامها من التو أم الثاني وابتداؤه من الاول ع ول عبل 
الغالب من تعاقب ولادتها فيتحد النفاس حسب الصورة و إلا ففي التحقيق سكل وأحد 
نفاس مستقل لا عرفت الما ؛ وتفرع عل كو نها نفاسين ما لو ولدت الثاني ادون عشرة 
منولادة الاولو ا ثر بعد ولادة الاولإلا بوم واحداً مثلا وا تقطع فيباقي الاايام امتخالة 


ينها قانه نحم بكو نه طبرا وان رأت بعد ولادة الثاني في العشرة وانقطم عيبا بخلاف 
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ما لوحك 'بكونها نفاسا واحداً كا يقتضيه ظاهرالعبارة التقدمة فانه بلزمكون الدمين والنقاء 
اتخال ينها نناسا . وتردد الحقق فى '”بر فى كونالدم الماصل قبلولادة الثاني نفاسا بناء 
على مذهبه من عدم اجماع الحيض والحبل » ثم اختار كونه نقاسا لمصول مسمى النفاس 
فيه وهو اتنس الرحم به بعد الولادة فيكون لطا نفاسان . 

قي اكلام فى الولد الواحد لو تقطم وتعدد خروجه فبل - بتعدد النغاس 
على ذللك التقدير ام لا ؟ اشكال » قال فى الذكى : « لو سقط عضرو من الواد وتاف 
البافي فلدم نفاس على الاقرب » ولو وضعت الباقي بعد العثمرة أمكن جعله نفاسا آخر 
كال:وأمين وعلهذا لوتقطم بذئرات تعددالغاس » ول اقف فيهعلى كلام سابق 6انتهى 
اقول : ول اقف فى الاخبار على ما يتعاق ببذه امسألة ألا ان ما ذكروه من تعدد النفاس 
بتعدد الولادة ريما يمكن الاستناد فيه الى العمومات المتقدمة . والله العالم . 

( اأسألة الرابمة ) س صرح جهلة منالتأخرين باله لولم ئر دما ثم رأت فالعاشر 
كان ذاك نفاسا » وهو بناء على القول بان أكثر النفاس عشرة مطلقا ظاهر » واما على 
القول بتخصيص العتادة بايام عادتها وحمل العشرة لغيرها فيجب تقيبد الحم الذكور 
في #وله لاعتادة بجا اذا كانت عادتها عشرة أو دو نها وانقطم علي العاشر كا صر -وا به 
واطك هنا فى المعتادة ب لو كانت عادتها اقل من عشرة ورأت الدم فى العادة م انقطم 
على العشمرة فانه 5 بكون الجميع لفاس مني على ما تقدم ثقله عنهم في الحيض من انه 
اذا نجاو ز العادة واتقطم على العاشر 2 أبكون الجيع حيض) . وقد عرفت ما فيه ثمة . 

واو رأت ف العاشر وتجاوز فعلى مذهب هن برى العشرة مطلقا فانه يحي باليوم 
الماشر خاصة , وعلى القول بالتفصيل بين ذات العادة فعادتها وغيرها فالمشرة فكذاك 
ايها في غير نذات العادة وفي ذات العادة اذا كانت عادتها عششرة » اما لو كانت عادتها 
دون العشرة فانه لا نناس لها إلا مارأته فى 0 من ايام العادة م وباججلة لمكم عندثم 
هنا تابع لاحيض فك انه مع جاوز العشرة عندهم يرجع الى العادة خاصة كذلاك هنا 





ووس 0 الإ حكم من لتر ديام رأت في العاشر ) َك 
يرجم الى المشرة اتي هي ععزلة العادة ئمة . 

ونتاهر اإدارك الاستشكال فى الحم الأول اعي الحم بالنفاس على الدمالذي 
ثرأه اليوم العاشر خاصة » قال بعد ذكر ااسألة « وام ان هذا الحسكيم مقطوع به 
فى كلام الاصحاب » وهو محل اشكال لعدم الم باستناد هذا الدم الى الولادة وعدم 
ثبوت الاضافة اليبا عرئا © . 

اقول : هذا الاشكال لوم لا خصوصية له ببذدالادة بليجري فما تراه فىالعادة » 
فانهالو كانت ذات عادة وحكنا بتنفسها بايام عادتها وولدت ثم لم تر دما إلا فى اليوم 
اثالث او الرابع .ثلا فانه لا يعلم ايضا استناده الى الولادة لانفصاله عنها وعدم بوت 
الاضافة اليها عرفا » فعلى هذا يختص اانفاس با يصاحب خروج الولد او يكون بعده بلا 
فصل وهو بعيد غاية البعد عن ظواهر الاخبار التقدمة ؛ فان ظاهر الح التتفس ايام 
العادة اعم من أن بكون اول الدم من الولادة ام بعد ذلاك من ايام العادة » وقضية 
الماق النفاس بالحيض - وانه حيض ف المعنى إترتب احكام الحيض عليه ب هو المسكم 
بالنفاس على الدم الحاصل بعد الولادة في اي وقت من أيام العادة ان كانت ذات عادة 
او العشرة بناه على ما حققناه اند لغير ذات المادة من العمل على العشرة ؛ ويؤيده قوله 
( عليه السلام ) فى صحيحة زرارة )١(‏ : 2 أن الانْض مثل النفساء سواه »© وحيائل 
فكل دم رأته فيضمنهذه الدة اولا اواخراً او وسط فانه 5 عليه بكونه لفاس » وقد 
تقدم منه مأ يشير الى ذلاك أيضا عند قول الصنئف ؛ « ولو ولدت ولثر دما ... 4 4 
حيث قال :2 المراد انبا لم ثر دما فيالابام الحسكوم بكونالدم الموجود فيها نفاسا » وبالججلة 
فانه حك على هذا الدم بالنفاس في الصورة المذكورة على قياس الميض كا لو رأت فىايام 
العادة » غاية الام انه لا بد فى ال-5 بكونه حيضا من بلوغ الثلاثة التبي مبي اول الميض 
ليحك بكونه حيضً) واما الناس فلا حد لاقلهمكا عرفت » وبذلك يظبر ان ما ذصسكره 





3 ّّ ) الفروق بين انض والنفساء ( 7 0 ل 





الاصحاب وقطهوا به هو اأوافق قتضى القاعدة القررة إلا ان السألة حيث كانت 

عاربة عن النصوص بالخصوص فلا بلبغي اهال الاحتياط فيا . 

وقد صمرحوا ايضًا بانه لو رأت الأول والماشر خاصة كان الدمان وما بينمما 
من اانقاء نفاساً » وهو »بي على ما مسر حوا بهفى الحيض من انها لو رأت ثلاثة فانقطم 
ثم رأت الماشر فانقطع فآ المشرة حيط + قال فى الذخيرة بدد نقل السك الذكور:؛ 

دوانم ينبت اجماع على السكلية الذكورة كان اتأمل فى الل 7 المدكور ماك لفقد 

النص الدال عليه 4 اقول : وفيه زيادة على مأ ذو وما تقدم نحقيقه 5 هذه السألة فىاب 
اليش دان الحم على الثقاء المتخلل بين الدمين بكونه حيضا محل حث » وبه يظبر 
ماق التفر يدم عليه والحاق النفاس به فى ذلاك , 

ولو فرض تجاوزه المشرة فى الصورة اللمذكورة فالح-م فيه عندهم م تقدم من 
انها ا ن كانت مبتدأة أو مضطر بة او عادتها عشرة فالمشرة نفاس والا فنفاسها الدم 
الأول خاصة إلا ان بصادف الثاني جزه مر العادة فيكون جميع العادة نفاسا لوجود 
الام في طرفيها وما ينها اقل من عثشرة فيكون ل نفاسا على قياس الحميض ٠‏ وفيه 
ما عرفت . والله العالم : 

( السألة الخامسة ) - صرحوا بان حك النفساء كالحائض في كل الاحكام 
الواجبة واأندوبة والمحرمة والسكروهة لانه في الحقيقة حيض احتبس » ون ف المنتهى 
الحلاف فيه بين اهل العم «وذنا بدعوى الاجماع عليه وفى الممتبر أنه مذهب اهل العلم 
لا اعم فيه خلافا . 

وقد استثنوا من ذلك اشياء : ( الأول ) - الاقل للاجماع على أن اقل الميض 
#لاثة ولاحد فى جانب القلة 0 تقدم . وهو كذلك. 

( الثاني » - الأكثر اخلاف في أكثر النفاس كا تقدم لاف الحيض فان 


| كثرة عشرة اناق نصأ وفتوى . 





اه (الفروق بين الحائض والننساء ) َم 

( الثااث ) - ان الميض دليل على سبق البلوغ مخلاف اانفاس » ذان الدلالة 
حصلت بالخبل لأ نه اسبق من النفاس فدل على سبق اللو على الوضع لستة اشبر فا زاد 
قال فى الروض :« وهذا الوجه ذ كره الصنف فيالنهاية وتبعه عليه في الذّكرى » وفيه نظر 
لإن دلالة امل عليه لا عنع من دلالة النفاس ايض لامكان اجناع دلالات كثيرة . لان 
هذه الامور معرفات شرعية لا علل عقلية فلا متنع اجماءها » كاري الميض غال 
ا بوحد إلا لعك سيق الباوغ إعهره 0 افول 0 الظاهر ان كلام شيخنا المشار اليه هنا 
لايخاو من نظر ء فان الظاهر م نكلام الاصحاب ان المراد بالدلالة علي البلوغ انما هو 
باعتبار ترتب الاحكام مرء العبادات والحدود ونحو ذلك على العم بابلوغ » فباي 
ف يعرف ما يثرتب عليه هذه الاحكام ؟ لاان المراد الدلالة في الجلة » ولا ريب 
انه متى حصل ابل الغرأة فقد على به البلوغ وترتب الأحكام الملْكورة عليه فلاثمرة فى 
دلالة النفاس حيائل ولا تر هذه الدلالة لعاومية البلوغ قله 0 واما م دُ ره - من ارن 
الحيض غا) لا يوجد إلا مع سبق الباوغ بغيره س ففيه انا لا نقول بكون الميض مطلةا 
دليلا علىالبلوغ أو على سبق البلوغ واما نقول بذلاك فيمن جبل سنهاء واما من عل بلوغبا 
النسع فان الحيض بعده لا اثر له فى الدلالة كم اشر نا اليه فما تقدم فى امسألة الخامسة من 
القصد الاول من القصل الثاني فى غسل الميض )01( وبذلاك صرح الاصحاب ايض ' 

ار ابع ) سل أن العدة تنقغي بالحيضدون النفاس » وذلات لان | نقضاء العدة 
انما جصل وضع الولد وان ل ثر دما بالكلية فاو وضعت من غير نفاس رجت من العدة 
فلا دل للنفاس فيا نقضائها بخلاف الميض » أعمهذا الحسسم جار علي اغالب و و جهالتقبيد 
بالغالبا تدرعا اتفقا نقضاءالعدة بالتفاس نادر ميا فى الحامل من الزنا اذا طلقبا زوحبا 0 
قانه و تقدمها قرءان سا بقان على الوضع بثاء على مجامعة الحيض لاحمل م رأت بعد الوضع 
نفاسا عد فى الاقراء وانقضت به المدة ولو 0 يتقدمه قرءآن عد فى الاقراء , 


)1( عل" 





5 ( وجوب الغسل يمس ايت ) الالال د 





( الخامس ) - ان المائض ترجم الى عادتها فى الحيض عند مجاوز” العشرة 
بخلاف الننساء انها لا ترجع لى عادة النفاس وانما ترحع الى عادة الحيض . اقول : 
لاينى ان النفاس ليس له أثر عادة يبنى عليها فى مادة من اأواد لما عرفت اننا من أن 
ذات العادة تني علىعادتها وغيرها على العشرة وهكذا بالنسبة الميسائر الاقوالالتقدمة » 
وهن ذللك عم انه ليس في النفاس عادة , 

( السلاس ) - ان الحاض ترجم الى عادة نسائيا على بعض الوجوه لان 
النفساء فانها لا ترجم الى ذلا عند الاصحاب » وقد تقدم في موثقة الى بصير )١(‏ 
الدلالة على ارجوع فيالنفاس الى نسائها ؛ ونسبها فى الروض وقله العلامة فى النتهى الى 
الشذوذ : قال فى المنتهى : « وهل ترجم الى عادة امها واختها في النفاس ؟ لا نعرف 
فتوى لاد ممن تقدمنا فى ذلك » ثم نقل موثقة الي بعير وردها بالشذوذ وضعف 
السند ؛ ثم قال : « والاقوى الرجوع الى ايام الحيض » اقول : وهو جيد لما تقدم عن 
ان ذات العادة تتنفس بعادتها فى الحيض وغيرها بالعشرة او القانية عشر على الخلاف . 


الفصل الذامسس 

فى غسل!أس وفيه مساثل : ( الاولى ) -- المشبور رواية وفتوى وجوبالغسل 
عل ان سن يتا بعد برده وقبل تطبيره بالفسل » وعرس المرئضى فى شرح الرسالة 
والمصباح القول بالاستحباب » وظاهر كلام الشيخ فى الخلاف وجود قائل بذلالك قبل 
المرثنضى حيث قال : ( وعد بعضهم أنه ستحب وهو اختيار المرتضى 6 وسيه سلار 
الى اعسدى الروايتين مع انالم نقف على رواية ظاهرة فى الاستحباب كا سيظبر لك 
ان شاء الله تعالى , 

والاظبر الأول» انا الأخبارالكثيرة ة» ومنها ‏ ما رواه الشييخ فيالصحيمح عن 





)1١(‏ ص وام 





ا 1 ( وجوب الغسل يمس الي ) 23 
مد بن مسلم عن حدما ( عليها السلام ) )١(‏ قال : ه قأت الرجل ينض عين اأيت 

أعليه غسل ؟ فقال : اذا مسه محرارته فلا ولكن اذا مسهبعد ما ببرد فليفتسل . قات 
فالذي يغسله يفتسل ؛ قال : لهم ... الحديث »© . 

وما رواه فى الكافى فى الصحيح او المسن ليا لشهور عن حر بز عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) (؟) قال : « من غسل ميا فليغتسل . قلت قارف مسه ما دام حاراً ؟ 
قال فلا غسل عليه واذا برد ثم مسه فليغتسل . قات فن ادخله القبر ؟ قال لا غسل عليه 
اها عمس الثياب 6 . 

وعن عبدالله بن سئان عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (ع) قال : « يمتسل 
الذي غسل الميت » وأن قبل الميمت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ولسكن 
اذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل» ولا بأس ان عسه بعد الغسل ويقبله » . 

وعن عبد الله بنسئان عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (؛) قال : د قلت لهأيغتسل 
من غسل الميث ؟ قال لعم . قلت : من ادخله القبر ؟ قال : لا انما بمس الثياب » . 

وما رواه الشيخ فى الصحيح عن عادم بن حميد (0) قال : « سألته عن اميت 
اذا .سه انسان أفيه غسل + قال فقال اذا .ست جسده حين ببرد فاغتسل »6 , 

وعن اسجماعيل بن جابر فى الصحيح (5) قال : 9 دخلت على اني عبدالله (عليه 
السلام) حين مات ابنه أسعاعيل الأكير لحل بقيله ودو ميت » ثقات جعات فداك 
أليس لا يذبغي ان يمس الميت بعد ما يموت وءن مسه فعليه الفسل ؟ فقال اما حرارته فلا 
بأس اما ذلاك اذا برد » . 

وعن معاوية بنعمار فى الصحييح (7) قال ؛ « قلت لاني عبدالله (عليه السلام) 
الذي يفسل الميت عليه غسل ؟ قال : نعم . قلت فاذا مسه وهو سن ؛ قال : لاغسل 

(1) م() و(م)وره) درد) و()دواه فى الوسائل فالباب ؟ منابواب غسلالمس 
(4) دماه فى الوسائل فى الباب 4 من اواب عسل الممن 





3 ( وجوب الفسل بمس اميت ) حاووعتب 





علية اذا يرث فعليه الغسل 1 قات 5 والبهام والطير أذ مسهأ عليه غسل 9 قال : ليا ليس 
هذا كالانان » . 
وعن هد إن مسم عناني عيداشٌ زليه السلام) )0 قال :2 من غسل 5 وكفته 
0 غسل الثابة ) . 
ن مد 0 ن الحسن الصفار ف الصحى بح(" ( كال : + « كتدت الم 1 : رجل أصابت 
بده 0 بد زه ثوب المت الذي إلى حإده قيل أن إفسل هل جب عليه غسل بدت أو بدله؟ 
فوقع ) عليه السلام ( :اذا أصاب بدك لوسك امت قبلان يعسل ققد جب عايك الغسل» 
وعءن الملبي فى الصحيعم عن الي عبدالله ( عليه السلام ) (") « عن الرجل عس 
الميتة أينبغى أن يغتسل منها ؟ قال : لا انما ذلاك ءن الانان » . 
واما م روأه الشيخف الوا عنتما رالساباطي 02 ناليعبد الله (عليه السلام ) ا 
قال : 25 يعتسل الذي غسل الت وكل دن مس ميتأ قعليه الفسل وان كان أت قل 
غسل 64 - شمله قٍ التهك مين عل الاستحياب وقيه بعد 03 والاولى طرح الخير المذكور 
والرد الى قائله ولاسيا 1 ونه مالم لاجماع المسامين ومن روايات عمار التفرد 
واماما رواه علل_ رو بن خالد عن ز يك نَ عل عن آبائه عن تلى ( عليه 
السا لوم ) ل( - قال رم العسل دن سبعة من الحنابة وهو واجب »)دمن غسلاليتوان 
تطبرت اجدأك 3 و غخر ذلك 1 وظاهره أنالوضوء رى” عن تسل 2 المبنت وان 
كان الغسل افضل ‏ فقد حمله الشيخ على ااتقية » قال : « لان بينا وجوب الغسل على 
دن غسل 0 وهذا موافق للعاية لا عمل 4 4 انتهى : وهو حك 6 ولعضده أن رواة 
)١(‏ د(؟) دزه) دواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من ادراب غسل المس 
١‏ روآأه قي الوسائل قَْ الباب 5 من انواب غسل ألمس 
)4( روآه قَْ الوساثل 2 الباب امن ابواب غسل المس 





تدقع رفرس لذ ) جح 


الخير من العامة والزيدية وأماما ذه ف الوافي بعد ثقل ذلاك ء رت الشيخ حيث 
قال :8 ولا حئى ان الودوب بالمعنى الذي اراده غير نابت 6 فلا اعرف له معى ع 





تصر نحه هو وغيره وجوب غسل لأس 
وروى الطيرسي أنو منصور أجل ؛ بن أليطالب يي الاحتجاج ١(‏ ١)قال:‏ مارج 
عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) الى مد بن عبدالله بن جمفر الجيري حيث كتب 
اليه : « روي لناعن العام انه سثل عن امام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة 
5 يعمل من خلفه 8 فقال : يؤخر ويتقدم بعضهم وينم صلائهم ويختسل مرن مسه 7 
التوقيع : ليس على ٠نمسه‏ إلا غسا اليد واذا لم حدث حادثة تقطع الصلاة نمم الصلاة مع 
القوم . قال : وكتب اليه وروى عن العالم ان من مس ميا #رارته غسل بده ومن مسه 
وقد برد فعليه الفسل » وهذا اميت في هذه الحالة لا يكون إلا حرارته فالعءل فى ذلاك 
على ماهو ؟ ولعله بنحيه بثيابه ولا عسهفكيف حب عليه الغسل ‏ التو قبع : أن مسه فى 
هذه الال لم يكن عليه الاغسل بده » . 
واما ما ذكره فيالذخيرة ‏ حيث قال بعد تقل جملة م ناخبار السألة : « ولاخفى 
ان الامس وه فى معناه في اخبار نا غير واضح الدلالة على الودوب فالاستناد الى هذه 
الاخيار في ائيات الوجوب لا يخاو من اشكال  »‏ فبو من جملة نشكيكاته الواهية 
وفيه خروج من الدبن مر حيث لا يشعر قائله ( أما اولا ) . فاما حةتناه في 
مقدمات ال-كتاب من دلالة الامس على الوجوب بالايات القرانية والأخبار النبوية . 
و(اماثان)) ‏ فلانه متى كان الاواس الواردة في الأخبار فى جيم الاحكام 
لا تدل على الوجوب والنواشي الواردة كذاك لا تدل علىالتحريم كا كرره فى غير موضع 
من كتا به هذا فل ببق إلا الاباحة » و بذلاك يازم نحليل الحرمات وترك الواجبات اذ لا 
تكليف الا بعد البيان ولا مؤاخذة إلا بعد اقامة البرهان » والفرض بناء على ما ذ كره 


)0( روآاه ف الوسائل ف الباب م من واب غسل المس 





1 (وجوب الغسل يمس اليث ) سس ع ات 
اله لا دليل على وجوب ولا نحري , واللازمحينئذ سقوط الشكليف وان ارسال الرسل 
وانزال الشرائع يرك كن خض كلا فى . 

و نقف للمرتضى هنا على دليل فى حمل الاخبار على الاستحباب إلا السك 
باصالة البراءة وما رواه الشيخ عن سعد بن أني خلف )١(‏ قال : « سمعث ابا عبدالله 
( عليه السلام ) يقول : « الغسل فى اربعة عشر موطتا » واحد فريضة والباقي سنة » 
وما رواه عن القاسم الصيقل (؟) قال : « كتبت اليه : جعلت فداك هل اعتسل 
امير المؤمنين حين غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند موته 7 فاجاب ( عليه 
السلام ) ان الني طاهر مطبر واسكن امير المؤمنين فعل وجرت به السنة » ولا ينى ان 
الاصالة المذكورة يجب الخروج غنها بالدليل وقد تقدم . وما الروايتان المدكورتارن 
فقاصر تان سئدا ودلالة » واللازم من العمل عضمون الاولى من هل السنة فيها على 
المستحب عدم وجوب غس ل الحيض واخويه من الاستحاضة والنفاس وعدم وجوب غسل 
اميت » وهو باطل قطمأ » ويحتهل فيالثانية جعل مثعول2 فعل 6 غسل اسلا غسلالمس 
وحينئد فالضمير فى قوله :2 وجرت به السئة © عائد اليه لا الى غس لالمس »؛ على ارل 
استعال ااسنة فى الأخبار فما وجب بالسنة او الاعم شائع كثير . 

ثم انه صرح جملة من الأصحاب بانه لا فرق فى وجوب الفسل بالمس بين كون 
اميت مساما أو كافراً عملا باطلاق الاخبار فى وجوب الغسل يس الميت بعد برده 
الشامل للمسم والكافر ٠‏ واتمل فى المنتهى عدم الوجوب بناء على ان ايجاب الغسل 
با مس قبل التطبير بالغسل انما يتحقق فى من يقبل التطبير أما مالا يقبل كالبييمة ونحوها 
فلا : والكافر لايقبل التطبير فيكو ن جار يا مجراها . ورد بما تقدم من ثعول الاخبار باطلاقها 

لمسم والكافر . وفيه ان ظاهر الاخبار المشار اليبا- باعتبار ماد لعليه بعضها من أنه قبل 
() دواه فى الوسائل فى الباب ؟ من ادراب الجيابة 
(م) دواهفى الوسائل فى الباب ؛ من ابواب غسل المس 





سوسم الزهل يجب الشسل بمس من ثقدم غسل على موه 9 ) 2 ج" 





الفسل يجب الفسل عسه و بعد الغسل لا يجب وحمل مطاقها فى ذلك على مقيدها وتمابا 

على مفصلبا- هو اختصاص موردها بالمسلم لانه لا حلاف ولا ا شكال فى ان غسل 
السكافر لا يفيده طبارة وحينئذ فلا يكون داخلا نحت الاخبار الشار اليبا » وبذلاك يظهر 
قرب الا<مّال الذي ذكره في المنتهى وان كان الاحتياط فى وجوب الغسل عسه غسل 
اول يفسل . 

واما اميم ولوعن بعض الغسلات فالظاهر وجوب الغسل عسه » لعدم دخوله 
حت الاخبار اأذكورة » لان التيمم غير الفسل وبدليته عنه لا تفتضي الساواة من 
جميع الرجوه . 

( الثانية  )‏ لو تقدم غسله على موته كام رجوم أو غسل مع فقد الخليطين فبل 
يجب الفسل عسه املا ؟ اشكال ؛ قال فى الدارك بعد التكلام فى السألة ونقل بعض 
اخيارها : « و ندرج فىمن غسل من تقدم غسله على هوه ومن غسل غسلا صخيما وأو 
مع فقد الخليطين 6 . 

اقول : لا نى تطرق اأناقشة الى كل من الصورتين المذكورتين » اما من نقدم 
غسله كل رجوم ففيه ( اولا  )‏ ان هذا الحسكم وان دلت عليه رواية مسمع كرديرن 
عن الي عبداللّه (عليه ااسلام) )١(‏ قال : « اأرجوم والرجومة يْسلان ويمنطان ويلبسان 
التكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليها » والمقتص منه عنزلة ذلك يغسل ويحنط 
ويلبس ال-كةن ويصلى عليه » الا انها مع ضعف سندها معارضة بالاخبار الستفيضة بل 
المتواترة معنى الدالة على نجاسة الميت بالموت ولا سما الاخبار السكثيرة الدالة على ارنف 
العلة في وجوب غسل الميث ابا هو خروج النطفة التي خلق منها بالوت وان المي تلذاك 
كالمنب يفسل غسل المنابةكا قدمنا جملة منها فى باب غسل الجنابة (؟) وتخصيص تلك 
الاخبار بعا هي عليه من السككرة وااصراحة بهذا الخبر الضعيف مشكل »على انه لا ي.قل 


)١(‏ المروية فى الوسائل ف الباب بو من اواب غسل الميت (#) ص و07 





5-3 هل يجب الغسل عس الشبيد ) سس لويم لس 
سبق التطبير على وقوع النجاسة وحصوطا كلا يخنى » ولولا اتفاق الطائفة على هذا 
السك سلف وخلتًا لكان الاظلبر الوقوف على تلك الأخبار » وكيف كان فالاجود 
عندي أعادة غسله . و( أما ثانا ) - فلائه مع تسلم الحمل بالرواية المذكورة والحسكم 
بصحة هذا الفسل والاكتفاء به عن تغسيله ثانا فانسحاب احكام الغسلالصحيعالمتعارف 





الى هذا الفسل ممنوع » وذلت فان اطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب الغسل بعس 
الميث بعد برده وقبل غسله وجوازه المس بعد الفسل أنما صرف الى الفسل المتسكرر 
المتعارف الشائع الوقوع وهو الفسل تعد الموت لما صرح به غير واحد مر ممفقي 
. الاصحاب من ان الاحكام المودعة في الأخبار انما تنصرف الى الافراد الشائعة المتعارفة 
فانها هي التى ينصرف اليبا الاطلاق وتتبادر الى الذهن دون النروض الشاذة النادرة » 
وباجخملة ارت غابة مادات عليه رواية سمع رمد تسليمما مع محا لذتها لمقتضى القواعد 
هو سقوط الغسل بعد الموت واما ما عداه فلا » ودعوى كون هذه الا.ور مثرتية على 
الفسل مطلقا ممنوعة لما عرفت » وقد وافةنا في هذا المقام صاب الذخيرة مع اقتفائه اثر 
صاحب المدارك غالبا فقال  :‏ وفيوجوب الغسل عسه بعد الموت تردد » وتنظرالعلامة 
في الماذتهى في المسألة ايض » وعن ابن ادريس انه اوجب الغسل عسه . 

وأما من غسل مع فقد الخليطين فلعدم الدليل على صحة هذا الفسل لعدم النص 
كا بأني تحقيقه ارت شاء الله تعالى فى محله وانما عللوا ذلك بامور اعتبارية لا تصلح 
لتأسيس الاحكام الشرعية . 

( الثالثة » > قال في المنتهى : « الأقرب في الشريد اه لا يجب الغسل عسه 
لان الرواية ندل عنبومها علىان الغسلاعا يجب فى الصورة التي يجب فيها تغسيلالميت قبل 
غسله 6 وظاهره فى المعتبر القطع بال-كم المذكور » وقال فالمدارك بعد نقل ذلك عنه: 
« وهو كذلك لان ظاهر الروابات ان الفسل انما يجب بس الميت الذي يجب تغسيله 
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قبل ان بغسل 8 ولعهيده بأصالة البراءة وانتفاء العموم ف الأخبار الموجية نس 

اقول : لاينى ان اكثر الروايات المتقدية مطلقة 3 وحوب الغسل على دن مس 
ميا 2 مدل صحبحة حريز أو حسلئه ورواءة عبد الله بن سئان الاولى 'وصحيحة عاصم إن 
هيد وصححة أفعاعيل بن حابر وصحيبسة معاوبة بن مار )0( وصصيحة الماي 69 
و صحردة شود بن مم ع انها "كلبا مالقة فيو حوب الغس ل بالمس لعل الهر 5 شاملة باطلاقها 
لأشهيك وغيره 8 واما ما دلت عليه صحرحة الصفار ( من قوله ) عليه السلام ): 2 اذا 
اصاب بدك تيك الميث قبلان يعس ل فقد وس عليك الغسل 6و ىِ الى اشعر 3 ذى وه 
- فيمكن الجواب عنها بان هذا القيد خرج بناء على ما هو الغالب المتكرر فلا يدل على 
تقبيد اطلاق تلك الأخبار الكثيرة : و بذلك يظبر لك ما في دعوى صاحب المدارك 
( اولا  )‏ ان ظاهر الروايات ان الغسل انا تجب بمس الميت الذي يجب ننسيله قبل 
ان يغسل ؛ فان اكثر الروابات ‏ يا عرفت مطلق لا اشعار فيه بما ذكره وانما ذلك 
في صحيدة الصغار خاصة . و( ثانا ) - دعواه التفاء العموم في الاخبار الموجبة بحيث 
بشناول كل ميث » فانه ليس في مله لما عرفت من ثعول الاخبار المذحكورة باطلاقها 
للشهيك وغيمره من الاموات 1 ووقوع السؤال قَّ عضأ مرل. غسل ميا لا أشعار 
فيه مأ ادعوه ٠‏ لان هذا احد افراد المس الذي رتب عليه الغسل 2 واي ظبور في 
العوم اظبر من صحرحة عاصم بن ميد (ه) وقوله : «سألته عن المت أذا مسه الاسان 
فيه غسل 0 فقال : اذا مسسءث وسده <ين ببرد فاغقسل 96 وحوها صحيردة ععاعيل بن 
جابر (5) وبالجلة فظواهر الأخبار المذكورة العموم . نعم يمكن أن يمال ان الظاهر من 
الروأيات الدالة على نجاسة الميث بالموت وطبره بالغسل والروايات الدالة على ان 
الشبيد لا يفسل هو طبارة الشبيد وعدم نجاسته با موت » وحيئئذ فيكون حكه حكم غيره 
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م (هل يجب غسل ما باش الميث ؟ ) سس هناما سس 

من الاموات بعد الغسل . 

( الرابعة ) - لا خلاف بين الاصحاب فىانه لو مسه قي لالبرد فلاغسل ؛ وقد 
تقدم في الأخبار التقدمة ما بدل عليه وانما الحلاف في ثيوت النجاسة بذاك ووجوب 
غسل ما باشره . فقيل بذلاك وهو اختيار شيخنا الشبيد الثاني فيالروضص و نقله عن العلامة 
ابضأ ٠.‏ وقيل بطرارته وعدم وجوب غسل ما باشره وهو اختيار الذسكرى والدروس 
والنتهى : واليه مال فبالمدارك وقبله المولى الار ددلي فى شرح الارشاد . 

واحتيج الاولون بصدق الوت الموجب لاحي باانجاسة . واجاب عنه فىالذوى 
بانا اها نقطم بالموت بعد البرد . واعترضه في الروض نم عدم القطع قبله و إلا لما جاز دفنه 
قبل البرد » ول بقل به احد خصوصا صاحب الطاعون , قال ؛ « وقد اطلقوا القول 
باستحباب التعجيل مع ظبور علامات الوت وثي لا تتوقف على البرد » مع ان الموت 
لو توقف القطم به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر !لوت »> . 

واحتج الأخرون باصالة البراءة فيجب الدّسك بها الى ان يقوم دليل على خلانها 
وعدم القطم بنجاستة قبل البرد » وزاد فى الذكرى بان تجاسته ووجوب الغسل متلازمان 
اذ الغسل عس النجس . 

واعغرطه فى الروض - زيادة على ما تقدم ‏ عنم الملازمة هنا أيضا » قال : لان 
النجاسة علقها الشارع على الموت والغسل علىالبرد » وكل حديث دل علي الاتؤصيل بالبرد 
وعدمه دل على صدق الموث قبل البرد » كخير معاوية بن عمار عن الي عبدالله ( عليه 
السلام ) )١(‏ د اذا مسه وهو سن فلا غسل عليه فاذا برد فعليه الغسل © فاركل ضمير 
« مسه 6 يعود الى اليت » وعن عبد الله بن سئان عنه ( عليه السلام ) (؟) « يغتسلالذي 
غسل المييت ... » ثم ساق الرواية ومي الاولى من روابتيه المتقدمتين الا انه قال فيبا : 
د وان غسلالمييت|نسان بعد موته ... الىآخرالخبر 6 ثم قال بعد هذا «١‏ وهذا الحديث 


(1) د() رواه فى الوسائل فى الباب ١‏ من ابواب غسل المس 
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3 سس ع صدق اموت قا ل البرد كذلك دل على حواز لعسيله قله اط 6 اقول : 
الموجود فم 10 0 الأخار وهو الذي نفله فى الوائي وكذلاك فيالوسائل ‏ 
اعا م9 قبل المييث ...الى آخره » لاه غسل »© كأ نقله . واستدل به ايض على 
النجاسة بالموت 00 5 لا قبل النرد , وبعده لصحرحة ة الحلي عن ابي عبدالله 
( عليه السلام ) )١(‏ « عنالرجل يصيبثوبه جسد الميت ؟ قال يغسل ما اصابالثوب» 
ورواية ابراهبم بن ميمون (؟) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل بقم 
ثوبه على جسد المت ؟ قال ان كان غسكل الميت فلا تغسل ما اصاب ثوبك منه وان 
كان 0 بعس ل فاغسلما اصاب ثو بك مئة او هما لكر المدنك بالمو تمطلق) و مدعى 
التقييد بالبرد عليه الدليل . 

وباطيلة فبذأ القول ما عرفت لامؤاو ٠.‏ ن قوة 2( إلا ان ظاهر في اليبأس من مس4 
محرارته وتقيله قْ تلك الحال 6 ف عله من الاخبار المتقدمة اهو الطبارة ولا سما 
فمل الصادق ( عليه السلام ( بابنه اعاعيل "ا تضمنته صحيحة سعاعيل بن جابر (*) 
وحائل فيمكن تقبيك أطلاق لمث في الاخبار المتقدمة بالبرد حم بان الاخبار 00 بذاك 
يظبر ما كلام شيخنا الشبيد الثاني وقوله : « انالنجاسة علقها الشارععل الموتوالغسل 
على البرد 2 من أنالموت عجر ذه لايستازم النجاسة بللابد من تقنيدهة 8 لإردليم في البأس 
عن ثقبيله ومس4ه مخرارته كالطمنته الاخرارالمشار اليها 8 واما اعت اضهعلى كلام الشبيد (رحهه 
اله ) حيث ادعىا 4 اعايقطم عونه لعل البرد بالمنع منذلك مسدئداً الىانه صرح أحد 
بعدم جوازدئئه قبل البردففيه أنه 1 لصرح احدايض) يواز ذلك فب البرد : واما أطلاقهم 
القول باستّحما ب التعجيل مع ظبور علامات الموت ونش للا لوقف على البرد 2 ققبه ان 
برث بدن المديت لمك ا موتلا شوقف علىزمان صل ب4 المنافاةٌ لاستحياب التمجيل 1 وأما 
قوله. :انهو نوقف القطع بالموت على البرد 1 كان لقيد البردفائدة ‏ ففيهانا لاغنم المو تحال 


)١(‏ و(؟) دماه فى الوسائل فى الاب .م من ابواب النجاسات (م) ص ررم 
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من البدن ببق طا اتصال به كاتصال شعاع الشمس عد غرو بها بها اشرقت عليه » وآثار 
ذإك الاتصال باقية م دام ثالهرارة موحودة 2 تمك العرد ينقطم ذلك ويقطميخروجبا 
جميع متعلةا 5 كاذ ها فلا منافاة حلئل : لهم فى الكلام فيا لضصمئةه التوقيم الخار ج 
من الناحية المقدسة (1)ثانه اا هر بل مركم فيالنجاسة قب لالبرد وانه جب عسل 5 فسة 
به » وبذلك بظبر ان المسألة لا تخلو من شوب الاشكال والاحتياط فيبا مطاوب على 
كل حال . والله العام 1 

( الخامسه ) - لو مس عضواً كل غسله فبل يجب الغسل عسه ام لا + اشكال ع 
فقيل الأول لاطلاق الاهس بالعسل كس امدث بعك بردذه » حرج مله من غسل بالنص 
والاجماع دبق ماعداه ) ولصدق اميت الذي : لعسل عليه ف هذه الصورة . وبذلاك 
صرح جهلة من الاصحاب ملهم العلامة فى بعض كتبه والسيد السند فى المدارك 
والفاضل الخر اساني فىالذخيرة . وقيل بالثاني واليه ذه بالعلامة ايض والشبيد ف الذكورى 
والدروس لان الظاهر أن وعدوب العسل تابع أسة م الدوران وقد م بطبارة 
العضو المفروض . 

والحق ف القام أن يقال : ان النكلام فى هذه السألة يتوقف على الكلام فىنجاسة 
اميت » فان قلنا بانها عينية محضة ‏ كا هو اختيار المحقق ف المعتبر محتسجًا عليه بان الملاقي 
لبدن الميت ينجس علاقائه وليس ذلك إلا اسكونه بجمم) ‏ فلا اشكال فى عدم الوجوب 
وذلك لان البجاسة الفيئية ليا إشغرط ف طبارة عض اجزاء اها طبارة الباقي 6 اذ طبارة 
الخل تحصل »جرد غسله وانفصال لعسالة عنهة من غير توقف على اس ار 6 وان قلنا 
بانها حكية محضة ‏ كا ذهب اليه المرئضى وجعله كللنب وفرء عليه عدم وجوب 
غسل المس » أو قلنا بائها حكية منوجه وعينية من آخر كا هوظاهر الا كثر وهوالاقرب 


(1) ص .مام 
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الاظلبر » اما جبة كونها حكية فللاخبار السكثيرة الدالة على تعليل وجوب غسل اليت 
روج النعافة مئه » وقد تقدمث فى باب غسل الجنابة فى مسألة وجوب الترتيب )١(‏ 
وأما جمة كونها عينية فللاخبار الدالة على وجوب غسل املاقي المسد ليت بعد برده 
وقبلتطبيره بالفسل » وهي صحيحة اطلبي ورواية ابراههم بن ميمون التقدمتان (؟) 
فاشكال ينشأ من ان الاصلكون هذا الغسل كثيره من الاغسال الرافمة للحدث فى 
كونه بعامه سببا ناما فى رفم النجاسة المسكية ولهذا وجبت فيه النية كغيره من الاغسال 
وحينئدذ فوجوب الغسل بالمس ثابت الى ان صل كال الغسل لعدم صدق اسمه عليه قبل 
كله , ومن صدق كال الغسل بالنسية الى ذلك العضوء ولانه لو كان منفصلا لما وجب 
الفسل عسه قطما فكذا مع الاتصال » لعدم تمقل الفرق ولاصالة اابراءة من وجوب 
الفسل . والظاهر ضعفه . فالاقرب حينئذ هو الوجوب . نعم بنقدح هنا اشكال آآخر 
وهو ان مقتضى القواعد الفقبية ان طبارة المحل من الخبث يحصل بانفصال الغسالة عن 
الفسول ولا يتوقف بعدها على تطبير جزء آخر كا عرفت ء فعلى هذا اذا كل غسل عضو 
5-6 الح بطبارته من الابث بحيث لا جب غسل اللامس له » ولو توقف طبارة ذلاك 
العضو من الخبث على طبارة الجموع ازم مخالفة القاعدة المشار اليبا ٠.‏ وحينئك يبعد الحم 
وجوب الغسل سه دون غسل العضو اللامس » اذل يعود انفكاك الغسل عن الغسل 
الا على ما بأني ان شاء الله تعالى من مذهب الشبيد في ايجابه الفسل يمس العظم الجرد مع 
انه قد يكون طاهراً من الخيث لانه مما لا تحله المياة » وسبأني بيانضعفه أنشاءالله تعالى 

والتحقيق فى القام هو الوقوف على ظواهر الاخبار المتقدءة » وقد دات على أن 
مس اميت بعد برده وقبل غسله موجب لاغسل والمتبادر منه كال الفسل ٠‏ وحيلئذ فا لم 
كل غسله لا يحصل مصداق الاخبار الذكورة » واستبعاد انفكاك الغسل عن الفسل 
غير مسموع فى مقابلة الاخبار المذكورة » وحينئد فالاظبر هو وجوب الغسل عس العضو 


)١(‏ ص و“ () ص كام 








المذكور وان لم وجب غسل ما لافاه . 
( السلدسة ) - الظاهر من كلام جملة من الاصمحاب ان مس الميت على الوجه 
التقدم من جملة الاحداث الموجية لنتقض الطبارة المتوقف ارتفاعبا على الغسل اما خاصة 
كا اخترناه سابقا او مع الوضوء على المشهور » و بذلك صرح الشبيد في الالفية حيمشعده 
من النواقض والشيخ في النبابة حيث قال : « ومن جملة ما ينقض الوضوء مأ يوجب 
الغسل وهو لخهسة اشياء : الجنابة والحيض والاستحاطة والنفاس ومس الاموات »6 وهو 
ايضًا ظاهره في الذّكرى والدروس ؛ والظاهر انه لا خلاف فيه بينهم » وظاهر المدارك 
التوقف فى ذلاك حيث قال : « واما غسل الس ف اقف على ما بفتضي اشتراطه في شي' 
من العبادات . ولامائع من ان بكون واجبا لنفسه كغس ل الجعة والاحرام عند مناوجبعما 
نعم ان ثبت كون الس ناقض) لاوضوء اتجه وجوبه للامور الثلاثة المتقدمة إلا انه غسير 
واضح 6 ثم نقل الاستدلال عليه بعموم قوله ( عليه السلام ) )١(‏ : «كل غسل قبله 
وضوء إلا غسل المنابة » ورده بانه مع عدم صحة سنده غير صريح في الوجوب كا 

اعترف به جماعة من الاصحاب . 

اقول : ل اقف في شي" من الاخبار بعد التتبع التام على ما يفتضي كون المس 
ناقض) مشر وط رفعه بالغسل الا على ما في الفقه الرضوى » حيث قال فى باب غسل المت 
و تكفيئه عد دو غسلالمس 2:)5١‏ وأن نسيت الغسلفذ ت بعدما صليت فاغتسل واعد 
صلاتك» قال بعض مشاطذنا المحدثين من متأري المتأخكين:2 ومثل هذه الرواءة لاتفيد 
حم لعدم ثبوت هذا السكتاب عنه ( عليه السلام ) والقرائن تدل على عدمه » ومع 
ذلا فالاعادة غير .نص ف المدعى لاحمال الاستحباب » انتهى . اقول : لا فى على 
من أعطى التأمل حقه فما نقلناه في هذا السكتاب وما ستتقله ان شاء الله تعالى فيالمياحث 
الآتية - من اعهاد ارفك علىهذا السكتاب والافتاء بعبائره وثرجيحها على النصوص 


١مم المروى فالوسائل فى اباب وم من ابواب الجنابة (9) ص‎ )١( 





سس مل يج لس ( هل ان مس الدت ناقض للطبارة ؟ »4 0-3 
الصحيحة المستفيضة في مواضع عديدة » حتى أن الاصحاب نسبوا كثيراً من فتاوى علي 
ابن الحسين بن بوه الى الشذوذ خالئتها صحاح الاخبار وهي مأخوذة من هذا الكتتاب 
كا ستنبه عليه ان شاء.اللّه تعالى في المقامات الآتية مضافا الى ما تقدم ‏ ان الكتاب 
المدكور من الاصول المعتمدة التي لا تفصر عن نسبة غيره من الاصول الى مصنفيها » 
وبؤيده. ماذكه قينا المهلمى ( طاب ثراة ) في:مقدمات كتاب البحار خيث قال : 
كتاب فقه ارا اخيرني 2 الفاضل الحدث القاضي امير حسين ( طاب ثرآه ) 
بمد ما ورد اصفبان » قال : قد اتذق فى بعض مني مجاورتي بيث الله الحرام ان اتاني 
جماعة من اهل فم حاجين وكان معهم كتاب قديم يوافق تأرعخه عصر الرضا ( عليه 
السلام ) وضمعت الوالد انهقال : ممعت السيد يقول كان عايه خط ( عليه السلام ) وكان 
عليه اجازات جماعة كثيرة من الفضلاء » وقال السيد حصل لي العلم بتلاث القرائن اله 
تأليف الامام فاخذت السكتاب وكتبته وصححته . فاخذ والدي هذا السكتاب.منالسيد 
واستنسخه وصححه 4 وا كثر عباراته موافق لما يذّكره الصدوق ابو جمفر ان باويه في 
الفقيه من غير سند وما يذكره والده فى رسالته اليه » وكثير من الاحكام التي وها 
أصصابنا ولا يعم مستندها مذ كورة فيه كا ستعرف في انواب العبادات » انتهى كلامه . 
وصحوه وجدت خط والده المذكور ايضا » و بذلاك يظظبر لاك ما في كلام البعض اأشار اليه 
فانه. ناشى” عن قصور التقبع وعدم اشتبار الكتاب المذّكور . وان الاظبر هو العمل 
ما ذل عليه كلامه ( عليه السلام © يا عليه من عرفت من اصحابنا . مضافا الى أوفةيته 
للاحتياط المطلوب في اللمين . 

وقال في الذكرى : «وهذا الغسل تجامعه الوضوء وجوبا لما سلف.ء ولو احدث 
بعد الوضّوء المقدم اعلده , و بعد الفسل المقدم. الوضوء لا غير » وفىاثناء الغسل الاقرب 
حكه حي" الحدث فى اثناء غسل الجنابة » وقطع فى التذكرة بانه لو احدث في اثناء غسله 
أثم وتوضأ تقدم او تأخر » ولعله يرى أن الحدث الاكبر يرفعه الفسل والاصغر يرفعه 





2 ) 3 مس القطمة اليائة ) 2 1ظ 
الوضوه بالتوزيع . وفيه بعد لظبور ان الوضوه والغسل علة ترفع الحدث مطلقا وهذا 
لأسحب فى جمييع الاغسال سوى الإتابة » انتهى . وسياق هذا السكلام وما اشتمل 
عليه من الخلاف ظاهر في ان فل المس رافع عندهم وهو موجب لسكون الم عندمم 
من جملةاانوافض كا سلف ذكره عزجملة منهم واما الحدثقاثناء هذا الفل فقد تقدم 
السكلام فى نظيره . 

وقال في الدروس : 9 ولا عنع هذا الحدث من الصوم ولا من دخول المساجد 
في الاقرب . نعم لو لم يفل العضو اللامس وخيف سريان النجاسة الى المسجد حرم 
الدخول وإلا فلا » انتهى . اقول : ظاهر هذا الكلام هو انحدثية المسالموجبة لاغسل 
كالحدث الاصغر فيجب لما جب له الوضوء من الصلاة والملواف ونموها ولا يجب لاصوم 
ولا لدخول المساجد للاصل وعدم الدليل الخرج عنه » نعم بأني فى دخول المساجد اوم 
بغسل الءضو اللامس ما بأني في سائر النجاسات من تحريم الدخول مطلقا او بشرط 
خوف التعدي الى المسسجد او شي" من الآية . 
( السابعة  )‏ المشهور بين الاصحاب ( رضوانالله علييم ) وجوب الغسليمس 
القطعة المبانة ذات العظم منحي او ميت , وادعى في الحلاف الاجماع عليه : واستدلوا 
على ذل برواية ايوب بن نوح عن بعض اصحابه عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : « اذا قطع من الرجل قطعة ذهي ميتة فاذا مسه انسان فكل مافيه عظم فقد 
وجب على كل من سه الفسل , وان لم يكن فيه عظم فلا مل عليه »6 وهذه الرواية 
شاملة باطلاقها المبانة منحي او ميث . اقول : ويدل عليه ايضنا قوله ( عليه السلام ) (*) 
فى الفقه الرضوي : « وان مسست شيئًا من جمد الكلة السببع فمليك الفسل ان كان 
فها مسسسث عظم » ومالم يكن فيه عظم فلا غسل عليك فى مسه » و بهذه العبارة عبر في 
النقيه بادني بير فقال : « ومن مس قطعة من جسد أكيل السبع فعليه النسل ان كان 
7 الس قرعا دقام ل ءا للق ٠‏ ,عاونا 





- ) 5 ٠س‏ العظم الجرد ) اج 





فها مس عظم و-الم بكر فيه عظم فلاغسل عليه فى مسه » انتعى . ومورد العبارة 
المدكورة وا نكان بالأسية اليالقطعة الميانة من الميت إلا انه لا دلالة فيبا على الاختصاص 

1 اقف على من خالف ف المسكم المذ كور إلا المحقق فى المعتير وتيعه ف المدارك 
قال فى المعتير بعد أن تقل عرل_ الشيخ دعوى الاجماع على ذلاك والاستدلال بالرواية 
المتقدمة : « والذي اراه التوقف فى ذلاك : فان الرواية مقطوءعة والعمل بها قليلودعوى 
الشي فى الخلاف الاجماع لم يثبت فاذن الأصل عدم الوجوب » وان قلنا بالاستحباب 
كان تغصيا من أطراح قول الشيخ والرواية © انتهى قال فى المدارك بعد نقل كلامه : 
« هذا كلامه وهو فى مله © . 

اقول : فيه (أولا  )‏ ما قدمنا ثقله عنه فى اواثل المعتبر مرء_ وجوب 
العمل بالخبر وان ضعف سنده .تى قبله الاصحاب » وال هنا كذات ذاه لا راد له 
سواه ومن تبعه » وكل من تأر عنه من اصداب هذا الاصطلاح ما عدا صاحبالمدارك 
فانهم ردوا كلامه بارن ضعف الخبر تجبور بشهرة العمل به وان الاجماع المنقول بخبر 
الواحد حجة كا حذثق فى الاصو ل » واما المتقدمون فقد عرفت فى غير موضع مما تقدم 
اله لا اثر لهذا الاصطلاح عندمم ومن ذكر المسألة منهم فانما حكم فيها مما تقدم ومن لم 
بتعر ضطا فائهلا يدلعلىان رها وعدم القول بباء فقوله : « والعمل با قليل 6 لا وجه 
له . و ( ثانيا ) -- ان ما ادعاه ‏ من ان فى القول بالاستحباب تفصيا عن اطراح قول 
الشيخ والروابة - ليس فى محله» لانه متى كان قول الشيخ وكذا ظاهر الرواية انما هو 
الوجوب الموجب مخالفته للمؤاخذة بالعقاب والقول بالاستحباب .وجب لمْواز الترك 
وعدم المؤاخذة » فسكيف بكون فيه تفص عن مخالفة الشيخ والرواية ؛ و بذلك يظبر ان 
القول المشبور هو المؤيد المنصور . 

وهل جب الحسل مس العظم جرد متصلا أو منفصلا 7 قولان اشبرها العدم » 


وذهب فى الذكر ى والدروس الى الوجوب إدوران الغسل معه وجوداً وعدماً . ورد 





َع (5 مس العظم المهرد ) سيم ل 
عع حجية الدوران وجوازكون العلة هي الجموع المركب منه ومن الحم ولان المظم 
طاهر فى نفسه حيث انه نما لا نحل الحياة فلا يوجب نجاسة غيره » ولو فرضت جاسته 
فهى عرضية خبثية تزول بتطبيره كاقي التتجسات بالحبث » هذا مع انتصاله واما مع 
الاتصال فالظاهر ؤجوب الغسل سه لا من حيث هو هو بل من حيث وجوب الغسل 
كن الث الطافق عن :أ عزن منة؟ رقو | بش مين ادر والفات عل شكال يا 
مما ذكر ناه من ان مس الشعر والظفر لا يسمى مسا للميت عرفا سما اذا طالا مخلافالمظلم 
والغرس لان الظاهر صدق مس ايت عسهاء والاحتياط يقتفي الغسل عس كل ٠ن‏ 
هذه الاشياء المذكورة حال الاتصال . 

ويتفرع على وجوب الغسل بمس العظم مالو وجد العظم فى مقبرة » فان كانت 
مقبرة اأسامين فلا غسل لان الظاهر أنه دفن بعد العْسل سملا لافعال ااسلين علىالصحة 
وان كانت مقبرة التكفار وجب الغسل إذ لاعهزة بغسل الكاف رك تقدم » ولوتناوب 
عليها الفر يقان فاشكال لتعارض اصالة عدم الغسل لمواز كونه كافراً . والشك فى حصول 
الحدث فلا يرفع يقبن الطبارة التي عليها الماس » إلا ان فى عدم رفع بقين الطبارة يمثل 
هذا الشك نمدا تقدم السكلام فيه فيالقدمة الماديةعشرة منمقدمات الكتاب » ورجح 
فى الدروس هنا سقوط الغسل . وان جبلت فلم يعم كونبا مقبرة المسلمين أو الكفار 
تبعت الذار فيلحق باهلبا . 
قال ف الروض : « واعل انكل ما 7 فيمسه بو جو بالغسل مشر وط ينما لد 
الحياة من اللامس ل تله المياة من الملموس فاو انتى أحد الامسين لم يجب الغسل.» فان؛ 
كان نلف المكلائتفاء الأول خاصة وجبضس[اللامس خاصة » وان كان لاثتفاء الثاني 
خاصة فلاغسل ولاغسل .م اليبوسة » وكذا أنكازلانتفاء الامرين مما » هذا كله فغير 
العظلم الجرد كالشعر والظفر وحوهاء أما المظم فقد تقدم الاشكال فيه » وهو فى السن 
اقوى ؛ ومكن جريات الاشكال فى الظفر ايضأ لمساواته المظم فى ذلك »رولا فرق 





سج #4 ببسل ( الاخبار للناسبة لهال الاحتضار ») اج 


فى الاشكال يبن كون العظلم والظفر من اللامس او الماوس » انتعى . 


الفصل السادس 

فى غسل الاموات.وما يستتبعه من احكام الاحتضار والدفن ونيوها» والكلام 
فيه قم فى مقاصد : ( الأول  )‏ فى الاحتضار » ولا بأس بتقديم إعض الأخبار 
المناسبة لبقام والمتعلقة بهذه الاحكام : 

فمن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 
رفع رأسه الى السماء فتبسم فسثل عن ذلك فقال : نعم حجبت لملسكين هبطا من السماء 
الى الارض بلتانعبد) مؤمدًا صاحًا فى مصلى كان يصلىفيه لمكتيا له عمله فى يومه وليلته 
في يجداه فى مصلاه ‏ فعرجا الى السماء فقالا ربئا عبدك فلان المؤمن العّسناه فى مصلاه 
للكتيبله عمله ليومه و ليلته فم أصيه فو جد ناه فى حبألك » فقال الله (عز وجل ) أكنيا 
أعبدى مثل ما كان يعمل فى صحته من اخير فى يومه وليلته ما دام فى حبالي فان علي 
ان اكتب له اجر ما كان يعمله اذا حبسته منه © وعن الباقر ( عليه السلام ) (؟) قال : 
«قال رسول الله ( صلى لللّه عليه وآله ) ان المؤمن اذا غلبه ضعف السكبر اع الله تعالى 
الاك ان يكتب له فى حاله تلك مثل ما كان ي«مل وهو شاب نشيط صحيعح » ومثل 
ذلك اذا مرض وكل الله تعالى به ملكا يكتب له فى سقمه ما كان يعمله منالخير فى 
صحته حي : بر فعه الله وشبطةه » وكذلك الكافر اذا اشتغل إسقم فى جسده كتب اللّه 





له .منا كن يعمل مدن الشر ىْ صعحددة 6 ,. 
افول : لعل الوجه هى ذلك انالمؤمن لما كان من ثيته المداومة على تلك الاعمال 
)١(‏ دواه فى الوسائل فالباب ؛ منابواب الاحتضار 


(#) رواه فى الكاق ج وحن «مموروى قلق الوسائل قطعة منه فى الباب داهن 
اراب اللاحتضار. 





َه ( الاخبار المناسبة لحال الاحتضار) سس ويا سم 
الصالحة فتى حيل بينه وبينها بالمرض أو السكبر فان الله سبحانه بكتب له ثواب ذلك 
من حيث نيته .. والكافر ايضًا لما كان فى ثيته المداومة على تلك الاعمال القبيحة. ككتب 
له » وهو السسر فى ألحديث الوارد بان كلا من اهل المنة والنار اما خلموا' فيها بالليات.. 
ا 0 : ١‏ سبر لبلة من مرض أفضل من عبادة سئة » 
وعن الصادق ( عليه السلام ) () قال : « الى رائد الموت, وهو سجن الله تمالى في. 
الارض.ودو حظ اومن من النار »6 0 الغمون جملة من الأخبار ٠‏ وعرء البافر 
( عليه السلام ) (*) : « حمى ليلة تعدل عبادة سنة وحم ايلتين :مدل عبادة سنتين 
وح ى ثلاث ليال تمدل عيادة سبعين سئة . قال قات : فان : يبام سبعين سنة 7 قال فلابيه 
وامه . قال قلت : فان لم يبلما ؟ قال : فلقرابته . قال قلت : فان ل يبلغ فرابته ؟ قال : 
فلجير انه 4 وعنالرضا ( عليه السلام ) (؛) قال : « امرض لاؤمن ررك 
تعذيب وثقمة » وان الرض .لا يزال بالمؤمن <تى ما يكون عليه ذنب 4 وعن جعفر بن 
تمد عن آبائه في وصية الني ١‏ على الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) (ه) قال : 
ديا علي انين اأؤمن تسبح وصياحه تبليل ونومه عل فراشه عبادة وتقليه من جنب الى 
جنب جباد في سبيل الله تعالى » فان عوفي مشثى فى الناس وما عليه ذنب »© وعن الباقر 
( عليه السلام ) () قال : « اذا احباللّه تمالى عبد نظر اليه فاذا نظراليه أمحفه بواحدة 
من ثلاث :اماصداع واما حمىواما رمد 6 وعن على بنالحسين ١‏ عليها السلام ) (7) قال: 
« حمى ليلة كفارة سنة وذلاكلان الها ببق ف المسد سنة © وعن رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) (م) دانه تسم فقيل له تبسمت يا رسول اللّه ؟ فقال يجبت لذْؤمن وجزعه من 
السقم ولو يمل ما له فيالسقم من الثواب لاحب ان لا يزال سقماحتى يلقى ريهعزوجل 6 
وعن الى ابراهيم ( عليه السلام ) (ة) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 


(1) د(؟) درزس) م(:؛) دز(ه) درد) درل ورم) و(و) دداء ف الوسائل فى الباب ١‏ 
من أواب الاحتضار . 





ل ( الاخبار المناسبة لال الاحتضار ) جك" 





للنريض أر بع خصال : يرفع عنه القم ويأمس اللّه تعالى الاك فيكتب له كل فضل كان 
يعمله فى صحته و شبع عرضه كل عضو فى حسده فيستخرج ذلوبه منه فان مات مات 
مغفوراً لهوانعاشعاش مخذورا له 6 وعن جهفر بن دعن اأباكه عزعلي ١عليب_السلام )١(‏ 
«أنه عاد سلمان الفارسي فقال له : يا سامان مأ من احد من شيعتنا يصيبه وجم إلابذنب 
قد سبق منه وذلاث الوجع تطبيرله . فقال له سامان : فليس لنا في شي" من ذلك اجر خلا 
التطبير#قال علي ( عليه السلام ) : با سلمان لك الاجر بالصبر عليه والتضرع الىالله تعالى 
والاعاء له بها تكتب 3 المسنات وترفع كك الدرجات » فاما الوجم خاصة فهو 
ا » وعن الباقر ( عليه السلام ) (؟) قال : « كان الناس يمتبطون اعتباطا 
فلما كان زمان ابر اهم ( عليه السلام ) قال : يارب اجمل الموت علة يؤجر بها اميت 
ويسلى بها عن الصاب » قال : فانزل الله تعالى الوم وهو البرسام ثم انزل بعده الداء » . 
اقول : الاعتباط بالمهملتين اولا و آآخراً : نزول اللو ت بغير علة , وللوم بضم اللمم 
والبرسام:علة معروفة هذى فيهاء يقال : برسم الر جل فبو مبرسم ؛ والداء سائر انواع امرض 
وعن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (") قال : « أكثر من عوت مر موالينا 
بالبطن الذريع » اقول : البطنمحركة : داء البطن » يقال بطن الرجل على صيئة الجبول : 
اشتى بطنه » والذريم :السريمااسكثير ؛ وهو عبارة ع نكثر ةالاسبال وسرعته سبب 
انطلاق البطن . وعن الصادق ( عليه السلام ) « أن اعداءنا يموتون بالطاعون وائتم 
موتون بعلة البطون ألا انها علامة فيك يا معشر ااشيعة » وعن الصادق ( عليه السلام ) 
« مامن داء إلا وهو شارع الى الجسد يننظر متى يوس به فيأخذه » قال فى الكاق 
وف رواية اخرى «١‏ الا الى فائها ترد وروداً » وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
)١(‏ دواه ف الوسائل ى الباب ؛ من انواب الاحتضار 
(؟) داه فى الكاق ج لص ام 
(م) دوآه فى الكاقى ج ؟ ص وم عن الرضا , عليه السلام » 





اج ) الاخبار المناسية لجال الاحتضار 2 سس بي وا مل 


ا ااا“““كلثثث“ 1110 


« قال وسى يا رب مناينالداء ؟ قال : منى . قال فالشفاء ؟ قال مني . قال : فا يصنع 
عبادك بالمعالم ؟ قال : تطيب اتفسهم فبر.مل مى المعالج بالطبيب »© . 

اقول : لا يني ما في هذا الحديث من الاشكال » إذلا يظبر هنا وجه مناسبة 
بين المشتق والمشتق منه » فان أحدها من « طيب »© بالياء الثناة والاخر من « طبب » 
بالبائين الموحدتين » ولعل قوله ( عليه السلام ) : « تطيب انفسهم © اعا هو بالبائين 
لا بالياء » فان الاب كا بكون لابدن يكون لانفس ايها كا قال فى الغاموس : « الطب 
مثلث الطاء : علاج الجسم واانفس »© فالاشتقاق متبجه » وما فى النسخ من السكتابة بالياء 
اثناة من مدت في الافظ اأشار اليه فالظاهر أنه غلط ٠ن‏ النساخ . 

وعنالصادق (عليه السلام) (١)قال:‏ « قال الله تمالى : اا عبد ا بتليته ببلية فكم 
ذلا عواده ثلاث ابدلته لما خيراً من لمه ودما خيراً من دمه و بششرا خيراً من بششره» 
فان | بقيته ابقيته ولا ذنب له وان مات مات الى رحمتي 4 وزاد ق خبر اخ نك« قال 
قات : جعلت فداك وكيف ببدله ؟ قال ببدله لما ودما وشعراً وبشراً لم يذنب فيبا » 
وعن الصادق ( عليه ااسلام ) (؟) قال : « من عرض ليله فقبلها يقبولها كتب الله له 
عبادة ستين سنة . قلت ما معنىقبوها ؛ قال لا يشكو ما اصابه فيها الى احد » وعر:. 
ااعمادق ( عايه السلام ) (*) وقد سثل عن حد الشكاية للمريض قال : « ان الر جل يقول 
حممت اليوم وسبرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكابة » واعا الشكوى ان يقول 
لقد ابتليت بعالم يبتل به احد ويقول لقد اصابني «الم يصب احداً » وليس الشكوى 
ان يقول سورت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا » . 

وعن الصادق ( عليه السلام ) (:) قال : « ينيثي للمريض - أن يقذركت 
20 (و) و(م) رواهفى الوسائل ف الباب م من أبواب الاحتضار 
(م) دداه في الوسائل فى الباب ه من ا.واب الاحتضار 
() دواه فق الوسائل فى الباب يم من ابراب الاحتتضار 





ساي ب لإ.الاخبار المناسبة للخال الاحتضار 2 م8 

هوا نمعرضه غيعوجوبهفيؤجر فيهمرو يؤجرون فيه .قال فقي لله فعمثم يؤجرونفيه يعسشاهم 
اليه فكيف يؤجر هوخيهم 7 قالفقال ياكتسابه لهم الحسنات فيؤجر غيهم © فيكتب له 
بذللك عشر حسنات ,و يرفعله عدر درسات وعحى بهاغنه عشر سيثات * وعن ابي الحسن 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « اذا مرض احدك فليأذن للناس يدسغلون عليه فائة ليس 
بن احد إلا وله دعوة مستجابة .© وعن الصادق ( عليه السلام )() «مامرة أسد 
ممضره أأوث إلا وكل به ابليس من شياطيئه من يأمره بالمكفر ويشككه في ديله حتى 
تخرج نفسه فن كان مؤْمنا لم بقدر عليه , فاذا حضرتم موتام فلقنوجم شبادة ان لا إله إلا 
لله وان مدا رسول الله حتى يموتوا » وعنه ( عليه السلام ) في حديث (») د ان ملاك 
اأوت يتصفح الناس في كل بوم حمس مرات عند مواقيت الصلاة قان كان ممن يواظب 
عليها عند موافيتها لقنه شبادة ازلا إله إلا اللهوان مدا رسول الله ونحى عندمللك الموت 
ابليس » وعن الصادق ( عليه السلام ) (4) قال : « لا عيادة فى وجم العين ولا تكون 
عيادة فى افل مره ثثلاثة ايام فاذا وجبت فيوم ويوم لا فاذا طالت الملة ترك المريض 
وعياله4 وعن عض موالي جعفربنمهد عليه السلام ) (ه) قال ؛ « مرض بعض مواليه 
غخرجنا اليه نعوده وحن عدة من موالي جعفر فاستقيلنا جعفر ( عليه السلام ) فى بعض 
الطريق فقال انا ان تريدون ؛ فقلاا نريد فلاثا نعوده . فقال لنا : قفوا فوقغنا فقال : 
مع احد > تفاحة اوسفر جلةاو اترجة أو لعقة منطيباوقطعة منعود ور ؟ فقلنا ما معنا 
شي" من هذا . فقال أما تعامونانالريض يستريم الكل ما ادخلعليه ؟ » وعنالصادق 

(؟) دواهق الوسائل فى الباب و من ابواب الاحتضار 

(م) و(ع) دداه فى الوسائل فى الباب جم من ابواب الاحتضار 

(؛) دواآه فى الوسائل فى الباب س؛ من ادواب الاحتتضار 

(ه) دداهفى الوسائل فى الباب بن من ابواب الاحتضار 





َع «( الاخار المنأسة لحال الاحتضار # 5-5 





( عليه السلام ) )١(‏ ال : « هام العيادة للمريضن ان تضم بدك على. ذراعه وتعجلالقيام 
م نعنده فان عيادة انوك اشد على امريض من وببعه © اقول : النوك بالشم: اعفق»ورجل 
انوك وا مقع نوكي كفتلى . وعن الصادق ( حليه السلام ) (؟) قال : 8 ان اميرااؤمنين 
( عليه.السلام ) قال :.ان من اعظم العواد اجراً عند الله لمن اذا عاد أخاه خفف الجاوس 
إلا انمكونالمريض يحب ذلات وير يده ويسأله ذلا... هو عن الصادق ( عليه السلام) (م) 
قال:< اذادخل ا حدى علىاخيه عائداً لدفليسأله يدعو سلهفاندعاءه مثل دطاءاللانكة» وعن 
الباقر ( عليه السلام ) (4) قال : « من عاد مريضًا فى الله لم يسأل المريض للعائد شيا 
الا استتجاب الله » وعنالصادق ( عليه:السلام ) (ه) قال : «عودوا مرضاك وساومم 
الدعاء فانه بعدل دعاء الملاشكة » وعن البافر ( عليه السلام ) (5) قال ؟ ١‏ ايا مؤمن 
عاد مؤمرًا خاض الرحهة خوضًا » فاذا جلس غمرنه الرحمة . فاذا انممرف وكل الله تعالى 
به سبعين الف ملك ستغذرون له ويسخرهون عليه ويقولون طبت وطابت لك النة الى 
تلاك الساعة منغد , وكان له يا ابا حمزة خريف في الجنة . قلت ما الخريف بجءاتفداكة 
قال زاوية فى المنة بسير الراكب فيها اربعين عام © والاحاديث فى استحباب العيادة 
وزيادة فضلبا | كثر من ان يأني عليها هذا القام . 
وعن اي عبيدة الحذاء (7) قال : « قات لاني حمفر ( عليه السلام ): حدثني 

مما انتفع به فقال : يا ابا عبيدة أكثر ذكر الوت فاه لم يكثر انسان ذكر الموت إلا زهد 
في الدنيا » وعن أن بصير (4) قال :ه شكوت الىابي عبدالله ( عليه ااسلام ) الوسواس 
فقال : با ابا خمد اذكو تقطع اوصالاك فى قبرك ورجوع احبائك عتلك اذا دفنوك فى 

() و(؟) دواه فى الوسائل ف الباب ٠6‏ من ابواب الاحتضار 

(») و(؛) د(ه) دواه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من ابواب الاحتضار 

() دماه فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من ابواب الاحتضار 

(؛) و(م) دواه فى الوسائل فى اباب مم من ابواب الاحتضار 





278 ( الأخبار المناسبة مال الاحتضار ) 2-8 





حفرتك وخروج بنات الماء من منخ ريلك وا كل الدود ليك ذان ذلك يسلى عتك ماانت 
فيه . قال انو بصير فوالله ماد نه إلا سلي عني ما انا فيه من ثم الدنيا » وعر: الباقز 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « قال رسول الله ( صل الله عليه وآله ) : اموت الموت ألا 
ولابد من اموت ؛ الى ان قال وقال : اذا استحقث ولابة الله والسعادة جاه الأسول بين 
العينين وذهب الامل وراء الظبر ؛ واذا استحقت ولاية الشيطان والشقاوة جاء الامل 
بين العينين وذهب الاجل وراء الظبر . قال وسثل رسول الله ( صلى الله عليه وآله) 
اي المؤمنين أكيس ؟ فقال اكثرم دو أ اموت واشدم له استمدادا » . 
وعن اليحمزة عن بعض الأ نمة ( عليبمالسلام ) (؟)قال : « اناشتيارك وتعالى 

بقول يا ابن اذم تطوات عليك بثلاث : سرت عليك ما لو يمل به اهلك ما واروك , 
واوسعءت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيراً » وجمات لاك نظرة عند'موتك فى 
ثلنك فم تقدم خيراً ؛ وعن جعر بن محمد عن بيه ( عليها السلام ) (©) قال : « قال 
علي ( عليه السلام ) : من اوصى فر محف ولم يضار كان كن تصدق'به في حيانه . 
قال وقال ( عليه السلام ) :ستة يلحقن المؤمن بعد وفانه : ولد يستغئر له ومصحف#لفه 
وغرس إغرسه وبثر حفرها وصدقة جريها وسنة يوْحَدْ با من بعده »© وعن جعفر بن همد 
عن أبيه ( عليه السلام ) (؛) « ان النني سثئل عن رجل يدعى الى ولمة والى جنازة 
فابها افضل وابهما نجيب #قال يجيب الجنازة فانها تذكر الآخرة . وليدعالولهة فانها تذكر 
ألانيا » وعن الصادق ( عليه السلام ) (ه) قال : « الوصية حق على كل مس » وعن 
زيد الشحام (5) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الوصية فقال همي حق 
على كل مس 6. 

)١(‏ دداه فى الوسائل فى الياب عم من ابواب الاحتضار 

(؟) و(؟) دداه فى الوسائل فى الباب؟.م من#ابواب الاحتضار 

(؛) دواه فى الوسائل فى الباب وم من ابواب الاتضار 

(ه) درى دماه فى الوسائل فى الباب ؟ من كناب الوصايا 





23 ( الوصية حق على كل مسلم ) ووم 

قال بعض مشابعذنا ( عطر الله مراقدهم ) : قوله : « الوصية حق » اعيلازم وجوبا. 
اذا كانت ذمته مشفولة ولم يظن الوصول الى صاحب الحق إلا بها » واستحبابا مؤكداً 
فيفسيره من الخيرات والمبرات . 

وقال بعض مشانا الحدثين :2 الوصية ااعبك » بقالأوصاه ووصاه توصية : عبد 
اليه » والوصية التي شي حق على كل مسلّ أن يعبد ,الى أحد الخوانه أن يتصرف في بعض 
ماله بعد موته تصرةا بنفعه فى آخرنه » فان كان عليه. حقلله سبحانه اولبعض عباده قضاه 
منه » وأن كان له اولاد صغار قام علييم وحفظ عليهم اموالهم ؛ او كارن في ورثته 
مجنون او معتوه او سفيه مكذلك نظزاً لهم وصيالة لا.والهم وفيا على المؤمنين مؤلتهم 
وان بفرض شيعا من ماله لاصدقاله واقربانه من لا يرث ان فضل عن غنى الورئة وكان 
ذلاث الصديق أو القريب به احرى الى غير ذلك مما بجري هذا المجرى » وان 
يشبد جماعة من الؤمنين على اعانه وتفصيل عقائده الحقة ويعبد الييم ان يشبدوا له ببسأ 
عند ربه يوم بلقاه » ولا يشئرط في الوصية إن تكون عند حضور ااوت بل ورد انه 
لا ينبغى انلا بيت الانسان إلا ووصيته حت رأسه ؛ انتهى كلامه زيد اك امه : 

وعن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ 9 قال أ رسجلافي خرجت الى مك: فصحيني 

رجل وكاز زميليفلها ا نكان في بعض الطر بق ميض وثقل ثقلا شديدا فكنت افومءليه 
ثم افاق حتى م يكن عندي له بأس فاما ان كان في اليوم الذي مات فيه افاق فات في 
ذلك اليوم ٠‏ فقال الصادق ( عليه السلام ) ما من ميت محضره الوفاة الارد الله تعالى 
عليه من تمه و بصمره وعقله للوصية أذ الوصية او ثرك وض الراحة التبي بقال لماراحة 
الوت , فعي حق على كل مس » : 

وعنالصادق ( عليه السلام ) (؟) قال: «قالرسول الله (ص) من يسن وصيته 
(0) رداه في الوسائل فى الباب م من كتاب الوصايا 





ل د ل( وجوب توجيه الحتضير الى القبلة ) ج؟ 





عند.اللوت كان نقصا فى مرويه وعقله ..قيل يا رسول الله وكيف يوصي الميث ؟ قال اذا 
حضمرثه الوقاة و اجتهم الناس اليه قال : ألابمقاطر السموات والاارض عالم الغسب والشبادة 
ارهن الرحم اللهم الي اعبد اليك في دار الدنيا الي اشبه ان لا إله إلا انت وحدك 
لاشربك للك وان جمداً عبدك ورسوللك وان الجئة حق والثار حق وارى البعث حق 
والإساب حق والقدر حق والممزان حق وانالدبن كا وصفث وان الاسلام ما شرعث 
وان القول كا حدئت وان القرآنك انزلت وانك انث الله الحق البين , سجزى الله 
مدا عنا خير الجزاء وحبا الله مدا وآله بالسلم . الليم يا عدني مند كر بتي ويا صاحبي 
عند شدي ويا واليعئد نمت » إطي واله اباي لا تتكلني الى نفسي طرفة عين بدا 
فاك ان تكلني الى نفسي طرفة عبن كنت ديق الشريوا رمق احير رانين 
في القبر وحشتي واجءل لي عبداً يوم القاك منشبوراً ٠‏ م يوصي تحادتة » ولصيديق هده 
الوصية فى القرآن فى السورة الي يذكر فيها مي فى قوله تعالى : د لا يماسكون الشنامة 
إلا منانخذ عندالرحمنعيدا © (١)فبذا‏ عبدالميت ‏ والوصية حق علّكل مسلم وحق عليه 
ان حنظ هذه الوصية ويعامبا » وقال امير الؤمئين ( عليه السلام ) علمنيها رسول الله 
( صلل الله عليه وآله ( وقال وسول الله علمنيها جبرئيل » . 

اذا عرفت ذاتك فاللكلام فىهذا المقصد يقم فيمواضع : (الاأول) ‏ المشبور بين 
الاصحاب (رضوان الله علييم ) انبيهب حال الاحتضار ب وهو وقتنزع الروحمنالبدن؛ 
وسعى به لان اللاتمكة حضره أو لحضور أهله عنده او لمضور اأؤْمئين لتجييزه ب توجيبه 
الى القبلة بان بلق على ظبره ويجمل باطن قدميه الى القبلة محيث لو جلس كان مستقبلا » 
وعن الخلاف القول بالاستحياب ؛ قال فى الممتير : « وهو مذهب اهور خلا سعيد بن 
السيب فانه اشكره 4 والى هذا القول ذهب المحقق فالمعتبر وصاحب المدارك وصاحب 
الذخيرة ؛ قال شيخنا الشبيد الثاني بعد در الج المذكور ' « ومستنده من الاخبار 
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جع ( وجوب توجبه المحتضر الى القبلة ) سم اتاج “88 المت 
ل ل يي 
السلبمة سيد] ومئنا ما رواه مهل بن بعقوب عن علي بن براهم عن أبيه عن ان أني جمير 
عن هشام بنسالم عنسلمان بن خالد )١(‏ قال : « سععت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: 
اذا مات لاحد؟ ميث فسجوه تجاه القبلة » وكذلات اذا غسل #ثر له موشم المغتسل 
تجاه القلة فيكون مستقبلا بياطن قدميه ووجبه الى القبلة 6 واما غيره من الاخبار البي 
استدل بها على الوجوب فلا يخاو من شي" اما فى السند او فى الدلالة © واعغرضه سبله 
فى المدارك فقال لعك تقل ذلك ؛3 هذا كلامه» ويمكن المناقشة فى هذه الرواية من حينك 
السند بابرأهم بن هاشم حيث لم بنص علءاؤنا على توثيقه وبان راويها وهو سليان بن 
خالد فى توثيقه كلام » ومن حيث لمان بارت المتبادر منها أن التسجية تجاه القبلة امأ 
يكون لعل الموت لا قبله 6 ومن ثم ذهب جم من الاصحاب : ملهم ب المصنف 7 الممتعر 
الىالاستحباب استضعافًا لادلة الوجوب وهو متجه © انتهى . 
اقول : لاعن ان هذه المناقشة من المناقشات الواهية وان كان قد تقدمه فيها 
شيخه القق الاردييلي : 
( اما اولا) ‏ فنحيث طمنه فىابراهم بن هاثم بعدم التوثيق وكذا ملمنه فى 
سامان و خالد ورده الرواية بذك 4 قانه قل قبل رواية ابراهم ففغير موضع مدن شمر ححه 
وعدها من لبن الحسن مصسرحا بانها لا نقصر عن الصحيح ٠‏ بل نظمبا في الصحيمح 
ايض فى مواضع وان طعن فيبا ايضا فى مواضع اخر مثل هذا الموضع » كل ذلك يدور 
مدار احتياحه ها ثارة وعدمةه اخرى 2 وهذا من جملة المواضع الى اضطربفيها كلايه 08 
ومن ذلك ما ذكره فى كتاب ااصوم فى مسألة رؤية الهلال قبل الزوال حيث قال : 
2 والسألة قويةالاشكال لازائروايتين التضمنتينلاعتيار ذلك معتبرنا الاسئاد م( والاولى 
منهأ لا تشقعس عن عسانية الصحيح لان دخوها في مس انية الحسن باهم بن م »انتهي 
على أن حديث ابراهم بن هاشم ما عده في الصحيبح جملة من محقتي متأخري ااتأخر بن 
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مس وبا ل (وجوب توجيه اللحتضر الى القبلة ) سك 
#الشيخ البهاني ووالده والولى ممد باقر الجلسي ووالده وغيرهم » وهو الاق المقيق 
بالاتباع» اذ لامخنى أن ماذكره علماء الرجال في حقه من انه اول مر نشر حديك 
اسكوفيين بقم من اعلى مراتب التوثيق » لما على من تصاب اهل قم في قبول الروايات 
والطعن. مجرد الشببة فى جملة من الثقات وز, د د تياطم في ذلك 2 فاخذهم عن هذا 
الناضل و"عاعبم عنه الحديث واعهادهم عايه لا يقصر عن قوهم ثقة بقول مطلق انم 
بوه على د فاهل هذا الاصطلاح ممعون على ات ولا راد لما بالكلية 
إلامن مثلالسيد (رحهه الله ) فىمقام حب اناقشة » وباطخلة.فانه لبس لدفيهنا البابضا بعلة 
ولا بقف عل راة . واما سلمان بن خالد فاله قد تظلم حديثه فيالصحبح فى مواضع عديدة 
من كتابه : منها - فى حث غس ل الجنابة في «سألة خر وج البلل ا لشتبه بعد الفسل ؛ ومنها - 
فى يحث القنوت في قنوت الججمة ؛ ومنها - فى نوافليوم الجعة وفى مبحث الوقت في آخر 
وقت صلاة الليل وانه الفجر الثاني وفى مو اضع ٠‏ من اليد الثانيفى مواضع تنيف على عشربن 
موضءا , ولا اعم أحداً م ن اصحاب هذا الاصطلاح شقل حديثه إلا ويعده فى الصحبح. 
و( أما ثانيا ) سب فها ناقش به في متن الروابة المذكورة با ذكره فبو وان كارت 
سب باشرانن إلاانه قف سال وقم تجوز فى العبارة : وهو مجاز شالع ك5 في قوله 
سيحانه ة اذا يم الى الصلاة . . » )١(‏ اي اذا اردتم « اذا قرأأت القرآن فاستمل 
لله » (؟) وتحو ذلك » وللراد هنامن قوله ( عليه السلام ) : 9 اذا مات لاحدك]ميت» 
ني اذا اشرف على اأوت واحتضر لا وقوع الموت بالفمل . وإلا لازم وجوب وجيه 
ت الى القبلة حيث ما وضع مالم يدفن ولا اظلنه ّمه » وكذ|” القول في قوله فى اير 
0 اذا غسل » اي اذا اريد غسله نظير الآبتين المذكور تين » وبا كر ا صرح 
ايض شيخنا |/ بهلي في ابل |اتينفقال ؛«وانت خبير باناطلاقالميت علىااشرف علىااوت 
عانم فيالاستعمالكثير فى الاخمار سي فىالحديث الثاني والثامن والتاسع والعاشر 6انتعى . 
(و) سورة المائدة الآبةيم , (:) سورة التحل الآية .., 





3 ( وجوب توجيه الحشر الى القبلة ) سا وطاست 
و( اماثال  )‏ قانه اذاكانت الروابة باعبتار للمني الذي عار اليه لا دلالة 
فنها على وجوب توجيه الحتضر الى الةب: كا هو القول المشبور لان موردها ابما هو بعد 
الوت : وغيرها من الروايات الواردة في المقام كم ستمر بك أن شاء الله تعمالىكلبا من 
هذا القببل » الاستحباب الذي صاروا اليه باي دليل اعتمدوا فيه عليه 9 اذ لا ريب أن 
الاستحباب حم شرعي يتوقف على الدليل » وعلى هذا فبيمكس الاشكال فما ذهبوا 
اليه لقوهم باستحاب نوجيه الحتضر الىالقبلة منغير دايل » اذ ليس إلا 3 وايات 
ومعناها ‏ ا زعمه ‏ انما هوالتوجيه بعد الوت » فايدليلدل علىاستحياب التوجيهحال 
الاحتضار * ما هله الا مجازفات واهية » وصاحب الذخيرة هنا انما التجأ فى الجل على 
الاستحباب الى قاعدته الي قدمئا اكلام فيها من عدم دلالة الاواس فى اخمارنا على 
الوجوب » فالتجأ الى الاستحياب تفاديا من طرح الاخبار » وقد عرفت ما فيه . 
ثم ان .ن روايات السألة ما رواه الصدوق في الفقيه ميسلا وفي العلل مسندا عن 
العمادق عن اميرااؤمنين ( عليها السلام ) (١)قال‏ : و دل رسول الله ( صلى اله عليه 
وآله ) على رجل من ولد عبدالطاب وهو ف السوق وقد وجه الى غير القبلة , فقال 
وجبوه الى القبلة فانم اذا فعللم ذلك اقبات عليه اللائكة ... الحديث © وهو صريم 
كا ترى - فىكون التوجيه الى القبلة في حال الاحتضار . وطمن فيه في المعتبر بانه 
قضية فى واقءة معيئة فلا تتدل على العموم , وان التعليل في الرواية كالقرينة الدالة علي 
النضيلة . وانت خبير بما فيه من الوهن والقصور اذاو قام مثل هذا الكلام لانسد به 
باب الاستدلال في مي بع الاحكام ٠‏ اذ للا حك وارد فى خير من لحان إلا ومورده 
فضية خصوصة فاو قصمر الح؟ج على مورده لانسد باب الاستدلال » فانه اذا سأل سائل 
الامام اليصايت وني ثرا ثوبيتجاسة نسيتها فقال اعد صلاتك » فلقائل ان يقول فى هذا الخبر 
كا ذكره هنا مع انه لا خلاف بين الامحاب فى الاستدلال به على جزئيات الاحكام 
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حكا وه ل( وجوب توجيه الحتضر الى القبلة ) ع 
والنحاسا ت ما هو نظير هذه الواقعة 3 واضعف من ٠‏ ذلاك أس ماده الى 2 لالة التعليل عل 
الاستحباب . واما طعئه في المعتير فى اخبار المسألة ايضأ بضعف الاسناد فقد تقدمالكلام 
فيه وبيان منافاته لما قرره في صدر كتابه . وبالجلة فار منافشاتهم في هذه المسألة مما 
ليا بلتنت اليبا ولا يدول عليه . 

ومنبا ما روآه فى السكاني ف الحسن بابراهم بن هئم على المشبور والصحييح 
مهندي الى ابراهم الشعير ي وغير وأحد عن الصادق ) عليه السلام ( )0( 2 فىتوحيه 
المي ؟ قال : تستقيل لوجبه القبلة و تمل قدميه ثما بلى القبلة 6 . 

وغعن مهاو ية ن عار 0( قال 0 سألت أبا عبدالنه )0 عليه السلام ( عن المميثك 
فقال : استقيل يباطن قدميه القبلة © . 

وما روآه الشيسخ في الصحيح عن ذريج الحارني عن الصادق ) عليه السلام ( [لنغ 
ف دبك قال 2 اذا وححرك الميعث للقيلة فاستقيل وجبه القيلة يا 0 ا 3 
جعل الناس 1 فاني رأيت أصيما ها يشعلون ذاك وقد كان ابو لصير تم بالاعتراض 6 
والظاهر ان قوله ام وقد كان أبو تبحر 6 من كلام الراوي 34 ويحتملان يكون من كلام 
الامام ( عليه المسلام ) ولعل أ الي بصير بذلا اعا كان من حيث التقية (4) . 

وهل ببق لمتأمل منصف بعد الوقوف على هذه الأخبار السالة عن الممارض 

)١(‏ و(؟) و(؟) دداه فى الوسائل فى الباب مم من ابواب الاحتضار. 

4( فى اأبحر الرائق لابن ' يحم اميق جح ؟ ا ص ,لاا «دواوجةه الى القبلة على : عه 
للسئة الم ندولة واختتار مشانا 3 وراء النبىي الاستلقاء على ظبره وقدياه الى القيلة لانه 
أيسر لخروج الروح »وف المبذب للشيرازي اأشافعى كه وص 5 بو ١‏ يستحب أن لضم 
على جنبه الاامن مستقبل القبلةء» وفى ثيل الاوطار للشوكاق ج و ص م؛ «١‏ واءتلف فى 
صفة ارم الى ل" هأ ذقال الهادى وأ أصر وألء شأ فى ى فى أححيد قوليه أنه 4 يواسوه مستلف. 8 
ليسمّة يلما بكل وجه »وقال للْو بد وأو-.فة والاهام ى والشافعى قَْ احد وو ليه أنه تو ايه 
على جئيه الاين , 





م ( هل يسقط وجوب التوجيه الى القبلة بالموت 7 سس بهن ب 
توقف فى الم بالوجوب . 

وف المقام فوائد : ( الاولى ) - لا ين انه على تقدير القول بالوجوب قبل 
يسققط بالموت ام تجب دوام الاستقبال بالميت مهما أمكن + اشكال » قال فى الذكرى : 
« ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته وان الواجب أن عوت الى الغبلة » وني بعضها 
احيال دوام الاستقبال » ونبه عليه ذكره حال الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن وان 
اختلفت الطيئة عندنا » وقال الحقق الاردييلي ؛ « والظاهر ابقاؤه على تلاك الحالة حتى 
بنقل الى المفتسل وبراعى هناك ايض كذلك لا انه يكون حين خروج الروح فقط لان 
ظاهر الاخبار بعد الموت » . 

اقول : مبنى كلام الشبيد علي ما قدمناه من حمل الميت فى الأخبار على المثمرف 
على الموت » حيث انه قائل بوجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار » و بذلك يظهر 

ما فى كلام صاحب المدارك حيث قال بمد نقل ذلك عنه : د ول اقف على ما ذكره من 

الاخبار المتضمنة لاسقوط » انتهى . وفيه ما عرفت من اله متى مات الأخبار على 
المشرف على الموت وخصت به فظاهرها السقوط بعد الموت , ومبنى كلام الحققال مد كور 
على هل الأخبار المذكورة على ظاهرها من كون الاستقبال بعد الموت حيث انه مل 
اختار عدم الوجوب , وشيخنا المشار اليه انماصار الى احمال الدوام من حيث أخبار 
الغثل والصلاة والدفويكا ذكره . والاقرب بناء على تأويل تلك الاخبار بماذ كرناه 
هو اختصاص الوحجوب محال الاحتضار , اذهو مفتفى الدليل خاصة والتعدي عنه 
يمتاج الى الدليل » وورود الاستقبال فى اخبار الغسل والصلاة والدفن لا يقتي 
السك به فما بينها وما قبلها . 

( الثانية ) - لو اشتببت القبلة فالظاهر سقوط وجوب الاستقبال لعدم امكان 
توجيبه فى حالة واحدة الى الجبات الاريع واحتيل فى الذوى ذلك . اقول : هذا 
الكلام مبني على القولالمشبور منان فافد القبلة يصلى الى ارم جبات » واما على مأ هو 





ووم ا ( أحكام الميت كنائية أو انها متوجبة الى الول 2 
الحتار فى السألة من انه يصلي الاي جبة شاء فيكون هنا كذلك ايض . واما ما احتمله 
في الذكرى بناء على المشبور فالظاهر بعده . 

( الثالثة  )‏ الظاهر انه لا فرق فى هذا الحم بين الصغير والكير لاحموم » 
قالوا : والظاهر اختصاص الم وجوب الاستقبال عن يمتقد وجوبه , فلايجب توجبه 
الحالفالزاما لممذهيسع إسل غسله ويقتصر فالصلاةعليه علىار بم تكييرات . اقول : 
هذا التفريع اما بتجه على تقدير ألم باسلام احالف ووجوب تفسيلهوالصلاة عليه ودفئه 
كا هو المشبور بين متأخري اصصابنا ؛ وأما على ما هو الحق من كثره وعدم جواز 
امساله ولا الصلاة عليه ولا دفنه كا سيظبر لك ان شاء الله تعالى في المباحث الآنية 
فلاوجه له . والله العام . 

( الو ضع اذاي ) ب المشوور بين الاصحاب بل ادعى عليه الاجماع جمع منهم أن 
جمييم احكام الدت من توجهه الى القبلة وتتكفينه وتغسيله وتحنيطه وحثر قبره وأجمية 

كفائية على منعلم بعوته من المسلمين » قالوا : والمراد من الواجب السكفائي هنا تخاطبة كل 

من ع بعوته من المكلفين من عكنه .باشرة ذلك القمل به استقلالا او منضما الى غيره 
حتى يعم تلبس من فيه ال.كناية به فيسقط حينئذ عنه سقوطً مراعى باستمرار الفاعل 
عليه حتى ررغ , 

وهل يبق الو جوب على من عم الى أن يهلم وقوع الفعل شرءا أو يكن بقار 
قيام الغير به ؟ فولان : صرح بالثاني العلامة وجماعة , قالوا لان العم بان الغير بفعلٌكذا 
2 المستقبل متنمو لا نكليف به و الممكن تحصيل الفلن ؛ ولاستيعاد وجوب حضورأه [البلد 
السكيعر عند المث حتى يدن » وفرعوا عليه انه لوظن قوم قيام غيرهم به سقط علهم وأو 
ظنوا عدمه وجب عليهم . وبالاول صرح شيخنا الشبيدالثاني فى الروض وسبطه ف المدارله 
واجاب فيالروض عن الد ليل المتقدم بانه يشكل بان الظن انما يقوم مقاءالعلم مع النص عليه 
بخصوصه أو دايل قاطم » وما ذكر لات به الدلالة لازتحصيل العم بفعل الغيرفى المستقيل 





ِ ( احكام اميت كفائية او انها متوجبة الى الولى ) سا ووس ل 
ممكن بالمشاهدة ونحوها من الامور المثمرة له والاستبعاد غير مسموخ » وباستازامه 
سقوط الواجب تند عدم العم بقيام الفير به . وبان الوجوب معاوم والمسققط مظتورن 

والمعاوم لا يسقط بالمظانون . 
اثول #والظاعن ناه عل تيوك فاة رون الادوب كاه هو اقول الأول 
لماذكره شيخنا المثار اليه فائه الاوفق بالقواعد الشرعية » إلا الي لا اعرف هذا القول 
ب وأن اشتبر يشم بل ادعي عليه الاجماع ب دليلا يعتمد عليه ولا حديثا يرجم فيه اليه » 
ول يصرحم احد منهم بدليل فىالمقام حتى منمتأنخرعيالمتأخر ين الذين عادتهمالمناقشة فى 
الاحكام وطلب الادلة فيها عنهم ( عليهم السلام ) وكان ال مس الثروت ينهم ٠‏ مع 
ان الذي يظبر لي من الاخباران توجه الخطاب مجميع هذه الاحكام ونحوها من التلقين 
ونحوه من المستحباتايضًا اعماهو الى الولي » كاخبارالفسل واخبار الصلاذو الدذن والتاقين 
ونموها كا ستقف عليها ان شاء اله تعالى فى مواضعها . واخبار توجبه الميث الى القبلة 
وان م صرح فيها بالولي إلا ان الخطاب فيها توجه الى اهل الميت دون كافة المسامين 
فيمكن حمل اطلاقبا على ما دلت عليه تلاك الاخبار . ولا اعرف للاصحاب مستنداً فما 
صاروا اليه من الوجوبالسكذائي إلاما بظبر من دعوى الاتفاق حيث لم بقل فيه خلاف 
و يناش فيه مناقش » وما | كد ماذ؟ نا هصرح به فىالروض ل مدالة ا تكسن 
أن يعمل بالميث حال الاحتضار حيث قال : « و اعلم ان الاستحباب فى هذا الموضع 
كفائي فلا يختصبالولي وا نكان الامى فيه 1 كد » وفى بعض الاخبار وروايا تالاصحاب 
ما بدل على اختصاصه بذلك » ثم نقل فى حاشية اكتاب عن العلامة فىالنباية انه قال : 
والاقوى أنه اذا تيقن الولي نزول الموث بالمريض ان يوجبه ال ىالقبلة ... إلى آخره » نم 
حى حديثا يظبر منه ذلك . انتهى . ولا فى مافى الخروج عن مقتضى الأخبار الدالة 
على الاختصاص كا اعرف به منغيردليل من الجازفة » ولا ريب ان الواجب هو 
العمل ممقتضى الدليل من الاخبار المشار اليها . نعم لو اخل الولي بدلك.ولم.يكن 1 





سسا يلاس مس (آداب الاحتضار » سم 
ساك شرعي تجبره على القيام بذللك او ل يكنئمة للميت وليا نتقل الحم اللي الم لمينبالادلة 

العامة كا تشير اليه اخبار العراة الذين رأوا ميا قد قذفه البحر عر يان ول ب أن عندهم 
ما يكفئوته به وأنهم اعروا بدفنه والصلاة عليه )١(‏ . 

ورا بقال ان الوجوب كناية شامل لاولي وغيره وان كان الولي أو من بأمره 
اولى بذلك فتكون هذه الاولوية اولوية استحباب وفضل » كا يغهم مزعبارة الحقق فى 
الشرائوف مسألةالتغسيل وقوله : انه فرض على الكفاية واولىالناس بداولاهم عيراثه . وبه 
صرح ف النتهى حيث قال : « ويستحب أن بتولى تمسيله اولى الناس به .. الى آخره » 
إلاان فيه ( اولا  )‏ ان ذلك فرع ثبوت الوجوب الكفاتي وقد عرفت انه لامستند 
له من الأخبار بل ظاهرها خلافه . و( ثانيًا  )‏ ان ظاه ركلامهم فى مسألة الصلاة علي 
المدت أناطة الى > بالو لي او من بأعسره ولا يجوز التقدم فالصلاة بغير اذنه » وم نالظاهر 
اله لا فرق بين الصلاة وغيرها بالنسبة الى ما ينهم من الأخبار » اذ الخطابات فيها فى 
جيع هذه المواضع على نبج و احد وان كان الاصحاب انما ذكروا ذلك فى مسألة 
الصلاة . واللّه العام . 

( الموضم الثالث ) - فى آذاب الاحتضار » ومنها ‏ تلقينه الشهادثين والاقرار 
بالأئمة الطاهر ين ( صلوات الله علييم اجمعين ) وكات الغرج . 

ويدل:لى ذلك جملة من الأخبار : منها ‏ م! رواه ف الكافي فىالصحيح أوالحسن 
عن الحابي عن ع الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « اذا حضرت اميت قبل ان عوت 
فلقنه شبادة ان لا إله الا الله وحده لا شر يك له وان مدا عبده ورسوله » . 

وعن محمد بره ن مس فى الصحيح أو امسن عن الباقر ( عليه السلام ) وحنص بن 

البختري عن الصادق ( عليه السلام ) (») قال : ه الم تلقنو 327 عندالوت لا إله 
0000-6 صلاة الجنازة 
(0).وزس) دواه في الوسائل فى الباب جم ءن ابواب الاحتضار 
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إلاالل وحن نلقن موتانا مد رسول الله » . 

ومنها -- ما روآه فىالكافي فىالصحييح عن زرارة عنالباقر (عليهالسلام) )١(‏ 
قال : « اذا ادركت الرجل عند المع فلقئه كلات الغرج : لا إله إلا الله اليم الكريم 
لا إله إلا اشالملي لظي سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيين 
وما بينونور ب العرش العظم والمدثه رب العالين . قال : وقالاو جمفر (عليه السلام ) : 
لوادركت عكرمة عند لوت لنفعته » فقيل لاني عبدالله ( عليه السلام ) اذا كان يانمه 7 
قال بلقن ما انم عليه 6 , 

وعن أن بصير عنالياقر ( عليه السلام ) () قال : « كنا عنده وعنده هران اذ 
دخل عايهمولى لدفقال له ؛ جعلت فداك هذا عكرمة فىالوت . وكانيرى رأي الخوارج 
وكان مثقطماً الى ابي جعفر ( عليه السلام ) فقال لنا ابو جعفر انظروني حتى ارجع اليم 
فقلنا نعم » فها لبث ان رجعفقال اما ايلو ادركت عكرمة قبلا نتقعالنفس موقعها لعلمته 
كلات ينتفع بها ولسكني ادركته وقد وقعت الننس موقعها . قات : جمات فداك وما 
ذاك الكلام ؟ قال : هو والله ما اننم عليه فلقنوا مونا ؟ عند لوت : شبادة ارب 
لا إله إلا الله والولاية » , 

وعن ني خديجة عن الصادق ( عليه السلام ) (م) قال : « مامن أحد محضره 
لوت إلا وكل به ابليس من شياطينه من بأمه بالكفر ويشككه فى دينه حتى مرج 
نفسهء فن كان مؤءنا لم بقدر عليه فاذا حضريُم موتام فلقنومم شبادة أن لا إله إلا الله 
وان مدا رسول الله حَتَى موتوا ». 

قال فى الكاني وفى رواية اخرى (؛) قال : « فلقنه كلات الفرج والشبادتين 
)١(‏ دواهف الوسائل فى الباب برس من ابواب الاحتضار 
(9)و(4) رواه فى الوسائل فى الباب بس من واب الاحتطار 
(م) دداه في الوسائل فى الباب +5 من ابواب الاحتضار 








وتسمى له الاقرار بالا أمة ( عليهم السلام ) واحداً بعد واحد حتى ينقطم عنه الكلام » 
وعن ابي بكر الحضرمي )١(‏ قال : 9 ميض رجل ١ن‏ اهل يني فاتيته عائداً له 
فقلت له يا ابن أخي ان للك عندى نصيدة أتقيلها ؛ فقال تم ٠‏ فقات له قل اشهد ان لا 
إله إلا الله وحده لا شر بك له فشبد بذلاك » فقلت له قل وان ممداً رسول الله ؛ فشبد 
بذاك » فقلت ان هذا لا تنتقع به إلا ان كون منك على بقين » فذو انه منه عل بقين 
فقأت له قل أشبد ان علماأ وصيه وهو الخليفة من بعده والامام المئرض الطاعة من بمده 
فشبد بذلك ‏ فقات له انك لا تنتفع به حتى يكون منك على يقين » فذكر انه مزه على 
بقين » نمسميت له الأ نمة ( عليهم السلام ) واحداً بعد واحد فاقر بذلك وذكر انه على 
يقين 2 فل يلبث الرجل أن توفي لخزع عليه اهله جزْعا شديداً . قال فغبث عنهم م أتيتيع 
بعد ذلك فرأيت عزاء <سنًاً فقا ت كف تجدو نك كيف عزاؤك ايتها الرأة ؟ قالت والله 
لقد اصبنا يمصيبة عظيمة بوفاة فلان ( ره الله ؛ وكان مما سحا بنفسي لرؤيا رأ يتها اليلة 
فقلت وما نل كالرؤيا؟ قااك:ر أث فلانت تعياليت - ع سلما فقاتفلانقال أعم 
فقلت أما كنت ميا 8 فقال بلى ولسكن تجوت بكليات لقئنيها او بكر ولولا ذلك لكدت 
اهلاك » وعن ابي بكر المض رمي (؟) قال :« قال او نان ١‏ عليه السلام )نوات 
عابد وثن وصف مأ يصفونه عند خروج نفسه ما طعمت الثار من جسده شيثا ابدأ ) . 
وعنالقداحعن الصادق (عليه السلام ) (م) قال :ه كان امير ااؤمنين (عليهالسلام) 
اذا حضر احداً من اهل بيته اموت قال له : قزلا إلدالا الهالحلم السكر ملا إله إلاالله العلي 
العظم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما بينها ورب العرش 
العظلم وامد لله رب العالمين . فاذا قالها المريض قالاذهب فليس عليك بأس » , 





)١(‏ دداه فى التيذيب ج ١‏ ص ١م‏ والكانى ج ١‏ ص عم 
)م روأه ف الوسائل فى الباب باع عن واب الاحتضار 
(ع) دواه فى الوسائل فى الباب مم من ابواب الاحتضار 








وعن الحلي قَْ الصحييح أو الحسن عن الصادق عليه السلام ( 6 2 ارن 
رسول الله ( صلى الله عليه واله ) د ذل الى رجل من بي هاشم وهو يقضي خقال له : 
رسول الله قل لا إله إلا اله العلي العظم لا إله إلا الله الحلم اللكريم سبحان الله رب 
السماو ا تالسبيع ورب الارضينالسبع وما بون ورب العرشالعظيم والدلله ربالعالمين ٠.‏ 
فقا فقال رسول الله (صلى الله عليهواله) الجدله الذي استنقذه منالنار » 
ورواه الصدوق ف الفقيه 4 مسالا ١‏ ( قال : وقال الصادق 0 عليه يه السلام ( أن 
رسول الله ) صل الله عليه وآله ( دخل على رجل من بي هاشم وهو فى المع فقال 
له : قل لا إله إلا الله الكلي المظم سيحأن الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع 
وما فين وما بدثرن ورب 0 العظم وسلام على ١‏ أر سلين والجد لله رب العالين . 
فقالها ... الى آخر ما تقدم فى رواية الكاني » ثم قال الصدوق : « وهذه همي 
كلات الفرج » . 
وعن الي سامة عن الصادق (عليه السلام ) () قال : ه حضر رجلا الوت فقيل 
بارسول لله ) صلى لله عأيه واله ( ان فلانا قد حضمره اأوت فابضص رسول ابه وممة 
اناس دن أصحا به حى أتاه وهو مععى عليه قالفقال ا ملاك اموت كف عن ازجل حى 
اسأله » فافاق الرجل 'فقال له الني ( صلى الله عليه وآله ) ما رأأيت ؟ قال ريت بان 
كثيراً وسوادا كثير أ . قالفايم| كان اقرب اليك ؛ فقال السواد . فقال النبي ( صلىالله 
عليه د 1 ) قل : الهم اغنرلي الكثير ء من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك » 
فقاله 1 اعمى عليه 2 فقال ا ملاك اموت خقف "عله حى اسأله © فافاق الرجل فقال 
ما رأبت ؟ قالرأيتياضا كثيراً وسواداً كثيراً . قال : فارهها كان اقرب اليك ؟ فقال 
البياض عفققال رسولالله (صلى الله عليه وآ له) غفر الله لصاحبم . قال فقال اوعدالله : اذا 
)١(‏ در») دمآه فى الوسائل فى الياب مس من ابواب الاحتضار 
)م رواه ف الوسائل ف الباب ذم من واب الاحتضار 





م امم سس (آداب الاحتضار ) اج 





حضرتم ميتا فقولوا له هذا الكلام ليقوله » . 

اقول : ويستفاد من مموع هذه الاخبار فوائد : ( الاولى ) - ان مر جملة 
ما يستحب عندالاحتضار زيادة على ما قدمناه تلقين هذا الدعاء المذكور فى الخبر الاخير 
والظاهر ان اأراد بالبياض والسواد في الخير الشار اليه هي الاعمال الصالمحة والاعمال 
السيئة » وان قرب السواد اليه كنابة عن ارادة مؤاخذته بتلاك الاعمال السيئة وحياولتها 
بينه وبين ذلك البياض الذي هو كناية عن الاعمال الصالحة ومن يقول ذلك الدعاء غفر 
له وقرب منه اليياض الذي هو أعماله الصالحة وتياعد عنه ذللك السواد . وى خكر ادر 
رواه في الكافي )١(‏ ايضا عن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) زيادة على هذا الدعاء 
ونقصان منه» وصورته :2 ان رسولاله ( صلىالله عليه وآله ) قال له: قل لاإله إلا الله 
فققال لا إله إلا الله . فقال قل : يا من بقبل اليسير ويعفو عن السكثير اقبل مني البسير 
واعف عني السكثير انلك انت المذو الغذور فقالها فقال له : ماذا ترى ؟ فقال : ارى 
اسودين قد دخلا عل فقال اعدها تاعادها فقال ما تترى ؟ قال قد تياعدا عي ودخل 
ابيضان وخرج الاسودان فا اراهاودنا الايضان »ني الآن بأخذان بنفسي فات من 
ساعته © والتقريب فيه قريب مما تقدم . فان جيم ما براه فى تلك النشأة من حسن 
وقبيح فانه من ثمرة اعماله الحسئة والقبيحة وربما كان متجسما من كل منها . 

( الثانية ) - اختلفت الأخبار فى كلات الفرج زيادة ونقصانًا وتقدعا وتأخيراً 
ومنها هناصحي<ة زرارة المتقدمة (؟) وروايةالقداح وعسسلةالفقيه (م) ولانخما بينبا من 
الاختلاف ؛ ومنها ايضأ رواية ابي بصير الواردة فى قنوت يوم الجعة عن الصادق ( عليه 
السلام ) (4) قال : « اللقنوت يوم الجعة فى الركمة الاولى بعد القراءة تقول فى القنوت : 

لا إله إلا الله الحليم السكرم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع 

() دواه ف الوسائل فى الباب وم من أبواب الاحتضار عن الفقيه (؟) ص ١ع"‏ 
(م) مس مجم نا مجم (4) المروية فى الوسائل ف الباب نا من أبواب القنوت 





جم (آداب الاحتضار ‏ سوام سل 





ورب الارضين السبع وما فيين وما نهر ومانحتهن ورب العرش المظم والهد لله 
رب العالمين ... الحديث 6 قال ف المدارك : « وذكر المنيدوجهم من الاصحاب انه 
يقول قبل التحميد : « وسلام على المرسلين » وسئل عنه المصئف في النتاوى لخوزه لانه 
بلفظ القرآن » ولا ريب في الجواز لكن جعله في اثناء كات الفرج مع خروجه عنها 
ليسيجيد»ا نتهى . اقول : فيه انما روأه فى النقيه مسلا )١(‏ منالصادق (عليه السلام ) 
مع قوله بمد ذكر الرواية :' «. وهذه هي كنات الغرج » ظاهر فى دخول 9 وسلام على 
الرسلين » يا هو النقول عن الفيد ومن تبعه » ومثله ايضًا ما ذكره في الفقه الرضوي 
حيث قال ( عليه السلام ) في هذا القام (؟) : « ويستحب تلقين كلات الفرج وعي 
لا إله إلا الله الخلبم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع 
ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على امرسلين 
والمد لله رب العالمين » واما جواب الحةق ”ا نقله فبو ايضاً ناشثى' عن عدم الوقوف 
على الرواية . اسكن العجب هنا من صاحبي الواني والوسائل انها فى نقلما ديش الفقيه 
م يذكرا فيه هذه الزيادة » ولعل ما عندها من نسخ ال-آكتاب كان عار يا عن ذلك إلا انبا 
موجودة فما عندنا من نسخ ال-كتاب » وعلى ذلك ايض نيه الشيخ ممد ابن الشيخ حسن 
فى شرحه على الكتاب , وهو بدل على وجودهنا فى كتابه حتى أنه راجح ثبوتها بعدان 
نقل صحيحة زرارة خالية منها فقال : « ولءل الصدوق اثبت فى النقل وأعد منالسبو» 
والى ذلك ايضابشير كلامالمولى مد تت المولسي في شرحه على السكتاب . وكيف كانفلا 
مخنى ان الأخبار الذكورة مختلفة فى تأدية هذه السكليات التي هي كلات الفرج ولا وجه 
للجمع بينها الا العمل بكل منها ويرجع الى التخبير فى ذلك . 
( الثالثة) - ازما تضممئته صمحيدة مهمد نمسم وحفص بن البشتري (*)من فوطا 
(عليعا السلام) : « انم تلقنون موماك...ال» لا ذاو مناشكال وتعدد وجوهالاحمال 


(1) ص سدم (؟) ص ١‏ (0)اص.+.؟ 





ع (آداب الاحتضار ) ج 





قيل : ولعل خطابها ( عليها السلام ) مع اهل مكة ونحوهم الذين يكتفون بتلقين كلة 
التوحيد ‏ وف الوافي بعد نقل الخبر المذكور :2 وذلك لانهم مستغنون عن تلقينالتوحيد 
لانه حمر بطيلتهم لا ينفكون عنه 6 انتهى اقول : فيه ان ظاهر كلامه مخصيص ذلك 
بالأئمة ممنى ارب المراد عوتانا يمني من الأ ئمة . وهو بعيد غاية البعد انهم ( علييم 
ألسلام ) حال موتهم لا حتاجون الى تلقين كلة التوحيد ولا غيرها » ولهذا لم برد فى 
شي' من اخبار موت النبي ( صلى الله عليه وآ له ) ولا احد من الأ ئمة ( علييم السلام ) 
تعر ض لتاقينهم » وشطاب الام بالتلقين انما توجه لغير مم بان يلقن باتعاثهم .ضاف الى 
كلتي الشهادة » وايضًا فان الام بالتلقين اءا هو لدفع وساوس الشياطين الذين يعرضون 
لابن ادم عند الموت كا تقدم فى الاخبار والشياطين لا تساط م عليهم اها كان 
طيلتهم معسجونة بالتوحيد فهي بالرسالة اشد لانم من مواليد عنصرها وأغصان شحرها . 
وان اراد ما عداهم من بي هاشم ففيه ان ظاهر خبري القداح والحلي )١(‏ الدالين على 
تلقين رسول الله ( صلى الله عليه وآله) واميرالمؤمنين ( عليه السلام ) لمن حضشراه من 
في هاشم كلات الشرج يرد ما ذ كه . وبالجلة فان كلامه عندي غير موحه وأن تبعافيه 
غيره ايا . والاظر عندي فى معنى الخير المذّكور ان معنى قوله : « تلقنون مونا م كلة 
التوحيد » يمني خاصة من غير ارادفها بكلمة الرسالة » وكأنه اشارة الى ما يقوله 
العامة يومئذ من الاقتصار على تلك الكلمة » وعراده ان ذلك هو المعمول في بلادك 
وامانحن يعني معشر الأ بمة (عليهم السلام) فانا نأمى شيعتنا وموالينا ونفعل يمن حضر ناه 
٠نهم‏ تلقين الرسالة زيادة على كلة التوحيد لا ان الراد تلقين الرسالة خاصة » ويحتمل ان 
ايكون خطابعا ( عليها السلام ) انما هو لبعض الخالفين لا الراويين المتقدمين وان ثقلا 
ذلك مملاء وامثال ذلك غير عزير فى الاخبار . 

( الرابعة  )‏ ظاهر الاخبار المذكورة متابعة المريض للملقن فما يقول وهو 


(1) ص جوم وسيم 
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الغرض الثرتب على التلقين . ول وكان المر بض قد اعتقل لسانه عن النطق فالظاهر بقاء 
الاستحباب لاله وارن لم بتيسر له النطق آلا اله يغهم السكلام فيجر يه على باله و ينتفع 
+ فى دفع ما يصوره له الشيطان فى تلك الال من الموعودات الكاذبة والاضلال 
عن دين الاسلام . 
( الخامسة ) - يستفاد من بض الاخبار المتقدمة استحباب تكرار ذلك عليه 
حتى بعوت » وهو الاحوط والاولى وان كان يكنى الاتيان بذاك مرة واحدة كما يبدل 
عليه بعضبا ايضا . ْ 
و(منها) - أن تغمض عيناه ويطيق فوه وعد بداه الى جنبيه » ذكر ذلك 
الاصحاب . أما الاول والثاني فعال بان لا يقبح منظره » ويدل عليه ما رواه الشيخ 
في الموثق عن زرارة )١(‏ قال : « ثقل ابن لجعفر وابو جعغر جالس في ناحية فتكان اذا 
دنا منه انسان قال لا سه فاه انما رزداد ضعفًاً واضعف ما يكون فى هذه الخال ومن مسه 
في هذه المال اعان عليه » فلما قضى الغلام امس به فخمض وشد لياه ... الحديث » وعن 
كفن (0) قال : « حضرت موت أسعاعيل واو عبد الله جالس عنده فلما حضره 
الو ت شد لحبيه وغمطيه وغطىعليهالملحفة » . واما الثالك فعلل بانه اطو 3 لالغسلواسبل 
للادراج فى أكفانه » قال فى امعتبر : « ولا اعرف فيه نقلا عن أهتنا ( عليهم السلام )» 
ثم علله بما تقدم . ويستفاد من جر ابي كبمس استحباب تغطيته بعد أأوث بثوب » وبه 
صرح بعض الاصحاب ايضا . 
و(منها) - متى اشتد به المزع النفل الى مصلاه الذي كان يصلي عليه أو فيه 
ما رواه الكليني والشيخ فيالصحيح عزعبدالله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) (ع) 
قال: « اذا عسر على الميث موثه ونزعه قرب الى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه »© 
)١(‏ ورم) دواهفى الوسائل فى الباب غ؛ من ابواب الاحتضار 
(س) دراه !اوسا ئلفى'لباب . ع منا بو اب الاحتضار . و ليس ف الكافىوالتبذيب(اوعليه) 








سس ايم ل ( آذاب الاحتضار ) م 


وعن زرارة فيالصحيح اوالمسن )١(‏ قال : « اذا اشتد المزع عليه فضعه فى مصلاه الذي 
كأن يصلى فيه او عليه 6 وعزذريم (؟) قال : « معدت ابا عد الله ( عليه السلام ) يقول 
قال علي بن الكسين ( عليها السلام ) ان ابا سعيد الخدري كان من اصحاب رسول الله 
( صلى الله عليه وله ) وكان مستقها فز ع ثلاثة ايام ففسله اهله ثم حمل الى مصلاه فات 
فيه » وعن ليث اأرادي عنالصادق ( عليه السلام ) (") قال : « انابا سعيد الخدري قد 
رزقه الله تعالى هذا الرأي وانه اشتد نزعه فقال احلوثي الى مصلاي لماوه 2 
بليث ان هلاك » أقول : المراد بقوله « مستقما 6 فى سابق هذا الخبر هو ما اشير اليه في 
هذا الخبر منان الله تعالى رزقه هذا الرأي وهو القولبامامة امير اللؤمنين ( عليةالسلام ) 
وانه لم بكن مع الصحابة الذين ارتدوا على ادبارهم » ولءل الراد بتفسيله في الخيرالمد كور 
هو تنظيقه وتطبيره منالنجاسات . وفى الفقه الرضوي (4) « واذا اشتد عليه زع روحه 
خولهالى!/صلى الذي كان يصبى فيه اوعليه وأباك انعسه » وان وجدته مرك بديه أورجليه 
أو رأسه فلا عنعه مرن ذلاك كا يفعله جبال الناس »6 وروى اللسين بن بسطام واخوه 
عبدالله فى كتاب طب الأ ثمة بسند معتبر عن حر بز (0) قال : «كنا عند الي عبدالله 
( عليه السلام ) فقال له رجل ان اخي ميك للابة ايام قي النزع وقد اشتد 0 لاهن 
فادع له . فقال : الاهم سبل عليه سكرات الوت ثم اميه وقال حولوا فراشه الى مصلاه 
الذي كان يصلي فيه فانه نف عليه انكان فياجله تأخير » وان كانت منيته قد حضرت 
قانه يسبل عليه انشاء الل تعالى » وظاهر الخير ين الاولين (5) مع عبارة الفقهالتخيير بين 
الكان الذي يصلِي فيه وااصلى الذي كان يصلى عليه » وظاهر الاأكثر التعبير بالممكان 
الذي يصلي فيه خاصة » وعن أبن حمزة انه جمع بيئها » وظاهر الاكثر ايض استحباب 
ذلا مطلقا » والاخبار مقيدة بما اذا اشتد عليه اللمزع . 
)١(‏ د(5) مرس) وره) دوآه فى الوسائل فى الباب .؛ من ابواب الاحتضار 
(5) ص بو١‏ (9)د اجع التعليقة م ص يبع ؟ 
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.و (منها) - قراءة «الصافات 6 ويدل عليه ما رواه في السكافي عن سلماركف 
المعفري )١(‏ قال : « رأيت ابا الحسن الاول ( عليه السلام ) يقول لا بنه القاسم قم 
ابي فاقرأ عند رأس اخيك « والصافات صفا » حتى تسنتمما فقرأ فاما بلغ « أعم اشد 
خلقا ام من خلقنا » (؟) قضى الفتى » فلما سجي وخرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر 
فقال له كنا تعبد اليت اذا نزل به الأوث يق رأعنده « يس والفران الحكيم ) فصرت 
تأمرنا ب«الصافات»فقال يابنيلم تقر أعند مكر وب منموت قط الاجلاللّه تعالى راحته» 
وذكر ف الوسائل استحباب قراءة « بس والصافات » واورد هذا الخبر » وفى دلالته على 
ما ادعاه نظر فانغابة ما يدل عليهاخبار الرجل بانهمكانوا يقرأون سورة «يس» والامام 
( عليه السلام ) لم يقرره علموذلك » وانما ذكر التعليل الذكور لسورة « الصافات » 
وليس فيه انه( عليه السلام ) كان بأمس بسورة «يس» حتى يكون حجة فما أدعاه . وفي 
الفقه الرضوي (©) « اذا حضر احدك الوناة فاحضروا عنده القرآن وذّكر الله تعالى 
والصلاة على رسول الله ( صلي الله عليه وله )8 وظاهره استحباب قراءة القرآن عنده 
قبل خروج الروح وبعده . وبذلك صرح حملة من الاصحاب ٠‏ قال فى الذكرى 
« وستحب قراءة الفر ان بعد خروج روحه كأ ستحب قبله استدثاما عله » . 

و(منها) سكاهة مسه » وقد تقدم في موثقة زرارة عن الباقر ( عليه 
السلام ) وفي عبارة الفقه الرضوى (4) ما يدل على ذلاك ايضا . 

و( منها ) انه يستحب لامي تا نحسنظله بالله سبحا نهولا بقنط من رجته؛روى 
الصدوق فالعيون عن الحسن نعلي العسكري عن آبائه (عليهم السلام) (ه)قال : « سأل 
بو عبدالله ( عليه السلام ) عن بعض اهل مجاسه فقيل علي ل فقصده عائداً وجلسعندرأسه 


(؟) سورة صم ٠.‏ الآبة /الم ٠١‏ (ع) ص ١٠م‏ 
(4) ص بعرم (ه) روامفى الوسائل فى الباب وم من ابواب الاحتضار 
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فوجده دثنا فقال له احسن ظنك بالله . فقال اما ظي باللّه لسن ... الحديث » وروى 
الشبخ في الجالس بسنده عن انس )١(‏ قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وله ) 
لا كوتن احد حتى نحن ظنه باللّه عز وجل فان حسن الظن الله تمن المئة » وقال 
فى كتاب عدة الداعي (؟) « روى عنهم : ( عليهم السلام ) انه يني فى حالة امرض 
خصوم) عرض الموت ان يزيد الرجاء على الخوف © قال شيخنا الشبيد فى الذكى : 
ويستحب حسن الظن باللّه في كل وقت وآ كده عند الوث » ويستحب لمن حضيره 
امه محسن الظن وطمعه فى رحة الله تعال » . 
و(مئها)- انه يكره <ضور المذب والحائض عنده » لما رواه في الكاني عن 

علي بن اليهزة (م) قال : دقلت لاني الحسن (عليه السلام) الرأة تقعد عند رأس! ريض 
في حد لوت وي حائض ؛ فقال ١‏ بم ان عرضه قاذا خافوا عليه وقرب ذلا فلتنم 
عنه وعن قربه فان الملامكة تتأذى بذلاك » وعن يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه 
السلام ) (؛) قال : < لا تحضر الحائض ايت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس ان يليا 
غسله » والظاهر أن الراد بالتلقين حال الاحتضار فهو كناية عن الاحتضار » وحتمل 
الحو م ' وروى في الاصال () سنده عن جابر الجني عن ابي جعفر ( عليه السلام ( 
قال : « لايجوز لهرأة الحائض والجنب الحضور عند تلقين اميت لان الملاركة #تأذى 
بها ولا يجوز للها ادخال اليث قبره 6 اقول : ما دل عليه هذا الخبر من كراهية ادال 
الجنب والحائض للبت قبره مما لم اقف عليه في كلام الاصحاب بل ظاهر كلامم الحواز 
من غير كراهة » ومثله ايض) فى الفقه الرضوي حبث قال ( عليه السلام ) (5) : « ولا 
00 الحائض ولا الجنب عند التلقين فان الملاتكة تتأذى بهذا ولا بأس بان يليا فسله 

)١(‏ دماه فى الوسائل فى الياب وم من ابواب الاحتضار 

(5) دداه فيمستدترك الوسائل فى الباب ++ منابواب الاتضار 

(؟) د(4) دماه فى الوسائل فى الباب م4 من ابواب الاحتضار 

(ه) ج ؟ ص "»؛٠١‏ () ص بو 





اج ( آذاب الاحتضار ) سس الام ل 
ويصليا عليه ولا ينزلا قبره فان حضرا ولميجدا من ذلك بدا فليخرجا اذا فرب خروج 
لتق و الحم بكراهة حضورها وقت الاحتضار ممالا خلاف فيه بين الاصحابيا 
يهم من كلام العتبر » والظاهر اختصاص السكراهة محال الاءتضار الى ارن بتحقق 
الوت ؛ وهل نزول السكراهة بانقطاع الدم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الفسل ؟ اشكال , 

و( منها ) - ان لا يثرك وحده » لما رواه فى الكاني عن أبي خديجة عن 
السادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « ايس من ميت عوت ويرك وده إلا لعب 
الشيطان فى جوفه » وروى الصدوق مرسلا (؟) قال : « قال الصادق ( عليه السلام ) : 
ولا تدعن ميتك وحده فارن الشيطان يعبث في جوفه » وقال فى كتاب العلل : 
قال ابي فى رسالته الي لا يترك اميت وحده فان الشيطان يعبث فى جوفه » افول : 
وهذه العبارة فىالفقه الرضوي ايض (*) قال ف البحار : ولا سعد أن كو اأراد به حال 
الاحتضار فالمراد ع ثالشيطان وسوسته واضلاله والاصحاب لوه على ظاهره 6 اقول: 
لا بعد فى له على ظاهره ما نقل عن بعض الاموات أنه ترك وحده ليلا الى الصباح 
فوحدوه قد خسف بعض أعضائه . 

و(منها) - ماذكره الشييخانوجماة من الاصحاب م ناستحباب الاممر اجعندهان 
مات ايلا . واستدل عليه الشيخ يما رواه الكلينيعنعمان بنعيسىءنعدة من أصحابنا (؛) 
قال : « لما قبض ا وجعفر ( عليه السلام ) امس | بوعبدالله (عليهالسلام) بالسسراج فى اليت 
الذي كان يسكنه حتى قبض | بوعبدالله ثم امس ابوالحسن ( عليه السلام ) ذلك في يبت 
ابي عبداللّه حتى أخرجبه ال ىالعراق ثلا ادريما كان » ورواء الصدوق مرسلامئله (ه) . 

واعترضه المحقق الشيخ علي باناما دل عليه الحديث غير الدعى » ثم قال : 

« الاان اشتبار الحم ينهم كاف في ثبوته للتسامح فى ادلة السئن » قال في المدارك بعد 
)١( 0‏ وري) دداه ف الوسائل فى الباب م منابواب الاحتضار. (س) صك0؟ 
(1) وزه) دواه في الوسائل فى الباب مغ من ابواب الاحتضار 





سس 7 اياي ست ْ (آداب الاحتضار ( جَ آي 








ثقله : «وقد يقال ازما تضمنه الحديث درج فيه المدعىاويقالان أستحباب ذلك يقتفى 
استحباب الاسراج عند الميث بطريق اولى فالدلالة واضحة » لسك السند ضعيف 
جد » انتهى , 

اقول : أنت خمير بان كلا من السكلامين لا يخاو من نظر » اما كلام الحققن 
المذ كور وما ذ ثره بعد الطمن فى دلالة الخبر من ان اشتهار ال كاف فى بوته للتسام 
في أدلة السئن فهو لا يخاو من المجازفة والخروج عن نيج السئن ؛ وذلك فان الاستحباب 
2 شرعي يتوقف ثبوته على الدليل الواضح الشرعي وإلا كان قولا على الله سبحانه 
غير علم يا دلت عليه الآيات القر آْية وعضدتها السنة النبوية » وبلوغ التساح الى هذا 
المقدار أمى خارج عن النبج الواضح النار . واما كلام السيد المذّكور ففيه ان ظاهر الخير 
ان الا سراج الذي امس بهالصادق ( عليه السلام ) انما هو فيالبيث الذي كارل يسكنه 
الياقر ( عليه السلام ) ولبس فيه دلالة عل انه الذي مات فيه فلعله مات فى لشارجه » 
وبالخلة ذانه اعم من موضع اموت والعام لا دلالة له على الخاص»ء والظاهر ان هذا هو 
الذي اراده الحقق المشار اليه » وحينئذ فا ذكره في المدارك ‏ من قوله : « انما تضمنه 
الحديث بندرج فيه المدعى 4 بناء على أن مراد المحقق الذكور اما هو دلالة النص على 
دوام الاسر اجوالمدعى الاسمر اج عند ألميث بعد اموت ليلا ليس محله فانه لو كان امسا 
نوهمه لصحما عرض بدعليه واجه ما فرعه على ذلاك من الاولوية وان الدلالة واضسدة 
ولسكق الأعن ليس كا توهمه كا عرفت ؛ وبذلاك يظبر سقوط ما ذكره وصحة ما ذ كه 
المحقق المشار اليه . ويمكن ان يكون ذكر من تقدم للاسراج عنده انما هو مرء_ حيث 
استحياب قراءة القرآن عنده بعد |أوت كا يشير اليه بعض الأخبار . وباللة الم 
اللذكور لا اعرف له مستندا واضحا . وال العالم . 

و( منها ) -- ما نقل عن الشيخ المفيد ( قدس سره ) من انه بكره ارن تجعل 
علي بطنه حديد , قال الشيخ فى التهذيب : « تععناه مذاكر ة من الشيوخ 4وفى الخلاف 





جع ([استحباب تمجيل تجبيزاليت إلا مع الاشتباة )4 س سيوم 
احتج عليه باجماع الفرقة . وذكر العلامة وجمع ممن تأخر عنه ايض كراهية وضع شي 'على 
بطئه غير الحديد . وعن ابن الجنيد خلاقه يهو ارب يوضع على بعأنه شي" ٠‏ ورذه 
في الروض بان الاجماع على خلافه . 
( الوضع الرابع ) - الظاهر انه لا خلا نص وفتوى ف استحباب تعجيل 
جوازه إلا مع الاشتباه . 
قاماما يدل على الك الارل مضافاً الىالاتفاق لجملة م نالأخبار : منها ‏ ماروآه 
فى السكافي عن جابر عن الباقر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : و قال رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) با معشر الناس لا الفين.رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا 
مات له ميت بارا فاننظر بهالايل : لا تنتظروا بموناك طلوع الشمس ولا غرو بها حجاوا بهم 
المضاءه بم برحمكم الثدتمالى . قالالناسوانت بار سول الله يرج كاللّه» ورواء الصدوق 
سلا(؟) قال “قال رسول اله ( صلىالله عليه وآله ) ... مثله . وعنالسكوني ع نالصادق 
) ا ) (") قال : دقال رسولاللّه( صلى اللّهعليه وآله) اذا ماتالمبت اول النهار 
فلا بقيل إلا فى قبره » وما روأه الشيسخ عن جابر (4) قا ل  :‏ فلت لاني جعفر (عليه 
السلام ) اذا حضيرت الصلاة عل المنازة فى وقت مكتوية فبأيما بدأ ؟ فقال جل 
بالميت الى قبره إلا ان نخاف فوت وقت الفريضة . ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طاوع 
الشنس ولاغروها 6 وءعنعيص عن الصادق عن ابه (عليها السلام ) (ه) انه قال :ه اذا 
مات الميث لخد في جبازه وله ... الحديث » وروى الصدوق مسلا )١(‏ قال : « قال 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) كرامة اميت تمجيله » . 
واما الحسكم الثاني فاله بننظر به حتى بتحقق موته فان فى دفنه قبل ذلك اعالة على 
قبله » يا بدل عليه ما روأه في الكافي ءن علي بن ابي جرة (/) قال : « اصاب عكدسنة 
و) وزواوم) د(4) دزه) وز(ه) دداءف الوسائرؤالباب باع منابوابالاحتتثار 
09 رواه فى الوسائل فى الباب مغ من ابواب الاحتضار 





707/5 سملم ) وجوب تأخير م اميك مع الاشتباه ) اج 
من السئين صواعق كثيرة مات من ذلك خلق كير فدخات على أب ابراهم ( عليه 
السيلام ( فقال تدم مدن غير ان اسأله : لمعي للغر اس والصعوق أن بر إص به ثلابة يام 
لاايدفن إلا انيجي منه ريح تدل على موته . قلت جملت فداك كأ نك تخبرني انه 
قل دفن ناس كثير احياء 0 فقال لعم ا يقد دفن اس كثير احياء 8 مابوا إلا فقبورم» 
وقال العلامة فى النهابة : « شاهدت واحداً فى لسانه وقئة فسألته عن سببها فقال مرضت 
عيضا شديداً واشت.ه الوت ففسات ودفنت فى ازج » ولنا عادة اذا مات شخص فتح 
عيه باب الازج إعك ثللاثة ايام أو ليلتين أما زوحته أو أمه أو هته أو أبنته فتنوس عيدهة 
ساعة ثم تطبق عليه هكذا ومين او ثلاثة » ففتح علي فعطست لجاءت امي باصحابي 

واخذوني من الازج وذللك منك سبعة عشرة سئة 4 , 

ومما يدل على وجوب التأخير حتى يتحقق الموت ما رواه فى الكافي فىالصحييح 
عن هشام بن ال عن ابي الحسن ) عليه السلام ( )0( 00 فى اأصعوق والغريق 9 قال 
ينتظر 4 لدبة ايام إلا أن بتغير قبل ذلاك 6 وعن أسحاق إن مار عن الصادق 0 عليه 
السلام ) () قال «سألته عن الغر بق أيفسل # قال نعم و يستهرأ . قات وكيفستيرأ ؟ فال 
لخر كَُ ثلاية أيام من قبلان بدن إلا نيتغير فيلفيغسل و بدن 6 وكذلك ايض صاحب 
الصاعقة فانه رعا ظنوأ أنه مات وم كت 0 وعن عمار الساباطى فى ا أولق عن الصادق 
0 عليه السلام ع( م قال : 2 الغريق بس <تى لتغير دبعم أنه قل مات ثم يغسلويكفن 
قا 0 وسثل عن اأصءوق فقال اذا صعق حياس نومين 3 عسل ويكفن 8 وعءن أسماعيل 
ابن عبدالخالق ابن أخي شباب بن عبد ربه قال : « قال لو عبد الله ) عليه السلام ( ( 
خسة ينتظرهم إلا ان يتغيروأ : الغريق والصعيق والمبطون والمهدوم والمدخن » ورواه 
فى الفقيه ع سسألا مقطوءاً وزاد 2 ثللابة ايام 4 عاك فوله :2 لتر الم © 

وظاهر هذه الاخبار جعل غاية التأخير بلاية يام أو بومين إلا ان تغير فيل 


و زه 0 اال لا 1 1 
(1) د(؟) د(») و(4) دداه فى الوسائل فى الباب م من ابواب الاحتضار 





جم ار تجهدز المي مم الاشتباه) ‏ ويس ل 
ذلاك » والاصحاب قك جعاوا نبابة التأخير حصول الس اموت بالاماراث التي ذكروها 
من ساف صدغيه وميل انفه وامتداد جلدة وحبه واتخلاع كدْه من ذراعه واسكرهاء 
قدميه وتقاص أاشيه الى فوق م م تدلى الحلدة » قيل : ومله زوال النور عن بياض العين 
وسوادها وذهابالئفس وزو 2 ومنالظاهر حصولالنافاة بين ما ذكروهوما دات 
عليه الاأخبارالمد كورة لانه .تى عل اموق ون الا نزولل رة فلا معنىللتأخير ثلاثة ايام 
إلا انيتفير قبل ذلك , الاهم إلاانيكون ما ذكره الأصحاب ليس كلي) فيجوز تخلفه فى 
بعض الاموات فلابد من التأخير المدة المذكورة أو حصول التغير ةيلها او يراد بالتغير فى 
الاخبار التغيرءن حالة الحياة يحصول هذه الأسباب كلا أو بعض) لا التغير باعتبار سدور 
الرانحةو املهالاقرب فى الجبع بين كلامهمو بين الأخمار الذي كورة . ولماطلععلىمن تعر ضلوجه 
الاشكال فيا ذكرلاه فلا عن الجواب عنه . .ونقل فى الذكرى عن جالينوص اناسباب 
الاشتياه الاغماء او وجع القلب اوافراط الرعب او الغم او الفرح او الادوية الجدرة 
فستيرأ بض عروق بين الاشيين أو عرق بلي الحالب والذكر بد الغمر الشديد !و 
عرق فى باطن الالية اونمت اللسسان أو فى بطنالمنخر ومنم الدفن قبل بوم وليلة الىثلاث 
اقول: وظاهر كلام هذا المسكم ايض لا يخلو من مناقاة لما ذكره الاصحاب من العلامات 
أو كانت كلية وإلا لذكرها او شيث منها واما ذكر لاستعلام لوت حال الاشتباه اشياء 
اخركا عرفت . والله العام . 
اه 
قال الصدوق فىالمقنع )١(‏ : « أذا قضى فقلانا لهو انا اليه راجعون الام أكتيه 
عندك فى امحسنين وارفع درجته فى اعلىعليين وأخلف علىعقبه فىالغابرين ونحتسيه عندك 
يارب المالمين © وقال فى الفقيه (؟) :2 واذا قذي نحبه يجب أن شول آنا لله وأنا اليه 


)١(‏ د(؟) داه فى مستدرك الوسائل فى الباب .وم من ابواب الاحتضار 





1ك ( اولى الناس بالميت اولاهم كيراثه ) ج52 

راجعون » وقال ابن الجنيد :2 يقرأ عنده منغير أن يرفم صونه بالقراءة » وقال عقيب 
وض ابر هزه الى نقله الى مصلاه إسط هأ كان بصي عليه ته 2( وقد اتقدهت الاشارة 
اليه 8 وقال صاحب الفآخر ٠‏ ضعه فى مصبلاه الذي كان يدبي فيه أو عليه 6 وقال : 
ا نحضر عنده 'ضمخ ورس أو زعفرانواص جعل الحديد عل بطنه وقراءة آبة الكريي 
والسيخرة عند احتضاره وقول الاهم اخرجها منه الى رضى منك ورضوان . وى كتاب 
دعوات الراوندي )0( كان زينالعابدن ) عليه السلام ( بقول عندالموت : الابما رحمنى 
فانك ريم للهم ارحجني ذانلك حرفل رزل برددها <تىنوني (عليه السلام ) » وكان عند 
رسولالله (صلىالشهعليه وآله) قدحفيه ماء وهوفى!لوتويدل بددف القدح ويمسح وجبه 
بالماء ويقول : اللبم اعني علي سكرات الوت ؛ وروى اله يقرأ عند المريض والميث آية 
ااسكرسي ويقول الهم اخرجه الميرضى منك ورضوانالابم اغفر له ذلبه جل ثناءوجبك ثم 
يقرأ آبة السخرة (؟): انريم الله الذي خلقالسماوات والارضالىآخرهاثم يقرأ ثلاث 
دانات من آآخر البقرة 0 2 مافى السعاوات والأرض 0 3 يقرأ سورة الاحداب 5 

( المفصد الثاني  )‏ فى الغسل والبحث فيه بقع فى الغاسل والمفسول والغسل » 
فببنا مقامات ثلاثة : 
بان الغسل واعب كثاني وان اولى الناس به اولاهم عيرانه » اما الأول فقد تقدم الكلام 
قيه ف المقصد الأول 2 إلا ان بعص الاصحداب رعا صر-وا بان اولى الناس 4 فى م 
احكامه اولاهثم بميراثه » قال فى الذكر ى : الاول فى الغاسل وأولى الناس به اولاهم بارئه 
وكذا بافي الاحكام لعموم 2 واوأو الارحام لعضيم اولى ببعض 26 ليه ولقول عل 

60 رواه فى مستدرك الوسائل فُْ الياب ف وبهم من أبواب الاحتضار 
(,) سورة الاعراف ؛ الآية ؟ه (م) سورة الاثقال الأية بو 





23 ( أولى الئاس بالمدث ولام عيراثه) سس لام سس 
يل السلام ) )١(‏ : « يغسل الميت أولىالناس به » وقول الصادق ( عايه السلام ) 
فى لخسبر اسحاق بن عمار (؟) : « الزوج احق بام أنه <تى يضعها فىقبرها » انتعى . 
ورا اشعر هذا الكلام بعدم الوجوب على السكافة يا هو المشهور وانما الوجوب على 
اولي خاصة كا قدمنا ذكره فى المقصد الاول وبينا انه هو المفبوم من الاخبار الواردة فى 
احكام الميت » ويؤيده قوله علىاثر هذا الكلام « فرع : ولو لم بكن ولي فالامام وليه مع 
حضوره ومع غيبته الام و مع عدمه فالسلمون » ولو امتنع الولي ففي اجباره نظر مرك 
الشك فى ان الولاية هل غي نظر له أو للميت ؟ 4 انتهى . وهذا الكلام ما ترى - 
كالصريم فى تعاق الوجوب به خاصة دون المسامين المعبر عنه بالوجوب الكنائي . 
بقي اكلام فما قدمنا نقلداولا م نالقولبالوجوب علا اسادين كفابة واناولىالناس 
بداولاهم عيراثه فانه لا يخلو من تدافع » إلا ان حمل الاولوية على الاستحباب والافضلية 
عءنى أن الوجوب عام نيع امسلمين من الولي وغيره إلا ان الافضل دو تقديم الول فى 
ذلاك » وقد تقدم ما فيه اننا . وبالجلة ذالظاهر من الاخبار هو تعلق الخطاب في ذلا 
بالولي خاصة:فى جميم الاحكام وان ما ادعوه من الوجوب الكنائي لا اعرف له 
دليلا واضح) . ظ 
واما الثاني وهو اناولىالناس,ه اولا عيرائه فهو ممالا خلاف فيه نص) وفتوى » 
فروى الشيخ في الصحيح الى غياث بن ابراهم عن جعفر عن أبيه عن علي ( علييم 
السلام ) (") أنه قال : « يغسل الميث اولى الناس به »© وررى ف الفقيه مرسلا (؛) 
قال : « قال اميرلاؤمنين ( عليه السلام ) يغسل الميث اولى الناس به او من بأمره الولي 
بذاك » وف الفقه الرضوي (ه) « ويغسله أولى الناس به أو من يأمه الولي بذك » 
وامراد باولى الناس به فى هذه الاخبار هو الاولى عميرانه كا ذكره الاصحاب » 
)١(‏ و(ع) در4) دداه فى الوسائل ف الباب + من ادواب غسل الميت 
(؟) دواه فى الوسائل فى اباب 4؟ من ابواب غسل الميت (ه) ص لبوا 





#هبوم 02 (اولى الناس بلميت اولاهم جيرائه ) ج 











ويدل على ذلاك صحيحة عض 1ن لحري عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ « ف الرجل 
عوت وعليه صلاةٌ أو صيام + قال يقضى عنه اولىال'اس عير انه .قلت اري كان اولى 
الناس به ام أة + قال لا إلا الرجال » ولا ريب ان الولي الذي جعل اليه احكام ايت 
هو الذي اوجب عليه الشارع قضاء ما فات اميت من صيام وصلاة » وتتؤيده مرسلة ابن 
اني عمير عن رجاله عر الصادق (عليه السلام ) (؟) « في الرجل يموت وعليه صلاة 
أو صيام ؟ قال هضيه اولى الناس به » . 

واماما تومه صاحب الدارك فى هذا القام ب وأن تبعه عليه جملة من الاعلام 
حيث قال بعد ذكر رواية غياث المذكورة ٠:‏ وهي مع ضعف سندها غير دالة علا نالراد 
بالاولوية الاولويةفى!لبرآث » ولا عد أزالمراد بالاولىبالمدت هنا اشد الناس بهعلاقة لانه 
اللتبادر » والمسألة ل توقف » انتهى - ففيه أن كلاه هذأ مبني على ان المراد بقو هم 
فى تلك الأخبار : اولى الناس به 6 معنى التذضيلفتوهم أن التبادر من الاولوية على هذا 
التقدير الأولوبةبالقرب وشدةالعلاقة » ولي سكذلك بلا إراد بهذا الافظ انما هو السكناية 
عن الولى الملاث لاتصرف ء والتعبير عنه بذاك قد وقم فى جملة من اخبار الغديرمن قوله 
(صلى الهعليه وآله) لأ ألسست اولى ب من نفسك ؛ قالوا بلى يا رسول الله . قال من كنت 
مولاهفعلي مولاه © اي أاست الللكللتصرف فيكم دونا فس ٠‏ وبزا ذلك بيانا ما ثقله 
الفاضل الشيسخ علي ابن الشييخ مهد ابن الشيخ حسن ابن شيخنا الشبيد الثاني فى كتاب 
الدر النظوم والمنثور عن العلامة الفياسوف الشيخ ميتم بن علي بن ميم البحراني ( عطر 
الله مرقده ) في كتاب النجاة ف القيامة فى تمحقي قاس الامامة من ان لفظ « الاولى » انما 
يطلق لغة على من لاك التدبير فى الام والتصرف فيه » قال : 2 واهل الاغة لا يطلقون. 
انظ د الاولى» إلا في من ١لاك‏ :دبي رالأس والتصرففيه »و بذلك يظبر ان« الأولى» فى 
(؟) المروية في الوسائل فى الباب ٠+‏ من ابواب قضاء الصلاة 





ج55 ( أولى الناس بالميث أولاهم بميرائه ) 2 





جملة اخبار المي من اخبار الغسل واخبار الصلاة وغيرها انما هو عمنى الماللك: للتصرف 
وتديير الام وهو معنى الولي كا فى لي الطفل وولى البكر وهو ذلك ؛ ففي حسنة ان 
ابيجمير بابراهيم بنهاشم عن بعض اصحابه ع نالصادق ( عليه السلام )(1) قال «يصل 
على الدازة اولىالناس بها أو نأ من تحب »6 وشدوها مرسلة أحمد بن مد بن الي نصر (؟) 
ولا ريب ان المراد باولى الناس فىهذه الاخبار انما هو الولي الذي دات الاخبارالمتقدمة 
على أن عليه فضاء ما فات الميث من صلاة وصيام ؛ وقد عرفت فى صحيحة حفص أنه هو 
الاولى بميراثه , و بذلك يظور ما فى كلام السيد المشار اليه وان نبعه فيه من تبعه ‏ من 
الغفلة وعدم اعطاء التأمل حقه فى اخبار المسألة » فاه مني على ملاحظة ممني التفضيل 
من الصيفة المذكورة وارث المراد بقوله :« أولى الناس به » عمنى أولى الناس عيرائه » 
وايس كذلك اذ الاولوية بالميراث أنما وقءت فى كلام الاصحاب تعر بدا لاولي وولة 
عليه لا انها تفسير له وان معناها واحد ويصير من قبيل الحذف والابصال » ألا ترىان 
عبارة الشر انع فى هذا المقام حيث قال : ١‏ واولى الناس به اولاهم بميرانه » ظاهرة فيان 
اللراد انما هو ان الولي للديت القائم باحكامه هو كل من كان ادق عيراثه . 

ويأبغي التننيه على امور : ( الاول ) - لا مخنى ان المراد بتقدم الاولى فىامبراث 
هو انه حيث كانت مراتب الارث متعددة مترتبة فلا ترث أصحاب الربة الثائية إلامع 
فقد اهل امرتبة الاولى وعكذا » فالولي للميت هو من يرث 'من هذه الراتب دون من 
لايرث » واما تفصيل الكلام فى اصحاب متبة الار ث لو تعددوا ومن الاولى منهم 
فسيأتي الكلام فيه فى حث الصلاة على الميث من كتاب الصلاة أن شاء الله تمالى . 
( الثاني ) - قال في الذكرى : « اذا كان التقديم تابما للارث انتنى مم عدمه 

وان كان اقرب كالقاتل ظلما والرق والكافر ٠‏ ولو سم الاولى الى غيره جاز إلا فى 

تلم الرجال الى النساء فى الرجل وبالمكس ف اإرأة » انتهى . افول : لقائل أن بقول 
07 (2)1() لمروية ف الوسائلٍف الباب مم من ابواب صلاة الجنارة 





.همس --00 [اولوية الرجال مطلقة أو مختصة بالرجل ؟ ) ع 


ان المراد من الخبر الدال علىان الولي هو الاولى بالميراث انما هو السكناية عن القرب الى 
ايت الستازم للارث أو لم يمع منه مالم لا ان المراد الارث بالفعل »»فالتقديم اعم هو تايع 
للقرب الى اليت لان مساتب الارث مترتبة بترتب القرب فكل مرتبة اقرب تقدم على 
مابعدها ‏ وعلىهذا فالقرب الىالميت مو جب للارث وموجب للولاية عليه بعد موته ومئع 
القتل ظلا ‏ مثلا من الارث لا يوجب امنع من الاولوية . وبالجبلة فان ما ذكرناه من 
الاحئمال اقرب قريب .في القام . 
( الثااثك ) - لو كان الاولياء رجالا ونساء فظاهر الاصحاب ان الرجال اولى 
لكن هل يفرق فى ذلك بين ما اذا كاى: الييت ذكراً او انثى فتخص اولوية الرجال 
بالأول دون الثاني فتكون النساء أولى بغسل بعضرن بعصا » ام لا فرق فاو كان اميت 
نا ولا بمكن الولى مباشرة غسلها اذن لانساء فلا يصح الغسل بدون اذنه ؟ قولان : 
وبالاول صرح الحقق الشبخ ءلي في شرح القواعد ٠‏ وبالثاني جزم اكثر المتأخر ين 
ومنهم - الشبيد الثاني في الروضء قال بعد نقل القولالثافيعن المصئف وغيره :«وربا قيل 
ان ذلاك مخصوص بالرجال أما النساء فالنساء اولى بفسلين ول يبت , وامتناع المباشرة 
لا يستازم انتغاء الولاية » واعغرضه سبطه في المدارك بانه قد يقال ان الرواية المتقدمةالتى 
في'الاصل في هذا الهم اما تتناول من يكن وقوع الغسل منه و.تى ائتفت دلالتها 
على العموم وجب الرجوع في غير ما تضمئته الى الاصل والعمومات . انتهى . واشار 
بالروابة الى روابة غياث بنابراهم المتقدمة )١(‏ . اقول : ما ذكره واناحتمل فىالرواية 
المذكورة حيث انها تشعر بمباشرة الولي للغسل إلا انه لا ينم فى الروايتين التين بعدها 
مماقدمناه (؟) لتضمنها الولي او'من بأمره وهواعم من مباشرة الولي ان أمكن المباشرة 
أو الامس لغبره أن #مذرت المباشرة . على ان الرواية التتى تداق بها لابد من تقدير هذا 
الممنى فيها ايض وإلالزم انه لو تعذرت اللمباشرة على اول مراطن .ووه انتنى الغسل, 


(1) د(؟) ص بابام 





ٍ ( الزوج اولى بزوجته فى جميم الاحكام ») إن د 
بالسكلية وهو مما بقطم بفساده » وحينئذ فاذا جاز الاذن في صورة التعذر عرض ووه 
جاز في صورة عدم امكان المباشرة بكون الميت اعسأة ٠‏ وبالجلة فالرواية لا اختصاص 
ها يمن يمكن وفوع الغسل منه حتى انه يصير هذا الأرد خارجا عنهاكا زعمه » بل المراد 
من قوله : « يفسل الميت اولى الناس بد » يمني تكورت ولاية الغسل لاولى الناس به 
لا التغسيلبالفمل » و إلا لحر يذاتث فى اخبارالصلاة على الميت لقوطهم (عليهم السلام) :)١(‏ 
« يصلي على الميت اولى الناس به 6 مم انه لا خلاف فى جواز اذنه لغيره ولا سما اذا لم 
بكن اهلا للامامة . هذا مع قطم النظر عن الخبرين الآخرين وإلا فدلالتها على ما ذكرنا 
اظبر من ان يشكر . هذا كله مع ثيوت ما ذكروه من انه .تى اجتمم الرجال والنساء في 
مرتبة الولاية فالرجال أولى إلا اني لم اقف علي ما يدل عليه فى هذه المسألة . والله العالم . 
( المسألة الثانية  )‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ف ان الزوج اولى 
رزوجته في جميع الأحكام , ويدل عليه مارواه السكليني والشيخ عن اسحاق بن عمار 
عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « الزوج احق باس أته حتى يضمها فى قبرها » 
قال فى الممتبر بمد ذ؟ هذا الخبر : « وءضمون الرواية متفق عليه » قال ف المدارك : 
« قلت ان كانت المسألة اجماعية فلا حث وإلا أمكن المناقشة فيبا لضعف السئد . ولانه 
معارض يا رواه الشيخ فى الصحيح عرن. حفص بن البختري عن ابي عبدالله ( عليه 
السلام ) (*) « ف المرأة تموت ومعما اخوها وزوجبا ايها يصلي عليها ؟ فقال : أخوه 
احق بالصلاة عليها » واجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحل على التقية (5) وهو انما بم 

١ ٠‏ للروى ف الئل ل لاس من أوابامللة نان 
(؟) ورس دداه فى الوسائل فى الباب 6+ من ابواب صلاة الجنازة 

(4) قى المثنى لابن قدامة ج , ص سمه ١‏ اذا اجتمع زوج المرأة رعصبتبا فظاهر 
كلام الخرق تقدمالعصبات وهو اكش الروايات عن احمد وقول سعيد بنالمسيب والزهرى 
و بكبير بنالاشج ومذهب! فحثيفة ومالك والشافعى الا ان اباحنيفة يقدم ذو جالمرأفعلي ب 





عومم - لهل يغس لكل من الزوجين الآخر قْ 05 الاختيار ؟ ) ع 





مع الكافؤ في السند ييا للا ينى » . انتهى . اقول : ومما بعضد صحيحة حفص الدكرة 
ايا مارواه الشيخ في التبذيب عن عبدالرحان بن اي عبدالله )١(‏ قال : « سألت 
ابا عبد اله ( عليه السلام ) عن الصلاة على المرأة الزوج ا-ق بها او الاخ ؛ قال : الا » 
وثما يعضد الرواية الاولى اتفاق الاصحاب على العمل يعضمونها ما ذكره فى المعتير ومثله 
العلامة فى المنتعى » وما رواه الكليني فى الكاق والصدوق ف الثقيه عن اني بصير عن 
الصادق ( عليه السلام » (؟) قال : « قلت له المرأة موت من احق بالصلاة عليبا؟ 
قال زوحها . قات الزوج احق هن الاب والولد والاخ ؟ قال : عم ويغسلبا »6 وروى 
في الكاني عن ابي بصير مثله (م) بدون قوله : « ويفسلها » وعموم الاخبار الدالة على 
ان الاول بالميت هو الاولى عيراثه » ولا ريب ان ازوج اولى من الانم باي معنى 
اعتبرت الاولوية من اصل الارث او كثرته » وحينئد فالظاهر هو القول المثهور ويتعين 
حمل الخيرين المذ كورين على ما ذكره الشيخ من التقية » وبالججلة قانه لا اشكال ولا حلاف 
في الحم المذكور . 

انما الخلاف في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاختيار فر 
المرتفى ( رضي الله عنه ) فى شرح الرسلة والشييخ في الحلاف وابن الجنيد والجعني 
انه يجوز لكل منها تفسيل الآخر تجرداً مع وجود الحارم وعدمهم ٠‏ وقال 
الشيخ فى النباية بالجواز ايضنا إلا انه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب . وثقل ذلك عن 
ابن زهرة واختاره جملة من المتأخرين » وفال في كتاني الاخبار أن ذلك مختص بحال 
الامطرار دون الاختيار وتبعه على ذلك جماعة من الاصحاب » واستظرر فى المدارك 





ابنبا منه , وروى عناحمد تقدم الزوج على العمصبات لان ابا بكرة صل على زوجته د 
يسدّأذناخوتها ٠‏ وروقف ذإك عن اعباس والشعى وعطاء وخر بن عبدالعزيز وأسيحاق 6 
)١(‏ د(؟) م(م) دواه فى الوسائل فى الباب + من ا'واب صلاة الجنازة 





ح "هل يمسل كل من الزوجين الآخر في حال الاختيارة )4 - سوم ب 
جواز تسيل كل منها الآخر جردا وان كان الأفضل كونه من وراء القمبص كا 
فى مطلق التغسيل . 

وتحقيق الكلام في المقام يمتاج الى بسط الاخبار الواردة فى المسألة ثم السكلام 
فيها بما يخطر بالبال العليل ومنه سبحائه المداية لى سواء السبيل : فنها ‏ ما رواه الششيخ 
فى الصحيح عن عبد الله 35 سنان )١(‏ قال ٠‏ « سات آبا عبدالله ( عليه السلام ) ععرن 
الرجل أيصلح له ان ينظر الى أمسأته حين عو ت او يفسلبا انل يكن عنده من 'يغسلها ؟ 
وعن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك منزوجبا حين يموت ؛ فقال لا بأس بذلك أعا يفعل 
ذلك اهل المرأة كراهة انبنظر زوجبا الى شى' ,كرهونه » وعن منصور فى الصحيح (؟) 
قال : « سألت اباعبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج فى السثر ومعسه امرأته 
أيفسلبا ؟ قال عم وأ واخته ونحو هذا يلق على عورتها خرقة » وفيالحسن عن مدين 
مس () قال : د سألته عن الرجل يفسل اع أته 9 قال نمم انما ينمه اهلها تعصبًاً » 

7 الرواءات استدل فى المدارك على جواز تغسيل كل منهم) الآخر مجرداً وموردها 
كا ترى ‏ اها هو تفسيل الرجل زوجته خاصة دون المكس » ثم قال : ويدل على ان 
الافض ل كونه من وراء الثياب روايات كثيرة : منها ‏ صحيحة الحلبي عن الصادق 
( عليه السلام ) (؛) « انه سئل عن الرجل يعوت وليس عنده من يفسله إلا النساء ؟ قال 
تقد اكرانة ا ذو قر ابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صا . وفالمرأة اذا مانت 
بدخل زوحبا بده حث قيصها فيفسلها » وصحيحة مد بن مس (ه) ه) قال : ه سألته عن 
الرجل يفسل ام أ:ه ؟ قال نعم من وراء الثياب 6 وصحيحة أني الصباح السكناني عن 
الصادق ( عليه السلام ) (5) « ف الرجل عوت فى السفر في أرض ليس مقه إلا النساء ؟ 
قال يدفن ولا يمسل » والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة دفن ولا تسل الا ان 

0 (0) درس) و(») وزه) وره) دواءف الوسائل فالباب 4؟ منابراب غسل الميت 

() دواه فى الوسائل فى الباب .م من ابواب غسل المت 





مس سال هل بغسل كل من الزوجينالآخر فى حال الاختيار 45 جم 
رن زوجبا معبا » ذا نكان زوجها معها غسلها منفوقالدرع ...6 ثم قال ف المدارك بعد 
أيراد هذه الاخبار : « والجع بين الاخبار وان امكن بتقبيد الأخبار المطلقة بهذه 
الاخاديث إلا ان حمل هذه الاحاديث على الاستحباب اولى لظهور تلك الاخبار في 
الجواز مطلقاً ودبوت استحباب ذلك في مطلق التفسيل على ما سئبينه » انتهى 

اقول : ومن اخبار المسألة صحيحة اللبي عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال: 
2 سئل عن الرجل يغسل امس أته ؟ قال نعم من وراء الثوب لا ينظر الى شعرها ولا 
الى شي منها » والمرأة تفسل زوجها لانه اذا مات كانت في عدة منه واذا مانت في 
فقدانقضت عدتها » وصحيحة زرارة عنالصادق ١‏ عليه السلام ) (») « ني الرجل عوت ٠‏ 
وليس معه إلا نساء * قال تغسله أمرأنه لانها منه في عدة واذا مانت ل يفسلها لانه ليس 
منها في عدة 6 وظاهر هاتينالصحيحتين نحرم تغسيل الرجل اه أنه مجردة لاعلة المدكورة 
وظاهر صحرحة زرادة وان كارن عدم جواز تفسيله لا مطلقا نكن يجب لها على 
مااذا كانت مجردة هما يينها وبين غيرها مما دل علي المواز من وراء الثياب » وما قانا 
صرح الشبخ في التبذيب فقال بعد 7 صحيحة زرارة : « أي لا يغسلها مجردة واعنا 
يغسلها من وراء الثوب ؛ قال : وعلى هذا دل أكثر الروايات ويكون الفرق بين المرأة 
والرجل في ذلك ان المرأة موز ها ان تفسل الرجل جردا وان كان الافضل والاولى 
ان تسكره ثم تغسله وليس كذلك الرجل لانه لا يجوز ان يمساها إلا من وراء الثباب 
قال : والطلق مر الاخبار يحمل على المقيد 6 انتهى . ومنها - موثقة عبدالرحمان بن 
اليعبداله () قال: و« سأات ايا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل عوت وليس عنده 
من يغسلء إلا النساء هل تغسله النساء ؟ فقا لتغسله امس أنه اوذات محرمه وتصب عليه النساء 
الماء صبا من فوق الثياب »وموثقة سماعة () قال : « سألته عن المرأة اذامانث ؟ فقال 
(1)د(؟) و(؛) المروية فى الوسا أل فى الباب .؟ من ابواب غسل الميت 

(م) المروية فى الوسائل فى الباي 3 من يوا همل المسث , 








َم ) تغسيل الرجل زوجته » س ميم لت 





يدغل زوحبا بده تحت قيصها الى المرافق فيغسابا » وعضمونما رواية .الحابي )١(‏ 
ورواية داود بن سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) (؛) « فى الرجل عوت ف السفر 
أو في ارض ليس معه فيها إلا النساء ؟ قال يدفن ولا يفسل : وقال فى اأرأة تتكون مع 
الرجال بتلك المزلة إلا ان يكون معبا زوجها » فان كان معبا زوجها فليفابا من فوق 
الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ولتفسله امرأته اذا مات » والمرأة ليست مثل الرجل 
الرأة اسوأٌ منظراً حين بموت © , 

اقول : والكلام فى هذه الاخبار بقع لاسن 1 ١‏ الأول ]م فى تتميل 
الرجل زوجته » ولا من ان بعض) من اخبار ا لسألة مطاق مث ل صحيحة عبدالله بن سنان(*) 
وحسئة مد بن مس (4) وجملة منها ما بين صريم وظاهر في التقييد بكونه من وراء 
الثياب »و المع ينها بتقييد أطلاق الاولى بالثانية . واما الجع حمل روايات التقييد على 
الاستحباب والعمل باطلاق تلك الاخبار وملا على الجواز فبو وان أمكن بالنظر الى 
دلالة صحيحة منصور (ه) على جواز تغسيلها عارية واما بلق على عورتها خرقة ٠‏ إلا 
انه بشكل بدلالة ظاهر صحيحتيزرارة والحلي (5) على عدم الجوازكا عرفت: و اصرح 
الشيخ يا نمعت من كلامه » ويعضده ‏ مع كونهاوفقبالاحتياط ‏ الاخبارالدالةءلىالتقييد 
بكونه من وراء الثياب » ولا يعارضها اطلاق الروايتين المشار اليها ويجب تقييده كي 
عرفت » واظبرمنذلك تأبيداً لما ذكرنا الأخبار الواردة بتغسيل علي (عليه السلام) لغاطمة 
(عليبا السلام) والتعللفيها بكونها صديقة لايغساها الا صديق ؛ فانقضية التعليلخصيص 
جوازذلك بها وإلا لكان ذلك جائناً مطلقاكا هو اأشبور لميكن هذا التعليل ميد فائدة 
ومئها # ما رواه الصدوق ف العلل عن مفضل بن عمر () قال : « قات لاني عبدالله 
( عليه السلام ) من غسل قاطمة 9 قال ذاك امير المؤمنين ( عليه السلام) فكأنما 
() وز) ورب)دداءفى الوسائل فى اباب هم من ابواب غسل الميت 
(*) د(4) دزه) ص بم (5) ص إلم؟ 





سد ويم ل ( تغسيل الرجل زوجته » َم 
استؤفامت ذلك فقال كأنلك ضقتمما اخبرتك ؟ قلت قدكان ذلك جمات فداك . فقال 
لانضيقن فانباصديقة لم .يكن ينسلبا إلا صديق ... الحديث 4ورواه الكلييو الشيخايضاء 
ويشير الى ما ذ كر نا ما قله فالبحار قال : ه وجدت تغط الشيخ ممد بن علي المبعي نفلا 
من خط الشهيدقال : لما غسل حلي( عليه السلام )فاطمة قال له ابن عباس : أغسات فاطمة ؟ 
قال أما سعمعت قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؛ هي زوجتك فى الدنيا والآخرة ؟ قال 
الشبيد : هذا التعليل بدل على | نقطاع العصمة بالموت فلا تجوز للزوج التغسيل » انتهى . 
ومكن أنبقال ب واعله الاقربفيهذا الجال ‏ بانصحيحتي الاب وزرارة (١)انما‏ خررجتا 
مخرج التقية فان القول بالنع من تسيل الزوج زوجته مذهب الي حنينة والثوري 
والاوزاعي كا نقله فى النتهى » ونقل الجواز عن الشافعي ومالاك وأسحاق وداود » وعن 
أحمد روابتين (؟) ولاريب أن مذهب الي حنيفة في وقته كان هو الشبور وامعتمد بين 
خلفاء الجور ؛ وغيره من الذاهب الار يذه اها افر وحصل الاجماع عليه فى الاعصار 
التأخرة تما يقرب من سنة سهائة » وحينئذ فلا ببعد حمل الروايتين الذكورتين عل التقية 
ونقل فى المنتهى الاحتجاج عن القائلين بالتحرم بان هذه الفرقة تبييح نكاح الاخت 
فوجب ان يحرم النظر اليباما لو طلقها قبل الدخول . وأماما ثقله فى اابحار من حديث 
ابن عباس فهو وان أشعر با ذثره إلا اله لا يلغ قوة المعارضة لما قدمناه من الاسخبار 
الدالة على الجواز مع انه غير مروي من طرقنا ولعله من طرق اخبار العامة » ومع 
تسلم صحته وثروته ودلالته فلا وبد فى حمله على التقية أيضأ » مم أن المغهوم مر بعض 
الاخبار الذي لا مض رني الآن موضعها ان كل امرأة لم تْزوج إلا رجلا واحداً فائهبا 
)ص مع(م) فالمخنىلابنقدامة جب ص ممم د المششرورعن احمدانالزوجج انيغسل 
ذوجته وهو قول علقمة وعبدالرحمان بن يزيد بن الاسود وجابر بن زيد وسامان بن يسار 
وإلى سلبة بن عبدالرحمان وقتادة وحماد ومالك والاوزاعى والشافعىراسحاق ؛ وعن احمد 


رواية ثانية لوس الووج غسلبا وهو قول الى حدثيفة والثوري 6ه 








2 انمز زكرو )» 30-5 
بوم القيامة تكون زوجته » ومن اخذت ازواجا عديدة فانها تخير يوم القيامة ونختار 
أحسنهم خلقًا معها في الدنيا . وبالجلة نا!-ألة لامخاو ءن شوب الاشكال فلا ينبغي ترك 
الاحتياط فيها على كل حال . والله العام . 

( الثاني ) - فى تسيل الرأة لزوجها ؛ والاباز هنا ما بين مطاق ومقيد بكونه 
من وراء الثياب » واجمع بينها اما حمل مطلقها على مقيدها أو يحمل مطلقها على المواز 
ومقيدها على الاستحباب » والظاهر الثاني لقضية التعليل في صحيحتي الحلي وزرارة 
التقدمتين )١(‏ والاحتياط لا مني » و بذلك يظبر اك ان حكم لديل الرأة زوحها عبن 
2 المكس وا نكا نالاصحابقد اطلقوا القول فبهها وجماو الحم واحداً » لظبور#النة 
2 الزوج للزوجة من الاخباركا شرحناه وأوضحناه . واماما ذهب اليه الشيخ فى 
كتاني الاخبار ‏ من ان جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر مخصوص حال الاضطرار 
در نالاختيار قلا اعر فله مستنداً ظاهراً والاخمارالتقدمة كا عرفت صصرحةفيرده 
ويظبر منه انه استند فى ذللك الى روايات وقع التقييد بذلاك فيها فى كلام السائل مثل 
صحبحة عبدالله بن سنانالذكورة صمدر الرواياتالمتقدمة (؟) وصحيحة اللي الأ ولى(”) 
ورواية عبدالرحمان بن ابي عبدالله المتقدمة ايض (:) ورواية الحلبي عن الصادق ( عليه 
السلام ) (ه) « في الرأة اذا مانت وليس معها اسرأة تغسلها + قال يدخل زوجها يده 
نحت قيصها فيغساها الى اللرافق » الىغير ذلك مما ورد كذللك » واعتضد في ذلات برواية 
افي حمزة عن الباقر ( عليه السلام ) (5) قال : دلا يغسل الرحل المرأة إلا ان لا توجد 
امرأة » وهل فى الاستيصار ما روى عن مير الؤمنين من تغسيل فاطمة على اختصاص 
ذلك بهم ( عليهم السلام ) وفى الكل نظر ظاهر » أما الرويات الاولى فان التقييد فيها 

1 0 )ص كم 0 ()تزع) ص امم 

() المروية فى الوسائل فى الباب 4؟ من ابواب غسل الميت 
ل المروية فى الوسائل فى الباب م من ابواب غسل الميت 








ممم -- (هل يقدح انقضاء العدة فى جوازالتغسيل : ) 2 
اما وقم فىكلام السائل وهو لا وجب تقبيداً فىتلاك الاخبار السكثيرة ما ذك ناه 
وما لإنذ 8 ه » فانالسؤال اذا وقع عن بعض الافراد لا بم ب نخصيص الم بذلاك فىغيره 
كا هو ظاهر ٠‏ وأمارواية ني حمزة فاجاب عذ, | فيالحتلف » قال بعد نق ل الاستدلال عنه 
ل والحواب المنع من صحة السئد ” 2 أو اس لم لكان ولا على الاسرتحباب او على الرجل 
الا حي وكون الاستئناء اشار 8 الى 1 روي أنه يغسل من الاحنبية وجببأ وكثينا 0 
واما حد ب لعسيل فاطمة فقد تقدم اكلام فيه 7 ولسكن العمدة ف الاستدلال اما 
هو ما قدمئاه من الأخبار الصربحة الدالة . والله العام . 

( الأول )قل فى الدارك : ١‏ قال بعض الحققين ولا بقدح انقضاء عدة 
الزوحة فق جواز التغسيل إل غوز وان زوحت . وقيه نظر لصهيرورتيا والمال هده 
اجنبية . قال في الذ؟ زى : ولا عبرة بانقضاء عدة اأرأة عندنا بل لو كحت جاز لما 
لعسيله وان كان الغرض إعيداً . وهو كذلاك اخذا بالاطلاق 6 انتقى ٠‏ اقول : ليا سق 
أن ما د ره 5 الك رى هو عين ما قله ع١‏ ن عض الحققين فلا معى لتنغاره ف الأول 
وان تأر ره م ف الذوى 62 إلا ان حمل م ثقله ع١‏ ن اعضص المحنقين على عدة الطلاق وكلام 
الذر ى على عدة الوفاة حيث أن ظاهر كلامهم الفرق بين العدتين . ثم ان ما ذكره 
فق الذكى من ال 32 المذ كور قل صر 4 الشييدك الثاني ف الزروض ايض 6 وظاهر 
كلام ميم ب حيثصر حوأ فااطلفة باكتأبا نيا لست زوحة فلا يور ها لعس لهو صر دوا هنا 
واز لعسيلبا له لعك انقضاء عله الوفاة 5-5 العرق بسن العدتين وانها ف هده الصورة لعل 
العدم بل لعل المزويج يصدق عام | باانها زو ع فبجوز لها لعسيله 6 3 إشعر اليه قوله في 
الدارك : « اخذا بالاطلاق 6 مخلاف المطلقة بائنا فانها قد بانت منه حال المياة . وعندي 
فيه نر ( أما اأولا ) فلمئع صدق الزوجة عليها فى الال المغروضة بل م اجنبية » 








ولا سما بالنظر ا ىالتعليل الذكور فى صحيحتي المابي وزرارة (١)الدال‏ على انها انما تفساه 
بعد اوت لانها مئه فيعدة » ومفبومه ابه بعد انقضاء المدة لا تفسله و ) اما ثائيا ) فلما 
اشر نااليه ممراراً وذكره غير واحد من الحققين من ان الاحكام الودعة فى الاخبار انما 
تنصرف الى الافراد الشائعة المشتكثرة دون الفروض اانادرة » وكأنهم بنوا في ذلك 
على ان الزوجية الثابئة في حال المياة لكل مثهها لا تنقطع بالموت وإلا لامتنع جواز 
تفسيل كل منها للا آخر بعد اموت والأخبار مخلافه ول بعرض هنا شي" يقتضي رفع 
هذا الحسيم وان طال الزمان » وهو وان كا نكذلاك لسكن التبادر من الأخبار المتقدءة 
نما هو ما ذّكر ناد من كون التفسيل بعد الوت » ودول هذا الفرض الذّكور فيها »جرد 
صدق الزوجة منوع ولا سما بعد انزو فانها تنكون اجنبية وصدق الزوجة في هذه 
الحال في غاية البعد . وكيف كان فالاحتياط اوضح سبيل سما مع غموض الدليل وهو 
في ذكر نامكلا نى . والله العالم . 

( الثاني ) - قال الحقق الشيخ علي فى شرح القواعد ‏ بعد ان اختار القول 
يجواز نسيل كل من الزوجين الآآخر ءن وراء الثياب يما صرح به جمع من الاصيحاب 
ما صورته ؛ « ولماقف فى كلام على لعيين ما يعتبر فى التغسيل من الثياب والظاهر 
ان الراد ما يشمل جميع البدن » وحمل الثياب على المعبود يقتضى استثناء الوجه والسكفين 
والقدمين فيجوز ان تكون مكثوفة » انتهى . اقول : لا ين ان اخبار السألة ما بين 
مقيد بالقميص وما بين مطلق بالثياب وقضية الهم حمل مالقها على مقيدها , فني صحيحة 
الملبي الاولل من ال شباز التقدمة (؟) ؛ « وفى المرأة اذا مانت بدخل زوحبها بده مث 
قيصها فبغساها» وفىروابته الذكورةاخيراز«)قال:« بدخل زوجبايده تمتقيصبها فيةسلها 


الى اأرافق 0 وفىصحيحة أني الصباح المتقدمة ل( دوان كان زوحبا معبأ عسابا من فوق 
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ءوس سال هل يطير الثوب الذي يفسل فيه اميت بالصب 1 2 جم 


مسا سمه 


اللدرع» وفىموثقة عمار(١)‏ « ...غيرانه يكون عليها درعفيصب الماء منفوق الدرع .. » 
ومثّل ذلاك فىرواية دأود سن سر حان1تةدمة م( والدرع : القميص . دفى مو بق ةتماعة 
الماقدمة ان «يدخلزوحها بده نحت قيصبا الىالمرافقفيغسابا»وفىرواية زدالشحام(؟ة) 
6 .وان كاذل فين اعسأة فيغسل فى شيص من غير انتنفارالى عورته 4 بل قدورد فى حملة 
2 ولا عسل إلا فى قيص» ومثلبا صحديدة أبن مسكان 6 وحسئة سلمان بن خالد(/) 
واما ما ورد بلفظ الثوب فنه ‏ صحيحة مد بن مسلم (4) قال : « سألته عنالرجليذسل 
امس ته ٍ قال : عم من وراء الثوب 6 ورواية عبدارهان بن ابي عيدالله المتقدمة 6 
الثوب على القمييص هل المطلق على المقيد 6 وبذلك يظبر ازه ليا وحه لا أى؟ة بره دن أن 
المراد ما بشمل جميع البدن » وعلىهذا فينيئي استثناء الوجه والسكفين والقدمين فبجوز 
ان ون مكشوفة 4 لكا الم كورة وان كانت عارية عن درو ارأس ورما أوهم 
ذاك جواز كونه مكشوفا ايضا إلا ان الظاهر الحاقه بالبدن وان ذَكر القميص فيها انما 
قْ صحريدة الحلي الثانية (١ ١‏ قال 00 لعم من وراء الثوب لا ينظر الى شعرها 6٠.٠.6‏ 

0 الثااث د هل لطير الوب هدب ألماء من غير عمس قال فى ارزروض : 
2 مقتفى المذهب عدمةه 4 وهو منقول عن امحق قف المعتبر صرح 4 فى تسيل الميث فى قرصه 
)١(‏ و(؛) اارويةفى الوسائل فالباب .؟ من ابواب غسل الميت 

(؟) و(؟) ص وى" دفومم 

(ه) و(ى) د() المروية ف الوسائل فى الباب + من ادواب غسل الميت . 

(8) المروية فى الوسائل ف الباب 4» من أنواب غسل اميت 

(3) د١١5)‏ و (ول)ص )وموم 





6 إن ) وار لغسيل السيد أمته 1 الف ك0 





من ممائله » ومئم الشبيد فى الذكرى من عدم طبارته بالصب لاطلاق الرواية قال : 
« وجاز ان يجري مجرى ما لا يمكن عصره 4 اقول ؛ والظاهر هو ما اختاره فى الذكرى 
( اما اولا  )‏ فلان ظواهر الأخبار هو انه بعد التغسيل فى قيصه ينقل الى الاأكنان 
وأو توقف طلبارة القميص على العصر "5 يدعونه للرّم مجاسةالميت بها بعد تمامالفسل وقبل 
نزعبا ووجب تطبيره زيادة على الغسل الموظف, وظواهر النصوص المذكورة ترده وما 
ذاك إلا من حيث طبرها عجرد الصب فى الغسلة الثالثة . و ( أما ثانا  )‏ فلان ما ادعوه 
من وجوبالعصر فىالثوبوانهلا يطبر بعد اجراءالماء إلا بءدالعصر واناشتبر ينبم كا 
يشير اليه قوله فىالروض « مقتضى اذهب » إلا انه ##ليحث كا سبأني انشاء الله تعالى 
التنبيه عليه فى بحث النجاسات وان ادلتهم فى المسألة قاصرة عن افادة المدعى . 

( الرابع ) - الظاهر # كا ذكره جملة من الاصحاب ‏ انه لا فرق فى الزوجة 
بين المرة والامة ولا بين الدائم والمنقطع » والمطلقة رجعية فى العدة زوجة يخلاف 
الباثن » كل ذلاك لاطلاق النصوص » والمشبور انه يجو زلاسيد تغسيل امته الغيرالماوجة 
والمعتدة ومدبرثه وام ولده » والظاهر ان المستند فيه استصحاب الحم فيه من حال 
الحياة وعدم ما يوجب زواله وانون فى حك الزوجة » ولم اقف فيه على نص » وفى جواز 
تنسيلها لااقوال : (احدها) ‏ الموازمطلة) لاستصحا بحم الملاك ولانها فى معنى الزوجة 
فى أباحة اللمس والنظر فتباح وهو اختيار العلامة . و( ثانيها  )‏ المنع لانتقاها ا ىالورئة 
و ( ثالثها )- مخصيص المواز بام الولد وهو اختيار جمع من الأصحاب : منهم ‏ الحقق 
فى المعتبر » واستدل عليه بخبر أسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه ( عليها السلام ) (0) 
دان علي بن الحسين ( عليه السلام ) أوصى ان تغسله ام ولد له اذا مات ففسلته » 
قال في المثتبر : ولا يمام العنق من ذلت لان جواز الاطلاع فى زمن المياة قد يستصحب 
بعد الوفاة كم فى الزوجة تغسل وان انقطعت العصمة . اقول : لا فى ان الرواية 


(0)المردى في الوسائل فى الباب مم منادواب غسل الميت 





ا 0 ( اشتراط المائلة بين الغاسل والمغسول » جم 
المذكورة لا نخلو من الاشكال لما تحقق عندنا من ان الاءام لا يفسله إلا امام مثله 
قلابد من تأويل الخير المذكور أما مله على ارك الوصية بذلاك للثقية ودفع المرر 
عن الامام الناقر ) عليه السلام ( هي دصكره إعض مشاعننا أو حملا على المعاونة 3 
يدل عليه ما فى الفقه الرضوي حيث قال )١(‏ : « ونروى أن علي. بن الحسين ( عليه 
السسلام ) لما مات قال ابو جعفر ( عليه السلام ) لقد كنت أكره ان انظر الى عورتك 
فى حياتك فا انا بالذي انظر اليبا بعد موتك 04 فادخل بده وغسل جسده ثم دعا ام ولد له 
فادخات بدها فغسلت مراقه وكذلك فعلت انا باني » وأما قوله : د ولا عنم المتق 
من ذلاك 5-0 الح 6 قضيقةه اظبر عن ان و أصيف الاستصيواب عند ا والالجاق 
باازوجة قياس لا بوافق اصول مذهينا » وصاحب المدارك هنا امارد القول بضعف 
سكك الرواية وغفل ع ىف متنبأ دن الاشكال ٠ورعا‏ علل جواز لعسيل ام ااولد اسيدها 
ابص بيقاء علاقة المللك من وجوب الكفن والمؤنة والمدة . ويه نظ فان بئاء الاحكام 
الشرعية على مثل هذه التعليلات لا يخاو مر مجازفة , ومثل ذلك ما علل به الجواز 
مطلة) كا هو تقول عن العلامة . وبالخجلة ان ام الولد قد انعتقث لمك الموت وصارت 
حرة اجنبية وغيرها قد انتقلت الىالوارث وصارت ايضا اجنبية فالقول يجواز تمسيلون 

له حتاج الى نص واضح . والله العام . 
(المسألة الثالثة) ‏ الظاهر انهلا خلاف بين الاصحاب فى اشتراط المائلة فى الذكورة 
والانوثة بين الغاسل والمغسول مع الاختيار لتحريم النظر 0 وقد استثي من ذلك ماتقدم 
دن مسألة الزوجين وما اليعبأ من الاماء 2 ومما استتى ايض من القاعدة المذكورة وحود 
الخرمية »والمراد بها ا علىما ذه جهلة من الاصحابهنا دفي كتابالتكاح 5 منرم 
نكاحه مؤبداً السب أو رضاع أو مصاهرةٌ 6 وأحترزوا بقيد التأبيد عن اخث الزوحة 
وبلت غير المدخول با فانها ليستا من الحارم أعدم التحريم اللؤبد بلها ب الاجانب 4 
)١(‏ ص ١١‏ 





َم ( اشتراط الماثلة بين الغاسل والمغسول » سا ابو فين نسم 
وتوقف حل نكاحها على مفارقة الاخت والام لا يقتضي حل النظر ودخوطها فى أسم 
ا حارم و إلا لزم كون نساءالمالم محارم للمتزوج ار بعا لتوقف نكاس واحدة منينعلىفراق 
واحدة . كذا افاده شيخنا الشبيد الثاني فى الروض . واستدرك عليه فى الحبل المتين - 
فى قوله : « ان توقف حل تكاحها على مفارقة الاخت والام لو اقتفى دولا في 
ا حارم لازم كون نساء العالم حارم للمنزوج أر بم) » بان فيه مناقشة لطيفة لعدم صحريمالتكاح 
لمنقطم على ذي الار بع ؛ ولو قال لازم ان تكون ذوات الازواج محارم للاجانب لكان 
اولى . انتعى . اقول : يمكن ان يقال ان المسألة فى تحريم ما زاد على الاربع مطلقاً 
خلافية فلمل شيخنا المشار اليه تمر يذهب الى التحريم مطلقًا دانم كان او منقطما بل 
تقل عنه بعض الاصحاب انه صرح بِذْلك فى بعض المواضع »؛ فلعل كلامه هنا مبئي عليه 
فلا ترد علية هذه المنافشة . واما ما ذكره من العبارة ففيه ان اكلام فى ان توقف حل 
التكاح على المنارقة لو اقتضى المحرمية للزم كون نساء العالم حارم اذ حل" التكاح فيين 
موقوف على مفارقة احدى زوجاته الاريع » وظاهر ازذوات الازواج الاجانب ليس 
م يحل تكاحين بعد المفارقة . 
وكف كان فالظاهر انه لا حلاف فى اصل الحم الذكور اعني جواز التفسيل 
مع ا حرمية » والعروف م نكلامهم انه من وراء الثياب بل ذكر شيخنا الببالي بانهم 
قطهوا بكونه من وراء الثياب إلا أنه سيأقي عن صاحب الدارك ما بوذن بخلافه في ذلاك 
وانما اختلفوا فيانه هل يشترط ففذلك فقد الماثل او نوز وان وجد قولان ؛ والشبور 
الاول والى الثاني ذهب ابن ادريس والعلاة فى اللمنتهى . 
والذي وقفت عليه مر الاخبار التعلقة بهذه السألة روايات : منها موثقة 
عبدالرحمان بن الي عبدالله البصري وقد تقدمت فى سابق هذه السألة )١(‏ وي متضمئة 
لسكونالفسلمن فو قالثياب »وظاهره فيالذكرىذلك مععدم وجود الماثل » وصحبحة(؟) 


(1) ص مم (ب؟) ص سيرم 





سس يفلم اس ( اشتراط الماثلة بين الماسل والمفسول ) َم 

الحلبي التقدية وهي الاولى من صحيحتيه » وهمي مطلقة بالنسبة الى الثياب وظاهرة 

. في عدم وجود الياثل » ومنها ‏ موثقة عمار عن الصادق ١‏ عليه السلام ) )١(‏ « اله سكل 
عن الرجل المسم عوت فيالسفر و ليسمعه ر جل مسإ و معه رحال نصارى ومعفعمته وخالته 
لكان كك يصنع فى غسله + قال تله عمته وخالته في قيصه ولا يقر » التصارى . 
عن امرأة موت ف السفر وليس ععبا امىأة مسلمة ومعبا نساء تصارى وعببا وخالمها 
مسكهان ؟ قال يفسلانها ولا تقربها النصرانية كا كانتا لسامة تغسلهاغير انهيكوزعليها درع 
فيصب الاء من فوق الدرع ... » وهي كا ترى ‏ ظاهرة فى عدم وجود الماثل وكون 
ذلك من فوق الثياب . ومنها ‏ موثقة سماعة (؟) قال : « سألت ايا عيداللّه ( عليه 
السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال : تغسله امسأة ذات محرم مله 
وتصب النساء عليه الماء ولا مخلع ثوبه » وان كانت امأة مانت مع رجال وليس فمها 
ام أة ولا محرم لها فلتدفن”كا مي فىثيابها » وان كان معها ذو محرم لها غسابا من فوق 
ثيابها » وهي كا ترى - كسابقتها ظاهرة فى عدم الماثل وكون ذلك من فوق الثياب . 
ومنها - حسنة عبدالله بن سنان (©) قال : ه سمعت ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول اذا 
مات ألر جل مع النساء غسلته امس أنه فان 0 تسكن عر معه غسلته اولاهن به وتلف ل 
يدها خرقة » وهذه الرواية ظاهرة فى عدم وجود الماثل ومطلقة بالنسبة الى الثياب . 
ومنها - رولية زيدالشحام (4) قال : «سألت اباعبدالله ( عليه السلام ) عن ام أةمانت 
وشي فى موضم ليس معهم أمى أ فيرها ؟ قال ان لم اس فييم للها زوجولا ذو رحمدفنوها 
بشابها ولا يغساونها » وان كان معبم زوجها أو ذو رحم لطا فليمسابا من غير ان ينظر الى 
عورتها . قالوسأًلته عن رجل مات فالسفر مع نساء ليس معبن رجل ؟ فقال انلم بكن له 
فيين أهىأة فليدفن بثيابه ولا يسل » وأن كان له فين اعسأة فليغسل فى قيص من غير 
ان تنظر الى عورته » وهي ظاهرة فى عدم وجود الماثل وصدرها مطلق بالنسبة ال ىالثياب 
(1) 0( و() مرة) المرويةفى الوسائل فالباب ٠‏ منأنواب غسل الميثت 





اخ" ( تفسيل الرجل بنت ثلا ثسنين والراة ابن ثلاث سئين )سد ونم 

وتجزها ظاهر فى اشتراط الثياب . ومنها ‏ رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن 
آبائه عن علي ( عليهم السلام » )١(‏ فى حديث قال : « اذا مات الرجل فالسفر » الى أن 
قال : واذا كان معة أساء ذوات محرم يؤزرنه ويصيين عليه الماء صبا وعسسن جسده ولا 
عسسن فرجه 6 ومنها ‏ صحيحة منصور التقدمة (؟) وغ دالة على جواز تفسيل اأرأة 
مجردة ومطلقة فى عدم اليائل . 

وانت خبير بانهذه الرواياتالذكورة ما عدا صحيحة م:صور المشار اليها ورواية 
عمرو بن خالد ما بين مطلق فى وجود الياثل وعدمه وبين مقيد بعدم وجود الماثل ومطلق 
بالأسبة إلى الثياب وعدمها أومقيد بكو نه من وراء الثياب » وقضية الجع المتكررة فى 
كلامهم حمل مطلقها فى كل ءن الامرين عل مقيدها , وبه بظبر قوة القول المشبور وانه, 
اأؤيد المنصور ٠‏ أعم ببق السكلام في صحيحة مندور و : اجد بها قائلا سوى ما يظبر 
من صا حب المدارك حيث قال بعد نقل القولين المتقدمين : ١‏ والاظبر الحواز مطلق) بسكا 
عقتضى الاصل وصحيحة منصور © ثم ساق الرواية الذكورة . وانث خبير بان هذه 
الروابة وان صح سندها ولاجله عمل ا فى المدارك حيث أنه دور مدار الاسانيدااتصلة 
فى العمل بهذا الاصطلاح إلا انها كا عرفت فىالمسألة السابقة ‏ معارضة باخبار تسيل 
الرجل اس أنه ؛ فان جملة منها قد اشتمات على كون ذلك من وراء الثياب و به قيد مطلقها 
وجملة اخبار هذه السألة على تعددها ومنها الصحيح والحسن والموئق وش مجتمعة ‏ بناه 
على حمل مطلقها على مقيدها ‏ على كو ن ذلا من وراء الثياب بشرط عدم وجود الماثل 
والقول “ضمون هذه الرواية مناف نلة روايات المسألتين » وترجيسها على جملة هذه 
الروايات بعيد غاية البعد ؛ فالاظبر هو القول الشبور سما ع أوفقيتة بالاحتياط فى الدين 
ورد هله الرواية الى قائلها . 

( المسألة الرابمة  )‏ مما استثئي من القاعدة المتقدءة ايها عند جور الاصحاب 


)١(‏ المروية فى ١١‏ اوسائل فى الباب .+ من أ.واب غسل الممت . (؟أ) ص لمم 





د ( تغسيلارجل بنت ثلاث ساحن والمرأة أبن ثلاث سين 1 اج 





تفسيل الرجل بنت ثلاث سئين مجردة والمرأة ابن ثلاث سئين مجرداً إلا ان الشيخ فى 
النبابة قيد ذلاك بعدم وجود الال » وقال ف المبسوط : « الصبي اذا مات وله ثلاث 
سنين فصاعد] كه حك الرجال سواه وا نكاندوثه جاز للاجنبياتغسلهجردا من ثيابه 
وان كانت صبية طا ثلاث سئين فصاعداً كبا حم النساء النالغات وان كانت دون 
ثلاث جاز للرجال تفسيابا عند عدم النساء 6 وقال المفيد : ١‏ اذا كان الصي ابن حمس 
سنين غسله بعض اانساء الاجنبيات جردا من ثيابه وان كان ابن | كثر من #س سئين 
غسلنه من فوق ثيابه وصبين عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفتّه بثيابه بعد تحنيطه » 
وان مانت صبية بين زجال ليس لافيبم محرم وكانت بنت اقل من ثلاث سئين جردوها 
من ثيابها وغسلوها وان كانت أكثر من ثلاث سئين غساوها في ثيا بها وصبوا عليها الماء 
صبا وحنطوها بعد الغسل ودفئوها في ثيابها » وبه قال سلار . وجوز الصدوق تغسيل 
بنث اقل من خمس سئين مجردة . ومع الحقق فيالمعتبر من تفسيل الرجل الصبية مطلقا 
وجوز للمرأة تسيل ابن الثلاث اختياراً واضطرار؟ نظراً الى انالشارع اذن فى اطلاع 
النساء على الصبي لافتقاره اليين في التربية لاف الصبية والأصل حرمة النظر 

والذي وقفت عليه من الأخبار فى هذه المسألة منه ‏ ما رواه لماي الثلاثة عن 
ابي القير مولى المارث بن المغيرة )١(‏ قال : « قات لابي عردالله ( عليه السلام ) حدثني 
عن الصبي الى 1 تفسله النساء ؟ قال الى ثلاث سنين »6 وما رواه الشبخ في اموق عن 
تمار الساباطمي عن الصادق (عليه |! سلام) (5) م انه سثئلءن الصبي تغسله امرأة ؟ فقال انما 
تغسل الصبيانالنساء » وعن الصبية ولا تصاب اهسأة تغسلها #قال يغسلها رجل اولىالناس 
بها » وما روأه فى التبذيب عن مد بن احهد مرسلا (م) وال : « روى في الجارية موت 
مع الرجلفقال اذا كانت بنتاقل من هس سنيناوست دفات ول تفسل» وحم الحقق 
في المعتبر والشبيد فى الذكرى بان هذا الحديث مضطرب الاماد والمئن . اقول : نقل 


)١(‏ د(؟) و(ع) المروية فى الوسائل فى الباب مم من اراب فسل الميت 





ج" إتغسيل الرجل بنت ثلاث مين والمرأة ابن ثلاث سنين) - بردم # 
عنابن طاووسانه قالدافظط اقلهنا وثمة وهو حيك ؛ وبؤيده ماذكه فال يقال : 


2 وفى جامع تمد بن المسن اذا كانت ابنة أكثر من #س سين او ست سئين دفنت ولم 





تسل وان كانت ايئة اقل من #س سنين غسات , قال واسند المدوق في كتاب 
المدينة ما في الجامع الى الملبي عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ © ونقل الصدوق في 
الفقيه عن الجامع كا في الذكرى قال وذكر عن الملبي حديثا فى ممناه عن الصادق 
( عليه السلام ). 

اذا عرفت ذلك ذاعم ان الظاهر انه لا اشكال في تغسيل النساء ابن ثلاث سئين 
لاتناق خبريابي الغير وعمار عليه يحم ل اطلاق بر عمارعلىمقيد خبر ابي المير مضافا الى 
اتفاق الاصحاب يا عرفت من ثقل الاقوال المتقدمة » واما تفسيل ار نول نات ثلاث 
ستين أو ازيد فامعتمد فيه على الرواية المشار البها فى الجامم و ان كانت عرسلة وكذا 
فى كتاب مديئة الع كا صرح بدني الذكرى ء و يعضدها ايض ان الظاهر ان جوازااغسل 
تابع هل النظر ا ولاريب فى جوازها الى الصغير والصغيرة في حال الحياةفيكو ل 
كذلك ني حال الموث بعين ما تقدم من كلامهم فى الزوجين » و بذلا يظبر ما فيدعوى 
صاحب المتبر من استناده فى نحريم تسيل الرجل الصبية مطلقا ألى ان الاصل حرمة 
النفار . فان هذا الأصل ممنو ع عدم الخلاف نص) وفتوى فى جواز النظر فى حال الحياة 
وتحرعه هنا حتاج الى دليل و إلا فالاصل بقاء الجواز » وبالجلة فالظاهر هو القول بمادات 
عليه الأخبار المذكورة بعد تقييد مطلقبا بمقيدها . 

واعلم ان المتبادر من تحديد السن هنا وفى الصلاة اما هو بالنسبة الى الموت بان 
عوت على ب اثلاث مثلا فلا اعتبار يما بعده وان طالء فيمكن على هذا حصول الموت 
على نباية الثالثة ووقوع الغسل بعد ذا » فلا يشترط فى صدةالهكم وقوع الغسل قبل 
يهام الثالثة » ويه يدقع ف ذكه الحقق الشيخ عل ( رحهه الله ) من أن ثلاث ستين اذا 
كان نباية الحواز فلابد من كون الغسل واقعا قبل عامها فاطلاق ابن ثلاث سئين يحتاج 





سس إإرية يل سب ( هل يسقط الغسل عند فقد ألماثل والحرم ؟ ) َم 
الى التنقيح , ثم قال : ألا انيصدق على من شر ع فى ااثااثة انه اءن ثلاث سنين. انتهى 

فانه مني على ان نباية تحديد السن بذات الغسل وايس كذلاك بل الموت كا دك نا . 

( المسألة الخامسة ) - المشهور بين الاصحاب ( رضوان الله علييم ) - بلادعى 
عليه فى الممتبر ‏ الاجماع انه لا يفسل الرجل من ليس له حرم ولا المرأة من ليسلا 
بمحرم عدا ما تقدم فى مسألة الصبي والصبية ؛ وعن الشسسخ انه صرح فى النباية والمبسوط 
والخؤلاف إسقوط التيمم والحال 585 4 وه قطم فى المعتير 2 قال 2 لان المرئم من العغسل 
مالع من التيهم وان كان الاطلاع 0 التيمم اقل سكن النظر درم قليله و شخره 6 وعن 
المفيد (عطر الله مرقده ) وجوب التغسيل من وراء الثياب وكذا عن أبن زهرة 
وآلي الصلاح الا انها اوجا لخميض العيئين ٠‏ 

والاخبار فى هذه المسألة فى غاية الاختلاف إلا ان أكثرها واصحها يدل على 

ومنبا سما رواه الصدوق فى الصحييح عن عبدالله ن عل الحلي عن العبادق 
( عليه السلام ) )١(‏ « انه سأله عن المرأة نموت فى السفر وليس معها ذو محرم ولانساء 
قال: تدفن كا ش بليايها ٠‏ وغن الرجل عوت و ليس ممه إلا النساء لس معون رحال ١‏ 
قال : دفن )هو بشيابه »© . 

وعن عبدالله سن ألي إعفور فى ال حيح م( أنه سأل ايا عبد الله ) عليه السلام ( 
عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معبن رجل كيف يصنمن به.4 قال يلثفنه لا 
فى ثيابه و يدفته ولا يغسائه 4 . 

وما روأه الشييمخ فى الصحيح عن عدا رهان بن أبي عبدالله البعري ع قال: 
« سألته عن اعسأة مانت مع رجال ؟ قال تلف وتدفن ولا تغسل » . 


ومنها - صحيحة ابي الصباح السكنائي ورواية داود ن سرحان وقد تقدمتا 





ك1 واد © اسه م 0ه 
)١(‏ د(؟) م(س) دواآهفى الوسائل فى الياب ,١‏ من ابواب غسل الميت 





جٍَ ب (هل سقط العسل عند فقد المحثل والمحرم 0 1 سا فوخ بت 


سم 





ف المسالة الثانية 09 ( ومنها _ مواقة شواءة ورواية زيك الشحام وقاد تقدمتا فى 

المسألة الثالثة () . 

وهذه الرواءات كابا ظاهرة اللقالة ال اضدةٌ الدلالة و فى عدم الفسل والاس 
بالدفن يلمأ به . 

ومنها - مأ روآه فى التبذيب عن جابر عن الياقر ( عليه السلام ) (م) ١ه‏ 
رجل مات 0 إسوة و 0 س معون رجل 9 قال . نصين الماء دن حل الثوب 6 5 

فى أكذا انه عن ت السكر ويصلين عليهصقًا و يدخلنه قيره . والر 3 وت هم الرجالايس 

معرم اعسأة 0 قال 0 : يصبونالماء من شلف ااثوب ويلفو نبأ فى كنا نبأ ويصاون ودفئون» 

وعن ابي لصحر ):) قال 8 ا أي عد الله 0 عاية السلام ( عن عن هاا 
فى سفر ولس معبأ نساء ولا ذو رم 0 فقال : يفل منها «وضع الوضوء ويصلى 
عليبا وتدفن © , 

وعن حابر عن الصادق ) عليه السلام ( (ه)قال 2 سكل دن المرأة عوت ولس 
معبا حرم ؟ قال يغسل كفيها » . 

وعن عمرو ان خالد عن زيدن علي ء ن آبائه عن علي ( عليم م السلام ) ) 5 5)ةل 
2 اق :وببول اله ١‏ صلى نه عليه وآله ( شر ف الوا ان امرأة :وفيت معنا وأيس 2 
ذو رم ؟ فقال كفت صلعم بها ؟ فقالوا صينا الماء عليها صيا ' فقالاما وجدتم أعأة دن 
اهل السكتاب تغسلبا * فقالوا لا فقال أفلا عمتموها ؟ » 

وعن المفضل بنعمر (7) قال: « قلت لاني عبدالله ( عليه السلام ) جعات فداك 
م تقول ف المرأة كروت ق السفر هم رجال ليس فييم لما دو ترم ولا ممم امسأة 
)١(‏ ص )ومس وهمم (؟) ص ووم 
(م) د(؛) دزه) د(5) وز/) دواه فى الوسائل فى البأب ١؟‏ من ابواب غسل المبت 








...ع س0 هل يسقط الغسل عند فقد الماثل والحرم ؟ ) اج 
يكشف شي من محاسنها انتي ام اله تعالى سئرها . فقات فكيف يصئم بها ؟ قال يغسل 
بع 0 3 يعغسل وحن م سل ظبر ك2 به 6. 





وعن داود بن فرقد )١(‏ قال : «١‏ مغى صاحب لنا سأل آبا عبداللّه ( عليه 
السلام ( من المرأة موت مم رحال أبس قييم دو درام هل بغساونها وعليبأ اها ا 
فقال اذن يدخل ذلكءلييم ولسكن يغسلون كفيها » . 

وعن ممرو سن خالد عن زيد بن علي عن آبانه عن عل )م علييم السلام ( 69 
قال : « اذا مات الرجل فى السفر مع النساء ليس فيبن اع أته ولا ذو يحرم من أسائه م 
قال بؤزرنه الى اركتين واصين عليه الماء صما ولا شرن الى عورته ولا بلمسئه 
بايدبين 0 الحديث 4 وقك قم مامه فى سا بق هذه المسألة [42 : 

وعن ألي -ه, زة عن الباقر ( عليه السلام ) (4 4) قال : دلا يغسل الرجل الرأة 
إلا ان يا ودود اه 

وعن عبدالله 0-0 (ه) قال : «مععتابا عبد اللّه ( عليه السلام ) بقول :لمرأة 
اذا مانت مع الرجال فل يدو | امرأة تغسلها غسابا بعض الرجال من وراء الثوب 
ويستحب أن يلف على بديه خرقة » . 

وءعن أبي 07 يد 5 6 قال واعمك ايا عبدالّه ) عليه السلام ( يول اذا مانت 
اأر أ: مم قوم ليس ليس 81 قب يهم ذو رم دصيون علءها الاء صا 6 ورجل مات مع لسوة لس 
يبن له رم ققال أو حشيقة يصبين الماء عليه صيا فقال ألو عيداله ) عليه السلام ) : بل 
حل دن ان عسسن مئه مأ كان ل طن ان ينظرن منه اليه وهو حي فاذأ بلغن الوضم 
الذي ليا بحل ُن النظر اليه ولا مس4 وهو حى صين الماء عليه صيأ 6 

اقول : هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة » والشيخ وجملة ممن تبمه قد حماوا 

() () در4؛) دذه) (و) دواه.فى الوسائل فى الباب ,؟ من .واب غسل الميت 
(ج) ص مومع 





جَ ( هل يغسل الكافر امسلم عند فقد الحاثل المدلم والجرم؟4 ع ١.و-‏ 
هذه الاخبار الاخيرة على الاستحباب؟ في قاعدتهم المطردة في جميم الالو اب. وانت 
خيير بما في عليه مر الاختلاف والاضطراب ومنافاة بعضها بعضا » فني بعض التغسيل 
من وراء الثياب وفي آخر يغسل منها موضع الوضوء وف ثالث يفسل كفيها وني رابع 
الامس بالتيمم وفى خامس بغسل منها ما اوجب الله تعالى عليه التيمم وفى سادس المنع 
من التغسيل من وراء الإوبالذي دل عليه بعضها والامى بهل السكفين خاصة وفىسابع 
يؤزرنه الى كتين ويصبين عليه الماء صباء ومن الظاهر البين ان العمل بهذه الاخبار 
يتوقف اولا على الجم بينها على وجه يندفع به التنافي » وانى به سما مع ما تدل عليه من 
جواز النظر والمباشرة الذين لا ريب فيتربعها خصوصا الرواية الاخيرة الدالة على جواز 
مس النساء للرجل ما كان حل هن النظر اليه منه في حالحياته . وبالجلة فالاعراض عنها 
وزدها :الى قافنا عو الاين والممل علهذه السألة على ما هو الاشبر . واما خبر اليجزة 
وخبر عبدالله بن سنان المذكور بعده فالظاهر جلها على الهارم فلا يكونان من اخبار 
هذه السألة » ويدل على ذلك قوله فىالثاني منها : « ويستحب ان يلف على يديه خرقة » 
اأشعر نجو ازالس. والله العام . 

( السألة السادسة ) ب المشهور بين الاصجاب ( رضوان الله علييم ) انه مع تعذر 
الم والمحرم يجوز ان يغس ل السكافرالسم وهكذا الرأة السامة تغسلها السكافرة اذا لجتكن 
مسامة ولا مخرم ويكو ن ذلك بعد اغتسال الكافر والكافرة , واستداوا على ذلك بما رواه 
الشاي الثلاثة ( عطر الله مراقدهم ) في الموثق عن عمار عن الصادق ( عليهالسلام ) )١(‏ 
فيحديث قد 'نقدم صدره وفيه قال : « قلتفازمات رجل مسرو لس معه رجل مسإولا 
امرأة مساءة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى وأساء مسامات ليس بينهوينينقرابة/ 
قال يفتسل النصارى ثم يفسلونه فقد اضطر . وعن الرأة السامة تموت وليس معها امرأة 
مسامة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسامون ليس ينها و يشم 
(و) رواءقي الوسائل فالباب وو منابواب غسل اميت وقد تقدم صدردص وم 





م.4 لإ هل يفسلالكافر المسم عند فقدالحاثلالمسل والحرم 41 جم 
قرابة : قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها ... الحديث » ورواية عمرو بن خالد عن زيد 
ابن علي المتقدمة في سابق هذه السألة (5) اقول : وبدل عليه ايض ماذكر فى الفقه 
الرضوي حيث قال ( عليه السلام ) (؟) : « وان مات ميت بين رجال تصارى 
«ونسوة مساماث غسله الرجال النصارى بعد ما يْتسلون » وان كان البت ام أة مسامة 
يبن رجال مسامين و نسوة لعسرانية اغنسلت نصرانية وغسلتها ) . 

قال ا حققفيالمتبر بعد نقلالخبرين الاولين : « وعندي في هذا توقف والاقرب 
دفنبا من غير غسل لان غسل الميت يفتقر الى النية والسكافر لا نصح منه نية القربة 
ثم طمن فى الحديث الاول بان السند كله فطحية وهو مناف للاصل والحدبث الثاني يان 
رجاله زيدية وحديثهبم مطرح بين الاصحاب . وفيه ما عرفت فا تقدم فى غير موضع 
من منافاة هذا السكلام لماقرره فى صدر كتابه مما ملخصه ان ضعف الخبر لا يوجب 
الطمن مم عمل الاصحاب يهواتفاقهم على القولءضمونه » والامى هنا كذلكفانه لم بظبر 
هذا الح مخالف قبله وان تبعه فيه بعده من تبعه » ومتى ثبت قبولالخبرين فلا وجه لما 
ذكره من الكلام فى امس النية فانه متى دل الدليل على الجواز دل على صحة نية الكافر 
وصار الطعن ا ذكره اجتهاداً في مقا بلة النص . 
قال شيا الشبيد ( رحه الله ) فى الذكرى بعد ذكر الحم المذكور : « ولااعم 
عخالدالهذا من الاصحاب سوى الحقق فى العتبر ممتجا بتعذر النية من الكافر مع 
ضعف السئد . وجوابه منع النية هنا او الا كتفاء بنية التكافر كالعتق والضعف منجبر 
بالعمل » فان الشيخين نصا عليه وابنا بابوبه وابن الجنيد وسلار والصهر شتى وابن حمزة 
والحقق فى غير المعتبر وابن حمه نميب الدين يحى بن سعيد. نعم لم يذكرء ايرن 
ابي عقيل ولا الجعني ولا ابن البراج فى كتابيه ولا ابن زهرة ولا ابنادريس ولا الشيخ 


(1) ص فوم (؟) ص لما 





3 . (زوال الاضطرار بعد الغسل الاغطراري 1 اع عشم 





فى الخلاف ءولاتوقففيه مجال لنجاسة السكافر فى المشبور فكيف يفيد غيره الطبارة 67انتهى 
وموعك. 
اقول : لا فى نالاخبار مختلفة فىطهارة اهل الكتاب وتجاستهم وهذه الاخبار 
من جملة ما يدل على الطهارة » فن :رجح عنده القول بالطبارة فلا اشكال عنده في هذه 
المسألة من هذه الجبة » ومن ترجح عنده القول بالنجاسة كا هو الاظبر ‏ فللتوقف 
فى هذا الك عنده مال وانكان ظاهر الكل ممن قال بالطبارة او النجاسة قدحكوا 
صحة هذا الحم هن + وهو مكل 2256 شيشا الثار الهم 


فورح 

قال فى الذكرى : « لو وجد بعد الغسل الاضطراري فاعل الاختياري فلا اعادة 
في غير منغسله كافر للامتثال » والاقرب الاعادة فىالكافر لعدم الطبارة الحقيقية 6ا نتهى 
اقول : هذه الافر بي اها تتم على القول بنجاسة اهل السكتاب كا اشر نا اليه آَْا واما 
على القول بطبارثهم فيصير ال-كم ف هكسائر الافراد الاضطرارية مرى عدم وجوب 
الامادة بل لا يبعد القو ل بتعين الاعادة على القول بالنجاسة » وبالجلة فان من حسم 
بالأخبار الذكورة واوجب الغسل فى الصورة إأشار اليها من غير توقف عنده ولااشكال 
فلا وجه للقول بالاعادة عنده ؛ لان الأمور به في تلاك الال هو الغسل على هذه الكيفية 
وامتثال الام يقتضي الاجزاء » واما من توقف فى العمل بالاخبار وحصل له الاشكال 
ها ذكرناه في هذا الجال فلاريب فى نم الاعادة عنده لعدم حصول يقين البراءة عنده 
بذاك الغسل » وبه يظبر ما فىكلام صاحب الذخيرة فى هذا المقام حيث أنه بعد ارنف 
در امسألة وما ورد فيبا من الخبرين المتقدمين ونقل عن الحقق استضعاف الخبرين وان 
التكافر لا نصح منه القربة اعترضه فقال : ( وفيه مئع » ثم قال : والظاهر عدم العدول 
عن الخبرين لما اشرنا اليه آنا من ان الظاهر جواز العمل بالاخبار الوثقة خصوصاً مع 





4 لد ( هل بسح الفسل من المميز ؟ ) م 
اعتضادها بغيرها وبالشبرة بين الاصحاب وسلامتها من المعارض وتأبدها بالعمومات » 
ثم قال :وهل تجباعادة الفسل لو وجد من تجوز له تغسيله منالمسامين ؟ فيه قولان أقر بهها 
نعم لان الأمور به : بوجد للتعذر فاذا ارتفع العذر ل يكن هنأ معدل عن وجوبه 6 وفيه 
ان مقتضى السكلام الاول صحة العمل بالخبرين المذكورين وقبولها من غير اشكال ا 
ذكره من الؤيدات ومقتضى ذلك عدم وجوبالاعادة » وقوله ف السكلام الثاني : دلان 
المأموز به يوجد » أن اراد المأمور به من أن يغسله مس فبو غير مسم لان المأموو بة 
فى الحال المذكورة انما هو غسل الكافر لتعذر الم فالسم غير مأمور به لتعذره وإلا 
للزم تكليف مالا بطاق اذ الفرض تعذره فكيف يوس به والحال كذلك ؟ وءتى ثبت 
ان الأمور به فى تلك الحال انما هو الكافر لاخبراث المذكورين المؤيدين عنده عاذكر 





من وجوه التأديدات ثبت عدم الاعادة لان امتثال الامس يقتضي الاجزاء والاعادة 
حتاج الى دليل وليس فليس » وهذا بحد الله سبحا نه واضح لا شببة فيه . والله العالم . 

وفى المقام فوائد : ( الاولى ) - هل يصح الفسل من المميز ام لا ؟ قولان » 
وتفصيل الكلام فى المقام ان يقال ان غسل الميث ان كان انما هو لتطبيره من نجاسة 
اموت من غير أن تعتبر فيه النية كما هو احد القولين فى المسألة فلا كلام في وقوعه 
من المميز فانه كغسل الثوب من النجاسة : وان اعتبر نا فيه النية بناء على انه عبادة ‏ سم 
هو المشهو ر والؤيد المنصور ‏ فاحهالان : أحدها صحة ذاك لان المميز إإصح مله لية 
القربة ولانه مأمور بالعبادة وهو يستازم صحة نية القربة منه وإلا لامتنم الامى له بذلاك 
واختار ذلا العلامة في بعض كته والمحقق ف الممتبر » والثاني العدم لعدم وقوع النية منه 
على الوجه المعتبر شرعا لانه مرين ء وبه قال الشبيد فى الدروس ؛ وقال فى الذكوى 
المميز صا لتفسيل اميت لصحة طبارته وامره بالعبادة ؛ ويمكن المنع لان فعله تمرين 
والنية معتبرة 6 أنتهى . ٠‏ وهو مؤذن باوع توقف في ذلك . والظاهر عندي هو الاول 


للاخبار الكثيرة الواردة و فى جواز عتق ان عشر سين ووصدده وصدقته وو ذلك ع 





ع5 وغل شلءمن لا ند لحن ) 1110-3 


يييكتسته 


وسبأتي فى الماحث الآنية ان شاء الله تعالى ما فيه مز بد تحقيق لذقام . 











( الثانية ) ست منع صاحب الفاخر من تغسيل الجنب والخائض الميث » ذارف 
اراد التحريمفبوممدود برواية بونس بن نعقوب المتقدمة ء نالصادق ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : « لاتحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس ان يليا غسله © وبه 
صرح ابن بابويه » وقد تقدم نقل ذلك ايضا عن الفقه الرضوي (؟) . 

( الثالثة ) س اذا فقد الزوج والنساء في المرأة ووجد الاب والجد فالمشبور ان 
الاب اولى لسكونه هو الاولى بالميراث » وثقل عن ابن اليد ان الإد اولى لصلاحيته 
لولاية الاب و لتقدعه ف التكاح . ورد بانه معارض بالقرب وتقدمه فيالحضانة . وا العام 

( المقام الثاني ) - في المغسول وهو امسم الغير الشهيد و يلحق به صدره منهما 
أو منفرداً أجماءا نص وفتوى » وتفصيل هذه الجلة بقع فى مساكل : 

( الاولى ) - المشهور بين المتأخرين ان كل مظبر لاشبادتين وان لم بكرن 
معتقداً لاحق جوز تفسيله عدا الخوارج والغلاة فيغْسله غسل انخالفين » ولو تمذر معرفته 
غسله غسل الامامية , وقال المفيد ( عطر الله مرقده ) فى المقئعة : « ولا يجوز لاحد من 
اهل الامان ان يغسل غخالنًا لحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا ان تدعو ضرورة الى 
ذاك من جبة التقية» واستدل لدالشيخ في التبذيب بانالحالف لاهل الاق كافرفيجب ان 
يكون حكه 5 السكفار إلا ما خرج بدليل واذا كان غسل السكافر لا يجوز فيجب أن 
يكونغسلالحالفين ايضا غير جائز , ثم قال : والذي يدلعللان غسل الكافر لا يجوز 
اجماع الامامية لأنه لا خلاف بينم فى ان ذلك محظور في الشريعة . اقول : وهذا القول 
عندي هو المت المقيق بالاتياع لاستفاطة الاخبار بكفر اخالفين وش ركبم ونصييم 
وتجاستهم "كا اوضحناه بما لا هنيد عليه فى الشهاب الثاقب فى بان معنى الناصب ومآأ 
يترئب عليه من المطالب . وممن اختار هذا القول ابن البراج ايضأ على ما نقل عنه » 


)0( المروية ف الوسائل قّ الباب م؛ من ابواب الاحتضار (١‏ الفقه ص بانا 





امن بز هل يشسل من لا يمتقد المق ؟ ) جع 





وهولازم للمرتضى وابنادريس لقولا بكفر الال نالا اني لم اقف على نقلمذهبهاني هذه 
المسألة » لسكن| بن ادريس صر بذاك ف السسر ائر فيمسآلةالصلاة بعد ا ناختارمذهبالمفيد 
فى عدم جوازالصلاة علي ا حالف , فقال ما هذا لنظله : « وهو اظبر ويعضده القران وهو 
قوله تعالى : « ولا تصل على احد ملهم مات أبدا ...»6 (١)يعنيالكفار‏ ؛ والخالف لاهل 
الم قكافر بلاخلاف بيننا » وبذلك صرح جملة من متأخري المتأخرين : منهم ‏ الفاضل 
المولى مد صال المازندراني في شرح اصول الكافي » حيث قال : « ومن انكرها 
يعني الولاية فهو كافر حيث اذكر اعظم ما جاء به الرسول واصلا من اصوله 6 ومنهم ‏ 
الفاضل الحقق المولى او الحسن الشر يف اجاور بالمشهد الغروي على مشر فه افضلالصلاة 
والسلام على ما وجدته فى شر حه على السكفاية وهو من افضل تلامذة شيخنا الجاسي » 
حيث أن صاعب الكتاب المذكور ممن يحي باسلام الحالفين تبعا للمشهور بينالمتأخرين 
حيث قال فى مطاوي كلام له :2 وليت شعري أي فرق بين 2 الله ورسوله ومن 
كثر بالأ6ة+ مع ان كل ذل من اصول الددين الى ان قال : ولمل اصل الشبهة عندثم 
زعمهم كون الحالف مساما حقيقة » وهو نوه فاسد مخالف للاخبار المتواترة » والحق 
ما فله عل الحدى من كونهم كفاراً تخلدين في النار » ثم نقل بعض الاخبار الدالة على 
ذلك ثم قال : ان الاخبار اكثر من انتحمى وليس هذا موضع ذكرها وقد تمدت عن 
حد التواثر » وعندي أن كفر هؤلاء من أوضح الواضحات فى مذهب اهل الييت (علييم 
السلام ) » انتهى كلامه . واماما استدل به فى الذكرى - ان محل الفسل السلم من قول 
الصادق ( عليه السلام ) : « اغسل كل اأولى إلا ٠نقتل‏ بينالصفين  )١(6‏ ففيه انه على 
مومه غير معمول عليه لتصريحهم باستثناء بعض الوى كا قدمنا نقله عنهم في صدر السألة 
فا استثثى مر ذكروه بالادلة الدالة على السكفر فسكذا ما ندعيه للادلة الصحييحة 
الصريحة الدالة على كر هؤلاء المذكر دين » وليس هذا موضع ذكرها ومن اح بالوقوف 
() سودة التوبة . الاية هم (؟) الوسائل الباب ١4‏ من غسل الميت , 





خم ل( وجوب تغسيل السقط اذا تم لهاربعة اشبر) ‏ سا .4 
وض تف 8 4 ا ا ا الس سس 0 
عليها فليرجم الى كتا نا المذكور آننا . وقال ضاحب الدارك هنا بعد ان تق لكلام 
الشبحين المذكورين م لفظه : « والسألة قوية الاشكال وان كان الاظبر عدم وحوب 
تغسيل غسير أأؤمن » واقتفاه في الذخيرة ايض فقال : « ولم اطلع على وليل بدل على 
و<حوب الغسل لكل مسم و يا اجماع هبنا و الاصل يقتهي عَلم وحوب تعسيل غير 
الؤين » انتعى . ولاق مافيه بعد الاحاطة با اسلفناه » فانه مع ثبوت الي 
بالاسلام فالواجب أجراء جمبييع احكاءه وأو بالادلة العامة ارن لم نوجد الخاصة بذلاك 
المزني » والعمومات الدالة على غسل اميت موجودة ومع الم باسلام الخحالف فلا وجه 
لاعدول عنها . وباجلة فان الاصحاب في هذه المسألة بين قائلين اما بالاسلام فيج بالغسل 
اليئة او اامكدن فلا جب بل ليا جور 0 واحداث ولا القول ٍِ اليين م يا وحه ل 5 
تثبيبات :( الاول ) لا خلاف اصأ وفتوى ف ان المتولد من !اسم 
طفلا كان او تجنوثا أو سقط لاربعة اشبر قصاعداً » وقد تقدم فى المسألة الرا بعة منالقام 
المتقدم )0 حملة من أخبار عسل الصي والصدة . واما م يدل على ّ السقط خماة من 


م نالاخبار أيضأ » ومنها ب ما رواه فى التكافي عن زرارة عن الصادق ( عليه السلام )() 


فى ح>اأس] 
قو م 


قال : « السقط اذاتم له اربعة اشبر غسل » وعن سماعة في الوق عن الي الحسن الاول 
( عليه السلام )م قال : 9 سألته عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليهالغسل والاحد 
والسكفن + فقا لكل ذلك يجب عليه 6 ورواه الشييخ فالموثق|يضا مثله بادلى تغاوت (4”/ 
وما رواه الشيخ عن أجد بن تمل عمن ذكره زه( قال : « اذأ 3 لأسقط ارمة اشير 
غسل ... الحديث 6 وني النقه الرضوي )١(‏ « واذا اسقات المرأة وكان السققط تام 
غسل وحنط وكذن ودفن 2 وان م يكن ناما فلا يغسل ويدفن بدمة ) وول عامة اذا 
الى عليه أربعة اشبر 6 و بهلذه العيارة عبر الصدورق 5 الفقيه 3 وقال قُ المدارك بعك ذكر 

(1) ص جوع (») ورس) د(؛) مزه) الوسائل الباب ١‏ من غسل المت 

() ص و١‏ 
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مرفوعة مهد بن اد ثم موثقة سجماعة ما لفظه : « ثم ثم لاينى ان السك في الرواية الثانية 
و قع معلقا على استواء الخلقة لا على بأوغ الاربعة اللبم الا ان يدعى التلازم بين الاين 
واثياته مشكل » انتهى . اقول :لا اشكال محمد الماك المتعال بعد ورود ذلك فى اخبار 
الآل(علييم صلوات ذي الجلال) » ومنها ‏ مارواء فىالسكاني )١(‏ فى الموئق عن الحسن 
:ابن اليم قال : « ممعت ابا الحسن الرضا ( عليه يه السلام ) يقول : قال ألو جعذر ( عليه 
السلام ) ان النطفة تكو رتل في الرحم اربعين بومأئم تصير علقة أر بمين بو 8 نم تصير 
مضغة أربمين بوما فاذا كل اربعة اشبر بعث الله تعالى ملسكين خلافين فيقولان يارب 
ما لخلق ذكرا او انثى ؛ فيؤمان ... الحديث » وعن د بن اتماعيل او غيره (؟) قال: 
« قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) جعات فداك ندعو لاحبلى ان يمل الله على ما فى 
انها ذكراً سويا ٠‏ قال تدعو ما بينه وبين اربعة أشبر فائه أربمين ليلة نملفة وار بعين 
ليلة علقة وأر بعين ليلة مضغة فذلك تهام أربعة يي م بسك الله مال لكين 
خلاقين ... الحديث ونحو ذلك ايض) ] صحيحة زرارة (") . 
وهذهالاخيار م ترى - صريحة فى| نه يهام الاربمةءث خلقته , و بذ لك صرح 
( عليه السلام ) فىالفقه الرضوي كا سمعت ٠‏ واما ما رواه الشييخ عنمد بنالفضيل (4) 
قال : « كتبت الىابي جعفر (عليه السلام) اسأله عن السقط كيف يصئع ,8 قال السقط 
دفن بدمه فى موضعه © لقملبا الشيخ ومن 'يعه على من نقص عن الاربعة » وهوجيد 
بق الكلام فى انه بعد غسله هل يجب تكفينه أويلف يخرقة ويدفن + قولارن 

وبالاول صرح الشبيدى الذكرى وجمع من الاصحاب وبالثاني الحقق ؛ والظاهر الاول ما 
عرفت من دلالة موثقة سعاعة علي ذلك وكذا عبارة كتاب الفقه » والظاهر انالمراد منه 
التكفين بالقطم الثلاث لانه المتبادر من الافظ . 





(1) د(؟) درم)ج م ص وم 
0( رماه فى الوسائل فى الباب ةو من واب غسل المت 
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وأو نقص السقط عن الاربعة سقط غسله » وذّكر الاصحاب انه يجب لنْه فى 
خرقة ول اقف على مستنده . والغهوم من عبارة كتاب الفقه هو انه يدفن بدمه من غير 
تعرض للفه » وكذا رواية تمد بن الغضيل التقدمة احمولة على ما قبل الاربعة . 

الثافي) - قيل ويلحق بللسلم ايض فى الم المذكور مسبيه ولقيط دار 
الاسلام او دار السكغر وفيها سم صالح للاستيلاد حيث عكن الاقه به والطفلالمتخلق 
من الزنا » واستشكل الشبيد الثاني فى كون العافل اأسبي اذا كان الساني ناما والطائل 
الملتخلق من ماء الزاني 5 الس فيجب تغسيلهاء نظراً الى الشك فى تبعية السبي في 
جبيع الاحكام وانما الءلوم تبعيتة فى الطبارة وعدم موق ااثاني بالزاني شرعا » والىاطلاق 
الح بالتبعية وكو نالثاني ولد لغة فيتبعهنيالاسلام كا حرم تكاحه . انتعى . وهوجيد 

واما ابن الزنا البالغ الظبر للاسلام فلا خلاف في وجوب تغسيلةك ادعاه فى 
اانتهى إلا من قتادة كاذ وه . 

( الثالث  )‏ الفبوم من عبائر كثير من الاصحاب في غسل الخالف هوالجواز 
على كراهية حيث انهم صرحوا باله جوز غسله وصرحوا فى السكروهات باله يكره » 
والظاهر ارن اراد من الجواز هنا هو معناه الاعىم فيدخل فيه الواجب » قال شيخنا 
صاحب رياض السائل : ١‏ وفى وجوب تغسيل احالف غير المحكوم بكفره كالناصب 
ووه تلاق والا كز عل الرجوب ونوما تطيز .من عبازات كتير من الأسعاب من 
الحم بالجواز فالمراد به الجواز بالمعنىالاعم الشامل للواجب ء وما فى بعضها عن لمكم 
مجوازه على كراهية رما ظبر منه عدم الوجوب في بادي الرأي وليس كذلك بلالكراهة 
فى متعلقه اي دن لتغسيله مع وجود الغير مر الحالفين او يمعنى نقص الثواب 
أي ان تغسيله ليس كتنسيله الؤمن فى الاجر » انتهى . وقال فى المدارك ب بعد قول 
اأصنف فى تعداد السكروهات : وان يغسل مخالفًا فان اضطر غسله غسل اهل الخلاف- 


ف لفغله م امراد بالكراهة 5 معئاها التعارف 2 العيادات أن بدث وحوب تعسيل 





2 ) حك الشهور بكراهة تسيل الحالف‎ 00-٠. 
احالف وإلا كان تغسيله مكروها بالمعنى المصطلح او يحرما وقدتقدم الكلام فيه » واما‎ 
: (0) ) لفسيله غسل اهل الملاف قر 5 كان مسكنده ما اشتبر من قوم | عليوم السلام‎ 





افول : لا ين مافى هذه الكليات كلا من الاختلال والاضعاراب والخروج 
عن سعادة المق والصواب 4 وذاك انه دى تدت بالادلة امروية وسروب لفسيل المسلمين 
وان الخطاب متوجه الى كافة المكلفين وان الفسل الشرعى الذي اعى به الشارع هو ان 
يكون على هذه الكيفية الشبورة بين الامامية فالواجب على من توجه اليه الاطاب من 
السلمين الوجودين انيغسل هذا اليت السل بهذه السكيفية المنصوصة مخالنًا كان اوءؤاانا 
اذك وه من هذه الكراهة ومن التعبير بالجواز ومن التخصيص حال الاضطرار فكله 
ما لا يعرف له وحه وجيه كا لامحنى عل الفطن النبيه 7 قانهم كا اوجيوأ اجراء احكام 
الاسلام على الخالف فى حال المياة مر الحسم بطبارته ومناكحته وحقن ماله ودمه 
وموارتته 3 ذك فكذا لعك اأوت 2 واي ديل دل عل الفرق بس الحالين حى بم 
ما ذكره من هله التخر جات 0 فان الججيع هثب على الاسلام ( والقائلون م العسيله 
انما صاروا اليه من حيث حكهم بالكفر وهو ظاهر » وامامع السك بالاسلام فنما انه 
لا فرق بيئهة و بين اأؤمن ف حال الحياة ف تلك الاحكام فكدلاك لك الماثت إلا ارت 
يدل دليل على الفرق وليس فليس » وايضأ فان السكراهة حكم شرعي يتوقفعلى الدليل 
وايدليلعل وى أهة غسل احالف مع الك باسلامه + فان كان جر دكو نه عا لتافلاي 0 
م يثبتوا هذه الكراهة فيالاحكام المترئية على الحياة بلجعلوه مثل المؤم نمطلقا ؛ علىان 
السكرأهة فيالعباداتاعاهو باعتبار وقو ع العبادة على أنواع بعضها أكثر ثوابا وبعضها اقل 
ثوايا بالنسبةالى اص لالعيادةالخاليةما يوجب الراحجحية او المرجوحية كا تقدمحقيقه .وها 
)1( المروى ف الوسائل ف اليباب 4 من مقّدمات الطلاق وشرائطه والباب ؛ من 
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مم ( حك الشبور بكراهة تنسيل الحااف  )‏ لسارم 
ممالا مجال له فيهذا المقام ؛ لازغسلالمسلدين ثلا ؤاجبوهذا أحدم ولم يردهنا ما يدل 
على افضلية غسل نوع من انواع المسدين ذأ كثرية ثوابه وافلية آخر » ولو اريد باعتبار 
نقصان قدر احالف وامحطاط درجته وان كان مسلا جرى ذلك في الجاهل من المسلمين 
والمستضعفين بالنسبة ال ىالعالم الفاضل الورع معانهم لميصرحوا هنا بالسكراهة » وايضًا فاله 
على تقد يعدم الوجو ب كاذه باليهفى المدارك فانه لا معنى ذه السكراهة التي ذكرها بالمعنى 
المصطلح لان حلها الامور الراجحة الثرك الجائزة والفسل عندهم من العبادات الشرعية 
كا صر حوأ به » وحينئذ فان ثم الدليل على وجوبه كان واجبا وان لم يبت كان محرماً 
ولا وجه للقول بالجواز فيه حتى يمكن اجراء السكراهة بالمعني المصطلح فيه . واماكون 
غسل الحالفين العا لغسل الاماءية فبو ايض لا بسو غ لهم العدول عن الغسل الشرعي 
عندم اللأمورينبهاذ الخطاب المتعلق بهموالوجوبالذي لزمهم باعترافهم انما هو ببذأ الغسل 
المعمول عليه عدم فالاتيان لغهره غير برق" الذمة ( وأما م ذه الحقق من الضمرورة 
انه لا معى له على القول بالا سلام ووحوب تغسيلوم 3 هو مذهيه 6 بل الضرورة ابم 
ادتحه على مذهب من قال بتعدر م غسلهم 3 تقدم قِ عيارة المفيد القائل بترم غسلهم 
للكفرم ؛ فاله قد تلمجئه التقية من الحالنين الى مداخلتهم ومساعدم فى مثل هذا وغيره 
فيعسله غسلهم » وامأ من وميا غسله كغيره دن المؤمنين قأنه لا جد بد من القيام ه 
لوجوبه علي هكفابة اوعيبًا انا نحصر الامى فيه ولا يتوقفتغسيله لهعلىالضرورة »نعم رما 
'تكون الضرورة بالتقبةملجئةالىالانتقال منغسله غس ل اهل اق الى تغسيله غس | الخمالفين» 
ذالضرورة لست متعلتة باصل الغسل واا شي بالانتقال “من أود الفرددن الى الاآخر 04 
وبذاك يظبر ما في استدلاله في المدارك بالخبر المذكور على ذلك فال لا معنى له وائما 
المستند التقية . وبالجلة فاني لا اعرف طذه الكلرات المافقة: فى هذا المقام وجبأ «بتتى عليه 
السكلام وينتسق +النظام بل هو اظبر في البطلان من ان يحتاج بعد ما ذكرناه الي 


منريد بيان والله العالم . 








1# (الكافر لا جز ) 2 
الرابع ) - الظاهر انه لاخلاف فىانه لا يجوز للمسلم تغسيلالكافر وا نكان 

ذميا ولا تكفينه ولا دفنه ولوكان منقرابته ابا اواما اونحوها» ونقل ف الذكرى الاجماع 
عليه واستدل بالآبة وميقوله سبحاله : « ... ومن يتوم م فانه منهم ...6 )١(‏ قال 
واولادهميتبعونهم . اقول : ويدل علىذلك من الأخبار ما رواه الشييخ فيالموثق عنعمار 
أبن موسى عن الصادق (عليه السلام) (؟) : « أنه سثل عن النصراني يكون ف السفر وهو 
مم المسلمين فيموت #تال لا يغسله مسم ولا وامة ولايدفزه ولا يقوم على قبره وان كان 
أباه 6 ورواه الصدوقباسناده عنعمار مثله ؛ ورواه الكليني مثله الى قوله : « ولا يقوم 
على قبره 6 (*) ونقل الحفق فى المعتبر عن شرح الرسالة للمرتضى أله روى فيه ععر:. 
حي بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) النهي عن تفسيل المسم قرابته الذي والمشرك 
وان بكفنه ويصلي عليه ويلو به (:) وروى احمد بن ابي طالب الطبرسي فى الاحتتجاج 
عن صالح بن كيسان (5) :2 أن معاوية قال لاحسين ( عليه السلام) هل بلغك ما صنمنا 
يحجر بن عدى وأصحابه شيعة | بيك فقال ( عليهالسلام ) وما صنعت بهم ؟ قال قتلناام 
وكننام وصلينا علييم . فضحك المسين ( عليه السلام ) فقال مخصمك القوم يا معاوية 
اسكنا لو قتلنا شيءتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا علبهم ولا دفناهم » وعنالمرتضى 
فى شرح الرسالة انه قال : هم فان لم يك له من يواريه حاز مواراته لثلا ينتفخ » قال فى 
الذرو ى - بعد نقلذلاك عنالمر تغى والاحتجاج بقوله تعالى : «.. وصاحيها في الدنيا 
معروفا ...5(6)و بتغسيل علي (عليهالسلام) اباه ومجواز تغسيله حيا ‏ يردبان ما بعد الموت 
من الآخرة لا من الدنيا » ونم كون ذلك معروفا لاله لم يعلم التجهيز إلا من الششررع 
فيقف على دلالة الشرع ؛ وأو عل ( عليه السلام ) قدقامت الادلة القطعية على انه مات 

(و) سورة المائدة . الأية يم 

() د( د(؛) دذه) دواه فىالوسائل فى الياب 8 من أنراب غسل الميت . 

(«) سورة لقيان . الآية 4 








ج ( حك الشبيد ) و ا 


مساماً وهذا من جملتها » والغسل حيا لاتنظيف لا لاتطبير لاف غسل الميث . انتهى . 
وهو -جيد . والله العام . 
( المسألة الثانية  )‏ لا خلاف بين الاصحاب (١‏ رضوان الله علييم ) فى ارك 
الشبيد وهو الذي قتل بين يدي الامام (عليه السلام) ومات في معركة الجرب - لايفسل 
ولا يكن وانما يصلى عليه ويدفن » قال في الممتير : اله اجماع اهل العلم خلا سعيد بن 
المسيب والحسن فانها اوجبا غ-له لان الميبث لا يموت حتى يجنب »2 قال : ولا عبرة 
بكلامها . و بنحو ذلاك صرح العلامة فى المنتعى , 
والاصل فى هذه المسألة عدة من الأخبار : مها ما رواه ثقة الاسلام في 
الصحيح عن أبان بن تغلب )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي يقتل 
فى سبيل الله تعالى أيفسل ويكفن ويحئط ؟ قال يدفن كا هو فى ثيابه إلا ان يكون به 
رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ونحنط ويصلى عليه؛ ان رسول الله ( صلىالله عليدوآله ) 
صلى على حمزة وكذنه لانه كان قد جرد > ورواه فى الفقيه بطر يقه الى ابان مثله . 
وعن زرارة وأجماعيل بن جار فى الصحيح عن الباقر (؟) قال ؛ « قات له 
كيف رأيت الشبيد يدفن بدمائه # قال نعم فى ثيابه بدمائه ولا محنط ولا يفسل ويدفن 
كاهو » ثم قال دفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمه حجزة فى ثيابه بدماله التي 
اصيب فيها ورداه الني بردانه فقصر عن رجليه قدا له باذخر قطرحه عليه وصلى 
عليه سبعين صلاة و كبر عليه سيمين تكبيرة © , 
وعن الي مسيم (#) قال : « معت ابا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الشهيد اذا 
كان نه وق أغسل :وكين وحلط وصلي عليه وان لم يكن به رمق دفن فى اثوابه 6 ورواه 
فى الفقيه بسنده الى اي مم مثله . 
وعن أبان بن تغلب فىالصحيبح أو الحسن (4) قال : « تعمت ابا عبدالّه ( عليه 
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السلام ) بقول : الذي يقتل فى سبيل الله تعالى يدفن فى ثيابه ولا يغسل الا ان يدر كه 
المسدون ونه رءق ثم يموت بعد قانهيفسل ويكفن ومحنطء ان رسول الله ( صلى الله عليه 
واله ) كفن حمزة فى ثيايه وم يفسله ولكنه صلى عليه 6 . 

وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ( عليهم السلام )١()‏ قال : « قال 
أمير المؤءنين ( عليه السلام ) ينزع عن الشبيد الفرو والخف والقلنسوة والعامة والماطقة 
وااسراويل إلا انيكون اصابه دم فاناصابه دمترك ولا يتركعليه شي' معقود إلاحل » 

وما رواه فى الكافي والتبذيب عن ني خالد (؟) قال : « اغسل كل شي" من 
لوف الفريق :وا كل السبع وكل ثي' إلا ماقتل بين الصئين فان كان به رمق 
غسل وإلافلا » . 

وعن عمرو بن خالد عن زيد عن ابيه عن آيَائه ( علييم السلام ) عن علي ( عليه 
السلام ) (») قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : اذا مات الشبيد من بومه 
أو من الغد فواروه في ثيابه وان بق اياما حتى تتغير جراحته غسل » . 

وما رواه الشيخ فى الو ثق عن عمار عن جعفر عن ابيه ( عليها السلام ) (:) 
دان علا ( عليه السلام ) لم يفسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنها فى 
ثيابهها ولم يصلعليهيا » ورواه الصدوق مرسلا (ه) ثمقال : « هكذا روي لكن الاصل 
انلا يرك احد من الامة اذا مات غير صلاة » . 

وقال فى الفقه الرضوي (6): « وا نكان المت قتيلالمعركة فطاعة الله لم يغسل 
ودفن في ثيابه ابي قتل فيبا بدمائه ولا يمزع منه من ثيابه شي' إلا انه لا يرك عليه شي” 
معقود مثل الهف ونتحل تكته ومثل المنطقة والفروة » وان اصابه شي' من دمه ل بازع 


عله شي' إلا اله يحل المعقود » ولم يفسل إلا ان يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك فان 
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مات بعد ذلاك غس لكا يفسل الميت وكفن كا بكفن الميث ولا يرك عليه شي' مرك 
ثيابه » وان كأن قتل فى معصية الله تعالى غسل كا يفسل الميت وم رأسه الى عنقه 
1 يفل مع البدن ما وصفئاه في باب الفسل فاذا 2 من غسله جعل على عنقه قطن) وم 
اليه ارأس وشده مع الفيق شد شديد؟ » انتغى 
اقول : والكلام فىهذه الأخبارااعلية النار بقع في «واضم : ( الأول  )‏ المفهوم 
من جملة من اخبار ألمألة ان من قتل فى معركة الجهاد السائغ ولو مع غيبة الامام ( عليه 
السلام )كا اذا دم المسامين عدو اف منه على بيضة الاسلام فبو شبيد يجب أن يعمل 
به ما تضمنته هذه الاخبار » ونقل عن الشبخين ( نور الله ممقديعا ) تقييد ذلك با 
اذا كان مم الامام او نائبه وتبعها علىرذلك! كثر الأصحاب , وانت خبير بان جملة هذه 
الأخبار خالية من هذا التقييد وانما المذكور فيها فتله في سبيل الله كا فى صحيحتى أبان 
او بين الصنين كا فى رواية ابي خالد او في الممركةك في الفقه الرضوي » وبا ذكناء 
صرح الحقق في المعتبر حيث قال بعد اختياره ما اخترناه ونقل قول الشيخين وابراد 
بعض اخبار المسألة ‏ ما لنظه : « فاشتراط ما ذكر ه الشيخان زيادة لم تعلم من النص » 
وهو حسن وبنحو ذلاث صرح الشبيدان ايضًا» ولا خلاف في انه لا يشمل غير هؤلاء 
من اطلقت الشبادة عليه . 
( الثاني ) - انه قد د جملة من الاصحاب بانه قد اطلقت الشبادة في الأخبار 
على المقتول دون اهله وماله وعلى المبطون والغريق وغيرهم والمراد به هنا ماهو اخص من 
ذلاك . اقول : الظاهر أن هذا التنبيه هنا مما لا حاجة اليه لان مورد هذه الأخبار القتيل 
فى سبيل الله والقتيل بين الصفين وفي الممركة ونحو ذلك ما ينص بالفردين المتقدمين 
اعني ما ذكره الشيخان ومنتبعها من القتولفي معركة الامام او نائيه وما ذكره فيا امتبر 
من المجاهدين مده بلادالاسلام » والتعبير بالشبيد وانوقعفي بعض الأخبار إلا ان قريئة 
سياق باقي الخبر ظاهرة ني كونه فى الحرب كلاس بزع تلاك الاشياء عنه إلا ان يصيبها 
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الدم ونحو ذلك . نعم هذا التنبيه يصلح باانسبة الى عبائر الأصحاب حيث انهم انما 
يعجرون فى هذه المسألة بالشبيد . 

( الثالث ) > المفهوم م نكلام الأصحاب اناطة الفرق فى الشبيد ين وجوب 
تغسيله وعدمه بالموت في المعركة وعدمه ذان مات ف المعركة فلا غسل وان مات خارج 
الممركة غُسدّل كغيره » والمفبوم من الروايات المذكورة اناطة الفرق بادرا كه وبه رمق 
وعدمه ذان أدرك وبه رءق غسل وإلا فلا وهو اعم من ان يكون فى معركة الحرب ام 
خارجبا » وعلى هذا فاو ادرك فى المدركة وبه رمق ثم مات بعد ذلاك فقتفى الاخبار 
انه يغسل تصدق ادرا كه وبه رمق وعلى كلام الاصحاب لا يفسل لصدق موته فى 
المعركة والجع بين الأخبار وكلامهم ( رضوان الله علييم ) لا يخاو من اشكال , 

( الرابع  )‏ اختلف الاصحاب فيا يدفن مع الشبيد المذكور مري لباه » 
فقال الشييخ يدفن معه جمييع مأ عليه الا الحفين . وقد روى انه اذا اصابها الدم دفنا معه 
وقال فى الخلاف يدفن بثيابه ولا لزع منه إلا الجاود-. وقال الشيسخ المفيد يدقن شيابه 
التي قتل فيبا ويمز ع عنه من حهلتها السراويل إلا ان بكو ن اصابه دم فلا ينزع عنه ويدفن 
ممه وكذلاك يزع عنهالفرو والقلدوة واناصابعا دم دفنا معه و يمزع عنه الخف على كل 
حال . وقال ان باوبه فى رسالته لا بزع عله ل من ثيابه إلا الخف والفرو والمنطقة 
والقلنسوةوالعمامة والسراويلواناصاب شيثًا من ثيالهدم يزع عنه شي . وقالابن الجنيد 
يزع عنه الجلود والحديد والفرو والمنسوج مع غيره وتخلع عنه السراويل إلا ان يكون 
فيه دم . وقال سلار لا يمزع عئه إلا سراويله وخفه وقلسوته ما 0 يصب شيئًأ منها دم 
فان اصابها دم دفنت معه و : تنزع . وقال ان ادريس بدفن معه ما يطلق عليه أسم 
الثياب سواء اصابها دم او لم يصبها » فاما غير الثياب فان كان سلاحا لم يدفن وان اصابه 
الدم وان كأن غيره وهو الغرو والقلنسوة والخف فان اصاب شيثًا من ذلك دمه فقد 


أختاف ة ل اصدابنا فيه فعض بتراعه وان كان قد اصايه ذمة زو لعص لا رباعه الا ان 
و ماقي مص 2 ل 1 دك يفي ودعو 
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يكون ما اصابه دمه فاما ان كان اصابه دمه فلا بنزعه . قال وهذا الذي يقوى عندي . 
والشبور بين المتأخر ينهو دفنه بثيابه مطلقا اصابها الام أو لم يصبها . واما الجلود ونحوها 
من السلاح فانها تتزع أصابها الدم أو لم يصببا لعدم صدق الثياب عليها فلا تدخل فى 
النصوص الدالة على انه يدفن يثيابه ويكون دفنها معه تضييما . ودعوى اطلاق الثوب 
غلى الجاود ممنوعة بانالعبود عرفا هو المأسوج فينصرف اليه الاطلاق . اقول : لا #فىان 
صحيحتي ابان )١(‏ قد دلتاعليا نه بدفن بنيابه وتحوهاصحيحة زرارة واسعاعيل بنجابر(؟) 
وروابة اني ميم (*) وموثقة عمار(ة) وعبارة الفقهالرضوى(ه) ومي .طلقة فياصابة الدم 

وعدمه وشامل ةلاسر او يلوغيرها ؛ واستثناء السراويلمنها إلا اذا اصابه لدم كا ذكره 
شيخن |اأفيد والشيخعلي بن باوبه وسلار ‏ لا اعرف عليه دليلا إلا رواية عمرو بن خالد 
الاولى(5)وقداشتمات ايضًا على الإلود وانها تزع إلاان يكو ناصا بها الدموالمتأخرونحيث 
قصروا الحكم علىالثياب ردّوا هذهالرواية بضعف السند ول يعملوا بها » ومثلبا في ذاك 
كلاءه (عليه السلام) فى الثقه الرضوي » والظاهر أنههو مستند الشبخ علي بن بابويه إلا 
انعيارة كتاب الفقه خالية من استثناء السر أويل ولعله سقط من نسيخة السكتاب الذي 
عندي فائها كثيرة الغلط لما عرفت وستعرف من ان رسالة الشيخ علي بن بالويه انما اخل 
جلها من السكتاب المذكور » وبالجلة فالقول بعضمون الخبرين المذكورين في الجاود غير 
إعيدك حيث لا معارض لما ؛ واما بالنسبة الى ااسمراويل كا دات عليه رواية عمرو بنخالد 
فالظاهر العمل فى ذلك بالأخبار السكثيرة الدالة علي الافن يثيابه اصابها الدم او لم 
يصها الشامل ذلك لاسر أو يلوغيرها » بل ظاهر كلامه فىكتاب انان فيالسراويل 
لقوله ( عليه السلام ) بعد ارك صرح اولا انه لا يترك عليه شي" مءقود : « وحل 

تنكته » والتشكة اما هي فى السسراويل فبو ظاهر فى الدفن فيها بعد 34 الشكة , 

( الخامس ) ب المشهور بين الاصحاب أنه لا فرق فى سقوط الغسل عن الشهيد 


(1) د( 9(2) صم (؛)وزه) د(5) ص 6اة 
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بين كونه جنا أو غيره لاطلاق الأخبار التقدمة أو عموءهاء وعن أن الجنيد انه يفسل 
ونسب هذا القول الى السيد امرئضى ( رضي الله عنه ) فى شرح الرسالة محتعج) باخبار 
البي ( صلى اله عليه وآله ) بعسل اللانكة حزظلة سن ار أهب لكان خرواجه ع . 
واجيب عنه بان تكليف اللاتتكة بذاك لا يدل على تكايفنا . ورما استدل له ارضًا 
بخبر العيص عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ ؛ « فى الحنب عوث يفسل من الجنابة ثم 
هسل بعد غسلالبت »© واجيب عنه بانه لا دلالة فيه على ممل النزاع فلا يمارض به اطلاق 
الأخبار التقدمة أو ممومها مع انه معارض مجملة مرء_ الأخبار الدالة على التداخل فى 
الاغسال كاسيأني ازشاء اللّهل؛لى فى لبا » ومنها - صحيحة زرارة (؟) قال : « قات له 
ميت مات وهو جنب كيف يفسل وما تجزيه منالماء ؟ قاليفسل غسلا واحداً يمري ذلاك 
عنه لجنابته ولفسل اميت لانهها حرمتان اجتمءتا فى حرمة واحدة 4 وسيأتي بيانالقول فى 
خبر العيص ان شاء الله تعالى في الوضع اأشار اليه . 

( السادس ) - اطلاق الاخبار التقدمة يقتضى عدم الفرق في الشهيد الذي 
لا بفسل ولا بكذن بين الصغير والكيير ولا الرجل واارأة ولا المر والعيد ولا القتول 
بالحديد أو الخشب او الصدم او اللطم ولا بين من عاد سلاحه عليه فقتله وغيره » كل 
ذلك عملا بالاطلاق المذكور ؛ قيل أنه كان فى قتلى بدر وأحد اطفال كحارثثة بن النعمان 
وعمرو بن أبي وقاص وفتل فى الطف مع المسين ( عليه السلام ) ولده اأرضع ول ينقل 
فى ذا ك كله غسل » وروى (") : «أزرجلا اصاب ننسه بالسيف فلفه رسول الله ( صلى 
لله عليه وآله ) بثيابه ودمائه وصلى عليه فقالوا يا رسول الله أشبيد هو ؟ قال نعم وانا 
له شبيد » وباجملة كل ٠وجود‏ فى العركة ميا وفيه اثر القئل » وانما وقم الخلاف فى من 
وجد كذاك خالياً من اثر القتل لحم العلامة وجماعة ‏ وقباهم الشيخ وجمع من تبعه 
(١)و(»)‏ المرويةفى الوسائل فنالباب وم من اواب غسل المت 
(م) دوأه او دارد فى سائه ج م ص ١١‏ رقم وسرهم 
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بل الظلاهر انه هو الشبور ‏ بكونه شبيداً ايضأ عملا بالظاهر ولان الفتل لا يستازم ظبور 
الاثر » وقيل ليس بشهيد لاشك فى ااشرط واصالةوجوب الغسل » وتسب الىان الجنيد 
وظاهر الشبيد ين فى الذ كرى والروض التوقف حيث افتصرأ على نقل الحلاف * وهو 

جيد لعدم النص فى"السألة إلا ان مذهب ان الإنيد هو الاوفق بالقواعد الشرعية . 

( السابع ) - صرح جملة من الاصحاب بانعدم تكفينالشبيذكا ورد ٠.شروط‏ 
بيقاء ثيابه عليه يا تدل عليه الاشيار من قو هم : د يدفن بثيابه © وإلا فاو جرد وجب 
تكفيئه واستدل علىذاك بسحيحة ابان بن تغلب الاولى(١)‏ الدالة علىاناني (صلى الله 
عليه وآله ) كفن عمه جزة لانه كان قد جرد وما ذكروه جيد إلا ا نالرواية المأذكورة 
لا تخلو من الاشكال لدلالة ما عداها من اخبار حجزة على انه دفن بثيابه ما فى صحيحة 
زرارة واسماعيل بن جابر (؟) وان تضمنت ابن الني ١‏ صل الله عليه وآله ) رداه 
بردائه وتحوها رواية ابي ريم » ولعل وجه الج بين الميع مل صحيحة ابان على انه 
جرد من بعض اثوابه لمل ( صل الله عليه وآله ) الرداء الذي تضمنه الحديث 
الآخر قام) مقام ما جرد منه وكمه بالاذخر كا فى الخير , 

( الثامئ ) - ما تضمئه حد بتمار  )»(‏ من اناميرااؤمئين ( عليه السلام ( 
ا بصل على عمار ولا على هاشم المرقال ‏ قد رده الاصحاب لخالفته الاجماع منوجوب 
الصلاة على الشبيد والاخبار الدالة على ذلك وقد تقدم كلام المدوق فى ذلك ء وحهله 
الشيخ ( رجه الله ) على وهم الراوي اولاثم قال ؛ ويجوز ان بكون الوجه فيه أن العامة 
تروي ذلك عن علي ( عليه ااسلام ) رج هذا موافقا لهم وجزم في موضع آآخر مله 


على التقية )4( وهوحيك . وقدروى فى قفرب الاسناد عن الي الخغري وهب نان وهب 
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(6) فى المبسوط السرخسى ب »,عن + ء اذا قتل الشبيد “فى الممركة لا يغسل ولا 
بصل عليه عند الشافعى , وو المغى ج وص ,رمه ١‏ اذا مات فى المعترك لا يفسل روأية -. 





اا 47 سب ( حك من قتل في اأحصية ) اج 
لاااالااللمللملمااااااما0ا0ا0ا0ااا 0000 
عن جعفر عن ابيه ( عليها السلام ) ١ )١(‏ ان عليا ( عليه السلام ) لم يفسل عمار بن 
بأسر ولا عتية يوم صمين ودفتلهاي ثيابهها وصلى عليها 4. 
( التاسم ) - ما تضمنه خير عمروان خالد الثاني (؟) ‏ من انه اذا مات الشبيد 
من بومه أو من الغفد فواروه ف 5 بهء, 4 ظاهر الحمالئة لجل اخبار اأسألة ولانفاق 
الاصحاب من إن الدفن بلمابه 7 ن غيرغسل انها هو إن / يدرك ويه رهق والا فأو ادرك 
وبه رمق وحب سياه كثيرة وحهله الاصحاب على التقية لوافقته للعامة ل وهو حك . 
( الماشر ) - ما تضمئه خير عبرو بن لخالد الانول (4) وكذا كلامه ( عليه 
0 ( ف كتا ب الفقه )6( دمن الس مل مأ كان ممقوداً عليه دن الاباس الذي عليه 
سواويل والخف على تقدير القول بدؤله فيه وتدوهها مالم بتعر ص له الاصحاب فى 
هذا المقامفها اعم 6 يهب العمل بن لك إدلالة الخبر بنالمذكر رن دن غير معار2 ص فىالين. 
0 ل عشر ) ما تضمئة كلامه ( عليه يه السلام ( في كتاب الفقه من 
واحدة وهو قول اكش اهل العم ولا لعل فيه خلاما إلا عن المسن وسعيد إن المسيب 
وأما الصلاة مايه يه فالصحيح لا يصلى عله رهو قول مالك والم شأتهى واسحاق وصن احمد 
رواية أنه يصلى عليه ا تارها الخلال وهو قرلالثودي وآنى دضفة رف هذه الرواية اشارة 
الى ان الصلاة مسد عحية لا واجية ١ن‏ 
(1) رواه فى الوسائل فى الياب 44 من ابواب غسل الميت 
(9) و(4) ث(ه) حص 4١4‏ 
زم) فى المفنى ج ب ص ممع ١‏ أن حمل وبه رمق اى حياة مستقرة فيغسل ويصللى 
عليه وان كآن شبيداً فان سعد بن معاذ غسل وصللى عليه ل وقال مالك أن اكل أو شرب او 
بفى بوميناو ثلاثة غسلوصلى عليه » وقال أحمد انتكلم اواكل اوشرب صلل عليه 6 وفال 
اذا بتى امجروح ف الممركة بوما الىالليل ومات يصلى عليه 4 وقال اصحاب الشافعي ان مات 
حال المرب لم يفسل ولم يصل عايه والا فلاء وفى المبسوط السرخسى ج ١‏ ص ١ه «١‏ فان 
حمل من المعركة حا ثم مات فى بيته او على ايدى الرجال غسل لانه صار مستا وقد ورد 
الاثر بغسبل المرتث , 





اجام ( اشتياه موتى السامين باللكفار )4 عداو كد 


2 من فتل فىممصية منأنه يغسل ويضم رأسه المعنقه ... الى آآخره قد ورد ايض فيا 
رواه الشيخ في التبذيب بسنده عر العلاء بن سيابة )١(‏ قال : « سئل ابو عبدالله 
( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل قتل فقطم رأسه فى معصية الله تعالى أيغسل 
ام بفعل به ما يفعل بالشبيد ؟ فقال اذا قتل فى معصية اللهيغسل اولا منه الدمثم يصب عليه 
الاء صا ولا يدلك جسده وببدأً باليدين والدبر ؛ وتر بط حراحاته بالقطن والخيوط » 
فاذا وضع عليه القطن مصب وكذلك موضع الرأس يهني الرقبة ويجمل له من القفان 
شي" كثير ويذر عليه المنوط ثم نوضع القطن فوق الرقبة وأن استطعت ان تعصبهفافمل 
فلت فان كان الرأس قد بان من المسد وهو مءه كيف يمسل ١‏ فقال يغسل الرأس اذا 
غسل اليدين والسفلة بدأ بالرأس ثم بالجسد ثم بوضع القطن فوق الرقبة ويضم اليه الرأس 
وجل فى السكفن » وكذلك اذا صرت الى القبر تناو لته مع الجسد وادخلته الاحد 
ووجبثه للقبلة » . 

فروع : ( الأول  )‏ من قتله البغاة من اهل المدل لا يغسل ولا يكفن للا 
تقدم من عدم تفسيل علي ( عليه السلام ) عمار بن باسر وعتبة » ومن قتله اهل العدل 
من البغاة فانه لا يغسلايضا ولا بكغنلانه عندنا كافر » صريم بذلك الشييخ فىالمإسوط 
والخلاف . وعن الشيخ فى السير من الحلاف فانه يغسل ويصلى عليه » وهو ضعيف . 

( الثاني  )‏ قطاع الطريق يغساون و يصلى عليهم لان الفسق لا ينم هذه 
الاحكام » صرح بذلك فى المعتبر . 

( الغاالث ) - لو اشتيه مولى المسامين بالمكتان فىغبرالشبداء قالفيالذوى : 
الوجه وجوب تفسيل الهيع لتوقف الواجب عليه » قال: ولو عمز بامارة قوية عمل عليبا 
وحيللك أو مس أحدثم بدك قسله وجب الفسل عسه لحواز كونه كافراً , ومكن عدمه 
اشك فى الحدث فلا يرفم بقين الطبارة » امالو مس الجميع فلا اشكال فى الوجوب . ْ 
(ا) دداءق الوسائرق لباب ٠٠‏ من ابوإب فسل اميت 
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( الرايم ) .قال فى المعتبر: « لوجد ميث فل يعم أمس هو ام كافر فان 
كان في دار الاسلام عسل وكئن وصلى عليه وان كان فى دار الكفر فبو 3 الكافر 
لان الظاهر انه من اهعلبا ولو كان فيه علامات المسامين لانه لا علامة إلا ويشارك فيبا 
بعض أهل الكفر © . 

( المسألة الثالثة ) - المشبور بي نالاصحاب ‏ بلالظاهر انهلاخلاففيه _انه لو 
وجد بعض الميت فان كان فيه الصدر او كاري الصدر وحده وجب أفسيله وتكفيئه 
والصلاة عليه ودفنه » وان لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف فى خرقة ودفن . واطلق 
العلامة ( رحمه الله ) فى جملة من كتبه ان صدر اميت كالميث فى جميم احكامه » وقال 
فى !انتهى : ولو وجد بءض اليت نارنل كان فيه عظم وجب تفسيله بغير خلاف بين 
علدائنا ويكذن وان كان صدره صلى عليه » ثم استدل بصحيحة علي بن جمفر الآنية » 
لى ان قال : أما لو لم يكن فيها عظم فانه لا يج بغسابا وكان ححكها حك السقط قبلار بعة 
اشبر وكذا البحث لو ايدنت القطمة من حي . انتهى ملخصا . وقال فى العتبر : اذا 
وجد بعض إليث وفيه الصدر فهو كا لو وجد كله وهو مذهب افيد فى المقئعة » ثم ساق 
البحث الى ان قال : والذي يظبر لي انه لا تجب الصلاة إلا ان يوجد ما فيه القلب 
او الصدر واليدان او عظام الميت ثم استدل بصحيحة علي بن جعفر الآنية ثم ذكر رواية 
اليزنطي ورواية الفضل بن عمان الاعور . وقال الشبيد في الذكرى : وما فيه الصدر يغسل 
لمرفوعة رواها العزنطي » ثم ساق مين الرواية وفال : وهو يستازم أولوية اسل » ثم تقل 
رواية الفضل بن عمان . وكال بمدها : واشرف القلب نحلية العم والاعتقاد الموجب 
انجاة » ثم قال.: وكذا عظام الميث لمسل لخبر علي بن جعفر ع نأننيه 2 قال : وكذا 
تفسل قطمة فيها عظم » ذكره الشيخان واحتيج عليه في الخلاف باجمامنا وبتغسيل اهل 
مكة والهامة بد عبدالرحمان بنعتات القاها طائر من وقعة الجل عرفت. بنقش خائمهو كان 
فاطعها الاشئرثم قتله لحمل بده عقاب اونسر . وقال فالحتلف : ١‏ اذا وجد بض اميت 





اج ل( حك مالو وحد بعض الميث سسسم ا 4 اسللم 


فان كان الصدر كه 3- الممث إفسل ويكفن ومخنط ويصلى عليه ويدفن 2( وأن كان 


غيره فان كان فيه عظم غسل وكفن من غير صلاة وأن لم بكن فيه عظم لف فى خرقة 
ودفن من غير غسل ولا صلاة هذا هو الممهور بين عامائنا . وقال ان الجديد :ولا يصلى 
على عضو الميث والقتيل إلا ان بكون عضو ناما بعظامه او يكون عا مفرد؟ ويفسل 
ما كان من ذا لغير الشبيد يا يفسل إديه ولم يفصل بين الصدر وغيره . وقال علي 
ابن بو له :؛ فان كان الميت | كيل السيع فاغسل مأ بق منه وان ١‏ سق منه الا عظام جممتها 
وغسلتها وصلءث عليها ودثاتها © . 

اقول : والذي وقنت عليه مره الأخبار المتعلقة ببذه امسألة : منها مارواه 
الشام الثلاثة فيالصحيعح عن علي بنجعفر ع نأسخيه الي الحسن ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
د سألته عن الرجل يأكله السبع اوالطير فتبق عظاءه بغير لمم كيف يصنع ؟ فال 
إغسل ويكمئن ويصلى عليه ويدفن » وزاد فى الكاني والتبذيب « واذا كارك اايت 
تصفين صلى على النصف الذي فيه القاب 6 . 

وما روادف الئقيه عن الفضل بنعمانالاعور عن الصادق عن بيه (عليها السلام) (؟) 
فى الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره .يداه فى قبيلة والباقي منه فى قبيلة ؟ 
قال ديته على من وجد فى قبيلته صدره ويداه وااصلاة عليه » . 

وروى الحقق ف المعتبر عن اليز أي فى جامعه عن أحهد بن مهد بن عسى عن 
بعض أصحابنا (*) برفعه قال : « المقتول.اذا.قطم أعطاؤه يصلي على العضو الذي 
فيه القاب 6 , 

والروايات باعتبار الصلاة فى هذه المسألة كثيرة لسكنها على غابة من الاختلاف 
والاضطراب كا سيأتي البحث فيها أن شاء الله تعالى فى كتاب الصلاة » والاصداب 


أوردوأ مئهأ هبنا هذه الروايات الثلاث 4 ولقراسب الاستدلال عنادثم فا عدا صدر 


)01 6 ررم روآه ف الوسائل ف الأب ,رم من اراب صلاة الجيارة 
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صحيحة علي بن جعفر من هذه الاخبار انها دلت على وجوب الصلاة على الصدر والمضو 
الذي فيه القاب » ووجوب الصلاة مستازم لوجوب الفسل بطريق اولى كا يهم مرل 
عبارة الذكر ى المتقدمة . ولامخاو من الاشكال سما بناء على ما يفم هن ظاهر صحيحة 
علي بن جعفر على رواية الشيخين اأشار اليهها آنا » من دلالة صدرها على وجوب الفسل 
والتسكفين والصلاة والدفن بالنسبة الى عظام الميت الخالية من الاحم مر حيث انها 
مموع بدن الميت "كا تفيده اضافة الجم , ودلالة تيزها بالنسبة الى النصف الذي فيه 
القاب على الصلاة خاصة ولم يتعرض لذّكر الفسل ولا التكفين » والافن وان لم بذكر 
إلا انه ينهم من ادلة اخر » والى ما ذ كر ناه اشار في المدارك ايض فتال بعد نقلرواية 
الفضل بن عمان ومسفوعة احمد بن ث#د بن عيسى ؛ « وهاتان الروايتارل مع ضيف 
سندها اما :دلان على وجوب الصلاة على الصدر واليدين والعضو الذي فيه القاب 
خاصة واستازام ذللثو جوبالم-لوالتسكفين ممنوع » انتهى. نعم وجوبالصلاة خاصة 
من غير غسل ولا تسكفين لا مخلو من استبعاد بالنسبة الى القواعد الشرعية . وبالججلة فالى 
م اقف فى الاخبار على ما يتضمن الأمى بالغسل في هذه المسألة إلا على صحيحة علي بن 
جعفر المتقدمة ونحوها فى كتاب الفقه الرضوي حيث قال ( عليه السلام ) )١(‏ : « وان 
كان الميت كله السبع فاغسل ما بق منه وان لم ببق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها 
وصليت عليها ودفنتها » وما تقدم ثفله عن على بن بابونه عين عبارة كتاب الثقه وهو 
مصداق ما ذكرناه فى غير موضم من اعماد الصدوقين على هذا السكتاب واد عبائره 
والافتاء بباء وظاهر صدر هذه العبارة هو غسل ما ببق منه بعد أكل السبع كائنا 
ما كان وظاهر تجزها الصلاة على عظامه كا فى صحيحة على بن جعفر » وحمل على 
المظام كلاسي يستفاد من تلاك الصحيحة حمل قوله : « وان ١‏ سس منه اليا عظام » علي 

ارادة كل اللحم:خاصة وبقاء العظام » فيكو ن متفقا مع تلاك الصحيحة على وجوب نلك 


() ص هما 
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الاحكام فى عظام المييت كلا » وهذا اقصى مايمكن الك به منالاحكام المذكورة 
مضافا الى اتفاق الاصحاب فىهذه الصورة وما ذكر من حم الصدر أو القلب» فلاريب 
ا نكلام الامحاب هو الاوفق بالاحتياط وان كان فى استنباطه من الاخبار المذكورة 
نوع غموض وخفاء سها مع اختلافها فها يصلى عليه «ن الميت . ولو جعل الفسل تابعأ 
للصلاة وحاصلا من الام بها بطري الاولوية يا ذكره شيخنا الشبيد لا شكل عليهم 
ذلا فىالعظم المجردم دلت عليه صبحيحة مهد نمسم عنأني جمفر ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : « اذا قتل قتيل فم يوجد إلا لمم بلا عظم : يصل عليه وان وجد عظم بلا لم 
صلى عليه » فان ظاهرها الصلاة على المظم المجرد وبلزم منه وجوب غسله مع أله لا قائل 
بشي" منهافيه » إلا انه يمكن تأويل هذه الرواية بارجاعبا الى ما دلت عليه صحيحة 
علي بن جعفر من العظام كلا بان يكون العنى اله ان كان الموجود من هذا القتيل بعسد 
قتله جميع لخه إلا انه لا عظم فيه فائه لا يصلى عليه وان وجدت عظامه خالية من الاحم 
صليي عليبا » ولا بعد فيه إلامر: حيث اطلاق العظم وارادة الجموع ومثله فى باب 
الجاز اوسع من ان يشكر » وسيجى' محقيق الكلام في هذه الروايات ان شاء الله تعالى 
فى محله من كتاب الصلاة » قال فى الذكرى : « ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي 
ابن جعفر لصدق العظام على التامة والناقصة » ورد بان ظاهر الرواية ان الباقي جميع 
عظام المي لان أضافة المع يفيد العموم ؛ علي انه لو سم تناوطا للناقصة لم للم الاستدلا( 

باعل ماذر ه الشيخان لتضمنها وجوب الصلاة مع تصريحها بنفيها . 

بق ارن ماذكره العلامة ( قدس سره ) من ان الصدر كاليت 3 يسع 
احكامه مع الاغماض عن الناقشة التي قدمنا ذكرها » فانه بشكل فى وجوب الحنوط : 
( أولا ) من حيث عدم الدلالة على هذه الكلية والتصريم بذلك انما وقم في كلامم 
لا ني النصوص كا عرفت وي انما اشتملت هناعلى الامى بالصلاة ولكنهم الحقوا بها 
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الغسل لزوما بطريق الاولوبة وكذلاك التكفين . و ( ثائيا ) - بعدم وجود له ؛ ومن 

ثم قال الشبيد ( رحه الله ) في بعض قيقائه على ما نقل عنه على الاشكال في التحنيط : 
د ان كانت محال الحنوط موجودة فلا أشكال فى الوجوب وان لم نكن موجودة فلا 
اشكال فى العدم 6 وهو جيد . 

هذا كله بالأسبة الى ما عدا القطعة ذات العظم من حي أو ميث واما بالنسبة اليبا 
كا ذكروه من اجاب الغسل فيها فانه قد رداه جملة من متأخرىالتأخرين بعدم الدليل عليه 
من الأخبار » قال في الدارك بعد نقل القول بذاك عن الشيخين واتباعها : « واحتج 
عليه فى الخلاف باجماع الفرقة واءغرف جمع من الاصحاب بعدم الوقوف ففذلات على نص 
سكن قال جدي ان نقل الاجماع من الشيخ كاف في ثبوت الح بل را كان اقوى 
من النص » وهو مناف لا صرح به فى عدة مو اضع من التشنيع على مثل هذا الاجماع 
وإلبالغة “وقد تقدم منا البحث فى ذلك هارا . انتهى » اقول : فيه أيضا ان ما اعترض 
به على جده وأرد عليه حيث أنه في غير موصع وافق الاصحاب على هذا الاجماع وار 
نازعهم في مواضم اخر . وبالجلة فالظاهر انه لا دليل لهم على ذلك إلا الاجماع . وربما 
استدل على ذلاك بحكومبها عضا من جهلة يجب تعسيلبا حين الاتصال فيجب بعده عملا 
بالاستصحاب . وفيه ‏ مم كونه لا يجري فى القطعة البائة من الي والدعى اعم منه - 
اله أو 6 ذلك للزم منه وجوب تغسيل غير ذات العظم بل العظم الجرد ولا قائل به » 
وقد تقدم فيفصل غسل(١)‏ المس ما يتعلق بده المسألة من حيث ايجاب الغسل عس القطعة 
البالة من حي أو »يت . 

وقد خطر هنا الآن كي بالبال نما يمكن الاحتجاج به والاستدلال فى السألتين 
المذكر رتين . وذات بان يقال اه قد روى الشايغ الثلاثة عن انوب بن نوم في الصحييح 
عن نض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « اذا قطع من الرجل قطمة 


(1)ص إكيم 6 رواه فى الوسائل فى الاب ؟ من وان غسل مس المسث 
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فص ميتة فاذا مسه انسانفكل ما كانفيه عظم فقد وج ب على من سه الغسل فانم يكن فيه 
عظم فلا غسل عليه © والتقريب فيه ان يقال أن الراد بلميئة هنا ميتة الانسان لا مطلق 
الميتة ليتم تفريع قوله : « فاذا مسه انسان فكل ما كانقيه عظم . .. الىاآخر الخير» واذا 
ثبت اطلاق'اسم مبتة الانسان على القطعة المذكورة شرع بث 0 الاحكام المتعلقة ميت 
الانسان من التغسيل والتحنيط والتكفين والدؤن وغير ذلك إلا ما اخرهالدليل»والاقتصار 
هنا على تفريم وجوب غسل الس لا يوجب ننى ما سواه من الأحكام » ولعل تخصيصه 
بالذكرلانه اخفى فى الحم وفرع فيالوجوب على وجوب غلاليت لاله ورد ف الأخبار 
معلقًا عل من مس أو غسل ميت من الناس بالشرطين اأشبورين » فهو مشر وط بتقق 
اليث من الناس وعند محققه يجب تغسيله فيجب الفسل على مغسله » ومرجم ذلاك الى 
دعوى ازوم وجوب غسل ال سلوجوبغسلاليت وكونه فرعا فيالوجود عليه كا هوظاهر 
الاخبار وكلام الاصحاب فكهما وجب الغسل بالموت وجب الغسل بالمس » يجاب غسل 
امس في الرواية للقطمة ذات العظم كاشف عن كونها مما يجب تفسيلبا نحقيقاً لالازمة » 
ومنه إظبر وجوب التغسيل فى الصدر وتحوه . وبالجلة فالاحتياط في امثال هذه امقامات 
جيد وسبيله وأضح . 
وظاهر الأكثر انه لا فرق في القطعة المبانة ذات العظم بين كونها مرك حي 
أو ميت » وقطم في المعتبر بدفن المبانة من حي من غير غسل مستنداً الى انها من جملة 
لا تغسل ولا يصلى عليها ٠‏ واجاب عن ذاك في الذكرى بان الجلة ل يحصل فيها ا أوت 
لاف القطعة . اقول : انت خبير بان رواية اوب بن نوح المذكورة مطلقة فى القطعة 
الذكورة الى يجب عسها الغ ل ارتب ذات على وجوب غسلبها كاعرفت ٠‏ ومنه يظور 
قوة القول الشبو 0 
ولو خلت القطعة من العظم فلا غسل ولا كفن ولا ضلاة اتفاقًا ؛ واوجب سلار 


لفبا ف خرقة ودفنها و 5 ره الشييكان 2 و صر ف العتير لعدم وحوب الاف للدصل ٠‏ 
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(السألة الرابمة  )‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب فى ان من وجب عليه 
التل يؤمى بالاغتسال والتحنيط والتكنين ثم يقام عليه المد ولا يغسل بعد ذلك » قال 
فى الذكرى : « ولا نعل فيه مالا من الاصحاب » . 

اقول : ويدل عليه ما رواه فى الكافي عن مسمع كردبن عن الصادق ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال ؛ 9 المرجوم والمرجومة يغنسلان وبتحنطان ويلبسان السكفن قبلذلك 
ثم يرجمان ويصلى عليعا » والمقتص منه منزلة ذلا يفتسل ويتحئط ويلبسالسكفن ثم يقاد 
ويصلى عليه » وروآه الصدوق عن امير اأؤمئين ( عليه السلام ) مسلا . 

وقال ( عليه السلام ) فى الفقه الرضوي () : « وان كان المدث ترندودا بدى" 
شسله ونحنيطه وتتكفينه ثم يرجم بعد ذلك وكذلك القائل اذا اريد قتله قودا » , 

اقول : قد قدمنا في فصل غسل الس (*) مافي هذه المسألة من الاشكال واولا 
اتفاق الاصحاب قدا وحدينًا على ال1-م المذ كور لامكن المناقشة فيه لاروجه عن مقتضى 
القواعد الشرعية والاصول الرعية كا تقدم التنيه عليه . 

تبات : ( الاول ) - هل يختص الحم المذ كور بزنا أو قود ؟! هو مورد 
الخبرين او بشم لكل من وجب قتله # ظاهر الاصحاب الثاني ونه صرح فى الذحكرى 
للمشاركة في السبب . والاظهر الاول قصراً لاحكم احالف للاصول كا عرفت 
على مورده . 

( الثاني ) س قب عبر الاصحاب في هذه المسألة باله يؤمى هن وجب عليه الحد 
بالاغتسال طفن » قالوا : والاس هو الامام اونائبه . وانت خبير بانالخير 
الذيهو مستند المسكاعندم خال من ذلاك وكذا الخبرالذي نقلناه وانما ظاهرها وجوب 
ذلا على المرجوم والمقتص منه » نعم يمكن ماصيص الأعى ما اذا كان جاهلا بذلك 
فيؤس به وإلا ذانا لا نعم لم مستنداً لهذا الاطلاق . 


00( روآه في الوسائل فالباب ١‏ من ابو اب غسل الممث )00( ص ١‏ (©) صن اسيم 
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( الثااث ) - قال شنا الشبيد الثاني فى الروض « وف نحتمه عليه او التخيير 
ينه وين غسله بعد اموت لقيامه مقامه نظر. » هذا بالنسبة الى الآمى اما المأمور 





فيجب عليه امتثال الامى أن وححد » اقول : قد عرفت أن النص خال من الاس وان 
وجسد ذلك ف كلامهم . بق اللكلام في دلالة الخبر على تقدعه الغسل هل هو عزعة 
او رخصة ؟ وجبآن اقر بها الثاني ولعله احوطها ايها لما عرفت ألقا . 
(اار ابع ) - الظاهر من الخبرين المتقدمين هو كون هذا الفسل الذي يقدمه 
مشتملا على الغسلات الثلاث وانه غسل الاموات قد أ بتقدعه وان كان حما بدليل 
التخنيط والتكفين بعده » واحتمل في الروض الأكتفاء بفسل واحد . للسكونه حيا 
وذلك الفسل مخصوص بلا.وات » ولانالامس لا يققتضيالتكرار واما إيفسل بعدذلك 
للامتثال . والظاهر بعده . 
( الخامس ) س هل يدخل تحت هذا الغسل مع تقدعه شي" من الاغسالويحصل 
به التداخل كا فى سائر الاغسال الواحية ام لا جزم فى الروض بالثاني قال : 2 امأ عدم 
دخولها تحته “فلمدم لية الرفع او الاستباحة فيه واما عدم دخوله تحتها فالمغايرة كيفية 
وكا » وتردد الشبيد في الذّكرى لظاهر الأخبار الدالة على الاجتزاء يفسل وأحسد 
كخير زرارة عنالباقر ( عليه السلام ) (1) : « في الميت جنبًا بغسل غسلا واحداً يجزى' 
ذلاك لاجئابة ولغسل المي » ولانها حرمتان اجتمءتا في حرمة واحدة . وقيل عليه ان 
الطاهر ان الخبر ليس من هذا فشي" وعنم اجماع المرمتين لاصالة عدم ندال المسببات 
مع اختلاف الاسباب » وتداخلها في بعض المواضع انص خاص . اقول : والمسألة حل 
توقف لاشتباه الح-كم فيها . 
( السادس ) - لو سبق موته قتله او قتل بسبب آخر لم سقط الغسل قطما سواء 
ف السبب الأول كالقصاص مع ثبوت الرجم ام لا كا لو عفى عرن القود لانه سبب 


ام ا ل 
6 الوسائلال.اب, سين غسل الميت والتميل منا-ثير تج ف الذكرى وكتب الحديث 
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جديف » وقوفا على ظاهر الاص لان المسكم ى يا عرفت خارج عن مقتضى الاصول 
فيقتصر فيه علي مورد النص . 
( السابع  )‏ قالوا : ولا يجب الغسل بعد مونه لقيام الغسلالمتقدم مقام الفسل 
المتأخر عن الموت لاعتبار ما بعتبر فيه » ولا يرد ازوم سبق التطبير علي النجاسة لان 
المعتبر اعس الشارع بالفسل وحكه بالطبر بده وقد وجد الامرآن » وليست نجاسة الميت 
بسبب الموت عينية محضة وإلا لم يطبر » فعلم من ذلك ان تقدي الغسل نع من الحكم 
بنجاسته بعد الموت اسقوط غسله بعده وما ذاك إلا لعدم النجاسة . اقول : لا ريب ف 
صحة هذا اكلام بعد ثبوت النص والقول با دل عليه , إلا انه مشكل لما قدمنا سابقا 
فى بحث غسل المس من أن هذه الرواية معارطة يجملة من الأخبار الصحيحة الصرئمة 
في .واضع عديدة فلا تبلغ قوة فى تخصيصا ولسكن اجماءهم على الحسكم المذكور قدي 
وحديثًا سد المزاع فيه , إلا اله روى في الكافي )١(‏ عن البرقي رفعه الى امير المؤمنين 
( عليه السلام ) قال : ه اتاه رجلبااسكوفة فقال يا امير المؤمنين الى زنيت فطورني .. 6 
ثم ساق الجير فى حكاية رجهه وانه رجمه امير المؤمئين والمسن والمسين ( عليهوالسلام) 
هات ألرجل قال : « فاخرحه امير المؤينين واس تر له وصلى عليه فدفنه فقيل 
يا امير المؤمنين ألا نغسله ؟ فقال قد اعتسل عا هو طاهر الى يوم القيامة ولقد صبر على 
امس عظم 6 فاه ظلهر فى عدم وجوب الغسل بعد الرجم » إلا ان الخبر غير خال من 
الاشكال حيث أن ظاهره انالرجل لم يغتسل قبل الرجم ومع هذا دفنه ( عليه السلام ) 
بذير غسل » قال شيخنا الهلسي فى تعليقاته على السكافي على هذا الخبر : 9 المشهور ين 
الاصحاب وجوب تفسيل المرجوم أن لم يفتسل قبل الرجم ولعله ( عليه السلام ) اميه 
بالغسل قبل الرجم وان كان ظاهر التعليل عدمه . والله يعلم » وبالجلة فالخير المد كور 
مغارج عن مقتفى الاصول «ضافا إلى ضعف سنده فلا اعهاد عليه » والمرجم انما هو 
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م (<5 اليث الحرم ) لس لت 
ما اشر نااليه من اتفاقهم على الحسكم قديا وحديثا ويخرج الخبران المتقدمان شاهدبن 

على ذلك . والله العام . 

( المسألة الخامسة ) س المشهور بين الاصحاب ان الحرم اذا مات كال إلا انه 
لا يقرب بالسكافور » صرح به الشيخان واتباعها» وعن ابن ابي عقيل وامرتفى فى 
شرح الرسالة انه لا يغعلى رأسه ولا يقرب بالسكافور . 

ويدل على المشبور روايات : منبا- مارواه فى الكافى عن عبدالر مان ن 
ابي عبدالله )١ ١(‏ قال : « سألث ابا عبدالله (عليه السلام ) عن ره عوت كف لصلع 
نه ؟ قال ان عبدالرحهان بن الحسن مات بالابو أء مع الحسين ( عليه السلام ) وهو حرم 
وهم الحسين عبدالله بن العباس وعبدالله بن جعفر وصنع به كا يصنع بالمبت وغطى وجهه 
ولميسه طيبا . قال وذلك كان فى كتاب علي ( عليه السلام ) » 

وما رواه الشييخ عن سماعة فى الموثق (؟) قال : « سألته عن الحرم موث ؛ 
فقال يفسل ويكفن بالثياب كاها و يغطى وجبه وإصلع كي إصلع بالدل غير انه ليمس 
للح ارا ل ني مثله إلا انه اسقط « ويغطى وجبه 6 . 

وما رواه الشبتخ فى التبذيب عزعبدالله بن سنان فىالصحييح (#) قال ٠‏ «سأات 
ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحرم عوت كيف يصنع بهم خداني ان عدا رهان بن 
لسن مات بالابواء مع الحسين بنءلي ( عليها السلام ) وهو حرم ومع الحسين عبدالله 
ابن العباس وعبداله بن جعفر قصنع به كا يصئع بالميث وغطى وجهة ولم سه طيبأء 
قال وذلك فى كتاب على ( عليه السلام) 6 

وعن وقد تر ون الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) (؛) قال : « سألته 
عن ارم اذا مات كيف يصنم به ؟ قال يغطى وجبه ويصنم به كا يصنع بالحلال غير اله 
لا يقر به طيمأ ؟ وعن شد بن ملم فىالصحيعح عن الباقر والصادق (عليها السلام) مثله (ه) . 


(1) د() و(م) د(؛) دزه) دداه فى الرسائل فالباب س, من انواب غسل الميت 
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وما رواه في الكاي عن ابي سيم ف الموئق عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ 





قال : « توفي عيدالرحهان ان الحسسن بن علي بالانواء وهو محرم ومعه الحسن والاسين 
وعبدالله بن جعقر وعبدالله وعبيد الله ابنا العباس فكفئوه وجمروا وحبه ورأسه و 
يحنطوه » وقال هكذا فى كتاب علي ( عليه السلام ) » . َ 

وعن ابن ابي هزة عن اني الحسن ( عليه السلام ) )م في حرم عوت: قال 
يغسل ويكفن ويغطى وجبه ولا محنط ولا يمس شيئًا من الطيب » . 

وهذهالأخبار كلها كا ترى ‏ ظاهرةالدلالة على القول المشرور » وثقل الحققّى 
المعتبر ع نامر تذى انه احتج عا روى عنابن عباس (") « ان محرما وقصت به ناقته فذكر 
ذلك للابي ( صلى الله عليه وآله ) قال اغساوه عاء وسدر وكفئوه ولا سوه طيبا ولا 
رو | رأسه فاله يحشر بوم القيامة ملبيا © وفي الحتلف عن أبن ابي عقيل انه احتيج بان 
تغطية الرأس والوجه مع حر بم الطبب هما لا يجتمعان والثاني ثابت فالاول منتف ء ثم 
اطال فى ببانهذه المقدمة . ولا نى ما فيهذينالتعليلين العليلين من الضعف سما فيمقابلة 
اللصوص اذكو رة؛ وليت شعري كأنهالم يتنا على هذه النصوص ولم ان وإلا 
فالخروج عنها الى هذه المسجج الواهية لا بلتزمه محصل . 

وفي المقام فوائد : ( الاولى ) - لافرق في هذا الحسكم بين احرام المج 
والعمرة مفردة كانت او متمتماأ بها الى الحج ؛ كل ذلك للعموم ولا بين كون موته قبل 
الحلق والنقصير او بعده قبل طواف الزيارة لان محري الطيب اما يزول به . اما لو وقم 
الموت بعد الطواف ففى نر يمه عليه شكال من صدق أطلاق الحرم عليه ومن <ل الطيب 
له حيا فنا اولى . و بائثاني صرح العلامة فى النهاية . والسألة محل توقف وان كارل 

(») دواه البخارى فى كناب الجئائر ياب الكفن ف ونين وباب الحاوط وبابكيف 

يكفن حرم ؟ ورواء مس وصحيحه ج ١‏ ص باه . وفابجميع الامربالتكفين فى وبين 
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ما اختاره في النباية لا يخاو من قرب . 

( الثانية ) - لا يلحق بحرم فى هذا الحم اممتدة عدة الوفاة ولا للمتكف 
من حيث نحريم الطيب عليهها حيين » لعدم الدليل على ذلا و بطلان القياس عندنا . 

( الثالثة ) - الظاهر ان حك الاعضاه التى يجب تغسيلبا مره الصدر والقلب 
ونحوها حم جميم البدن فما ذكر . وعن الشيخ فالنباية والبسوط انه قطم بتحنيط ما فيه 
عظم » قال وان كان موضع الصدر صلى عليه يضرا . 

( اللقام الثالث ) - فى الغسل وفيه فضل عظيم » فمن الباقر ( عليه السلام ) )١(‏ 
قال : دايا مؤمنغسل مؤّما فقا لاذا قلبه : «اللهم انهذا بدن عيدك اأؤءنفد أخرجت 
روحه منه وفرقت بينها فمفوك عذوك» إلا غفرالله له ذنوب سنة إلا السكبائر »وعنه (عليه 
السلام ) )١(‏ قال : « من غسل ميا ؤم فادى فيه الامانة غر الله له . قيل و كيف 
يؤدي فيه الامانة : قال لا بر ما يرى » وحده الىان بدفناليت» هكذا رواه فياافقيه 
واحتمل بعض الحدثين أن قوله : « وحده الى ان يدفن اليت »© مر:_ كلام الصدوق 
والمراد منه اخفاء ما يراه الى ان يدفن ٠‏ وعن الصادق ( عليه السلام ) (*) قال ؛ 
« مامن «ؤمن يغسل مؤْمدا ويقول وهو يغسله : « رب عفوك عفوك » إلا عفا اله تعمالى 
عنه » وعن الباقر ( عليه السلام ) (؛) قال: « كان فما ناجى الله تعالى به موسى قال 
يارب مالمن فسل اأوتى ؟ فقال اغله من ذنويه كأ ولديه امه © وعن الصادق ( عليه 
السلام ) (ه) : ه من فسل متيا فستر و كم خرج من الذنوب كيوم ولده امه » وعن 
رسول الله ( على الله عليه وآله ) فى خطبة طويلة (5) « من غسل ميا فادى فيهالامانة 
كان له بكل شعرة منه عق رقبة ورفع له مائة درحة . قيل يا رسول الله وكف بؤدي 
فيهالامانة ؟ قاليسترعورته ويسكر شينهوانم يسكر عورته ويسكرشينه حبط أجره و كشنت 
() درس) و4 ) واه ف الوسائل فى الباب ب من ابواب غسل الميت . 
(؟) وره) و(و) دماه فى الوسائل فى الباب يم من ادواب غسل اأبت 
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عورنه في الدنيا والآخرة » . 

والبحث فى هذا المقام بقع فى موضعين : ( الاول) ‏ قد صر الاصحاب 
(رضوان الله عليهم ) بانه يجب امام الفسل ازالة النجاسة عن بدنه » قال ف المنتهى 
انه.لا خلاف فيه بين ااعلماء . قال فى المعتير فى الاستدلال على ذلات ؛ لان امراد تطبيره 
واذااوجب ازالة.الم-كية عنه فوجوب أزالة العينية اولى » ولثلا ينجس ماء الغسل 
علاقاتها » ولمارواه يونس عنمم ( عليهم السلام ) )١(‏ : « امسح بطنه مسح رفيقاً فان 
خرج منه شي فائقه » . ٍ 

وفال في الدارك ‏ بعد قول المصنف : « وجب ازالة النجاسة اولا » وبعد ان 
نقلعنالعلامة انه لاخلاف فيه بينالعلماء ب ما لفظه : «و بدلعليه روايات : منها ‏ قوله 
( عليه السلام ) فيروايةالكادلي(؟) : ١‏ ثمابدأ بفرجه عاءالسدر والحرض فاغسله ثلاث 
ضلات 6 وني رواية بونس (") : « واغسل فرجه وائقه ثم اغسل رأسه بالرغوة 6 وقد 
بناقش في هذا المسك بان اللازم مئه طهارة»الحل الواحد من نجاسة دون نجاسة وهو غير 
معقول . ويجاب بعدم الالتفات الى هذا الاستبماد بعد ثبوت الحسكم بالنص والاجماع» 
او يقال ان النجاسة العارضة انا تطبر عا يطبر غيرها مر النجاسات لاف نجاسة 
اموت فانها تزول بالفسل وان لم يكن مطبراً لخيرها من النجاسات فاعتير ازالتها أولا 
ليطبر اليت بالفسل . وفى بعض نسخ السكتاب : ان هذه الاسباب من قبيل المعرفات 
ولا بعد في رفم مجاسة الموت بالغسل وتوقف غيرها على ما يطهر به سائر النجاسات 
فيجب ازالتها اولا"” ليطبر المي بالغسل »© . 

اقول : فيه ( اولا ) - انه لايق على من راجم الأخبار الواردة فى كيفية 
غسلالميث و أظر فيها بعينالتأ.لى انه لا اثر لهذا الذي ذكره الاصداب فيها من انه يجمب 
ازالة النجاسة اولا وان اشتبر ذلك فى كلامم » واستدلال السيد السند ( قدس سره ) 
(0) و(0) م( المروية فى الوسائل في الباب ؟ من أبواب غسل الميت , 





جَ م ) ازاله النجاسة عن بدن لدت قبل العسل ( ساق م 





على ذلك هنا بهانين الروابتين يجيب منه ( أمااولا  )‏ فان اماء المنكرر فيها 

«ضاف وهو لا يزيل النجاسة الحبثية ولا يطبرها بلاريب ولا اشكال لان هذا الماء«في 
الخبرين ماء الغسلة الاولى منالغسلات الثلاث . فان قيل: انهم اشترطوا فى الخليطين انلا 
مخرج بها الماء عن الاطلاق , قلنا :نعم ذلاك هوالشهور و(سكن الذي اختاره السيدالمذكور 
فى المسألة. وهو الظاهر من الأخبار ‏ عدم الاشتراط المذكور . و ( أما ثانا  )‏ فان 
سياق الخبرين الذكورين ‏ وبه صرح جملة مرء_ الأصحاب هو انه يستحب غسل 
الفرج في كل غسلة من الغسلات الثلاث بذاك الماء الذي بغسل به بده , حيث قال 
( عليه السلام ) فى روابة ال-كاهلي المذكورة )١(‏ : د ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض 
فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسح رفيقا ثم ول الى رأسه فابداً 
بشقه الايمن » الى ان قال بعد تمام الغ ل بالسدر والحرض : ثم رده الى قفاه وا بدأ بفرجه 
بماء السكافو ر ولصنع كا صنعت أو ل مرة » ثم ساق الكلام الى ان قال فى الفسل بالماء 
القراح : ثماضسله ماء فراحكا صنعت اولا: بتداً بالفرج ثم حول الىالر أس ... الحديث 6 
وامارواية ونس (؟) فقال ( عليه السلام ) فيبا : « واعمد الى السدر فصيره في طسث 
وصب عليه الماء واضر به بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة فى شى' وصب الآخر 
ف الاجائة التيفيها الماء ثم اغسل يده ثلاث عسات يمدسل الاأسان من الجنابة للى نصف 
الذراع ثم اغسل فرجه و ثقه ثم اغسل رأسه بالرغوة » وساق السكلام في ذلاك الى ان قال 
في الغسلة الثانية بالسكافور : ثم صب الماء في الآنية وألق فيها حبات كافور وافمل به كم 
فملت فىللرة الاولى: ابدأ يديه ثم بفرجه » ثم ساق |!-كلام الى ان قال ف الغسلةالثالثة: 
واغسله اء.قراح كا غسلته في المرتين الاولتين.... الحديث »6 ومن الأخبار فى ذلك 
ينبا وان كان جملا صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) (") وفيها « تبدأ بكفيه 
وزابةه ثلاث مرأت بالسدر ثم ساثر حجسده وابدأ بشقه الأعن ثلذا اردت ارت تغسل 


(0) و(م) صرس) المروبية فى الوسائل فى الباب » من واب غسل المت 





ومو 00 الإأزالة الجاسة عن بدن الميت قبل ا اج 
فرجه لذ خرقة نظيفة فلنها على بدك اليسرى ثم ادبدل يدك من تحت الثوب الذي على 
فرج الميث فاغسله من غير أن ترى عوريه فاذا فرغت من غسله بالسدر ... الحديث © 
وفى رواية عبداله بن عبيد (1) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسلالميت 
قال تطرح عليه خرقة ثم يفسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة... المديث © ورواية 
حريز (؟) قال : 5م اخيرني أو عبداللّه ( عليه السلام ) قال : الميمث بد وعدم 
ونأ وضوء الصلاة وذكر الحديث » . وبالجلة فالفيوم من هذه الأخبار ونحوها 
ان غسل الفرج فيها امأ هو ءن حيث أنه من مستحبات الغسل لا من حيث الننجاسة 
و(ثان))-انمامى في جواب المناقشة المذكورة ‏ .ن عدم الالتفات الى هذا 
الاستبعاد بعد ثبوت الحسكم بالنص والاجماع ‏ فان فيه أنالنص لا وجود له يا عرفت 
واما الاجماع ففيه ما قدمه قريب فى شرح قول المصنف : « وأن لم يكن وكان فيه عظم 
غسل ولف فى خرقة » حيث نقل ثمة اعغراف جمع من الاصحاب بعدم النص على 37 
ونقل عن جده ان الشيخ قد نقل الاجماع على ذلاك ودو كاف فى بوت الحسكم ثم 
اعتر ضه بانه مناف لما صرح به فىعدة مواضع من التشنيع على مثل هذا الاجماع والمبالغة 
فى | نكاره » ثم قال (قدس سسره) :«وقد تقدم مئا البحث فى ذلاك مراراً » 00 
له الاستناد اليه فى هذا الحسكم اوغيره ؟ نعم الجواب اق عن ذلك ما اجاب نه ثانيا 

من قوله : ١‏ أو يقال انال نجاسة العارضة اعا نط را يطبر غيرها ... )6 وتوضيحة أله 
لا شك انالأحكام الشرعية منطبارة ونا سة وحل وحرمة وتموها .وقوفة علي التوقيف 

من الشارع , والمعلوم م من الأخبار أن افراد المطورات متعددة بتعدد النجاسات فر: ما 
اشتركت جملة من النجاسات فى مطبر واحد كالبول والغائط والدم ونحوها فائما يطبرها 
الماء وفى الاسة نجاء من الغائط ربعا طبره الاحجار وريما اختص بعضها مطبر مخصوص 
كالشمس والارض والثار ونحوها ؛ والمعاو 6 من الأخبار ان المطبر لنجاسة المت اللمكية 








(1) د() المروية فى الوسائل فى الباب > من ادواب غسل الميت 





م ( ازالة النجاسة عن بدن اليت قبلالفسل  )‏ سمغ 
والعينية انما هو الْسل بالمياه الثلاثة خاصة » فعلى هذا اذ! اصاب بده غائط او دم اوول 
او نحوها فانه يجب ازالته اولا بمطهره الذي هو الماء خاصة وارى كانت نجاسة الموت 
بعينها باقية حتى ##صل مطبرها امذكور ء اذ لو لم تزل هذه النجاسة اولا اتتنجس بها ماء 
الفسل » ولا ضرورة هنا الى دعوى اجماع ولا الى شي" من الأخبار كا لا مننى على هن 

نظر بعين التدبر والاعتبار . 

وأما ما ذكره فى المعتهر ‏ من قوله ( عليه السلام ) فى رواية بونس :)١(‏ « فان 
خرج منه شي" فانقه © فليس فيه دلالةعلى ما ادعوه من وجوب الازالة فب لالفسللان 
هذا الكلام ابما هو فى الغسلة الثانية ماء الكافور ٠‏ لهم فيه دلالة علي وجوب ازالة 
النجاسة عنه مطلقاً وهو مما لا اشكال فيه بدل عليه ايض ما ورد من وجوب الازالة 
بعد الل . و بالجلة فالاشكال!الذكور ضعيف لا وجه له بعد ما عرفت . 

وقال شيخنا الشبيد الثاني في الروض : « والاولى الاستناد الى النص وجعله 
تعدا ان حكنا بنجاسة بدن الميت كا هو الشبور وإلا لزم طبارة امحل الواحد مننجاسة 
دون نجاسة » واماعلى قول المرئضى فلا اشكال لانه ذهب الى كون بدن اليت ليس 
نجس بل الوت عنده من قبيل الاحداث كالجنابة , ينث يجب ازالة النجاسة 
اللملاقية ليدن المت ا اذا لاقت بدن الجنب » التهى . وفيه ما عرفت من انه لا اثر 
لهذا النص المدعي بل ليس إلا الاجماع ان نم » وطبارة امهل الواحد من جاسة دورف 
اخرى «تى اختلفت النجاستان واختلف الطبران ممالا اشكال فيه » فان نجاسة ااوت 
العينية اهس سار فى جميع البدن لا يرتفم إلا بغسله بلمياه الثلاثة : ومجاسة البول والخائط 
ونحوها الواقع فى بدن الميت مخصوصة عحل الملاقاة ومطبرها هو الاء المطلق خامة » 
ولا بعد فى طبارة البدن من هذه النجاسة العارضية مع بقاء تلاك النجاسة السارية في جمبع 
اجزاء البدن حتى حصل مطهرها . وأماما ذكره من انه على قول المرتضى لا اشكال 

(1) المروية فى الوسائل فى الباب م من ابواب غسل اميت 
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لانه ذهب الى كون بدن البت ليس بنجس .. الخ فقد اعترضه فيه سبطه فى امدارك 
بان المنقول عن المرتضى عدم وجوب غسل امس لا عدم نجاسة اأيت » قال : بل حكى 
الصنف عنه فى المعتبر فى شرم الرسالة التصر 4 حاسته ٠»‏ وعن الشيخ فى الخلاف انه 
نقل اجماع الذرقة على ذاك , 

( الوضع الثاني ) - فى كيفية الفسل ٠‏ وي مشتملة على الواجب والمندوب 
والكرو ه : ولننقل جملة من اخبار امسألة ثم نذيلها ان شاء الله تعالى يبيان ما اشتمات 
عليه من الاحكام وما يتكشف به عن الاقسام الثلاثة المثثار البها ثقاب 0 

نبا - مارواه فى الكاني فى الصحيح أو الحسن عن المابي عر الصادق 
( عليه السلام ) )١(‏ قال : « اذا اردت غسل الميث فاجعل بينك وبينه ثوبا يسئر عنك 
عورته اما قيص واماغيره 93 تيدأ أ بكفيه ؤراسه ثلاث هرات بالسدر 9 سائر حجسده 
وابدأ شقه اين » فاذا اردت ان تغسلفر جه لخد خرقة نظيفة فلفها على بدك البسرى 
ثم ادخل يدك من بحت الثوب الذي على فرج ليت فاغسله من ضر انأرق مورية+ 
فاذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى باء و كافور 0 من حنوطه م 3 اغسله 
عاء يحمت غسلة اخرى حت اذا فرغت من ثلاشفسلات جملته فى ثوب ثم جنفته © . 

وعن الكاهلي (؟) قال : « سألت اباعبدالله ( عليه السلام ) عن غسل اميت 
فقا ل استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكو ن وجبه مستقبل القبلة ثمتلين مفاصله فانامتنعت 
عليك فدعباء ثم ابدأ بفرجه باه السدر والحرض فافسله ثلاث غسلات واكثر من الما 
وأمسح طنه مسداً رفيا ؛ م حول الى رأسه فابدأ بشقه الامن من ميته ورأسه م تلى 
بشقه الابسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق واباك والعنف واغسله غسلا ناع) 
ثم أضجعه على شقه الابسر ليبدو لاك الاعن 93 أغسله من قرنه الى قدمه وأمسح بدك 
على ظبره و بطنه بثلاث غسلات » ثم رده على جنبه الامن حتى يبدو للك الايسر فاغسله 


اي يي ل ا 
)١(‏ د(؟) دماه فى الوسائل فى الياب؟ من ابواب غسل الميت 





ع5 ) الأخبار الواردة فى كنية غسل المبث 1 سس يلاع لت 





عاء من قرنه ألى قديه وأمسح يدك على ظبره وبطنه بثلاث غسلات » ثم رده على قفاه 
فابداً بفرجه عاءالكافور فاصنع كا صنعت أول مرة : اغسله بثلاشغسلات عاء السكافور 
والحرض وامسيح بدك على بطنه مسح رفيقاً , ثم ول الى رأسه فاصنع كا صنعت اولا 
بلحيته من جانبيهكليها و رأسه ووجبه بعاء السكافور ثلاث غسلات , ثم رده الىالجانب 
الابسر حتى ببدو للك الاءن ثم اغسله من قرنه الى قدمه ثلاث غسلات » وأدخل بدك 
نحت مشكببه وذراعيه ويكون الذراع والسكف مم جنبيه ظاهرة كلا غسلت منه شيا 
ادخات بدك تحت متكبيه وفى باطن ذراعيه , ثم رده على ظبره ثم اغسله بماء قراح كا 
صندت أولا : تبدأ بالأرج 2و ل الى الرأس واللحية والوجهحتى تصنمكا صنعت أولا” عاء 
قراح . ثم اذفره بالحرقة و يكون تحتها القطنتذفره به اذفاراً قطنا كثيراً ثم نشد خذيه على 
القطن بالخرفة شد شديدا حتى لا يخاف ان يظبر شي" » واياك ان تقعده او تغمز بطنه 
واباك انتشو ففمسامءهشيًا » فان +نت انيظهر منالمنخر شي" فلا عليك ان تصير ثم 
قن ذان لم مخف فلا تجمل فيه شيئًا » ولا تال اظفاره . وكذلك غسل الرأة » . 
وعن يولس عنهم ( علييم السلام ) )١(‏ قال : « اذا اردت غسل المت فضيعه 
على المفتسل مستقيل القبلة » فان كان عليه قيص فاخرج يده من القميص وأجهم قيصه 
على عورته وأرفعه من رجليه الى فوق الركية وان لم بكرن عليه فيص فالق على عورته 
خرقة » واعمد الى السدر فصيره فى طسث وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتقع 
رغوته واعزل الرغوة فى شي" وصب الآخر في الاجانة التي فيب الماء » ثم اغسل يديه 
ثلاث هرات كا يفتسل الانسان من الجمابة الى صف الذراع ثم أغسل فرجه ونقه ثم 
اغسل رأسه بالرغوة وبالغ فى ذلك واجتود اثلا يد خلالماء منيخريه ومسامعه » ثم أضيجعه 
على جانبه الايس وصب الماء من صف رأسه الىقدمه ثلاث هرات وادلك بدنه دكا 
رفيقا و كذلك ظبره و بطنه » ثم أضجمه على جانيه الاءمن وافمل به مثل ذلك » ثم صب 


)1( رواه ثى الوسائل فى الباب م من ابواب غسل الميث . 





.هو 00202 (الأخبار الواردة فىكينية غسل الميت ) جع 
ذلك الماء م نالاجانةواغ ل الاجانةماء قراح واغسل يديك الىالمرفقين » ثمصب الماء فى 

الآنيةوألقفيباحبات كافور وافمل نشكا فعلت ف المرةالاولى : | بدأ بيديثم بفرجهوامسح 
بطنه مسحارفيقاً فانخرج شي" فائقه ثم اغسل رأسه ثم أضجمه على جنبه الايسر واغسل 
جابه الابمن وظبره و إطنه ثم أضجمه على جنبه الاكن واغسل جنبه الايسر كا فعلتاولمرة 
ثم اغسل يديك الى المرفقين والآنية وصب فيها الماء القراح واغسله بلماء الفرام غسات 
فىالمرتين الاو لتين ثم أشنه بثو بطاهر واعمد الى قطن فذر عليه شيئًا من حئوط وضفه 
على فرجه فبلا ودبراً واحش القطن فى دبره اثلا رج منه شي" » وذ خرقة طؤيلة 
عرطيا شبر فشدها من حقوبه وضم لخذيه ضما شديداً ولفها فى لخي ثم اخرج رأسها 
من حت رجليه الىالجانب الايمن واغرزها فى الموضع الذي انذتفيه الخرقةوتكونالكرقة 
طويلة تلف خخذيه من حقويه الى ركتيه لا شديداً ». 

وعتها تاها واد 0 فى الموثق ص عمار الس باطيعنالصادق (عليهالسلام) )١(‏ : 
« انه سثل عن غسل اميت ؟ قالتبدأ فتطرح على سوأته خرفة ثم تنضحعلى صدرهوركتيه 
من الماء ثم تبداً فتغسل الر أس واللحية بسدر حتىتنقيه ثم تبدأ بشقه الامنثم بشقه الابسر 
وان فسلت رأسه وليته بالخطمى فلا بأس ؛ ور يدك على ظابره و بطنهيجرة من ماء حتى 
تفررغ منهها نم بجرةمن كافور جل فيالجرة م نالكافور نصف حبةثم تفل رأسهولميتهئمشقه 
الايمن مشقهالايسر وغر يدك على جسدم كله وتنضب رأسه ولحيته شيا ثم مر بدك على 
بطنه فتعصره شيثًا حتى خرج من خرجه ماخرجو يكو زعلى يديك خرقة تنق يها دبره » ثم 
ازراب يا فتنفضه حتى رج منمنخره ما خرج ؛ ثم ألمسله يجرة منماء قراح فذلك 
ثلاث حرار فان زدت فلا بأس وتدخل فى مقعدته من القطن ما دل ثم تجففه بثوب 
نظيف ... وقال : الجرة الاولىالتى يغسل بها الميث عاءالسدر والجرة الثانية بماء السكافور 
تفت فيها فتأ قدر نصف حية وار الثاثة عاء قراح 7 ْ 


)00( رواه في الوسائلل ف اليباب ؟ من ابواب غسل الممثت 





ج55 ( الاخبار الواردة فى كيفية غسل اليت ) للك 7 لكك 





وعن يعقوب بن يقطين في الصحبح )١(‏ قال : ١‏ سألت العبد الصا ( عليه 
السلام ) عنغسلاليت أفيه وضوء الصلاة ام لا؟ فقال : ذسل اليت بيدأ بعرافقه فيفسل 
بالحرض ثم يغسل وجبه ورآمية بالسدر ثم يفاض عليه لماء ثلاث مرات , ولا يفسل 
إلا فى قيص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه » وتجمل فى الاء شين مر سدر 
وشيئا من كافور » ولا يعصر بطنه إلا ان ماف شينًا قربا فيمسح مسح رفيقاً من غير 
ان يعصر , ثم بغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلاث مرات » ثم اذا 
كفنه افتسل » . 
وعن عبدالله بن عبيد (؟) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل 
الييث ؟ قال تطرم عليه خرقة ثم يفسل فرجه ويؤضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر 
والاشنان ثم بلماء والسكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الأء © 
وعن سلمان بن خالد فالصحيمح (>) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) 
عن غسل الميت كيف يفسل ؟ قال : ماء وسدر واغسل حسدوسكه واغسله اخرى عاء 
وكافورثماغسله اخرىهاء . قلت ثلاث مرات ‏ قال 0 . قلتفا يكون عليه حين يغسله ؟ 
قال أن استطءث أن بكون عليه اس يحل من 1 ث القميص ؛ . 0 
ومئها - مارواه فى الكافي ف الصحيح ء ن عبد الله نْ كان 2 عر" الصادق 
( عليه السلام ) (4) قال : « سألته عن غسل الميث ؟ فقالاغسله جاء وسدر ثم اغسله على 
اثر ذلك غسلة أخرى هاء وكافور وذريرة أن كانت واغسله الثالثة بماء قراح . قلت 
ثلاث غسلات لجسد هم كله ؟ قال نعم قلت بكون هليه ثوب اذا غسل ؟ قال ان استطعت 
ان يكون عليه قيص ففسه من محته » وقال احب أن غسل اميت ارت يلف على بده 
المرقة حين يفسله ».020200 
)١(‏ و(م) و(4) دواءفى الوسائل ؤالباب م من ابواب غسلالميت 
(؛) دماه فى الوسائل فى لباب من ابواب غسل الميث . 





س موه ال[ الاخبار الواردة في كيفية غسل المييث ) 2 


معن علي إرذ جعدر ف الصحيح عن أخيه أني المسن ) عليه السلام ( )0 قال ' 








« سألته عن ليت هل يغسل فى اافضاء ‏ قال لا بأس وان ستر بستر فهو احب الي » , 
وعنتمرو :زخالد عنز بد ,نعلي عن ايائه قال: «قالاءيراأؤمئين' عليه السلام “(؟) 
وسئل عن الرجل ينرق بالنار فامرثم أن يصبوا عليه الاء صبا وان يصلى عليه © , 
ومارواه الشيخ عن عمرو بن خالد عن زيد بن عل عن آبائه عن عل ( عليه 
السلام ) () قال.: « ان قومًا توا رسول الله ( صلىالله عليه وآله ) فقالوا با رسو لاله 
مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه أنسلخ ؟ فقال عموه »6 . 
وقال ( عليه السلام ) فى الفقه الرضوي (؛) : « وغسل اايث مثل غسل الي 
من الجنابة إلا ان غسل الي مة واحدة بتلاك الصفات وغسل الميث ثلاث مرات على 
تلاك الصفات : تبتدى' بفسل البددين الى نصف الرفقين ثلاث ثلاث م الفرج ثلا) ثمالرأس 
ثلاناثم الجانب الاعن ملام ثم الجانب لايس ثلاث بالماء والسدر ثم تغسله ممرة انخرى بالماء 
والكافور على هذه الصفة ثم بلماء القراح مة ثالثة . فيكون الغسل ثلاث هرات كلمىة 
خمسة عشرة صبة ولا يقطم الاء اذا ابتدأت بالجائبين. من الرأس الى القدمين » فان كان 
الآثاء يكير عن ذلاك وكان الماء قليلا صييث في الاول هرة واحدة على اليدين ومرة 
على الفرج وهرة على الر أس ومرة على الجنب الاين ومرة على المنب الابسر بافاضة 
لا تفطم اماه من اول الجانبين الى القد.ين , م مات ذلات فى ساثر الفسل فيكون غسل 
كل عضو مرة وأحدة على ما وصفناه » ويكون الغاسل على يديه خرقة ويفسل الميث من 
را ااثوب او يستر عورثه مخرقة » وقال ( عليه السلام ) فى موضع آثخر من الكتاب 
يفنا (ه) ثم ضعه على مغتسله من قبل أن تمزع قيصه او تضم على فرجه خرقة ولين 
)١(‏ داه فى الوسائل فى الباب .م من ابواب غسل الميت 
(؟) و() دواءه في الوسائل فيالباب ١5‏ منأءواب غسل الميت 
(4) ص ٠١‏ )0( ص نز 











2-8 (الاخبار الواردة في كفية غسل اليت) 2 لسدسمهغ - 
مفاصله ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رفيقا » وت#ولوانت سيحه : «الابم الي ف سلكت 36 
تمد في بطنه فاسلك به سبيل رحمتك © ويكون مستقبل القبلة » ويْسلة اولى الناس به 
أو من يأمره الولي بذلاث » وحمل باطن رحليه الى القبلة وهو على الغتسل , وتمزع قيصه 
من تحته أو تتركه عليه الى ان تثرغ من غسله لقستر به عورته وآن لم بكر عليه قيص 
القت على عورته شيئا مما تسئر به عورته » ومّلين اصابعه ومفاصله ما فدرت بالرفق وان 
كان يصعب عليك فدعه » وتيداً بغسل كفيه ثم تطبر ما خرج من بطنه » ويلف غاسله 
على بده خرقة ويصب غيره الاء من فوق يديه ثم تطجعه وكون غسله من وراء نويه 
أن استطمث ذلا وتدخل يدك هم ت الثوب » وتعْسل قيله ودبره بثلاث حميديات ولا 
تقطع الما عنه » ثم الغسل رأسه وطْيئة بر عوةٌ ااأسدر وتتيعه بثلاث هيديات ولا تقعده 
ان صعب عليك ؛ ثم اقلبه الى جنيه الايسر ليبدو لاك الاعءن ومد يدك الهنى الى جنبه 
الامن الى حيث تبلغ ثم اغسله بثلاث ميديات مرل قرنه الى قدمه فاذا بلغت وركه 
فاكثر منصب الاء وأياك انتمركه » ثم اقليه سجني الامن لببدو لكالايسر وضع بيدك 
اليسرى على جنيه الاير واغسلهبثلاث -هيديات من قرنه الىقدمه ولا تقطم المأء عنه » 
9 اقلبه على ظبره وامسح بطنه مسد رفيقا » واغسله مرة استرى عاء:وشي" م نالكافور 
واطرح نه كاين الوط مكل الفسلة الأو لى » ثم خضخض الاو ايالتي فيبا الاء واغسله 
الثالثة عاء قراح ولاسح بطنهفي فيالثالثة . وقل وانث تغسله :«عفوك عفوك 6 نانهمنقالها عما 
الله تعالى عنه » وعليك باداء الامانة قانه روى عرى ألي عبد الله ( عليه السلام ) )١(‏ 
انه من غسل 25 57 فادى فيه الامانة غفر له . قيل كيف بؤدي الامانة + قال 
لامخبر عا برى © فاذا فرعت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين الى اطراف 
اصابعك وألق عليه ثوبا تنشف بدالماء عنه » ولا جوز انيدخلالاء الذيبنصب عناليت 


دن غسله في كنيف ولسكن جور أن دل 2 بلاليم لا بال فيبأ أو ف حميرة م ولا 








٠‏ (؛) دواهفى الوسائل فالباب م من ابواب غسل الميت 





كك فوس هل يوضأ الييت قبل الفسل ؟ ) 12 
يقامن اظافيره ولا بقص شاريه ولا شيا من شعره فان سقط منه شي" من جلده فاجعله 
معه فى اكفانه » ولا تسكن له ماء إلا ان يكون ماء بارداً جداً فتوق الميث هما توق منه 
ننسك» ولا بكون الماء حاراً شديداً وليكن فاتراً » انتهى كلامه ( عليه السلام ) . 

اقول : فبذه جملة وافرة من الأخبار الجارية فى هذا اأشمار وببان ما اشتمات 
عليه من الاحكام بقع في مسائل : 
( الاولى ) - ما اشتمات عليه هذه الاخبار ‏ من التغسيل بلمياه الثلاثة على 





الثرتيب الذصكور فيها عاء السدر ثم ماء السكافور ثم بالماء القراح ‏ هذهب الاصحاب 
( رضوان الله علييم ) لا اعلم فيه عا لم إلاما نقل عن سلار من الااكتفاء بغسل وأحد 
وعن ظاهر ابن حهزة من عدم وجوب الترتيب ينها » وهما ضعيفان هردودان بما.عرفت 
من الأخبار . ونقل عن سلار الاحتجاج على ما نقل عنه بالاصل وبقوله ( عليه السلام) 
في روابة علي عن الي ابراهمم )١(‏ قال: « سألته عن الميت يموت وهو جنب ؟ قالفسل 
وأحد » وهانان الحجتان بمكان من الضعف لان الاصل يجب الروج عنه بالدايل وقد 
تقدم ؛ والفسل الواحد فى الرواية المذكورة انما اريد به الا كتفاء بغسل الميت عن غسل 
الجنابة كا دل علي ذلك جملة من الأخبار فعنى كونه واحداً يمني لا بتعدد بتعدد السبب 
فبو من جملة اخبار تداخل الاغسال المستفيض في الأخبار وفسل اأيت عندنا واحد 
وان اشتمل علي ثلاث غسلات . وثقل على الترتيب فى العتبر اتفاق فقباء اهل 
البيت ( عليبم السلام ) . 

( الثانية ) س ما دل عليه خبر عبدالله بن عبيد (؟) من الامى بوضوء اميت أمام 
غسله ما يدل بظاهره علي مذهب الي الصلاح منالقول وجوبه » والمفيد ذكر الوضوء فى 
صنة غسل الميت إلا انه لم يصرح وجوبه » ونحوه ابن اامراج . وقال الشيخ في النباية ؛ 
١‏ وقد رويت أحاديث انه ينغي ان يوضأ الميت قبل غسله فن عمل بها كان احوط » 


4١ص‎ )( المروية فى الوسائل فى الباب وس من ابواب غسل المي‎ )١( 





0 هل يوضأ ليث قبل الفسل 9» سا و14 ل 
وقال فى الخلاف : « غسل الميت كفسل المي ليس فيه وطوء وق أصحابنا مر قال 
يستحب فيه الوضوء قبله غير انه لا خلاف بينهم انه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه » 
وقال فى المبسوط : « قد روى انه يوضأ الميث قبل غسله فن عمل كان جائزاً غير 
ان عم لالطائئة على ترك العمل بذلك لان غسل الميت كفسل انا بولا ووه فى غدل 
الجنابة » وقال سلار : « وفىاصحابنا من يوضى" اميت وما كان شيخنا ( رضي الله عنه ) 
يرى ذلك » وفالابنادريس : ١‏ وقد روىانه يوضأ وضوه الصلاة وهو شاذ والصحيح 
خلافه » قال : واذا كان الشيخ قال في المبسوط ان عمل الطئفة على ترك العمل 

بذلك ل يجز العمل بالرواية لان العامل بها يكون محالم للطائفة » . 

اقول ؛ الظاهر ان المثهور بين المتأخربن هو الاستحباب يا صر به الحقق فى 
المعتبر والعلامة فى الحتلف والمنتهى والشبيد فى الذكرى وغيرءم في خيرها . 

والذي يدل على الامس به من الأخبار زيادة على الخبر المذكور ما رواه الشيخ 
عن حر يز في الصحبح عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « الميت بيدأ بفرجه ثم 
بوطأ وضوء الصلاة وذ الحديث » . 

وعن الي خيثمة عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ د أنابي اءسني أناغسله 
اذا توفي وقال لي اكتب يا بنيثم قالانبم بأمرونك بخلاف ما تصنمفقلهم هذا كتاب 
الى ولست اعدو قوله » ثم قال تبدأ فتغسل يديلاثم توضئه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء 
وسدراً ... الحديث »© . 

وعن معاوبة بن عمار (*) قال : 2 أمرفي ابو عبدالله ( عليه السلام ) أن أعصر 
بطنه ماو ضئه ثم اغسله بالاشئان ثم اغسلرأسه بالسدر ويته ثم افيض على جسددمنه ثم 
ادلك به جسده ثم افيض عليه ثلاث لم اغسله بالماء القراح ثم افيض عليه الاء بالسكافور 
())وز) دداءق الوسائل ف اباب من ابواب غسل اميت 
(م) واه فى الوسائل فى الباب م من ابواب غسل الميت 





لوس ( هل يوضأ اللي قبل الفسل ؟) ج 
وبالاء القراح واطرح فيه سبع ورقات سدر 6. 

قال فى الذكرى عد ذى هذا الخبر :« وفىهذا الخبر غرائي» اقول : لعل ذلك 
من حيث دلالته بظاهره علي انه تولى تغسيل الامام ( عليه السلام ) مع ما 2 من الاخبار 
انهلا يغسرء إلا اماممثله » ومنحيث دلالته علرعصر بطنه مع النهي, عنهفىالاخبار »ومن 
حيث دلالته عليعدمالثر تدب بينالمياءالثلاثة والاخبار والاجماع ‏ كا عرفت_على خلافه . 
الا انه مك الجواب عن الاول بان الضمير في « بطنه» يمود الى المبث الهبوم من قرائن 
لمقام أو التقدم فى سابق هذا الكلام , اذ الظاهر ان هذا كلام مقتطم من حديث قبله . 

ومن العجب ان الاصحاب انا استداوا لابي الصلاح او ثقاوا الاستدلال عه 
برواية ابن ان عمير عن يعض أصحابنه عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال ؛ « فى كل 
غسل وضوء إلاغسل الجنابة » مع ان هذه الأخبار الي ذكر ناها واضحة الدلالة صمريعة 
لمقالة في ذهبه . واعجب منذلات انالحفقفيالعتبر اجابعنهذه الروابة بعدم الصراحة 
في الوجوب وانهاكا حتمل الوجوب محتمل الاستحباب ؛ وثيعه في هذا الجواب جماة 
من التأخر بن كالشهيدين وغيرها , مع انهم فى غير موضع يستدلون ببذه الرواية على 
وجوب الوضوه مع الغسل كا تقدم البحث فيه فى باب الجنابة . 

واستدل على نني الوضوء هنا بالاخبار السكثيرة الدالة على بيان السكيفية مع 
خلوها ن ااتعرض لذكره والقام مقام البيان . أفول : لفائل ان يقول ار غاية هذه 
الأخبار ان تكون مطلقة والقاعدة تقتضي تقبيدها بالاخبار الدالة على وجوب الوضوه 
فلا مناقاة . تعم صحيحة يعقوب بن يقطين ااتقدمة (؟) ظاهرة في نفيه حيث ان اصل 
الدؤال اها وقع عن الوضوء في غسل البيت يعني وجوبه لخرج الجواب ببيان السكيفية 
عاريا عن التعرض له بنني أو اثبات . ولا ريب ان اضراب الإمام ( عليه السلام ) عن 
ذلك اما يكون لعلةٌ . 


آ#آ#آ#| ل 
لل المروية قّ الوسالل فى الياب ومن أبواب غسل الجنابة 6 ص 44١‏ 





جع هل الافضل تفسيل اليث عريانا اوفى قيص )7‏ 0و م 


ولولا اتفاق ااءامة على الوضوء فى غسل الميث ”ا نقله في المنتهى )١(‏ اسكان 
العمل بتخبار الوجوب في غاية القوة » وظاهر اضراب الامام ( عليه السلام ) عنالجواب 





فى صحيحة يعقوب المدكورة مشعر بالتقية . واما القول بالاستحباب ا هو الشبور يبن 
المتأخر بن فلا وجه له لان تلاك الاخبار ظاهرة فى الوجوب لا معارض لا إلا اطلاق 
غيرها من الاخبار المتقدمة وقضية القاعدة المشهورة حمل مطلقها على مقيدها . ( فان قبل ) 
الل عل التقية اما مكون عند وجود المعارض لا . ( قلنا ) قد تكاثرت الاخبار بعرض 
الخبر على مذهب العامة والاخذ خلافه وان كارت لا معارض له ثمة حتى ورد انه اذا 
احتاج الى معرفة حكم من الا كام و ليس في البلد من يستفتيه من لماه الاماءية يسأل 
فقباء العامة و يأخل مخلافهم (؟) وقد ورد آيضّ) داذا رأيثالناس مقبلين على شي' فدءه» 
ويؤيد ذلك ما تقدم عن الشيمخ من ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلا وما إشعر به 
صحييح إعقوب بن يقطين , وبالجلة فالظاهر اما القول بالوجوب كا هو ظاهر الأخبار 
الذكورة او طرحها وحملبا علىالتقية كا ذكر نا والقول بالتحر يم . ولعله الاقرب . 
( الثالثة ) - اختاف الاصحاب فى انه هل الافضل تغسيل اليث عريانا مستور 
العورة او في قيص يدل الغاسل يده ته + قال فى الحتلف : « امشهور انه ينبغي ان بازع 
القميص عن الميت م يرك على عور نه مأ يسكرها واحيأ لم إعسله الغاسدل . وقال ابن 
03 رع فالمثتىج م ص روغ ١‏ اذا انجاء وازال عنه النجاسة بدأ بعد ذلك فوضأه 
وضوء الصلاة . » وثى عمدة القارى” شرح البخارى جم غ ص ع د وضوء المت سلة هم 
فى الاغتسال حال الحياة غير اله لا مضمض ولا يسلاشق عندنا ء» وفى الام الشافعى ج١1‏ 
ص عحم فى مقام بيان صفة الفسل «١‏ ثم يوضئه وضوء الصلاة» وفى بداية الجتبد لابن 
رشدج وص واب و قال انو حيفة لا يوضأ المت وقال الشافعى يوضأ وقال ملك ان 
وطى” خسن » . 1 
ر؟) 5 في حديث على بن أسباط عن الرضا ر عليه السلام ) المروى ف الباب ومن 


صفات القاضى وما بوذ ان مضى 4 . 





م4؛ ‏ زهل إطهر القميص الذي يغسل فيه اليت بلا عصر 49 جسم 

الي عقيل السنة في غسل الميت أن يغسل فى قيص نظيف » وقد تواترث الأخبار عابم 
( علييم السلام ) نعلي (عليه السلام) غسل رسول الله ( صل الله عليه وله ) فى قيمه 
ثلاث غسلات . وقال الشيخ فى الخلاف : يستحب ان يغسل الميت عرياناً مستور العورة 
أما بان يمرك قيصه علىعورنه أو بزع القميص ويرك على عورته خرقة؛ الى ارك قال 
دليلنا اجماع الفرقة وعملبم على أنه ير بين الامرين . وقال او جمفر بن بانويه ' وزع 
القميص عنه من فوق الى سر نه ويتركه الى ان يفرغ من غسله ايستر عورته فآن لم يكن 
عليه فيص الى علي عورنه ما يسثرها . وبدل على ما اختاره ان أبي عقيل مارواه ابن 
سكن فى الصحيح عن أي عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « قلت بكون عليه ؛وب 
اذا غسل ؟ قال : ان استطعت ان يكون عليه قيص ففسله من نحته » انتهى ما ذ كره 
فى حتاف . وقد ظهر من كلامه ان المشبور هو استحباب غله مكشوف البدن ماعدا 
العورة » وكلام ابن اني عقيل ظاهر في استحباب التغسيل فيقيص وهو ظاهر من الاخبار 
كصحيحة اءن مسكان ا إن كو رة وصحيحة يعقوب بن يقطين المنقدمة (؟) وصحيحة سلمان 
ابن خالد المتقدمة (*)ايضا بلظاهر صحيحة يمقوب الوجوب » ويعضدها ايض الأخبار 
المتقدمةني تغسيل الزو جين المسكائرة بكو: نه منوراء الثياب ٠‏ و بالججلة فقولان ابيعقيلهو 
الاظير ف المسألة » وظاهر العلامة فىكلاءه اللدكر ر الميل اليه حيث استدل لابن اليعقيل 
بالصحيدة المدكوزة و إستدل لغيره بشي" : 

وظاهر هذه الاخبار الدالة على افضلية تغسيله فى قيصه هو طبارة القميص بطبارة 
الميت من غير عصر اذا كان خاليا من نجاسة خبئية والا وجب ازالتها اولا قبل الشروع 
في الفسل "م تقدم الككلام فيه » وكذا طبارة الخرقة انتى يضعها على فرجه اذا -جرده 
والحرقة ابي بلغها على بده » وبذلك صرح في المبل المنين حيث قال : « والظاهر عدم 
احتياج طبارة القميص الى العصر كا فى الخرقة التي بسئر بم! عورة الميث . اقول : وقد 
(١)دداء‏ ف الوسائلف الباب م من ايواب عسل ابت ()) رو( ص ١ع‏ 





7 ( استقبال القبلة بالميت حال الغسل ) ةا 








تقدم في صدر المقام الاو ل فى التنبيبات الماحقة بالمسألة الثانية )١(‏ ذحكر الخلاف بين 
اصحابئا فى طبر القخيص وعدمة يدون العمر . 

ثم أله مع استحباب تفسيله عارياما هو المشبور قائهم صر حوا بانه تق جيبه 
وزع ثوبه ءن محته » ذكر ذلك الشيخان في النهابة والمبسوط والمقنعة وبالغ فى المقئعة 
فقال : « يفتق جببه او ضرقه ليتسع عليه 6 قال في المدارك : « ولا هماء فى ان ذلاك 
مشروط باذ نالورثة فاو تمذر لصغر أو غيية جز» اقول : قد روى القق فيالءتير (؟) 
عن عبدالله بن سئان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ثم يخرق القميص اذا فرغ من 
غسله وبازع من رجايه »6 وهو ب يا ترى ‏ مطلق فلا يتقيد ما ذكره . 

ثم ان ظاهر خبر يونس (#) أنه يجمع القميص على موضع العورة بان يخرج بده 
من القميص ويجذيه منحدراً الىمسرنه وتجرد ساقيه الىةوقالركة ؛ وظاهر عبارة كتاب 
الفقه (:) اله يتخير بين تزع قيصه من نمته وبين ان رك عليه الى ان يقر رغ من غسله 

( الراعة ) س المشبور بين الاصحاب استحمياب الاستقبال بالميت حال الغسل 
مثل حال الاحتضار » وفى التاف عن البسوط القول بالوجوب حيث قال : « معرفة 
القيلةٌ واجبة لاتوجه اليبا فيالصاوات واستقباطا عند الذبيحة واحتضار الاء.وات وغسابم» 
وقال فىالدارك ‏ عد عد اللصئف الاستقبال في حال الغسل من سئن الغسل ما صورته 
هذا قول الشيخ وا كثر الاصحاب بل قال في العتبر انه اتفاق اهل الع للامى به في 
عدة روايات ؛ واعا حمل «لى الندب حم بينها وبين مارواه يعقوب بن يقطين في 
الصمحيح (0) قال : ه سات ابا المسن الرضا ( عليه السلام ) عن الت كيف يوضع على 
المغتسل موجبا وجبه نو القبلة او لوضم على يعيله ووجبه نحو القبلة 7 قال : بوضع قف 


تبسر »6 واقل عن ظاهر الشيخ فىاأدسوط وحوب الاستقيال ورحده الححقق الشيخ عل 





(4) ص .هوم (0) صض ويا (س##)اصض 1م41 (:) ص41 
(ه) دواه فى الوسائل فى الباب ه من ابواب غسل الميت 








عع رواحت ( استقيال القيلة بالميت حال الفسل » ع 








ا ورود الامى به ثم قال : ولا ينافيه ماسبق ‏ يعني خبر يعقوب بن يقطين ‏ لان 
ما تعسر لا جب . وهوغير يد لان .قتفى الرواية ادزاء أي جبة اتفقت مالنافاة . 
واضحة وهل اللأعس على الاستحياب ٠تمين‏ » انتهى كلامه . وباحو ذلاك صرح جده, 
اقول : الظاهرعندي هوالقول بالوجوب » وهو ظاهر ااعلاءة فيالمنتهى حيثانه 
- بعدذ كر صحيحة ساءان بن خالد وه ما رواه في الصحيح )١(‏ قال : ١‏ سعمت ابا عيدالله 
( عليه السلام ) يقو 4 ذا لاحد؟ ميث فسجوه تجاه القبلة وكذلاك اذا غسل 
حفر له .وضع المغكسل تجاه القيلة قيكون مسقل باطن قدميه ووجبه الى القبلة  »‏ قال ؛ 
« وهذه اوامس تدل على الوجوب » انتهى . ومما يدل على ذلك ايض خبر الكادلي 
المتقدم (؟) وقوله فيه : « استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجبه مستقبل القيلة © 
وخبر بو نس (*) وقوله فيه : ه اذا اردت غسلالمءدت فضعه على المغقسل مستقيل القبلة » 
وقوله ( عليه السلام ) فيكتاب الفقه(؛) : « وبكونمستفبلالقبلة » واما ما توهوه ‏ هن 
منافاة صحيحة يمقوب 'ن يقطين المتقدمة طذه الأخبار بناء على ما فبموه من ان المراد 
اله يوضع ءلى اي كيفية كادت ‏ ففيه ماذكره شيخنا البهائي فىالمبل التين حيث قال 
بعد السكلام فى المسألة ونقله عن الشهبد الثاني انه استضعف كلام الشييخ علي ورده با 
ذكره سيطه ب ما صورته : « وانت خبير بان لقائل أن يقول أن الظاهر مر قوله 
( عليه السلام ) : « وضع كيف تبسر » التخيير بين الوضعين الإذين ذكرها السائلاءني 
توجيهه ألىالقيلة على هيئة امحتضر أوعلى هرئةالملحو د فاجانه ( عليه السلام ) باجزاء ما تبسر 
من الامرين » ففى الحديث دلالة على أنه اذا تمسر توجيهه على هيئة امحتضر وتسر 
التوجيه على هيئة الملحو د فلا عدول عنه لانه أحد توجيعي الميث فتأدل . والظاهر ان 
هذا ماد شيشنا الشيخ علي اعلى الله قدره . والاصعح وجوب الاستقبال . واللّه سبحانه 
1١ 7‏ ندادل الرسال ل اناب ميسن بوي الاستطار:. 
(؟) ص مع (*) ص 34 (4) ص #وع 





جم [ نس الي تهرة واحدةفي كل من الياه الثلاثة  ))‏ اهيل 





اعم » انته ىكلامه . اقول : وا ذكره يظبر أن الاخبار المتقدمة لا معارض طا فيجب 
العمل بها » وما ذكره ان لم يكن ارحح ‏ سما مم ما عرفت غير مرة مما في امل على 
الاستحباب وأناشتهر العمل عليه بي نالاصحاب ‏ فلا اقل ان يكون مساويالما ذكروه » 
وبه يسقط الاستدلال بالبر المذكور على ما ذكروه مر جواز الوضع كيف اتفق . 
ويحتمل ايضًا مل خجر يعقوب بن يقطين على عدم امكان الاستقبال المذكور في الاخبار 
فيوض مكيف اتفق ونه يحصل المع أيضًا بين الاخبار المذكورة , وقد نقل ف الحبل المتين 
القول بالوجوب ايض عن الشبيديئ ف المسالك والدروس ؛: وهو الاقوى كا عرفت ٠‏ 

ر الخامسة ) س ما دلت عليه الأخيار المتقدمة من وجوب سر عورته بقميصه 
او مخرقة مما وقع عليه الاجماع وما علم من الشرع من تحريم النظر الى العورة » نعم لو 
كاث الغاسل ممن .لا ببعمر أو اله يثق من نفسه بكف البممر عن العورة يحيث يثيقن 
السلامة من الوقوع فى ذلك الحذور فلا بأس ‏ لان وجوب السئر اما هو لمنع الابصار 
فاذا أمكن من دون السثر لم يجب »ء إلا ان الاحوط ان لا يترك السكر استظهاراً فى المنع 
وقد استثني من ذلك الزوجان على تقدير جواز تغسيل كل منها الآخر او احدها 
الآخر جردا ٠‏ وقد تقدم يحقيق البحث فى المسألة . وهل جب سكر عورة الصبي الذي 
يجوز لانساء تغسيله جردا ام لا ؟ قرب في المعتبر عدم الوجوب بناء على جواز نظر المرأة 
اليه قال : « وهو بدل على جواز نظر الرجل »© واعترضه في الذكرى قال ؛ «فان 
اراد الىالعورة امكن توجه المئم إلا ان يعلل بعدم الشبوة فلا حاحة الى الل علىالنساء » 

(السادسة ) س مادل عليه جملة من الاخبار المتقدمة ‏ من وجوب النرتيب 
في غسله بان يبدأ بالرأس أولا ثم بالجانب الامن ثانيا ثم الابيسر ‏ مما وقع الاتفاق عليه 
وقد ذكر جم من المتأخرين اله يسقط الترتهب همس الميت بالماء نمسة واحدة بارت 


لهس في كل مأء دن المياه الثلابة غسة واحدة استناداً الى رواءة ول إن مسلم عن اليافر 





س وم س0 الؤهل الغاسل حقيقة هو الصاب أو المقاب ؟ »4 َه 





(عليه السلام) )١(‏ قال : «غسلالميث مثلغسل الجنب ...© واستشكله جمع ما حرس 
لمتأخرين لما فيه من الخروج عن صر انم تناك الرواياتالمتكائرة بيذه الرؤايةامجملة » اذالمائلة 





لا تقتضي ان تكون من كل وجه فلعله باعتبار الترتيب أو عدم الوضوء او نحو ذلات . 
ثم أنه هل الغاسل حقيقة هو الصاب أو المقلب ‏ المثبور الاول » قالوا ونظبر 
الفائدة في النية فايها ثبث أنه الغاسل تعلقت به النية » و.ستندهم فى ذاث هو ان الغسل 
شمرعاً جريان الماء على ال حل والصاب هو الذي حصل بنعله الجريان . ورها علل الثاني 
بان الصاب انما هو ينزلة الآلة . اقول : لا يخنى ما فى البناء على مثل هذه التعليلات 
العليلة » والذي يظبر لي من الاخبار هو الثاني 2 ومنها ‏ موثفة هماعة (؟) قال : 
سألت اباعبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا أساء ؟ قال تغسله 
ام أة ذاث محرم وتصبالنساء عليه الماء ...» وموثقة عبدالرحمانابنانيءبدالله البعمري 
عن الصادق ( عليه ااسلام ) (م) وفيها ١‏ تغسله ام أته او ذات محرمة وتصب عليه النساء 
لماه صبا...» وحسئة الحلبيعنالصادق (عليهالسلام) (؛)وفيها «تغسله ام أته اوذوقرابته _ 
ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا » وهمي ‏ كا ترى ‏ ظاهرة في ان الغسل اما 
هو لهباشر بيده لبدن الميت لا الصاب . وفي عبارة كتاب الثقه المتقدمة (ه) « ويلف 
غاسله على بده خرقة ويصب غيره الما من فوق بدنه 6 ويدل على ذلك ايا الاخبار 
المتقدمة الدالة على الماثلة وانه مع عدم الماثئل لابد .ن اشتراط الحرمية أو الزوجية بين 
الغاسل والميث » فانها انما تنطيق على المباشر ابد نالميت لا الصاب عليه . فان الصب فى 
هذه الاخبار وتحوها جائز من الاجائب الذين ليس ينهم وبين المت محرمية ولا زوجية 
ثم انهم بناء على ما قدمنا نقله عنهم اختلفوا في انه هل يجب النية فى كل غسلة من 

)١(‏ المروية فى الوسائل فى الباب م من ابواب غسل الميت 

() درس المروية فى الوسائل فى الباب .؟ من واب غسل المست 

(4) المروية فى الوسائل فى الباب؛؟ من ابواب غسل الميت (ه) ص"؛؛ 





ع ( مقدار المدر الذي يضاف الى الا, 4 اسسسهو 





الفسلات الثلاث امتكن الواحدة ؟ ظاهر الذكرىالا كتفاء بالواحدة بناه على انهذاغسل 
وافبدرا تفده عار كته وق مني اائنة كدزد النتلات [عددالاغمال اما وضورة 
ومعنى » وهو اختيارشيخنا الشهيد الثانيفى الروض » وعن اق ق الشيخ عل فيش رح القواعد 
التخير بين نية واحدة ونية ثلاث عند اول كل غسل لانه فى العنى عبادة واحدة وغسل 
واحد ىكب من غسلات ثلاث وفى الصورة ثلاث فيجوز مراعاة الوجبين » وتردد في 
اامتبر فى وجوب النية فى هذا الفسل مطلقا لانه تطبير للميت من تجاسة اموت فهو ازالة 
نجاسةكغسل الثوب ثم احتاط بوجوبها , وفرع فى الذكرى على الخلاف فى اانية وعدمبا 
جواز الغسل فى الكان الغصوب وبلماء الخصوب وعدمه . اقول : والوجه فى ذلات أنه 
على الاول يكون عبادة فلا يصح فى الممكان الفصوب ولا بالماء الخصوب كا صر وأ بذ فى 
رمؤي افيا : ن الجنابة وضحوها , وعلى الثاني يكون مر:_ قبيل ازالة اانجاسات وهي 
غير مشكرطة 0 من ذلاك , 
ثم ان الغاسل أن اتحد وجب عليه اانية وان اشترك جماعة فى غسله فان اجتمعوا 
فى الصب اعتبرت النية من الجميع لاستناده الى الجيع فلا اولوية » ولو كان بمضمهم يصب 
والآخر بقلب وحبث على الصاب لانه الغاسل حقيفة واستحبث من القاب . اقول : 
وهذا |( بحث جميع مأ د فيه مر الشقوق والاقسام مفْروغ عنه عندثا لما أسافتا اك 
قر بقه في نية الوضوء , 0 وذا مبي على النية الأشبور ة ينهم اللبي شٍ عبارة عن 


التصوير الفكري والحديث الفسي الذي رشرحهه قول القا 0 : افعمل كذا أوحو به أو ديه 
فر به ة الى الله تعالى . وهذله لسث عوالنية الحقيقية كا سلف تحقيقه . 


( السابعة ) س أكثر الروايات المتقدمة مطلقة فى السدر الذي يضاف الى الاء» 
رف رواءة عبدالله قو عييك )0( سيم ورئات 2 وكلام الام.داب هنا تلف ©» فاعتير فيه 
لعضوم فسيأة والظاهر أيه اأشبور و عض ما يصدق به الاسم فى م إعيدق عليه أنه 





ة4١ص‎ )( 





وه - ل( هل جوز التفسيل بالماء الذي يرج بالسدر عنالاطلاق 49 جم 

ماء سدر وماء كادور فاو كان السدر ورقا غير مطحون ولا تمروس | يز وكذالو كان 
قليلا على وجه لا يصدق على ذلك الماء انه ماء سدر » وعن !افيد تقديره برطل وابن 
البراج برطل ونصف » واعتير بعضهم سبع ورقاتكا ذل عليه الخبر المثار اليه . 
والظاهر من هذه الاقوال هو اعتبار ما يصصدق به الاسم عملا بالاخبار السكثيرة امصرحة 
عاء السدر . 

ثم انهم اختلفوا ابض فىانهلوخرج بات عن الاطلاق فبل جوزالتغسيل به ام لام 
قولان اختار ثانيها العلامة وغيره والظاهر انه هو المشبور » والى الاول مال فى المدارك 
قال : « واطلاق الاخبار واتفاق الاصحاب علىترغية السدر يا نقله فىالذكرى يقتضيان 
الجواز » وظاهره فى الذكرى التوقف فى امسألة حيث اله اقتصر على نفل الاقوال 
فى ااسألة » فنقل عن الفاضل انه يشترط كون السدر والسكافور لا ير جارك اماه الى 
الاضافة لانه مابر والمضاف غسير مطور . ثم نقل قوليالفيد وابن البراج ؛ وقال ؛ اتذق 
الاصحاب على ترغيته وها يوهان الاضافة ويكون الطهر هو القراح والغرض بالاولين 
التنظيف وحفظ اابدن من اطوام بالسكافور لان رانحته تطردها . انتهى . ومن هذا 
الكلام الاخير م الجواب عما احتجوا به على اللنع من أنه مطبر والمضاف غير مطبر . 
وبالجلة فالظاهر مر الاخبار المتقدمة هو الفول الأول ؛ واستند الشبيد الثاني ب بعد 
اختياره للقول المشبور واستدلاله عليه بها تقدم فىكلام العلاية ‏ الى قوله (عليه السلام) : 
في صحيحة سلوان بن خالد ومثلبا: فى صحيحة عبدالله بن مسكان )١(‏ : « باه وسدر » 
فانه ظاهر في اشتراط بقاء ماء السدر على الاطلاق . اقول : ومثل ذلك فى عبارة كتاب 
الفقه الاولى (؟) إلا ان ظاهر كلامه فى الثانية(*) هو الغسل رغوة السدر : وظاهر خبر 
يونبى (4)ما يؤيد اقول الاول وكذا ظاهر روابة اللكاهلي (ه) . وبالججلة فالمسألة لا تخواو 
من شوب الاشكال لتصادم ظواهر الأدلة وتقابلبا في ذلاك . واما ما ذكره فى المدارك 





(1) سب 14١‏ (ع)ت(ع)عن؟4) ())صوم) (0) ص مم4 





3 م ( هل جب غسلة واحدة اوثلاث عند عدم الخليطين 49 - وهويو هت 
من الاحتجاج باطلاق الاخبار على الجواز ذنيه ان الاخبار مختلفة فى تأدية هذا المى 
كا عرفت .فان ما عبر بدفي بعضها منقوله: «ماء وسدر» ظاهر فى الدلالة ءلىالقول بعدم 
الجوازما استدل به جده (قدس سره) فىالروض حلى ذلاك » وما عبر به منقوله :2 ماه 
السدر » فبو محتمل لاحمل على كل من القولين . نعم ما ذكره .ن الاستناد الى العرغية 
جيد باعتبار دلالة رواية بونس وعبارة كتاب الفقه ءلى انه يفسل بها الرأس ؛ وظاهرها 
انه الفسل الواجب وهذا ذكرا بعده غسل الجانب الامن ١ن‏ البدن . واماما ذكره 
فى الذكوى ‏ من انه بكون المطبر هو القراح والغرض من الاولين التنفايف ... الح 
فهو غير صا لتأسيس 39 شرعي لانه جرد ظن واستنباط لا دليل عليه . ول لاتجوز 
ان يكون لكل من الغسل عاء السدر وماء الكافور مدخل فى التطبير 8 وكف لا وقد 
اتفقوا على وجوب ااترتيب بين الاعضاء الثلاثة فيهاكما فى الاغسال الشمرعية واتفةوا 
على طبارتهها من اانجاسة لتحصيل التطبير بعيا ونحو ذلك من شمر وط الاغسال الشرءية » 


من 


ولو كان الغرض منها ما ذكره م يتوقف ذلك على امس آنخر وراءه والحال لاف ذاك 
والمسألة لا تخاو من نوع توقف وان كان القول الاول لا يخلو من قرب . وظاهر جملة 
من الامحاب التوقف فى ذلك ايضا كشيضنا الشبيد فى الذكرى وااشيخ البهائي فى 
الحبل المتين حيث اقتصروا على نق لكلام الاصحاب فى المسألة . والله العالم . 

( الثامنة  )‏ ظاهر الاصحاب الاتفاق على وجوب التغسيل بالماء القراح فما اذا 
عدم الخليطان وامما الخلاف فى وجوب غسلة واحدة او ثلاث غسلات ؟ قولان » 
وبالاول جرم ال حقق فى المعتبر والسيد السند فى المدارك وبالثائي ابن ادريس والعلامة 
فى الارشاد والشهيد الثاني فى الروض » وتوقف فى النتهى والحتاف" وهو ظاهر 
الشبيد فى الذكرى . 

وعلل اقول الاول كا ذكره فىالمعتهر ‏ بالاصل وبانالمراد بالسدر الاستعانة 
علي ازالة ارت وبالكافور تطييب الميث وحفظه بخاصية الكافور من اسراع التغير 





0 ( هل جب غسلة واحدة او ثلاث عند عدم الخليطين ؟ ) ِ 





وتعرض المهوام ومع عدمها فلا فائدة فى تكرار اماه مع حصول الثقاء . اقول : دفي 
التعليل الثاني ما عرفت آ نذا من انهذه العلة لا رج من ان تكون مستنبطة » اذ لا دلالة 
فى شي" من الأخبار عليها ومع تسلبم وجودها فى الاخبار فاستازامها | ذكروه مردود 
بان علل الشمرع ابما ني من قبيل المعرفات لا انها علل حقيقية يدور المعاول مدارها 
وجوداً وعدما , ألا ترى انه قد ورد فى تعليل وجوب العدة على النساء ان العلة فى 
ذلاك استيراء الرحم مع وجوبها على من م يدخل با زوجبا فى الوفاة وعلى من طلقها 
او هات عنبا فى بلاد بعيدة بعد مدة مديدة , وتحو ذللك ما ورد فى علة غسل اللجعة من 
اله كانت الانصار تعمل فى نواضحبا فاذا حضروا الجعة تأذى الناس بروانحهم خاص 
( ملي الله عليه وآله ) بغسلاجدمة لذلك )١(‏ مم ثبوت استحبابه او وجوبه علىالفول به 
مطلًا بل ورد تقدمه على يوم الجعة وقضاؤه بعده » وحيلاد فهع.ورود هذه الملة الني 
ذكوها لايجب اطرادها ودورانالمعلول مدارها وجوداً وعدما حتى أنه مع ققد الخليطين 
سقط الغسل عملا بالعلة الم كورة . 
وعلل القول الثاني كا ذكره فى الذكرى ‏ بامكان الجزء فلا يسقط بذوات 

الآخر لاصالة عدم اشتراط أحدها بصاحبه . وقال فى المنتهى : « لولم يوجد السدر 
والكافور وجب أن يغسل بالماء القراح , وفى عددغسله حيلئل اشكال ينشأ من سقوط 
الغسل بعدم ما يضاف اليه لانه المأمور به ولم يوجد فيسقط الام » ومن كون الواجب 
الغسل عاء السكافور أو السدر فها واجبان فى الحقيقة ولا بازم من سقوط احد الواجبين 
اعذر سقوط الآخر » وزاد فى الروض الاستدلال على ما ذهب اليه من وجوب الثلاث 
بقوله. ( عليه |اسلام ) (؟) : « الميسور لا يسقط بالمءسور » كا ورد فى الخبر وقوله 
(و) دواهفى الوسائل فى ياب + من ابراب الاغسال المسئوثة . 

(؟) دواه الثراقى فى العوائد ص هم ومير فتاح فى العئاوين ص ١4+‏ عن هوالى 
اللثالي عن ادير المؤمئين , عليه السلام » , 








جَ ع [زهلنجب غسلة واحدة أوثلاث عند عدم الحليطين 9) سد ءوم4 ب 
( على الله عليه وآله ) : « اذا اس نكم بشي" فانوا منه ما استطعتم © (1) ١‏ 
وعلى هذا اللحو كلاتهم فى هذا المقام وي مما لا تسمن ولا تغني من جوع 
كا لا مخنى على من له الميالا نصاف ادى رجوع ء والمسألة غير منصوصة » وبناء الاحكام 
على هذه التعليلات العليلة سما مع تمارضها وتصادءها لا تخاو مر الهازفة في احكاءه 
سبحانه » إلا انه را لاح من بعض الأخبار سقوط الفسل بالسكلية فى هذه الصورة مثل 
موثفة عمار (؟) قال : « قلت لاني عبدالل ( عليه السلام ) ما تقول في قوم كانوا في سفر 
فم بمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميث عربان قد لفظه البحر وثم عرأة ليسعلبهم 
إلا ازار » كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معبم فضل وب يكفئونه به ؟ فقال حفر 
له وبوضع فى مده ويوضع الابن على عوريه لتسكر عوريه بالابن ثم يصلى عليه ويدفن... 6 
وحوه خبر تمد نن مسلم عن رجل مناهل الجزيرة (*) قال : « قات لاني الحسن الرضا 
( عليه السلام ) قوم كسسر بهم مكب فى حر لخخرجوا بمشون على الشط فاذا هم برجل 
ميث عر يانوالقوم ليس عليهم إلا منادبل «حزرين بها وليس عليهم فضل ثوب بوارون به 
ازجل كين يصاون عليه وهو عريان * فقال : اذالم بقدروا على ثوب بوارون به عورثه 
فليحفروا له قبره ويضعوه في لحده وارون عورته بابن اوحجارة او تراب ثم يصلوزعليه 
ثم يوارونه فى قبره ... الحديث »© والتقريب فيها انه ( عليه السلام) لم يتعرض لذكر 
الغسل فى المقام بل اعى ان حفر له وبوضع فى حفرته ولم يتعرض لذكر غسله » والظاهر 
انه لا وجه لسقوطه إلا فقد الليعاينفان ظاهر تناك الال يشبد بتعذر وجوده وإلا جرد 
كونه عر يان لاعنع من وجوب غسله وهم على ساحل البحر » ويعضد ذات ان التتكليف 
الشري انما تعلق بهذه اليا الثلاثة على الئرتيب الخصوص والكيفية المحصوصة في 
(1) دواه مسل فى صحيحه ج و ص م, ه والنسائى جم ؟ ص ١‏ وابن حزم فى امل 
ج وص 4ه رقم ٠١١‏ باسناد متصل الى الى هريرة . 
() و(») المروية فى الوسائل فى الباب جم من | بواب صلاة ا-نازة 





سامةع ل ( ستحيات غسل اليت ) 2 
الاخبار وايجاب غيرها باي نحو كان بمد تعذرها يتوقف على الدليل الشرعي والنص 
الواضح اللي والركون الى هذه التعليلات العقلية ‏ وأن زعموها ادلة شردية بلقدموها 
على الأدلة السمعية سيا مع تصادمها ما عرفت - لا يخلو من الجازفة فىاحكامهاتي قد دات 
الآنات والروايات على النهي عن القول قيبا غير عم مله عر وجل او من أوابه | عليهم 
السلام ) وحملة كتانه (لا يقال ) : ان الواجب مع تعذر الفسل التي.م وهذان الخبران 
خاليان من التعرض له ايضيا (لانا نقول ) : غابتها فى ذلاك أن يكونا مطلقين فى هذا 
الحسكم فيجب تقييدها بما ذل على الحم المذكور من الأخبار كا سيأتي فى المسألة لاف 
الْسل فانهليس هناما يوجب تقييد اطلاقها إذلا رواية في السألة كا عرفت » وروايات 

الفسل المتتكائرة انما وردت بالليطين وها غير موجودين كا هو المفروض في السألة . 
وبذاك يظبر لاك السكلام فما فرعوا على هذه السألة من مس اميت بعد غسله 
كذلك وقد تقدم الكلام فى ذلاك فى فصل غل ااس )١(‏ وكذا فما لو وجد الخليطان 
لمعك الفسل كذلاك فبل جب أعادة الغسل ام لا 0 واستظابر قْ المدارك هنا عدم و-«وب 
الاعادة » قال : « لتسدقق الامتثال المقتضى للاجزاء 6 اقول : لا يخنى أن هذه العبارة 
الشارع وهو الذي يقتضي الاجزاء لا في مثل هذا المقام المبني على هذه التخرصات 
والتخريجات العقلية . وانت خبير بان للخصم ان يقول ان التكليف بالغسل بالخليطين 
نابت بالنصوصأاأتي لا رسفيباء سقط التكليف 0 فم اذا لعدر حتّىدفن اأمت 14 ومالم 
وقم ا( بكم عليه لص ولا دليل لعشومك عليه حدى يمكن حصول الامتثال 4 ورقع تعلق 

الخطاب . وباججلة فان البناء اذا كان على غير اساس تطرق اليه الهدم والانطاس , 

( الناسعة  )‏ من المستحبات فى هذا الغسل غسل اليدين الى نصف الذراع 


“كلتك 


)ا من سسم 





جع ( مستحبات غسل اليت » سس لوغ ل 
والفرجين في كل غسلة بعائها كا فى رواية يونس )١(‏ «ثم اغسل بدبه ثلاث مرات يا 
يغتسل الانسان منالنابة الى نصف الذراع ثم أغسلفرجه ونقه » وفى رواية الكادلي(؟) 
0 ثمابدأ بفرجه عاء ااسدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات »© وو ذلك في عبارة 
كتاب الثقه (م) . 

وقد ذكر جمع من الاصحاب انه يستحب امام الفسلة الاولى ارك بغسل رأسه 
برغوة السدر ول اقف له على مستند في الأخبار » وغسل الرأس المذكور فيها برغوة 
السدر ‏ 5 تضمئه خبر يونس وعبارة كتاب الثقه او ماء السدر كا فى غيرها ‏ انما هو 
الغسل الواجب ولمذا ثنى ( عليه السلام ) في تلك الأخبار بعده بغسل الجانب الاعن . 
وم يتعرض ف الذكرى هذا ال-5 ؛ وكذلك ف المنتعى جمل غسل الرأس بالرغوة 
من احزاء الغسل الواجب . 

وظاهر حديث اللسكاهلي استحباب البدأة فى غسل الرأس بالشق الاهرل 
ثم بالشق الا يسر وبه صرح جملة من الاصحاب : منهم ‏ الشهيد فى النفلية إلا انه جعل 
ذلك مما يستحب امام الغس لكا قدمنا ذكره وباقي الأخبار مطلقة فى ذلك ؛ وحينئذ 
فيمكن حمل اطلاق الأخبار على هذه الرواية . 

ومنها - استحباب التثليث في كل غسلة فى غسل اليدين والفرجين كا “عدت 
من هذه الاخبار » وكذا سل الرأس والجائب الايمن والجائب الايسر يا صر 
بذاك فعيارة كتاب الفقه الاولى وحوها رواية السكاهل و بذلك صر الاصحابايضًا , 
قال فيالذ وى : ١‏ يستحب تقدم غسل يديه وفرجيه مع كل غسلة م فى الخبر وفتوى 
الاصحاب ؛ وتثليث غسل اعضائه كارا من اليدين والفرجين والرأس والجنبين بالاجماع » 
وحصرها الى ف كلغسلة مس عشرقصبة لاتنقطم 6 أقول : ما نقله عن الجءني من الس 
عشرة صبة قد صرح به ( عليه السلام ) فى عبارة كتاب الفقه الاولى (4) والوجه فيه 


(ج) صن وم (؟) ص م" (0) ثم (1)س 145 





اله ( مستحبات غسلاليث ) جٍِِ 





ا نالاعضاء المغسولةوجوبا واستحيا با خسةو بتثليث كل منهايصير المجمو ع حمسةعشرتصبة » 
قال فى الذكوى : « والصدوقذكر ثلاث حميديات وكأنه اناء كبير ولهذا مثل ابنالبراج 
الاناء الكبير بالابر بق الجيدي » انتهى افول :ما ذكره الصدوق فى هذا المقام مأخوذ 
من عبارة كتاب الفقه الثانية )١(‏ وهو فى العبارة الاولى من عبارتيه المتقدمتين عبر عن 
التثليث الذي بستحب ف ىكل عضو من الاعضاء الجسة بالفسلئلاث) ثلاث وفىالعبارة الثانية 
عبر عنه بثلاث حهميديات » والظاهر من ذلك أن كل حميدية تقوم بغسلة من الغسلات 
الثلاث ؛ فيصير مرجم العبارئين الى اع واحد , 
ومنها - ان لا يقطع الماء فى كل غسلة من هذه الغسلات وأحية أو مسئحية 
حنى بم لم غسل ذلك العضو » و بذلك صرح الاصحاب ايضًا كا تقدم فى نقل الذكرى 
عن المعنى » و ثقل فيها عر: ن ابن الجنيد والشيخ انها قالا بعدم الانقطاع ايض | <تى إستوفى 
العضو ؛ وقال فى المنتهى ؛ ١‏ يستحب لمن يصب الما أن لا يقطمه بل يصب متوالما فاذا 
بلغ حقوبه اكثر من الماء لارت الاستظبار هناك اثم 6 وعلى هذا الح بدل كلامه 
( عليه السلام ) في كتاب الفقهكا تقدم ف ىكل من العبارثين ولم اقف على هذا الحم 
فى الاخبار إلا فى هذا السكتاب . 
ومنبا - اغتسال الغاسل قيل التغسيل ذكره بعض الاصحاب » قال فى البحار 
« وقيل باستحباب الغسل لتفسيل الميت وتكفينه قبلها وان لم سه » ولم اعثر على من 
عرض لنقل هذا القول سواه وكفى به , ويدل على هذا القول قوله ( عليه السلام ) فى 
الثقه الرضوي (؟) « ثتوضأ اذا ادخلت القبر الميث واغتسل اذا غسلته ولا تغتسل 
اذا حملته » وسيأتي ان شاء الله تعالى فى باب الاغسال المستحة ما يؤيد ذلك , 
ومنها - أن جمل مع الكافور فى الغسلة الثانية ذريرة كا تقدم فى صحيحة 
عبدالله بن مسكان (م) والذريرة ‏ على ما ذكره الشيخ ( رمه اللّه ) في التبيان ‏ فتات 
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قسب الطيب وهو قصب يجاء به من اطند كأنه الثقاب ٠‏ وقال فى المبسوط والنهاية 
يعرف بالقمحة يضم القاف وبذتح البم المشددة والحاء البملة.او بنتح إلقاف واسكان : 
المم وقال ابن ادريس عي نيات طيب غير الطيب المعبود تسمى القمحإن بلقم 
والتشديد ؛ وقال المحقق فى المعتبر انها الطيب المسحوق . 
ومنها أن »كثر الماء اذا بلغ حقوبه حال الغسل , وبدل عليه قوله ( عليه 
السلام ) فى عبارة كتاب الثقه الثانية )١(‏ : « فاذا بلغت وركه فاكثر من صب الماء » 
وبه صرح فى المنتعى كا تقدم فى عبار» : وهذا الحم ما انفرد به هذا السكتاب 
ايض فيا اعم : 
ومنها ع ثلرين أعابمه ومقاصله فان امتنعت عليه تركبايا يدل عليه قوله ( مله 
السلام ) فى رواية السكاملي!؟) : د ثم تلين مفاصله فاناءتنعت عليكفدعها » وفىعبارة 
كناب الثقه الثانية ه ثم لبن مفاصله ؛ الى أن قال وثاين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق 
وان كان يصعب عليك فدعبا » قال فى المعتبر : ثم تلين أصابعه برفق فارى تعسر 
ذلك تركها وهو مذهب أهل البيث ( عليهم السلام ) وفى بعض احاديثهم « تلإن 
مفاضله »© وقال فى الذكوى : ١‏ يستحب تليين أصابعه برفق فان تعسر تركها وإعك 
الفسل لا تليين لمدم فائدته » ثم نقل عن ابن الي عقي لاله ثناه عطاق لخبر طلحة بن زيد 
ع نالصادق (عليه السلام ) (*) د« ولايغمز لدمفصل »6 و“يله الشييخ على ما بعد الغسل عقل 
فىالمدارك بعد نق لحل الشيخ المذكور :« وهو حسن 6 اقول : قد روىالشيخ فىالحسن 
عن حمر أن بن اعين (4) قال قال انو عبدالله ( عليه السلام ) : « اذا غسلتم الميت منم 


فارفةوا بهولا تمعسروه ولا تغمزوا له مفصلا ... الحديث 6) وهو ظاهر في كون ذاك 
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وقت الغسل لا بمده فلا يقبل تأويل الشيخ الذكور . ويمكن الهم ين هذين الخيرين 
وما تقدمها نحم لهذين البرن على ما بناني الرفق الأمور به فيصدر الخبر مع ما دل عليه 

الخيران الاولان من الا بالتليين برفق فان أمتنءت فدعها . 

زتعااسا الفقنه حال الفسلك ندل عليه حسئة حمران المذكورة ؛ وما رواه 
الشيخ فىالصحيح الى عماناانوا )١(‏ قال : « قات لاني عبد النّه ( عليه السلام ) الياغسل 
الموتى . قالأو سن ؟ قلت انياغسل. قالاذا غسات ميا فارفق به ولاتعصره ولا تقربن 
شيدا من مسامعه بكافور » وروى فى السكافي فى الصحيعاو المسن عن زرارة عن الباقر 
( عليه السلام ) (؟) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان الرفق لم بوضع 
على.شي' الازانه ولا نزع من شي" إلا شانه » . 

ومنبا ‏ وضع الخرقة على بده حال الغسل كا تضمئته صحيحة عبدالله بن 
مسكان ونحوها عبارة كتاب الذقه الثانية (*) وان كان فى بءضها التتخصيص بغسلالعورة 
كا في صحيحة الحلبياوحسنته وموثقة عمار (4) قال بعض مشايخنا احققين منمتأخرى 
التأخرين : ولا خلاف فى رجحان وضع الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج اميت » 
قال فى الذكرى : وهل يجب ؟ تمل ذلات لانالسكالنظر بل اقوى ومن ثم بنشر حرمة 
المصاهرة دو نالنظرء اما باقي بدنه فلا يجب فيه الخرقة قطما وهل يستحب 8 كلامالصادق(عليه 
السلام) يشعر به. انتهى . اقول : الظاهر انهلاوجه انسبة الوجوب هنا الىالاحمال كاذ كره 
مع ما عل و بم مس العورة نصا وفتوى فى حال الحياة والحسكم فىالوت كذلاك مؤيداً 
مما ذكره . وباجلة فالظاهر ان وضع الحرقة لغسل العورة واجب ولسائر البدن مستحب 

ومنها ‏ كون الغسل حت سقف لا فى الفضاء وعليه تدل صحيحة علي بن جعفر 

)١(‏ و(؟) دماه في الوسائل فالباب 4 منابوراب غسل الميت 
() ص ١4)ى‏ 5)؛ (4؛) صم"9؛ د0.؛1 
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التقدمة )١(‏ وءثلها رواية طلحة بن زيد دن الصادق ( عليه السلام ) () داري اباه 
( عليه السلام ) كان يستحب أن نجعل بين الميت وبين السماء ستر يمني اذا غسل » 
وقوله :<يمنياذا غسل 4الظاهر انه مكلام الرأوي اوم نكلام الصادق( عليه السلام ) » 
ونقل فى الكرى ان عليه اتفاق علمائنا قال ف المعتبر : « ولعل ال-كة كراهة ان 
يقابل السماء بعورته » . 
ومنها - كثرة الماء ففى روابة السكاهلي (م) « وأكثر من الماء » وفي موثقة 
عار  )4(‏ لسكل من الياه الثللاثة خرة جرة © وفي صحيحة حفص بن البختري عرل. 
الصادق ( عليه السلام ) (ه) قل : « قال رسول الله ( على الله عليه وآله ) لعلي ( عليه 
السلام ) يا علي اذا انا مت فاغسلني سبع قرب من بثْر غرس » وني أخره ست قرب » 
اقول : وغرس بالغين العجمة وسكونالراء بثر بالمديئة » ويؤيده اخبار التثليث المتقدمة » 
قال فى الذكورى : دولا حد فى ماء الغسل غير التطبير كا مى » وظاهر القيد صاعلغسل 
الرأس واللحية بالسدر ثم صاع لغسل البدن بالسدر ؛ وف المعتر عن بعض الاصحاب 
ان اسكل غسلة صاعاً وهو مختار الفاضل ف النهابة » ورا ظبر من هذه الافوال عدم 
اجزاء مادون ذلك , قال فى العتبر : قبل يفسل الميث بنسعة ارطال فى كل غسلة 
كالجتب لما روى عنهم ( علييم السلام ) (5) « ان غسل اميت كغسل الجنابة » والوجه 
انقاؤه بكل غسلة من غير تقدير » ثم استدل ا روآه مد بن الحسن الصفار (لا) قال : 
دكتبت الى ابي مد ( عليه السلام ) 5 حد الاء الذي يفسل به ليث "ا رووا الت 
0 رمم ص م4 (م)المرويةف الوسائل فى ااباب .م من أبواب غسل الميت 
(م) ص لم١؟؛‏ (4) ص 44١‏ 
)) المروية فى الوسائل فى اباب مم؟ من أبواب غسل الميت 
() دواه فى الوسائل فى الباب م من اواب غسل الميت 
0( رواه فى الوسائل فيالباب بم من ا بواب غسل المت 
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الحائض تفتسل بنسعة ارطال فبل للمبث حد ؟ فوقم : حده يفسل حتى يطبر أن شاء اله 








تعالى » اقول : قال الصدوق في الثقيه بعد ثقل الخبر الذكور ؛ « هذا التوقيع فى ججلة 
توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار عندي مخطه ( عليه السلام ) فى صحيفته » . 

ومنها - الدعاء في حال الفسل » في رواية سعد الاسكاف عن الباقر ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : ١‏ أما مؤمن غسل مؤمثا فقال اذا قلبه : « الهم ان هذا بدن عبدك 
ألموؤمنقد اخرجت روحه منهوفرقت بنهيا فعنوك عنوك» إلا غفر الله تعالىلهذنوب سئة 
إلا السك بر » وفى صحيحة ابراهم بن عمرو من الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال ؛ 
«مأ منءؤءن يفسل ٠‏ وْمئأو يقول وهو يغسله :ذيا ربعذوكعنذوك» إلا عا الله تعالىعنه) . 

ومنبا - ان يوضع على ساحة وهو شب #صوص ذكره الاصحاب ( رضوان 
الله علييم ) قالوا والمراد هنا مطاق الخشب » قال فى المبسوط : يجمل على ساجة أو سمرير 
وقال فيالمدارك : « شغي كوله على مرتفع وانيكون مكان الرجلين اخفض حذراً من 
اجماع الماء نحنه » وعلل بما فيه من صيانة اميت عنالتلطخ . ولم اقف في شي' من الاخبار 
علي ما فيه تعرض اذلك سوى رواية يونس (") وقوله : « فضعه على المغتسل مستقيل 
القبلة » وكتاب الفقه وقوله ( عليه السلام ) فيه (4) : « ثم ضعه على مغتسله » وقوله : 
ويجعل باطن رجليه الى القبلة وهو على المغتسل »6 والظاهر ان الاجمال فيه لاستمرار 
السلف عليه ومعاوميته من غير ان إعتبر فيه نوع مخصوص ولا 0 معين . قال أبن 
الجنيد « يقدم الأوح الذي يغسل عليه الى اليث ولا حمل الميت الى الأوح » . 

ومنها - أن يحفر للماء حفيرة أو يكون فى بالوعة ولا يجمل في كنيف » ويدل 
عليه صحيحة ممد بن الحسن الصفار (0) « انه كتب الى ابي مد ( عليه السلام ) هل 

(©) ص قعع (؟) ص 1485 
(ه) اأروية فى الوسائل فى الباب .ومن ابواب غسل الميت 
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جوز ان بغسلالميث وملؤه الذي يصب عليه بدخل الى بثر كنيف ؟ فوقع ( عليهااسلام) 
ايكون ذلك فى بلاليم » وبدل على المفيرة قوله(عليه السلام) فى حسنة سلمان بنخالد(1) 
« وكذلك اذا غسليحفر له موضع الغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بياطن قدميه ووجبه 
الى القيلة © وفى كتاب الثقه (؟) وولا يجوز ان يدخل ما ينصب عنالميت منفسله فى 
كنيف ولنكن يجوز ان بدخل فى بلاليع لا بيال فيها او فى حفيرة »© وظاهره 
التعدر ع6 كاثرى ٠.‏ 

ومئها - أن تجعل فى دبره 0 من الفطن قال فىالخلاف : يستحب أن يدخل 
اننال لشفي" من القعان اثلا مخرج منه شي" .. ونحوه قال ا بن المنيد وزاد القبل 
من المرأة واضاف الى القطن الذريرة وان تحث ىكل منها بمقدار ما بؤْمن معه نزول 
شي" من الجوف . وقال سلار ويضم القطن على دبره . وقال ابن ادريس نحشو القطن 
على حلقة الدبر » وبعض اصحابنا يقول فى كتاب له ويحشو القطن فى دبره . والاول 
اظهر ..أقول : ما دل علىهذا لحك قوله ( عليه السلام.) فرواية بونس () « واحش 
الفطن فيدبره لثلا يخرج منه شي" 6 وقوله ( عليه السلام ) في رواية عمار (4) «وتدخل 
فى مقعدته من القطن ما.دخل » وها دالان على ما ذكره الشييخ من استدخال ذلك فى 
الدبر لا وضعه عليه من خارج ا ذكره ابن ادريس . وفى كتاب الفقه (ه) « وقبل ان 
تلبسه قيصه تأخد شيا من القطن وتجعل عليه حنوطا وشو به دبره 6 ونقل في الحتلف 
الاحتجاج اسلار وابن ادريس بان للميت حرمة نع من حشو القطن فى دبره كالمي » 
وبما روآه عمارعنالصادق ( عليه السلام) (5) :2 وتجمل على مقعدنه شيا من القطن » ثم 
أجاب عن الاول بان حرمة الميث تقتضي ما ذكر ناه . وعن الثاني بانه لا عنع م نالمدعى . 


(؟) جر لاا (ع) ص ومع (5) ص 44٠‏ زه) ص ب؟ 
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اقول : ولم اقف علىهذه الرواية التي ذكرها إلا فيرواية مار الى اشتمات علىمادَ كر ناه 
انه ذكر فيها فى كينية الفسل ما قدمناه وذّكر فى كينية التتكفين كا سيأتي نقله منالرواية 
للذكورة ما تقله الملامة هنا » ولا مخلو من تدافع » والقول باستحباب الامرين ا يعطليه 
لاهر هذه الرواية ل اقف عليه فى كلام احد من الاصحاب » ولا يبمد ان يكون هذا 

من الخذوات التي تكون فى روابة عمار غالبا . 
ومنها ‏ استحباب وقوف الغاسل عن عيئه ذكره جملة من الاصحاب , لقول 
الصادق ( عليه السلام ) فى وواية عمار(١)‏ عنه ( عليه اابسلام ) : « لا تجمله بين رجليه في 
غسله بل يقف من جانبه » كذا استدل به العلامة في النباية . وهو اعم منالدعى . 
ومنبا - مسح بطنه في الفسلتين الاوليين وعليه ندل روابة الكاملي 0 
ويونس (") واصرح منعا عبارة كتاب الفقه الثانية لقو بعد ذك المسح في الغسلتين 
الاوليين : « ولا مسح بطنه في الثالثة » قال ف المعتبر : 9 ومسح بطنه أمام الفسلتين 
الاوليين إلا الحامل ؛ والمقصود من المسح خروج ما لعله بقى مع الميت فان مع مسي بطنه 
يخرج ذللك لاسترخاء أعضائه وخلوها من القوة الاسكة ٠‏ واعا قصد ذلك لثلا يخرج 
بعد الغسل ما يؤذي السكفن ولا بمسح في الثالثة وهو اجماع فقبائنا » انتعى . اقول : 
دعوى الحقق الاجماع هنا اما غفلة عن لاف ابن ادريس او لعدم الاعتداد يخلافه فان 
تقول عنه يا ذ كره ف الذكرى انه بعد انجوزه في او لالبابا نكره لما ثبت منمساواة 
الت للحي في المرمة » وما ذكر ناه مبني على رجوع دعوى الاجماع الى اصل السألة 
اما لو خص يعدم المسح في الثالثة فلا . 
بتي الكلام فما اذا خرجت منسه مجاسة بعد المسح فى الاثثاء او بعد تهام 
الغسل » فالمشبور بين الاصحاب هو صحة الغسل وعدم انتتقاضه واما يجب ازالة النجاسة 
)١(‏ دواها احقق ف المعشر ص ١76‏ 
(9) ص ممع (ع) ص 468 
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خاصة , للامتثال » ولا تقدم فىخير يونس )١(‏ منقوله ( عليه السلام ) : « فان خرج 
منه شي" فانقه » وما رواه الثشيخ في الوق عن روح بن عبدالرحيم عن الصادق ( عليه 
السلام ) (؛) قال : « أن بدا مرء الميت شى" بعد غسله قاغسل الذي بدا منه ولا تعد 
الفسل 6 وعن عبدالله السكاهلي والمسين بن التار عن الصادق (عليه السلام) (م) قالا: 
« سألناه عناليث مخرج منه الشي" بعد ما يفرغ منغسله ؟ قال يخس ل ذلك ولا يماد علية 
الفسل» ونحو ما ما روأه في الكافيءن سبل عن بعضاصحابه رفعه (:) وعن ابن ابي عقيل 
وجوب أعادة الغسل كانه قال : « اذا انتقض منه ل استقبل به الغس لاستقبالا » . 

ومنها ‏ ان ينشف بثوب بعدالْل لقوله ( عليه السلام ) فى صحيحة الملبي 
أو حسلته (ه) : 9 اذا فرغت منثلاث فسلات جعلته فيثوب نظيف ممجفنته » ونحوها 
رواية«ونس وموثقة عمار وعبارة كتاب الفقه الثائية (5) . 

( العاشرة ) - من المسكر وهات فى هذا الفسل اقعاد الت عل المشهور بين 
الاصحاب ذكره الشيخ وكثير من تأخر عنه وادعى فى الخلاف اجماع النرقة » قال : 
« وخالف جميمالنقباء فيذلك » واذكره احقق ف المعتبر فقال بسد ذكر رواية افيالمباس 
الآندة : « قال الشبخ فى الاستبصار هذا موافق للعامة ولسنا تعمل به . وانا اقول ليس 
العمل بهذه الاخبار بميداً ولا ممنى لخلها على التقية لسكن لا بأس أن يعمل مما ذكره 
الشيخ من مجنب ذلاث والاقتصار على ما اتذق على جوازه » ويدل على النعي عن الاقعاد 
قوله ( عليه السلام ) فى ر وابة اللسكاملي (0): « واباك ان تقعده أو تَغمر بطنه » وجملة 
من اصحابنا اعا استندوا فيذلات الى حسنة حمران وروايه عمان النوا المتقدمتين فيالرفق 
بالميت (4) حيث ان الاقعاد .له خلاف الرفق به . وامانا بدل على الاقعاد فبو مارواه 





(1)ا ص ومع 
(؟) د(م) و(؛) دواه فى الوسائل فى الباب مم من .واب غسل الميت 
(ه) د(ل) ص مخ (5) ص وم .1407141 (م)صس 10ر50 





سس ريع سس ( مكروهات غسل الميث # ش جم 








الشيخ فى الصحيح عن ابي العباس وهو الفضل بن عبداللاتك البقباقى عن الصادق ( عليه 
السلام ) )١(‏ قال : م سألته عن الميت فقال اقدده وأغمن بطنه غنً رفيقا ثم طبره من 
تمز البطن ... الحديث » ولم اقف فى كتب الابار الشبورة بينهم على ازيد من هذه 
الرواية ولم اقل ناقل فى المسألة سواها . فا ذكره فى المدارك من اله قد ورد فى 
الا بالاقعاد عدة روايات ‏ لا اعرف له وجبا » نعم وقع ذلك فى عبارة كتاب الذقه 
الثانية . و كيف كان فهاذكره الشييخ ٠ن‏ حمل هذه الرواية وتحوها على التقية جيد حيث 
أن العامة متفقون على استحياب أقماده حال الغسل (؟) و كلام صاحب اللمعتير عليه 
لا وجه له لماعم من أخبار اهل البيت ١‏ عليهم السلام ) من الث الشديد والتأصكيد 
الاكيد على مجانبتهم خذ لهم الله تعالى وعرض الاخبار على مذهبهم والاخذ مخلافه وان 
لم يكن فى مقام التعارض وا نهم ليسوا منالمنيفية على شي" وانه ليس فى يدهم الااستقبال 
القبلة وانهم ليسوا إلا مثل الجدر المنصوبة وتو ذات مما بسطنا ااسكلام عليه فى محل 
البق » فسكيف وقد دلت رواية السكاهلي على اانهي الذكور 
وتنا محد ضاق رانة وعانته وتسري ميته وقلم اظفاره على المشبور » وحم 
إن حمزة بالتحريم » ونقل الشيخ الاجماع على انه لاجوز قص الاظمار ولا تنظيغها من 
الوسخ بالخلال ولا نسريم الاحية . وهو مقتضى ظاهر النعي فى الأخبار الواردة بذاك 
ومنها ‏ ما رواه فى السكابي فى الصحييح أو امسن عن ان ابي عمير عن بعض أصحابه 
(؟) ف المغنى لابنقدامة ج ب ص باه؛ « يبدأ الغاسلفيحتنى الميت حنياً رفيقاً لابيلغ 
به قريباً من الجاوس لان ف الجاوس اذية لد. وف المبذب للشيرازي بج ١‏ ص مم١‏ 
د المستحب ان مجلسه اجلاساً رفيقا و مسح بطنه مسحاً بليغاً » وف المنهاج الثووى ص سمب 
د وتجلسه الغاسل على المفتسل مالا الى ورائه ثم مسح بطنهء وف الفروع للشييانى الحنيل 
ج ١‏ ص 1584 « يرفع رأسه الى قريب من جاوسه فيعصر بطنه يرفق » وف البحر الرائق 
ج ب ص ,لاو والمهسوط السرخسى ج ب ص وه « ويقعده فيمسح يطنئه مسحأ رفيقاً » 





3 ( مكروهات غسل اميت ) ل 





عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 2 لاعس من المت شعر ولا ظفر-وان سقط 
مله ف فاجعله فى كفنه 6 وعن غياث عن الصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : و كه 
امير المؤءنين ( عليه السلام ) ان حلق عانة اميت اذا غسل او بقل له ظفر أو جز لاشعر» 
وعن عيدالرهان ابناني عبد اللّه م قال د سأاتك ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الميث 
كو زعليه الشعرفيحلق عنه او بقل ظفره ؟ قاللا يمس منه شي' أغسلهوادفئه © وعنطلحة 
ابن زياد عن الصادق ١‏ عليه السلام ) (؛) قال : « كره أن يقص مر لمعت ظفر أو 
يقص له شعر أو يحاقله عانة او يغمز له .فصل © ومارواه المدوق عن اني الجارود (ه) 
انه سأل الباقر ( عليه السلام ) عن الرجل يتوفى أتقم اظافيره وينتف | بطه وتحلقعا ننه 
ان طالت به من المرض ؟ فقال لا » وافظ السكراهة فيهذين الخبر ينلا ينافي التحريم 
فاله قد شاع استماله فى التحريم فى الاخبار » وبالجلة فالتحريم قريب لعدم المعارض 
له الاخبار الدالة بظاهرها على ذلك ولا سما مع استحباب هذه الاشياء عند العامة 
واتفاقهم على ذلك (1) ونقل فى الذكرى عن العلامة انه مخرج الوسخ من اظفاره بعود 
عليه قطن مبالغة فى التنظيف » ثم رده بانه مدفوع بنقل الاجماع مع النهي عنه فى خبر 
الكاهلي السابق () واما ما ذكروه من اله لو قص شيئًا من هذه الاشياء وجب جعله 

(01ث(م) و (") و(؛) و(ه) دداه فى الوسائل فى الباب ١١‏ من ابواب غسل الميت 

(5) فالفروعنقه المنابلة جص امه د جز شار بهو يقل اظفاره ويؤخدذ شعرابطة 
وعانته وفالمتباج لانورىيصمم وفى الجديد لابكره في غير ا حرم اخذ ظفر وشعر ايطدوعانته 
وشاربه . وف الوجيز للغزاليص همع غير ارم هل يِمَمم ظفره ونحاق شعره الذى ستحب ىق 
الحماة حلقه + فبه قولان » وف البداية لاءن رشد الماللكى ج راص بوب ١‏ اختافوا فى7ةلم 
اظفار الميت و الاخدذ منشعره فقيل 7ق اظفار ه و بؤخذ منشعره و قيللا وليسفيهاثر » وفي 
ليذب لاشيرازى ج ١‏ ص ١+4‏ د فى كَل اظفاره وحف شاربه وحلق عانته قولاناحدهها 
يفمل به ذلك لانه تنظيف كازالة الوسخ والثانى يكره وهو قول المزنى لانه قططع جزء منه » 
وفى المإسوط السرخبى ج ؟ ص وه ا منع من ذلك كله , (0) ص مم 





تسد ومست ( مكروهات غسل اليت » ع 





مع اميت فى كفنه فيدل عليه عمرساة ابن الي عمير الذكورة . 

ومنها ‏ غسله باماء المسخن بالنار » وح فى المنتهى الاجماع على كراهته » 
وقال الشيخ لو خشي الغاسل من البرد انتنت الدكراهة » وقيده المفيد ( رحه الله ) 
بالفلة فقال يسخن قليلا » وتبعها فى الاستثناء جمم من الاصحاب » والصدوقان ايضأ 
استئّئيا حال شدة اأبرد » والظاهر من كلامها ان ذلك ارعابة حال المييت لاحالالغاسل. 

والذي وقفت عليه من الأخبار فى ذلك ما رواه الشيخ فى الصحييح عر 
زرارة )١(‏ قال : « قال ابو جعفر ( عليه السلام ) لا بسحن الماء لاميت » وفى الصحيح 
عن عبدالله بن المغيرة عن رجل عن الباقر والصادق ( عليها السلام ) (؟) : « قالا 
لا يقرب الميث ماء حمها 6 وما رواه فى الكافى عن يعقوب بن يزيد عن عدة س: 
اصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) (م) قال : «١‏ لا بسكن للميث الماء لا تعجل له 
النار ولانحدط يسك » وروى الصدوق ف الفقيه مرسلا (؛) قال قال البافر ( عليه 
السلام ) : هلا بسخن الماء لأميث » وروى فى حديث آلخر : « إلا ان يكورن شتا 
بارداً فتوقاايتهما توق منه نفك » اقول ؛ الظاهر ان الصدوق اشار ببذه الرواية الى 
ما تقدم فيكتاب الفقه الرضوي (ه) حيث قال : « ولا تسخله ماء إلا انيكون بارداً 
جد آفتوقاليتما توقيءنه نفسك ولا 1-9 ن الماء حاراً شديداً وليكنفاتراً» انتهى . ومن 
هذه العبارة أخذ الصدوقان » والظاهر أنالراد بقوله :« فتوقاليت مما توق منه ننسبك» 
ما ذكره بعض مشاعكنا يمني نوق نفسك وتوتي الميت بتبعية توق نفسك لان الميت 
فر بذلاك وتوقيه منه . 

ومنها :-- جه ل المت حال الغسل بين رحليه لما تقدم منروايةعمار(؟) وقوله( عليه 
السلام ) : و لا مل أليت بين رجليهفغسله بل يقف من جانيه »© واماما رواه الشبخ 
)١(‏ و(©)و(م) و()) دواهفى الوسائل فى الاب ٠‏ من ابواب غسل الميت 
(ه) ص با [63 رواها الحقق فى المعتير ص 4و" 





5 ) 3 ال جدور ومن مخاف تناثر جلده ) سد لاع د 





عن العلاه بنسيابة ع نالصادق ( عليه |اسلام )  )١(‏ قال : « لا بأس انتجملاليت بين 
رجليك وان تقوم من فوقه فتغسله اذأ قلبته عينا وثعلا تضبطه برجليك للكيلاً يسقط 
لوجمه  »‏ فقد حمله فى التبدبيين على المواز وار كان الافضل ان لا يركب الغاسل 
لميت » والاظبر خصيصه حال الضرورة وعدم الُسكن منالفسل إلا بذلك كا موظاهر 
سياق الخبر اللذّكور فلا تناني . 
ومئها - الدخئة على الشبور ‏ قال فى|لمتهر : ولابعر فا صحابنا استحباب الدخنة 
بالعود ولا بغبرمعند الغسل واستحبه الفقهاء ‏ لنا ‏ انالاستحباب تتوقف دوته علىدلالة 
الششر ع والتقدي رعدمها رلا يقال) ذلك لدفم الرائحةالكر يبة (لانانقول) ليست الراحةدائمة 
م عكل ميت ولا زذللت فد يندفع بغيره وكا سقط اعتبارغير العود من الاطيابقكذا التجمير» 
ويؤيده رواية مد بن سم عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) قال : « قال امير المؤمئين 
( عليه السلام ) لا تجمروا الاكفان ولا سوا موتا م بالطيب إلا بالسكادور فان ايت 
ععزلة احرم » انتهى . اقول ؛ لم اقف فى الأخبار على ما يدل على َ الدخنة حال 
الغسل لا نفيا ولا اثبانا سكن لا ببعد منحيث أتفاق العامة علىاستحباب ذلاك واشتباره 
ينهم (") ان يقال بالدكراهة للاخبار الدالة على الاخذ مخلافيم مطلقا . 
( الحادية عشرة ) -- ما تضمئته رواية همرو بن خالد المتقدمة (4) ب منالاس 

بتيمم المجدور وكذا مثله من ضاف من تغسيله تناثر جاده كالحترق ‏ مما لا خلاف فيه 

(1) دواهفى الوسائل فى الباب مم من ابواب غسل الميت 

(,) المروية فى الوسائل فى الباب + من ابواب التكفين 

(م) فى شرح الزرقانى على مختصر الى الضياء فىذقه مالك ج ماص ١ ٠١١‏ يستحب 
مجمير الدار بالبخور عند خرو ج روحه وغسله, وفى اليحر الراأق ج ب ص ١17‏ ه جمر 
الميت فى ثلاثة مواضع : عند خروج روحه وعند غسله وءئد تكافينه , وفى مع الانهر 
ج ؟ ص ور « يوضع حول سريره الذى يغسل عليه كمر » . (4) ص 442 





سس ولا د ل( حك الجدور ومن يخاف تناثر جلده ») َم 
بين الاصحاب بل قال فيااتبذيب انبه قال جيم الفقباء الا الاوزاعي ؛ و ااستندفالح-م 
المذكور هو الرواية اللذكورة » وقال الصدوق في الفقيه : 9 والهدور اذا مات يصب عليه 
لماه صبا اذا خيف أنيسقط من جاده شي" عند لأس و كذلاك السكدير والهترق والذي 
به القروح © وظاهر هذا السكلام ان الك ف اموق ودوة: اها نهو لفك زور 
التيسم كا هوالمشبور . ويدل عليه رواية عمرو بنخالد الاخرى المتقدمة ايضًا )١(‏ ورواية 
ضريس عن علي بن الحسين ( عليها السلام ) او الباقر ( عليه السلام ) (؟) قال : 
« المجدوروالكسير والذي به القروح يصب عليه الاء صيا » وء فى اافقه الرضوي (*) 
حيث قال( عليه السلام ) : « وان كان الميت مجدوراً او ترقا لخشيت انمسسته سقط 
من جاوده شي" فلا سه ولسكن صب عليه الماء صبا فار سقط منه شي" فاجءله فى 


أكثانه أنه 


بى وظاهر ما بين السكلامين من التدافم » إلا ان يقال ان الواجب في 
المجدور 57 هوالصب اولا دون ا أسبا ليد فان خيف بالصي تنا ثر كه الم التيمموهو 
على التيمم » فقال : « يستحب اعرار اليد على جسد المدت ذان خيف من ذلك الكونه 
جدوراً أو حمترقا اقتصر العاسل على صب الماء دن غير اسأر 6 وأو خيف دن الصب / 
إغعسل دكم 2 ذى ذلاك الشييدان ف الذباية والمسوط والقئعة وابن المنيد ١‏ اما الاولى 
فلان الاسار مس معدب وتقطيع حلد اميرك محظور فيتعين العدول الى م ومن معة تثائر 
الحسد 2 ونؤيد ولا الاعتيار م رواه 4 3 ساق رواية صر إس ُْ قال : وأما الثانية فلان 
التيعم طبارة أن تمذر عليه استهال الماء » قال الشيم فى الخلاف : وبه قال جميع الثقهاء 
إلا الاوزاعي . وعلى قول الشيتم تكون المسألة اجماعية لان خلاف الاوزائى منقرض» 


ويؤيد ذلا مأ روأه عمرو بنخالد » ثم ساق روابته المتضمنة للتيمم وحاصل كلامه اله 





)0( ص +07غع 0( المروية في الوسائل فى البأب كأ دن واب غسل الميثت 0 
(©) ص لما 





ج (5 المجدور ومن مخاف تثاثر جلده 2 سس لاا م 
سس عم تناثر حسده بالمس اكدق بالصب اذا 0 يشاثر جسده بالصب ومتى عل تنأ ثر جسبده 
بالصب اكتف بالتيمم وشو بع حسنل بس ازوابتين المذكورنين 62 إلا ارهف ل قبول 
عيارة الأصدورق وعبارة كناب اأفقه البى منها أاخذت عبارة الصدوق وان كان بالمعنى 
اشكالا » حيث أن ظاهر الاولىو صريح الثانية! له مع خوفالتثاثر بالمس يتتقل الىالصسب 
وان صل بهالتغاثر 4 ولهذا أس | عليه السلام ) تجعل م سقط مله مع الصب فى ا كنا 4 
و بأ بالتيهم 14 والمراد بالصب ونا هو م لعجر غيه بالاضح نارة والرش أخرى وهو 
مقا بل لاعسل الذي حصل 4 المر بان 3 وكفكن فالظطاهر ان الاحوط بلالاقوى ماهو 
المشبور من التفصيل الذي ذ كره فى المعتبر . 
بق هنا 0 وهو ان السيد السند قال فى الدارك سد الطعن فى رواية عمرو 
ابن خالد الثيي هي مستند الحم بالتيمم فى المسألة بضعف السند باشئاله على جماعة من 
الزيدية : فان كانثالى ألة امامية على وجه لا يجوز محخالفته فلا نحث وإلا امكن الترقف 
ف ذلك لان اجاب اله يمم زيادة تكليف والاصل عدمة خصوص مث قانا ان الفسل 
اازلة النجاسة يا بقوله ا رتئفضى 4 ور ا ظبر من ادص الروايات عسسلم الوجوب ابض 
اصدديحة عدار همان إن المجاج عن ابي امسن ) عله 4 أله ملام ( 6 قِ الجد مسباق الحدثك 
واليث اذا حضرت الصلاة وم كن ن ميم ترل رء_الماء إلا بقدر ما يكؤ في احدهم » قال : 
2 يغتسل المنب ويدفن اميت وقيمم الذي هو على غير وصوء لان العسل دن الحناية 
فريضة وغسل المبث سئة والتيمم لاخر جائز » انتعى . فول ؛ لا ين ان الراوي 
هذه الرواية فى كتبالأخبار انما هو عبدالرحمان بناني تجران لا عبدالرحمان بنالحجاج 
كا ذكره هنا » وهوايضًا فد ذكر هذهالرواية فييحثالتيمم فى سألة اجماعالجنب والمبت 
والحدث ولقلبا عن عدار مان بن أي تجران 1 واما م وصقبا به دن صددة اليد فان كان 
تقله لها منالتبذيب فهى ليست بصحيحة لان فىطر يقبا في السك تاب المد كو رحد بن عيسى 
() المروية فى الوسائل فى الباب م١‏ من ابواب التيمم 





س وبع ١‏ (إغسل الميث يجزى' عن غير ) جٍ 
وهو مشثرك وفيه عبد الرحمان عهن حدثه » وأن كان من الفقيه فش سعية لأنه رواها 
فيه عن عبدائر مان بن أب تجران وطريقه اليه صحيح فى المشية » إلا ارن متها فيه 
ليس كاذ كه بل الذي فيه « ويدفن الث بليمم و إكيمم الذي هو على غير وضوء ... 
الى آخره » وهي صريحة فى تيمم الميت خلافا لما بدعيه » وبالجبلة فان كان ثقله لها مرق 
التبذيب فتنها فيه على ما ذكره إلا ان السند غير صحيح وانكان من الفقيه فالسئد 
صحيح كا وصنه إلا ان متاها ليسكا ذكه . إلا ان صاحب الوافي والوسائل قد قلا 
ايضاأ هذه الروابة من التبذيب بهذا القن الذي ذكره ثم نقلاها عن النقيه واحالا الكنعلى 
ما نقلاه عن التبذبب ولم يها على الزيادة ابي ذكرناها . وهو محتمل لانحاد هذا اامّن 
في السكتايين كا ذكره السيد ومتمل لوقوع السبو منهها عن التنبيه على ذلات فانه قد 
جرى لما مثلذلات في مواضع عديدة » وبالجلة فاليفد نتبعت نسحا عدبدة مضبوطة من 
الفقيه فوجدت الرواية فيها يا ذكرته من الزبادة المذكورة . والله العالم 
( الثانية عشرة ) - اذا مات الب او الحائض أو النفساء كفى غسل الميت على 
العزوق هن دهن الأفيداته ولا هن عدلان ب ولاتي :قال فى الس: 
وهو مذهب أكثر اهل العم . اقول ٠‏ ويدل على ذلك ما رواه الشييخ فى الصحيح عن 
زرارة )١(‏ قال : « قلت لاني جعفر ( عليه السلام ) ميث مات وهو جنب مكيف 
يعس لوما يجزئه من اللاء * قال يمسل غسلا واحداً يجري ذلك للجنابة ولمسل اميت 
لانعيا حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » ورواه الكليني في الصحييح أو الحسن مثله . 
وعن عمار فى الموئق عن الصادق ( عليه السلام ) (؟) « انه سثل عن امرأة اذا مانت 
فى نفاسها كيف تغسل ؟ قال مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذاك الجنب انما 
يشْسل غسلا واحداً فقط » وروأه الصدوق باسئاده ءنعمار مثله . وعن علي عن أني ابراهم 
١‏ عليه السلام ) (م) قال : « سألته عن المت يموت وهو جنب 7 قال غسل واحد » 
)١(‏ و(؟) درم) ددآه في الوسائل فيالباب وس منابواب غسل الميت 





اج (غسل اليت يمزى”' عن غيره ) سس واج مد 





وعن الي بصير من احدها ( عليها السلام ) )١(‏ 2 في الجنب اذا مات 8 قال ليس عليه 
الا غساة واحدة 6 . 
واما ما رواه الشبخ في الصحيح عن عيص عن الصادق ( عليه السلام) (؟) 
قال : « سألته عن رجل مات وهو حنب ؟ قال يفسل غسلة واحدة عاء ثم يفسل بعد 
ذلاك » وعرء_ عيص عن الصادق ( عليه السلام ) (") قال : « اذا مات اليت لخد في 
جبازه وعله واذا مات اميت وهو جنب غسل غسلا واحداً ثم يفسل بعد ذلك » وءن 
عيص بن القاسم فى الصحييح عن الصادق ( عليه السلام ) (4) قال : « اذا مات !ايت 
وهو جنب غسل غسلا واحداً ثم افتسل بعد ذلك 6 فقد اجاب الشييخ ( قدس سره ) 
تحمابا على الاستتحباب بعد أنطعن فيبأ با نالاصل فيها كاباعيص وهو واد لا يمارض به 
جماءة كثيرة ثم وجهها بتوجيه الفسل الأخير الى الفاسلكا هو ظاهر الخبر الاخسير 
وبكون ذلات غلطً من الراوي او الناسخ في البواقي يمني فى جعل « يفسل © مكافك 
« يفتسل » اقول ؛ قد تقدم البحث فى تداخل الاغسال في نية الوضوء (ه) وإسطنا 
الكلام في ذلك ما لا عن يد عليه وبينا صحة القول بالتداخل » وهذه الاخبار ااثلاثة 
لا تنوم بمعارطة جملة اخباراأسألة فيتعين حملبا على ما ذكره الشييخ وان بعد وإلا فطرحما 
وارجاعها الى قائلبا ء وجلبا علىالتفية غير بعيد وان كان القائل بها من العامة غيرمعاوم 
فانه متى كان علماء الطائقة ساد وخافا على القول بالا كتفاء بفسل واحدكا دات عليه 
الأخبار السكثيرة فن الظاهر حمل ما خالف ذلا على التقية (5) وأن لم يكن به فاثل أ 
() و (ب) و(4) دواهف الوسائل فالباب وسممنابواب غسل الميت 
(م) روى صدره فى الوسائل فى اباب بع من ابواب الاحتضار وذيله فى الباب وم 
من ابواب غسل الميت ٠‏ (ه)ج برصهوا 
(1) فى المغى لابن قدامة ج ص مع ١‏ الحائض والجئب اذا مانا كغيرها فى 
الفسل ؛ قال ابن المنذر هذا قو ل من تفل عنه من علياء الامصار . وقيل عن الحسن يغسل 
الجنب للجنابة والحائض ؛ ثم يغسلون للدوت » . 





7 ( حك المامل اذا مانت 6 8 
عرفت فى مقدمات السكتاب » وايض) فقد ورد فى مقبولة عمر بن حنظلة )١(‏ < خذ ها 
اشتبر بين اصحابك ودع الشاذ الثادر © ولا ريب ان الرواية بالتداخل|شبر لتعدد نقلتها 
وكثر تم وشذوذ هذه الروايات لانخصار رواتها فى رجل واحد . والله العام . 

نيه 
تشتمل على فائدتين 
( الأولى ) - قد صرمم الاصحاب بان المامل اذا مانت والواد حي فى بطنها 
فانه يشق بطنها من الجانب الايسر ويخرج الواد وبخاط اللوضم ثم تفسل وتكفن بعد 
ذلا . ويدل على ذللك جملة من الاخبار : منها ‏ ما رواه في الكاني فى الموثق عن عل 
إن يقطين (؟) قال : « سألت العبد الصالم ( عليه السلام ) عن الرأة تموت وولدها 
في بطنها ؟ قال يشق بطنها ويمخرج ولدها » وءن علي بن الي حمزة عرن الصادق ( عليه 
ااسلام ) (") قال : « سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج 
ولدها ؟ قال : نعم »© وروأها فى الكاني ايضا فى الحسن او الصحيح عن ابن الي عبير 
عن بعض أصحابه عن الصادق ( عليه السلام ) (4) مثله وزاد د ويخاط بطنها » وما رواه 
الشبيخ فالصحيح عنعلي بن يقطين (ه) قال : « سألتابا الحسن موسى ( عليه السلام ) 
عناارأة موت وولدها فى بطنها يتحرك ؟ قال يشق عن الولد » قال فالمدارك : «واطلاق 
الروايات يقتضي عدم الفرق فى الجانئب بين الاعن والايسر ؛ وقيده الشيخان فى القنعة 
والنهابة وأبن بانويه بالاايسر ولا اعرف وجبه © أقول : وجيه قول الرضا ( عايه السلام ) 
فى كتابالنقه (5) حيث قال : « واذا مانث المرأة وي حاملة وولدها بتحرك فى بطنها 
شق بطنها من الجانب الايس وأخرج الود » وببذه العبارة بعينها عبر الصدوق فالفقيه 
0 (0) المرويةفى الوسائل فى الباب ,» من صفات القاضى وما يجرذ ان يقضى به 
(5) و(؟) د(4) و(ه) دداه فى الوسائل فى الباب + من ابواب الاحتضار 
(3) ص و١‏ 








25 ( اذا مات الولد في بطن امه وص حية ) سس ابا ست 





جرم علىها عرفت فغير مدوضم م6 وكذا م لعل العبارة لذ كارة ( والظاهر أن رن شر 
وقال في المدارك ايض : ١‏ وأما خياطة امحل بعد القملع فقد نص عليه المفيد فى المقئعة 
والشيخ فى الممسوط واتياعها وهو رواية ابن ابي عمير دون ابن اذينة 69 وردها الصف 
في المعتبربالقطم وبائه لا ضرورة الى ذلات فانالمصير الى البلا . وهو حسن لسك ن الخياطة 
اولى ا فيها من سم رالمدت وحفظه عن التيدد وهو اولى من وضم الفطن على الدبر ع«( انتشغى 
اقول ١‏ م ذه ف المعتجر من رد الرواية غير معثار وما أس مله السيد دن ذلك غير 
حسن ؛ فان الدليل غير منحصر فما ذكره من مقطوعة ابن اذيئة وهي ما رواه الشيخ 
عن ابن ابي عمير بار يقه اليه عن عمر بن اذينة (؟) قا « مرج الولد ومخاط بطنبا »© 
بل قل روى ذزك فيالكافى ابض كك عرفت عن الصادق 0 عليه ااسلام ( والحديث 
صحيح أو حسن ايس فيه مارعا يطعن عليه » وا-كن الظاهر انها لم يقفا على رواية 
واما لو مات الولد فى بطنها وي حية ادوخات القابلة أو غيرها من مسن ذلك 

يدها فى فرجالمرأة وقطعت الولد واخرجته قطمة قطعة » قال فى الخلاف بعد ذكر الك 
امد كور 2 د أعرف قبه لافقباء نص »6 وأستدل باجماع الفرقة له قد غاب عن خشاطره 
الرواية الآنية ١‏ وقل ىّ المعتير 2 ويدولى ذلك النساء فالرجال الحارم ان تعذر جار 
ان بتولاه غيرهم » وبدل عليه ما رواه فى الكافي عن وهب بن وهب عر الصادق 
) عليه السلام ( لي قال : « قال أمير المؤمئين ) عليه السلام ) اذا مانت المرأة وفى 
بطنها ولد يتحرك شق بطنها وتخرج الولد » وقال فى المرأة يموت فى بطنها الواد 
فيتخوف عليبا 0 قال للا بأ ار بدخل الرجل بده فيقطعه ور جه 4 وروآه ىق 
“وضع آخر وزاد فى آخرها « اذالم ترفق به النساء » وقل فى الفقه الرضوي (4) فى 


١| و( ) د(") دواه فى الوسائل فى الباب +4 منابواب الاحتضار (4؛) ص‎ )١( 





سس ريا 4 للم ) استيدراب الوضوء لاجاب الذي يريد تعسيل اميت ( 3 





تتمة العبارة المتقدمة : « وأن مات الولد فى جوفبها ول يرج ادخل أنسان بده فى فرجبا 
وقطع الولد بيده واخرجه » وروى انها تدفن مع ولدها اذا مات فى بطنها » اقول : 
الظاهر تعلق هذه الرواية إصدر كلامه ( عليه السلام ) فما اذا مانت الام بان يقال 
الس فى الولد ان كان حا الشق كا تقدم وان كان ميث دفن معها . 


فروع 

( الاول  )‏ قال فوالمنتعى : « أو مانت وماتالولد بعد خروج بعنيهاخرج 
الباقي وغسل وكفن ودفن ؛ وان لم يمكن اخراجه إلا بالشق ترك علي تلك الحال وغسل 
مم امه لان الشق متك حرمة الميث من غير ضرورة »6 أقول : ما ذكرهوات لم برد 
مخصوصه نص إلا أنه مطابق لمقتضى الاصول والنصوص العامة » وعلل السك الثاني 
وهو التفسيل مع امه بان الخارج له حكم مر مات بعد خروجه فى وجوب التغسيل 
وما بن له 2 من ماث فى بطن أمه . 

( الثاني ) -- قال ايض فى السكتاب المذ كور : « لو بلع الميت مالا فان كان 

له يشق بطنه لانه اتلفه فى حياته ولا وسة تعقب الغرم على نفسه » ومحتمل أن بقال أن 

كان كثيراً ساغ الشق واخراجه لان فيه حاظا للمال عن الضياع وعونا للورئة ,'وارن 
كان لغيره فان كان باذنه فهو كاله وان كان بير اذنه كان كالغاصب »© فيمكن ان 
يقال لا يشق بطنه ويؤخذ منتركته احترامًا للمبت وتر كا للمثلة به » ويمكر ان يقال 
بالشق لان فيه حفظًا لأمال وننما لصاحيه » . 

( الثالك ) - قال ( قدس سسره ) ايض : هلو كان فى اصبم الميث او اذنه 
أو بده شي" من اللي وجب اخذه ذان لم يمكن ذلك برد واخذ من غير عثيل بالميث »© . 

( الفائدة إلثانية  )‏ قال الصدوق ف الفقيه : ه ومن كان جنب واراد ان يفسل 
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جم ([استحباب الوضوء لاجنب الذي يريد تسيل الميت) ‏ س هباغ س 





ليجامع » انتعى . وهذا الحكم مما ذكره جملة م نالاصحاب في هذا المقام , والمستند فيه 
حسنة شباب بن عبد ربه )١(‏ قال : « سألت ابا عبدالله (عليه السلام ) عن الجنب أيفسل 
الميت أو منغسل ميا ألدان,أنياهله ثم يغتسل ؟ فقال : هما سواء لا بأس بذلك ء اذا كان 
جد غدل يديه وتوضاً وغسل اميت وهو جنب ٠‏ وانغسل ميا توضأ ثم انى اهله 
ويجزئه غسل واحد لها » وكذلك يدل عليه ما في الفقه الرضوي حيث قال ( عليه 
السلام ) (؟) : « واذا اردت ان تفسل مينًا وانت جنب فتوضأ وضوء الصلاة ثم اغسله 
واذا اردتاجماع بعد غلك الميث من قبل أن تغتسل منغسله فتوضأ ثم جامع » أنتعى. 
وعبارة الصدوق مأخوذة منهذه العبارة بتغيير ما » وظاهر الخبرين المذكورين استحياب 
الوضوء هريد تغسيل الميت اذا كان جنبا ولمريد الجاع اذا غسل ميثًا ولا يغتسل غسل 
المس وان لم يكن جنا » وبه يظبر ما فيكلام السيد السند في المدارك حيث قال فى ضمن 
تعداد افراد الوضوء المستحب : « وجماع غاسلالميت وما يغتسل اذا كان الغاسل جنا » 
فقيد استحباب الوضوء لفاسل الميت اذا اراد الجاع ها اذا كاري جنيًا في حالة غسله 
للميت » وتبعه على هذا جمع من تأخر عنه كا هي عادتهم غالبا . والروابتان المدكورتان 
تناديان مخلافه . والله العالم . تم الجزء الثالث من كتاب المدائق الناضشرة فى الاغسال 
وبتأوه الجزء الرابع من تكفين اميت . واد لله رب المالمين والصلاة والسلام علىخير 
خلقه مد وله الطاهر بن والامنة الدائمة على اعدائهم اجمعين , 


١م ص‎ )١( المروى في الوسائل فى الباب ؛عمن ابراب غسل الميت‎ )١( 





لسعم سد 





جع 


فس از : الثأات 
من كتأب الخدائق الناضرة 


الصحيفة 


"5 


وجوب الفسل على الرجل والمرأة 
بالماع في القبل 

دي الوطء في دبر الرأة 

3 الوطء في دير الغلام 

93 الايلاج فى فرج الببيمة 

2 الاج انق والابلاج فيه 
2 مقطوع الحشفة 

وجوب الغسل بالائزال فى الرجل 
3 انزال المرأة 

خروج منى الرجل من المرأة 
الانزال من غير الموضع الممتاد 
عدم الرجو ع الى العيفات عشد 
اليقين بكون الخارج منيا 

الصفات النى يرجم اليها عند اشتباه 
الخارج 

ّ من وحد بعد الانثياه منبا 
حك كل من واجدي الني فيالثوب 
النشترك فى نفسه 

مقدار ما يميده واجد المنيالمحكوم 
الفسل من الضلوات 


الصحيفة 





"5 


6 


32 واجدي الني فيالثوب!اشترك 
من حيث انعقاد الممة به) وأنئام 
احدها بالآخر 

2 اليال امارج لمد الفسل 

حم الصلاة الواقعة بين الفسل 
وخروج البلل المشتيه ٠‏ 

هل ال-كمار مكلفون بالفروع ؟ 
شرطية غسل الجنابة فى الصلاة 
حرمة الطواف على الجنب 

حرمة مس كتابة القراز على انب 
حرمة مس امم الله على الجذب 
حرمة دذول المسحدين على الاب 
ولو اجتيازاً 

حرءة اللبث فما عدا ااسجدين 
على الجنب 

الحاق المشاهد امشرفة بالمساحجد 
حرمة وضع شي في اأساجد على 
امنب 

حرمة قراءة احدى العزام الاربع 
على الجئب 


5 





الصحي.فة 

/سه 2 وجوبفسلالخنابة لاصومالواجب 

5١‏ هل وجوب غسل الجنابة نفسي 
او غيري 7 

و25 كيفية الفسل الترئيبي 

ع0 كفية الفسل الارتماسي . 

ما هل ري الترتيب الحسكي فى 
الفسل الار عاسي م 

ولا حريان الارتماس فيغير غس لالجنابة 

لم الفسل حت الججرى والمطر الفزير 

لم هل يمثبر فى الغسل الارعاسي 
الحروج هن الاء بال كلية قبله 8 

بم عدم وجوب اموالاة في الغسل 

4م اغفال امة من اليدنفى الغسلالترتيي 

كم اغمال لعة هن البدن فى الغسل 
الآار عاسي 

7م وجوب اجراء الاء فى الفسل 

44 هليحب فيالغسلغسلشعر الجسدم 

5٠‏ وجوب تخليل ما بنع وصول الاء 
الى الحسد 

ل الفسل هو الظواهر من الجسد 

؟و الارعاس في الماءالراكد 

هة وحوب الماشرة في الفسل 

3 


هل يكنى اجراء ما الفسل بقصد 





( فبرس الجزه الثالث من كتاب المدائقالناضرة 4 م4 ب 


الممحيفة 


0 00-7 


٠١ 
٠.٠6 


٠م‎ 


١١ 


١6 


١ 


١4 


دفع الحدث لازالة الابحاسة ؟ 
استحياب اليو ل قبل الغسل 

هل يستحب البول قبل الغسل المرأة؟ 
هل يستحب البول فى النابة بلا 
انزال؟ 

استحماب فسل اليدين قبلا دخاط) 
الاناء 

استحاب الضمضبة والاستنشاق 
استحياب التسمية عند الفسل 
استسياب الدلك اليد 

استحباب ليل ما يصل اليه الماء 
يدون التخليل 

استتحياب الدعاء عند الغسل و لمده 
استحياب الاستيراء بالاجتباد 
استحباب الموالاة فى الفسل 
استحباب انث يكون ماء الفسل 
صاعاً 

هل جز 10 0" 
الوضوء*م 

هل هب تقديم الوضوء دبىالقول 
بوجوبه مع الفسل ؟ 

هل ستحب الوضوء مع فسل 
الجنابة ؟ 








جم 0 (فهرس الجزء الثالك من كتاب المدائق الناشرة 4 جسم 
الصحيفة الصحيفة 
00 الحمدث في اثناء الفسل الترئيبي م18 جه الحيض والطبر قلا وكؤة 
٠:‏ هل يتصور الحدث في اثناء اافسل | ه١1‏ هل إشترط التوالي فى ثلاثةاالحميض9 
الار مماسي 7 ا 2 النقاء التخلل بين ايام الدم 
و١‏ 2 يلل الحدث الفسل الكل الواحد 
بالوضوء هذا آدلة القول باشتراط التوالي فى 
15 هل يكق استئناف الغسل على ثلائة الحيض 
القول ووب الاكام والوضوء | 1517 مئافشة راحب المدارك فى 2 
بتخال الحدث ؟ الثقاء المتخال بين ايام الدم الواحد 
١85‏ هل يجب ماءغسل الزوجة على | ١54‏ هل محل الحلاف في هذه امسألة 
الزوج ؟ الثلائة في ايام العادة او مطلقاً + 
17 كرامة الاكل والشرب ااحنب 154 هل تدخل اليالي فى الايام الثلائة 8 
كراهةالنوم للحنب حتى يفتسل | ١١4‏ المعنى المراد هن التوالي 
أو مو 8 هذا ماآار اهاأرأة قبل النسع ليس يض 
14١‏ عكراعة قراءة ما زاد على سبع | 117١‏ ما يتحقق به اليأس من الحيض . 
آيات للحذب . ها العريط القرشية . 
١4‏ هل نحرم على الجنب سورة المزعة | 10/5 تعريف النبطية 
اججم ؟ ا مايكن ان إستأ أس به أتحيض 
5ك كر اهة مس المصعدش لاحب النرطية الى السثين 
1١17‏ كراهة الخضاب لاجذب /الا1 هل يض البلى ؟ 
تداخل الاغسال ؟ما المائض اما مبتدأة او ذات عادة 
تعر يف الرض او مضطرية . 
017 عييز دم الحرض عن دم العذرة 14 ما يستفاد هن رواية بو اس الطويلة 
أكعبيز دم الحيض عن دم القرحة لامك مدأ نحيض المبتدأة 


ج25 





( فبرس الجزء الثالث من كتاب الحدائق الناشرة 4 مم4 


الصحيفة 


اذ١ذ‎ 


وحوب الاستبراء اذا انقطع الدم 
لدون العشرة في المبتدأة وذات 
المادة والصبر الى الاقاء او المشيرة 
اذا تلطخت القطنة . 

رجوع امبتدأة الى القين 

هل إشترط في القييز بلوغ اأضعيف 
مع ايام الثقاء اقل الطور ؟ 

رجو ع المبتدأة إلى أسائها 

هل ترجم المبتدأة الى اقرا ئها 4 
رجوع البئدأة الى الروايات 

ما تتحقق به العادة فى الحميض 
اقسام العادة 

هل يشترط فىاستقرار العادةعدداً 
ووقتا استقرار عادة الطبر ؟ 
المراد بالشبر في حقق العادة 

ذات العادة تتحيض برؤية الدم 
رؤية ذات المادة الدم قياها 

رؤية ذات العادة الدم بعدها 
استظهار ذات العادة 

قدر الاستظبار 

| قطاع الدم على العاشر ان اول 
المشسرة 

اجماع العادة والغيز 

العادة تحمل بالعييز . 





الصحرفة 

6 تأعدة الامكان فى الحيض . 

"١‏ رقية الدم ثملاثة ايام وعوده قبل 
الماشر لمد ١‏ نقطاعه 

؟” ما تراه الرأة في ايام الميضحيض 
وفى ايام الطهر طور 

78 العرريف امضبطربة 

84 رجوع المضطرية الى المبيز . 

784 وقت نحيض امضطربة 

07 حم ناسية الوقت والعدد 

بعرم 2 ئاسية الوقت ذاكرة العدد 

4 حم ذاكرة الونت ناسية العدد 

44> هل يوز وطءالحائض بدا نقطاع 
الدم قبل الغسل ؟ 

4 حم فرلطضة الوقت عند عروض 
الحيض 

6" ّ أرلضة الوقت عند انقطاع 
ا ميض 

4 حرمة كل مأ لشترط فيه الطبارة 
على المائض 

٠8‏ حرمة الابث ف الساجد والاجتياز 
في المسحدين على الخائض 

حرمة وضع شي" فى المساجد 


س م4 0 (فبرس الجزء الثالث من كنا بالحدائق الناضرة ) 





ج55 





الصحيفة الصحيفة 
/91” <حرمة قراءة المرا ْم على المائض عل بيجب الوضوء فى الاستحاضة 
/اه» هل يحب السدود على الاض اامكثيرة م 
بتلاوة السحدة او سعاعبا ؟ /541 وحوب الاغسال الثلاثة فى 
هل كواجب «شدرة التالارة لو الاستحاضة الكثيرة اما هو مع 
السماع او الاسماع ؟ استمرار الدم ساملا . 
حرمة وطهء الحائض والتعرير بذيك | 7417 جواز افراد كل صلاة إفسل فى 
الم 9 وطء الحائض لواشتيه الخال الاستحاضة اللكديرة 
51١‏ قبول ول الزرحة فى اخيارها | 5484 هل تعتبر معاقبة الصلاة للوضوء 
بالحيض والغسل في الاستحاضة ؟ 
9 الاستمتاع بالهائض فما عدا القبل | ١44‏ هل الاعتبار في كية الدم فى 
5" هل جب السكفارة اوطءا-لائئض7 الاستحاضة وقت الصلاة ؟ 
58 مقدار كفارة الوطء فىالحيض ٠ه‏ هل ضابط السكزة فيالاستحاضية 
مصرف كفارة الوطه فى الحيض “قب الدم السكرسف او سيلاته 
1/١‏ هل تشكرر السكمارة بتكررالوطه من الحرقة ايض ؟ 
*537 وظيفة الحائض فى وقت كلصلاة | 75٠‏ جواز تقدي الفسل على الفجر في 
4 كراهة الاضاب لاحا/ض الاستحاضة المتوسطة والدكثيرة 
88 كراهة مس ورق المصضحف وحمله عند ارادة التيجد في اليل . 
لاا نض ١‏ هل بحوز وطهء المستحاضة قبل 
كراهةقر اءة ما عدا امزالم لاساكض الاثيان توظيفتها . 
6 تعريف الاستداطضة 6و" 2 استحاضة لو اخات عا يجب 
/الا*- الاستحاضة القليلة عليها من الوضوء او الغسل 
> الاستحاضة المتوسطة 0١‏ هل وجب انقطاع دم الاستحاضة 
5 الاستحاضة الكثيرة الوضوء؟ 


5 





(فبرس الجزه الثالث من كتاب المدائق الناشرة 4 


الصحيفة 

م انقطاع دم الاستحاضة إعد 
الوضوء قبل الدخول فى الصلاة 
أو مده 

ه.* هل يفرق في الانقطاع بين لونه 
لبر؛ وكو نه | نقطاع فازة 8 

.ل يوب على الاستحاضية الاستظبار فى 
منع الدم من التمدي 

.5 وجوب الاستظبار في لتم درن 
التعدي على السلس واليطاون 

007 تعريف النفاس 

٠م‏ هل تبر محال اف لالطبر بين الحيض 
والتفاس ؟ 

٠خ‏ مالعتبر في صدق الولادة 

؟ م حد النفاس قله وكثرة 

فض 92 ذات التوأمين 

وم حك من لجتر دما ثم ر أت فالعاشر 

هب" الفروق ين الحائض والنفساء 

8807 وجوب الغسل مس اليت 

وعم هل يحب الفسل بعس ايت المكافرة 

بع" هل حب الغسل عس المت الميمم 1 

بع هل ب الغسل عس مرل. تقدم 
غسله على موت ؟ 

خسم هل مي الل عس الشهيد؟ 





مس ول ع سم 


الى حرفة 





وعم هل بيجب غسل مااشر اميت ؟ 


اماس 


غوف 
لان 


دنا 


اق 


أمومعم 


يننا 


ونان 


لا 


ممه" 


رهم 


م 
ام 


من 


هل يجب الغسل عس النضو الذي 
5 

هل ان مسالميت ناقضالطرارة ؟ 
حك مس القطمة البانة من حي 
او ميت 

<> مس العظم الجرد 

الاخيار المناسية لال الاحتضار 
الوصية <ق على كل مسم 

وجوب نوحمه اللحتضر الى القبزة 
هل سقط وجوب التوجيه الى 
القبلة بالموت ؟ 

هل يسقط وحوب الاستقءال عند 
اشتياه القيلة / 

هل مختص وجوب الاستقبال يمن 
يعتقد وجو به ؟ 

احكام اميت كفائية او انها متوجبة 
الى الولي ؟ 

آداب الاحتضار 

استحباب تعجيل لجبسيز الوت 
إلا مع الاشتياء 

وجوب تأخير تجبيز الميت مع 
الاشتياه 


م4 س [[فهرس المزء الثالث من كتاب الحدائق الناضرة ‏ 


الصحيفة 





لذن 
با 
لين 


ان 


كن 
كن 
ميوسم 


مو 


خرن عجهيز الميت معالاشتياه 
اولى الناس باليث اولاهم عيرائه 
اولوية الرحال مطلقة او مختصة 
بالرجل 7# 

الزوجاولى بزوجته فى جيع الا حكام 
هل يغسل كل من الزوجين الاخر 


“تغسيل الرحول زوحته 


تسيل ار اة روعيا 

هل يقدح انقضاء العدة في جواز 
التغسيل م 

ما موز كشفه في تفسيل كل من 
الزوجين الاخر 

هل يطهر الثوب الذي إممل فيه 
ا ميت كور د الصب؟م 

هل يجوز تغسيل الامة سيدها ؟ 
اشتراط المائلة بينالفاسل والمغسول 
تغسيل الرحل بذت ثلاث سنين 
واأرأة ابن ثلاث سئين 

هل سقط الغسل عند فقد المائل 
والهرم ؟ 

هل يغفسل الكافر اأسلم عند فقد 


المائل المسلم واللجرم 7 





اك ا 


الصحيفة 





5 


1 


ال 


كا 
1 


زوال الاخطرار يعد الغسل 
الاضطراري 

هل لصح عل لمث دن المميز ١‏ 
هل يغسل من لا إمثقد الحق ؟ 
وجوب تغسيل السقط اذا ثم له 
هل يجب تكفين السقط 8 

2 اسقط و نقصس عن الار لع 
شور 

هل يلق السى والاقيط وامتشاق 
نالزنا بالمسلم في اله-ك اذ كورم 
<مالمثشبو ر بكراهة تسيل اهالت 
الكائر لا ممبز 

الشبيد لا يغسل ولا يكفن 

هل العثير فىسقوط الفسل والكفن 
في الشبيد ان 005 مم الآمام 
او ثاثبه ؟ 

الحم الذكور لا يشمل كل من 
اطلقت الشهادة عليه في الاخيار 
ما دفن مع الشبيد 

لا فرق في سقوط الغسل ف الشهيد 


5 
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الصحيفة 


114 


ا 


اخححق 


بين المذب وغيره 

عدمالفر ق ينافراد الشبيد فيا 2 
هل يمتبر في سقوط التسكفين في 
الشبيد بقاء ثيابة عليه # 

توحيها لحدرث المتتضبون عدمالصلاة 
على ممار و هاشم 

7 ن تل ف الممصية 

9 الغاة ومن قَتله 'ليناة من اهل 
المدل 

قطاع الطريق يفسلون ويصلى عايهم 
اشتياه مون المسامين بالسكعار 
أردد المت بين ان 1 نْ مساماً 
وان يكون كافراً 

لو وجد إعض الميت 

حم القطعة ذات المظم امبائة من 
حى أو ميت 

5 القطمة الممائة الخالية من الما 
حك من وجب عليه القتل 

هل بدخل فىغسل من وجب عليه 
الفدل ف من الاغسال ومحصل 
به الندا ذل ؟ 


0 


هل سقط لفُسيل هن وحب عايه 


لقتل و سيق دونه قله أو قثل 


إسيت اخر ؟ 





الصحيفة 





4 


1140 


1 


46١ 


16١ 


6 


لا يجب تغسيل من وجب عليهالقتن 
بعد قتله اذا اغتسل قبل ذلك 
9 الميث ارم 

فغيل تغسيل اميت 

ازالة النحاسة عن بدن اميت قبل 
الفسسل 

الاخبارالواردة في كيفية غسلاليت 
وجوب تعسيل الميت بالمياه الثلائة 
على التزئيب المذكور في الاخبار 
فلبيوقا انك قل الفمل 7 

هل الافضل تفسيل الميث عرياناً 
او فى قيص ؟ 

هل إطور القمرص الذي يفسل فيه 
الميث بلا عصر 8 

هل موب استقيال القبلة بالميث حال 
الفسل م 
ودوب ستر عورة اليث حين 
الفسل 

هل يكى نمس الميت صرة واحدة 
فى كل ََ المياه الثلاثية ؟ 

هل الغاسل حقيقة هو ااعباب 
او القاب؟ 

هل جب النبة فيكل من الاغسال 
الثلامة اوتكني نية واحدةاجميع؟ 


سس ير 8 سس 
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الصحيفة 





يوط 


م 
165 


16ظ 


هف 


من يقوم بالنية عند اشتراك جاعة 
في لغسيل اليت ؟ 

مقدار السدر الذي يضاف الى الماء 
هل جوز التغسيل بالماء الذي رج 
بالسدر عن الاطلاق؟ 

هل نهب غسل واحد أوثلاثة 
اغسال عند عدم الخليطين ؟ 

هل تجب اعادة غسل اميت اذاوجد 
الخليطان بعد تفسيله بالماء القراح 8 
مستدءات عسل المدت 

مكر وهات تسل اليرت 

2 المجدور ومن مخاف تاثر 


الصحيفة 

ةه 7" بالتفسول 

4د غسل الميت بتجزى عن غيره 

غ3 ّ الحامل اذا مانت 

417/7 اذا مات الولد في !طن امه وي حية 

مغ لوماتت الخحامل ومات الولد إمد 
خروج لمضةه ٠.‏ 

14 لو بلع الميت مالا 

14 لو كان في بدن الميت حلي 

44 استحيابالوضوء للحن الذي يريد 
اتفسيل المبت 

114 استحياب الوضوء لمن يريد الماع 


افك العسميله المت 








اج ل( استدراكات »4 عد فراعت 


ابتم الات 

نستدرك هنا ما ذاثنا التنبيه عليه من الامور التي كان ينبي التنبيه عليها في محاباء 

)١(‏ صه" سى اائن ( الا عن الي حنيفة ) التعليقة . في بدائم العبنا ثعلا -كاسا ني 
المنفيج ١‏ ص74 لا يعوب القضاء علىالكافر لانه ليس منوجوبالعيادات اذ اللكفار 
غير مخاطين بشرالع هي عبادات عندنا ... 6 وفى النني ج اص 4ه" « اذتلفوا فى 
خطاب الكافر بفروع الاسلام فى حال كفره مع اجاءبم على انه لا بازمه قضاؤها بعد 
اسلامه , حكي عن احهد في هذا رواتان 6 ونى اصول الفقه محمد التضري ص ٠١‏ 
« اختلف النفية في هذه المسألة , الى ان قأل : ولم يقولوا ببذه الاقوال تقلا ءعرن. 
افي حنيفة لانه لم يحفظ عنه فيها قول واعا استخرجوها من فروع مذهبية » . 

(؟) ص ١1١4‏ س ١١‏ ذوله : ١‏ واحمل ما عندك يراً لي © قد سقط بعد هذه 
العبارة مقتغى لعض النسخ الخطية العبارة الآتية : ورواه في السكافي عن علي بن الم 
عن عض اصحابنا قال قال : « تقول في غسل الممة ... الحديث » الا انه قال في أذره 
« وزك عملي وتقبل سعبى واجعل ما عندك خيراً لي » اقول ؛: روى ذلك فى الوسائل في 
الباب لا من انواب الجناية . 

(*) ص م١‏ س ؛ ١‏ او الي وصول المادة 6 الميارة فم وقفنا عليه هن الفسخ 
« الى وصول العادة » وفى النسخة الطبوعة من الروض ‏ او وصول العادة © , 

(4) ص 9١١‏ س ١١‏ قوله : « اقول : ويدل على ذلك ايضاً صحيبحة حمد بن 
مسلم ... © استدرك المصنف على المحقق الاستدلال بالصحيحة المذكو رة مع انه قداستدل 
بها في المعتبر قبل الاستدلال برواية يونى » راجع المتبر ص 5ه واملها كانت 
ساقطة من نسخته . 

(ه) ض ١٠١‏ س ٠١‏ قوله : « وظاهر كلام الشهيد الثاني »© وفى بعض الأسخ 
الحطية ١‏ وظاهر كلام جبلة منهم العبيد الثاني » . 

(5) ص م؟؟ س7 ؤوله : « قال في المنتعى ...الى قوله : وما بيته) دما احمر 





اخ سس ( استدراكات ) جح 





ثم رأت في الثالث وما بيذه) نيعضت بالخْسة 4 العارة في النسخة الطبوعة من النتعى 
هكذا : 2 وباقيها دما احمر ثم رأت في الثالث دما مبه) محيضت الخسة 6 . 

(ا)ءص4ه؟ س ١4‏ نوله : « وهو احدى الرواءتين عن احمد واحد ذولي 
الشافمي 6 . التعليقة ب م في المذني لابن قدامة النبلي ج ١‏ ص ه*" وامهذب لاشيرازي 
جَ اص /737, 

(4) ص مه؟ س ٠١‏ قوله : « وهو قول مالك والى نه وا كة اهل ار » 
التعليقة ‏ ؟ في البحر الرائق ج ١‏ ص لا9١‏ . 

() ص 54؟ س١‏ قوله : « بالاستحياب فارب القاعدة 6 العيارة فى لعضص 
النسخ الخطية هكذا : « بالاستحياب الذي لا دليل عليه من بيولا كناب :ولق اشدير 
بين الاصحاب وان القاعدة 4 . 

)٠١(‏ ص 6ة؟ س ١؟‏ قوله : « كتيت اليه ... » صححنا الحديث على الى 
من نسخة التبذيب فى حوائي كتاب البل التين . 

(١و1)‏ صمة؟ س "#كوله : د طبرت من حيضبها او نفاسبا مناول شهر رمضان6 
هكذا اورد الرواية فى الل المتين وكذا في سخ الحدائق . 

(؟١)‏ ص *“*٠0*‏ س ١‏ قوله : « فان الانقطاع ليس محدث . .ولو قيل ... » 
العيارة فما وقفنا عليه من النسخ المطية هكذا : « فان الانقطاع ليس بحدث » ورا 
ايد ذلك بان العفو ثابت للدم الاارج بعد الطبارة قبل الصلاة عقتضى النصوص فلم يكن 
مؤثراً في النقض والانقطاع ليس بحدث . ولو قيل ... © . 

(1) صماحم س ٠٠‏ قوله ؛ « وردت لاتقية © التعليقة بك فى المغني ج ١‏ 
ص 468 والبحر الرائق ج ١‏ ص ١٠؟‏ واليداية لابن رشدج ١ص‏ 48 

)١4(‏ ص 55 وردت فيالنسخ الخطية بين صحيحة الحلي وموثقة مار صحديحة 
حمد بن مسلم ساقطة فيالنسخة المطبوءة والعبارة ذا : وعن شد بن مس فى الصحيح 
عن احدعا ( عليه) السلام ) « فى رجل مس ميئّة اعليه غسل ؛ قال : لااعا ذلك مر 


الانسان 6« وقد رواها في الوسائل 5 الياب 5 من اواب غسل مس المت 1 





َم ( استدراكات »4 اووس 





)٠١١(‏ ص04" س ١5‏ قوله : 2 وهذا موافق امامة © التعليقة ‏ فى البحراارائق 
اج ؟ ص 176 2 وليس على من سل ميتأ نسل ولا وضوء © وفي المهذب لاشيرازي ج ١‏ 
ص ١١9‏ 3 لستحب لمن غسل ميتاً ان يغتسل © وف اليداءة لابن رشدج ١‏ ص "٠١‏ 
< اختلفوا فى حم الفاسل فقال قوم يجب عليه الشسل وقال قوم لا غسل عليه » . 

(1) ص 45" س ١١‏ و/ا1 و5١‏ قوله : < وعن الصادق عليه السلام » رواه 
في الوافي ج ١7‏ ص 7١‏ . 

(/ا1) ص لاه" س 9أاقوله : « وهو مذهب اوور خلا سعيد بن السويب فأنه 
نكره » التعليقة كا فى الممنى ج 7 ص 48١‏ والحلى ج ه ص7١‏ والفروع لابن مفلح 
اج اص كاك. 

ا١ا/يقر ص مره" س ه قوله : «الزاما له بمذهيه» تقدمبيانه فيالاستدراك‎ )١4( 

(9 ) ص 4١١‏ س " وله : 2 محمتجا بإخبار الني ( ص ) بغسل الملائكة حنظلة 
ابن الراهب لكان خروحه جنباً 6 رواه في الوسائل فى الياب ١4‏ من انواب غملاليت 

(.؟) ص 44 س ”7 قوله : « من فوق بديه 6 هذا مطابق للنسخة امطبوعة 
منالفقه الرضوي ولءض نسخ الحدائق الطبوعة وغيرها ؛ وفى لعضها 2 من فوق بدنه» 


وفى البحار والمستدرك فى الياب “دن اواب غسل المت « من فوق سراثة 6. 
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منشورات كار الإكوا2 بكيروت- لبشنان 





جوامع الجامع في تفسير القرآن 
الطبرسي 
مصادر وأسانيد أببج البلاغة 
عبد الزهراء الخطيب 
شرائع الاسلام 4-١‏ العلامة الحلي 


جامع الرواة الأردبيلي 
معام التوحيد 


العلامة الشيخ جمفر سبحاني 
معالم الحكومة الاسلامية 


جعفر سبحاني 
معام النبوة جعفر سبحائي 
مفاتيح الجنان عباس القمي 
الباقيات الصالحات عباس القمي 
الأنوار البهية عباس القمي 
فرق الشيعة النويختي 
حق اليقين العلامة عبد الله شبر 
تذكرة الخواص ١‏ سبط بن الجوزي 
ثواب الأعبال وعقابها علي دخيل 
مناقب الإمام علي 


ابن المفازلي الشافمي 
أدعبة وأعال شهر رمضان 
إعداد الدار 
٠‏ شاهد وشاهد 
عند الزهراء الخطيب 


الاستنصار الكراجكي 
الوصية الخالدة عباس الموسوق 
تلخيس الحخصل تصير الدين الطلوسي 
معالم العلماء ان شهراشوب 


ضياء الصالحين الجوهري 
عبار بن ياسر صدر الدين شرف الدين 
الإسلام وأسس التشريع 

عبد الحسن فضل الله 


مقتل الحسين عبد الرزاق المقرم 
حجر بن عدي عبد الله السبيي 
سلان الفارسي 2 عبد الله السبيتي 
عمار بن ياسر عبد الله السبيتي 
مذهب أهل البيثك همد الحجيدري 
كيف تكسب الأصدقاء عمد الحيدري 
النكت الاعتقادية جمفر النقدي 
علي الأكبر عمد علي عا بدين 
من ذا وذاك عمد جواد مغنية 
شبهات الملحدين عمد جواد مغنية 
مصدر الوجود جعفر سيحاني 
فلسفات إسلا مية بسام مرتفى 


طب الإمام الصادق 2 عمد الخليلي 
الأخلاق عند الإمام الصادق 

مد أمين زين الدين 
الحياة الجنسية في الوسلام 


صباح السعدي 
كشف الغمة في معرفة الأتمة الأربلي 
سعد السعود ابن طاووس 
مناقب آل أبي طالب ابن شهراشوب 
الفصول الختارة الشيخ المفيد 
الانتسار الشريف المرتضى 


مبادىء الوصول إلى عام الأصول 
العلامة الحلي 
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